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ا ۴ 
سر ٤‏ 
ترجمة الشنوسى °0 
صاحب رام البر اهين» 
)۴ _ 0ھ = EA‏ _ 164۰م( 
هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني - من جهة الأم - أبو عبد الله . 
عالم تلمسان في عصره وصالحها. 
له تصانيف كثيرة» منها : 
شرح جمل الخونجي؛ في المنطق . 
- تفسير سورة « ص۲ وما بعدها من السور . 
عقيدة أهل التوحيد» ويسمى العقيدة الكبرى . 
أم البراهين » ويسمى العقيدة الصغرى . وهو الكتاب الذي بين آيدينا. 
- شرح كلمتي الشهادة. 
- مختصر في علم المنطق. 
- شرح الآجرومية؛ نحو . 
- شرح لامية الجزائري؛ توحید . 
العقيدة الوسطى . 
المقدمات؛ توحيد. 
- شرح صغرى الصغرى؛ توحيد. 
- نصرة الفقير في الرذ على أبي الحسن الصغير . 
ترجمة الدسوقي 
صاحب الحاشية 
(IAN ‘= N °°°)‏ 


هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . من علماء العربية› من اهل دسوق 
٠ )١(‏ انظر الأعلام للزرکلي .)٠٥٤/۷(‏ () انظر الأعلام للزركلي .)۱۷/١(‏ 
۳ 


(بمصر) . تعلّم وأقام وتوقي بالقاهرةء وكان من المدرسين في الأزهر . 
له کتب»› منها : 
- حاشية على السعد التفتازاني 
- حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل؛ في الفقه. 
- حاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين ؛ وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 


ڪتاب ٫ام‏ اليراهين» وشروحاته 

قال حاجي خليفة في كشف الظنون (ص :)۱۷١‏ 

أم البراهين في العقائدء للشيخ الإمام السيد الشريف محمد بن يوسف بن الحسين 
السنوسي المتوفى سنة ٩۸۹ه.‏ وو ور د و عا ج ابد او وختم 
بكلمتي الشهادة. ثم شرح شرحاً مفيداً مختصراً أوله: الحمد لث واشع الجود. .. الخ. 
د و ا ی و ا 
وله : الحمد لله المتفرد بوجوب الوحدانية . . . الخء والشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد. 
ابن محمد الخنيمي الأنصاري المتوفى سنة ٤٤‏ ١٠ه»‏ شرحه أيضاً شرحاً عظيماً بالقول في نحو 
تسعين كراسة صغيرة وسماه «بهجة التاظرين في محاسن أ البراهين؛ أوله : الحمد لله الواجب 
الورجود الخ» وفرغ في ربيع الثاني سنة تسع وثلاثين وألف. انتهى من كشف الظنون. 

وتعتبر هذه الحاشية التي بين أيدينا «حاشية الدسوقي» من أهم الحواشي على أمْ 
البراهين» حيث استوفى فيها الدسوقي كل ما يُحتاج إليه من توضيحات واستدراكات. ونحن 
في دار الكتب العلمية - إذ نعيد طبع هذا الكتاب - نشير إلى أننا TT‏ 
الطبعة الحجرية للكتاب. وقد وضعنا في طبعتنا الجديدة نص «أم البراهين» في أعلى 
E E RT‏ وفی 
أسفل الصفحات حاشية الدسوقي» مفصولاً بين الحاشية وأم البراهين وشرحها بخط . کما 
احتفظنا ببعض التعليقات التي وجدت في هامش النسخة التي حُفْقت عليها الطبعة الحجرية 
ووضعناها بشكل حواش في أسفل الصفحات . 

راخ دعو أن ال رت العالمين» والصلاة والسلام الدائمين على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


قال الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه 


الحمد لله الواجب الوجودء الذي أغرق ا الإحسان والجودء والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد واسطة عقد النبيبن» ومقدم جيش حش الركة وعلى آله وأصحابه الذين 
شادوا منار الدين» وحموه بالأسنة والبراهين. 

وبعد؛ فيقول العبد الفقير محمد الدسوقي : هذه تقييدات على «شرح أم البراهين» لمؤلفها 
سيدي محمد بن يوسف السنوسي» أسکنه الله فراديس الجنان» وأعاد علينا من بركاته وجميع 
الإخوان» جمعتها من تقرير شيخنا العلاأمة أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي ومن غيره» 
جعلها الله خالصة لوجهه الكريم» وأعتصم به من الشيطان الرجيمء فأقولء وهو حسبي ونعم الوكيل . 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) الكلام على البسملة شهير لكن لا بأس بالتعرّض لشيء 
مناسب للفن المشروع فيه فنقول إن الباء للاستعانة على وجه التبرّكء وإضافة اسم إلى لفظ الجلالة 
من إضافة العام للخاص» والمعنى أبتدىء متبركاً بأي اسم من أسمائه تعالى سواء كان دالا على 
الذات فقط : كلفظ الله » أو عليها وعلى الصفات: كلفظ الرحمن» ففيه إشارة إلى عقيدة أن لله 
أسماءء والراجح أنها توقيفية . والله : عَلّم شخصي على الذات فقط المعينة بكونها واجبة الوجودء 
المستحقة لجميع المحامد ففيه إشارة إلى عقيدة وجوب الوجودء وقولهم في بيان لفظ الجلالة إنه 
اسم للذات الواجب الوجود إلخ ذكر واجب الوجود وما بعده | إنما هو لتعيين المسمَى لا أنه منجملة 
الموضوع له» وإلاً كان لفظ الجلالة كلياً فلا يكون لا إله إلا الله مفيداً للتوحيدء وقد أجمعوا على 
إفادتها له . والرحمن مأخوذ من الرحمة» وهي رقة في القلب» وانعطاف تقتضي التفضل والإحسانء 
وهي بهذا المعنى مستحيلة في حقه تعالى فتعتبر في حقه تعالى باعتبار مسببها القريب وهو إرادة 
الإحسانء أو البعيد وهو الإحسان فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل» وصفة الفعل 
حادثة بمعنى آنها متجددة بعد عدم فتکون أمراً اعتبارياًء والمولی سبحانه وتعالی یتصف به لا بمعنی 
أنها موجودة بعد عدم لاستحالة اتصاف المولى به ففي الرحمن على الاعتبار الأول: الإشارة إلى صفة 
الذات وعلى الاعتبار الثاني : الإشارة إلى صفة الفعل وحينئذ فالرحمن على الاعتبار الأول بمعنئ مريد 
الإنعام» وعلى الثاني بمعنى المنعم» فيكون مجازاً مرسلاً تبعياً من إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب 
وإنما كان تبعياً لأن جريان التجوز في المشتق بالتبعية لجريانه في أصله وهو المصدر. ويصح أن يكون 
الرحمن من قبيل الاستعارة التمثيلية وتقريرها أن يقال: شبه حال الله مع عبيده في إحسانه إليهم ورأفته 
بهم بحال ملك عطف على رعيته» فعمَّهم بمعروفه» واقتصر في استعارة اسم المشبّه به وهو ملاك 
رحمن عطف على رعيته أو للمشبه على ما هو العمدة منه وهو رحمن» وكذا يقال في رحيم . 


L 


٦‏ خطبة الكتاب 


هذا واعلم أن ما ذكروه من أن الباء بالبسملة متعلقة بمحذوف. لأن الأصل عدم الزيادة» يجوز 
أن يكون فعلاً» وأن يكون اسما وفي كل إما عام : كأبتدىء أو ابتدائي» أو خاص: كأؤلف أو تأليفي 
مثلاء وفي كل إما أن يكون مقدماً أو مؤخراًء هذا إذا كان المبتدىء بها من العبادء قإن كان إخباراً من 
الله فليس المعنى على ذلك» بل المعنى باسم الله كان كل شيء ومنه تكون الأشياء» وهذا يستلزم 
ا ا فتكون الباء مشيرة لجميع العقائدء كذا ذكر بعض أئمة التفسير» » ثم إن 
المحذوفات المقدرة في القرآن كالمتعلق المقذر في بسملة الكتاب العزيز الذي هو أقرأً أو أتلو مثلاً 
الذي هو من كلام الحوادثء قيل إنه من القرآن» وقيل.إنه ليس منهء وفي کل نظر . أما الأول؛ أعني 
جعله من القرآن: : فيلزم عليه تأليف القرآن من الحادث والقديم والمركب من القديم رالحادث 
حادث. فيلزم أن القرآن حادث» ويلزم عليه أيضاً تأليف القرآن من المعجز وهو كلام الله » وغير 
المعجز وهو المتعلق المقدر» والمركب من المحجز وغير المعجز غير معجزء فيلزم أن القرآن غير 
معجز» وأآما الثاني ؛ أعني جعل المقدرات من غير القرآن: فيلزم عليه احتياج القرآن لغيره ولا خفاء 
أن ذلك نفص» وأجيب من طرف الأول القائل إنها من القرآن بأن الكلام هنا في القرآن اللفظي» ولا 
شك أن القرآن اللفظي بجميع أجزائه حادث» فلا محذور في لزوم الحدوث ويدفع الإيراد الثاني بمنم 
كون المركب من المعجز وغير المعجز غير معجز» وسند المنع أن مجموع القرآن وكل سورة منه 
وكل ثلاث آيات منه معحجزء مع أن الآية والآيتين غير معجز»ء وأجيب من طرف القائل بأنها ليست من 
القرآن وهم الأكثر بأنا لا نسلم احتياج القرآن إليه من حيث تمام المعنى به حتى يكون نقصاً بل في 
إنزال القرآن مع هذه التقديرات كمال الكمال لأن حذفه إنما هو لاقتضاء المقام حذفهء وهذا هو.عين 
البلاغة » والبلاغة كمال لا نقص. والنقص اللخويّ غير مضرء فظهر أن تلك المقدرات مرادة لله لا 
مقولة له. 

بقي شيء آخر : وهو تحقيق الخبر والإنشاء في الجملة المقدرة بها البسملة من قولنا: أؤلف 
مستعينا أو متبركاً بسم الله إلخ. وخامك ان ق اا أو مستعيناً حال من فاعل أؤلف» وقد تقرر 
ن الحال قد في عاملهاء فههنا مقيد وقيد والأول خبر لصدق حذ الخبر عليه وهو ما يتحمق مدلوله 
بدون ذکر دالّه» ولا شك أن التأليف يتحقق خارجاً بدون ذکر أؤلف والثاني إنشاء لصدق حذ الإنشاء 
علیه» وهو ما یتحقق مدلوله بذکر دالّه فقط» ولا شك أن كلا من الاستعانة والتبرك لا يتحقق مدلوله 
بدون ذكر اللفظ الدال عليه وهو قولنا مستعيناً أو متبركاً فقد اتضح لك محل الخبرية والإنشائية في 
جملة البسملة» وسقط استشكال كونها إنشائية بأن شأن الإنشاء أن لا يدحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ 
الدال عليهء والأمر هنا ليس كذلك لتحقتى التأليف بدون ذكر أؤلف» وكونها خبرية بأن الخبر شأنه 
تحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه » وما هنا ليس كذلك لأن الاستعانة مثلاً لا يتحقَق مدلولها 
بدون ذكر اللفظ الدال عليهاء والقول بأن الجملة بتمامها إنشائية تبعاً لإنشاء المتعلق غير سديدء 
لكونه فضلة. 


قوله : (الحمد ثه) الكلام على الحمدلة كالكلام على البسملة في الاشتهار» ولكن لا بأس 
بالتعرَّض لشيء» وهو أن أل في الحمد قيل إنها للعهد وقيل للاستغراقء وقيل للجنس» وعلى الأول 


الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين: الحمد له الواسع الجود والعطاءء الذي شهدّث بوجوب 


فالمعهود إما حمد الله » وعليه فيقدر الخبر من مادة الاختصاص ‏ أو الاستحقاق» أي الحمد فمختص 
بالهء أو مستحق لله ولا يصح تقديره من مادة الملكء لأن حمد الله قديمء والقديم لا يملك وإما 
حمد من يعت به وهو حمد الله وحمد أنبيائه وحمد أوليائه وعليه فيصح تقدير الخبر من مادة الملك 
كما يصح تقديره من مادة الاختصاص والاشتقاق» لأن المعهود حينئذ هو الهيثة المجتمعة من حمد 
الله وحمد غيره» وهي مركبة من قديم وهو حمد الله وحادث وهو حمد غيره والمركب من القديم 
والحادث حادث» والحادث يصح تعلق الملك به وكذا يصح تقدير الخبر من أي مادة من المواد 
الثلاث المذكورة على جعل أل للاستغراق أو الجنس» ثم إن جملة الحمدلة يصح أن تكون خبرية 
لفظاً ومعنى ويحصل الحمد بها ولا يقال الإخبار عن حصول الشيء ليس ذلك الشيء لأنا نقول لا 
نسلم أنه كذلك مطلقاً وإنما يكون كذلك إذا كان الإخبار ليس من جزئيات المخبر عنه» كما في : قام 
زيدء فإن الإخبار بالقيام ليس من جزئياته» أما إذا كان الإخبار عن الشيء من جزئياته فلا يكون 
كذلك. كما في قولنا: الخبر يحتمل الصدق والكذب» وكون الإخبار فيما نحن فيه من هذا القبيل 
ظاهر لصدق تعريف الحمد عليه» ويصح أن تكون إنشائية » واستشكل بأنه لا يمكن من العبد أن 
ينشىء اختصاص الله بالمحامد أو استحقاقه إياها . وأجيب بأن المراد بكونها إنشائية أنها لإنشاء الثناء 
ا اتا موا وه حت اا ا هاف ان رورو فی ا م 
مادة الاختصاص» أو الاستحقاق المذكور إن قدر من مادة الاستحقاق» وأما مفهومها فهو ثبوت ذلك 
الاختصاص لله» وظاهر أن المضمون المذكور لا يمكن من العبد إنشاؤه بخلاف الثناء بمضمونهاء أي 
ذكر تلك الجملة والإتيان بها فهو ممكنء وعلى هذا فحمد الشارح هر الإتيان بتلك الجملة لا نفس 
الجملة. قوله: (الواسع) مأخوذ من السعة» وسعة الشيء كثرة أجزائه» والجود إن فسر بإعطاء ما 
ينبغي لمن ينبغي على وجه ينبغي أي لا لغرض كالمدح ولا لعوض كان صفة فعل» وقولهم لمن 
ب آرم ما لاعف کا لیو لابکع و۷ ملا ر9 کی وقولهم على وجه ينبغي أخرج 
به الإعطاء لغرض أو لعوض» فلا يكون جوداً وإن فسر الجود بمبدإ إفادة أي بإعطاء ما ينبغي لمن 
ينبغي على وجه ينبغي كان صفة ذات لأن المراد بالمبدإ المذكور: القدرة والإرادةء وعلى كل من 
التفسيرين ففي الكلام استعارة تبعية » وتقريرها على الأول أن يقال شبهت كثرة أفراد الإعطاء الذي هر 
أمر كليّ بكشرة أجزاء الشيء بجامع مطللق الكثرة» واستعير اسم المشبه به» وهو لفظ السعة للمشبه» 
راشتق منه واسع بمعنى كثير الإعطاءات التي هي أفراد الإعطاء الذي هو الجودء وعلى هذا يكون 
المعنى: الحمد لله كثير الجودء أي الكثير أفراد جوده» أي المتصف بكثرة أفراد جوده» وتقريرها 
على التفسير الثانيء أن يقال: شبهت كثرة تعلقات القدرة والإرادة بكثرة أجزاء الشيء بجامع مطلق 
الكثرة» واستعير اسم المشبه به» وهو لفظ السعة للمشبه» واشتق منه واسع بمعنى كثير تعلقات القدرة 
والإرادةء وعلى هذا يكون المعنى الحمد لله المتصف بكثرة تعلقات قدرته وإرادته. ثم إن الواسع 
نعت للهء واسم الفاعل إضافته لفظية لا تفيده تعريفاً فيكون نكرة» فلا يصح جمله نعتاً للمعرفة» 
وأجيب بأنه ملاحظ فيه الدوام» فيكون صفة مشبهةء وهي تتعرف بالإضافة» وبهذا الاعتبار صخ 
جعله نعتا للمعرفة. قوله: (والعطاء) هو اسم مصدر بمعنى الإعطاء» وعطفه على الجود من عطف 


۸ خطبة الكتاب 


وجوده ووحدانىته وعظيم جلالهء وجوب افتقار الكائنات كلها إليه في الأرض والسماء» 


العام على الخاص إن أريد بالجود الإعطاء المخصوص أي إعطاء ما ينبغي إلخ» ومن عطف المغاير 
أو الصفة على الموصوف إن أريد بالجود مبداً إفادة ما ينبخي إلخ وذلك لأن مبدأً إفادة ما ينبغي عبارة 
عن القدرة والإرادةء والإعطاء تعلق القدرة بالشيء المعطى وهو تابع لتعلق الإرادة به بحسب تعقلناء 
ولا شك أن التعلق صفة للمبدإ بهذا المعنى» فتدبر . قوله: (الذي شهدت) نسخة المؤلف كما قال 
شيخنا «الملوي» بالتاء» لاكتساب فاعله التأنيث من مكتسب التأنيث من المضاف إليه» وشهد: مأخوذ 
من الشهادة وهى الاعتراف والإقرار باللسان المطابق لما فى القلب» لأنها لا يعد بها إلا إذا كانت 
كذلك» وقوله: «وجوب افتقار؛ إلخ فاعل شهد» ولا يخفى أن الشهادة بالمعنى المذكور لا تسند 
حقيقة إلا للعقلاء» وحينئذ فيكون إسنادها لوجوب الافتقار مجازاً عقلياًء ويصحَ أن تجعل في 
التركيب نجوزاً لخوياً إما في المسند على آنه استعارة تبعية بأن تشبه الدلالة بمعنى الشهادة المذكورة 
ویستعار اسم المشبه به وهو لفظ الشهادة للمشبه ويشتق منه شهد بمعنى دل» أو على أنه مجاز مرسل 
تبعي من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم» لأن الشهادة يلزمها الدلالةء نأطلقت وأريد منها لازمها 
وهو الدلالةء واشتق منها شهد بمعنى دل وإما فى المسند إليه على أنه استعارة بالكنايةء بأن يشبه 
وجوب الافتقار بعاقل تتأتى منه الشهادة على طريق الاستعارة بالكناية وشهد تخييل . قوله: (بوجوب 
وجوده) يصح أن تكون إضافة الوجرب للوجود حقيفة» والمراد بوجوب وجوده عدم قبول وجوده 
للانتفاء» ويلزم من الشهادة بوجوب الوجود: الشهادة بالوجود» ويصح أن.تكون الإضافة من إضافة 
الصفة للموصوف. أي بوجوده الواجب» أي الذي لا يقبل الانتفاء ويلزم من الشهادة بوجوده الواجب 
الشهادة بالوجوب . واعلم أن التحقيتق أن الوجود صفة اعتبارية لا حال كما قيل به» وليس نفس ذات 
الموجودء وأن قول الأشعري : الوجود عبن الموجود المراد منه أن الوجود ليس صفة ثابتة في 
الخارج زائدة على الذات. فلا ينافي آنه صفة اعتبارية» وبهذا ظهر أن إضافة وجود للضمير على معنى 
اللام أو أنه من إضافة الصفة للموصوف لا من إضافة الشيء لنفسه. قوله: (ووحدانيته) على وجوب 
وجوده» وآثر الوحدانية بالذكر إشارة إلى أن دليلها عقليّ كما هو التحقيق » خلافاً لمن قال إنه سمعي . 
قوله : (وعظيم جلاله) يطلق الجلال على ما يقابل الجمالء كقولهم : هذه الصفة صفة جلالء وهذه 
الصفة صفة جمالء فيكون المراد بصفة الجلال : الصفة الدالة على البطش والقهر مثلا كجبار وقهار 
ومنتقم» والمراد بصفة الجمال : الصفة الدالة على البسط كباسط ورحمن وغفرر إلخ» ويطلق الجلال 
على عظمة الله سبحانه وتعال» وهي اتصافه بصفة الكمال جلالية وجمالية لأنها من الصفات الجامعة» 
وهو المراد هناء وحيننذ فتكون الإإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي وعظمته العظيمةء وإنما 
وصفها بالعظم لأن العظمة مقولة بالتشكيك وشهادة افتقار الكائنات بالعظمة من حيث شهادتها 
بالصفات المسميات بها فيكون مشيراً إلى أن دليل الصفات عقلي» لكنه يخرج من الصفات السمع 
والبصر والكلام وكونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً فإن دليلها سمعي . فإن قال يدخل في الشهادة بالعظمة 
الشهادة بالوحدانية » فلم أفردها بالذكر؟ قلت : أفردها بالذكر للتصريح بأن دليلها عقلي ردا على 
المخالف القائل بكفاية الدليل السمعي فيها. قوله: (وجوب افتقار إلخ) الافتقار : الاحتياج وإضافة 
وجوب للافتقار إما حقيقية أو من إضافة الصفة للموصوف. أي افتقارها الواجب. واعلم أنه وقع 


العزيز الذي عر في ملکه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ما» فتعالی الله جل وعز عن 
خلاف في منثإ افتقار العالم الذي هو الكائنات إلى الصانع» فقيل حدوثه أي وجوده بعد العدم» وقيل 
إمكانه أي استواء طرفي الوجود والعدم في حقه» وقيل حدوثه وإمكانه وقيل حدوئه بشرط الإمكان» 
وقيل بالعكس . قوله : (الكائنات) جمع كائنة » وهي المتجدد بعد عدم» ذاتاً كان أو صفة» كانت الصفة 
وجودية أو حالأًء لأن الحق أن القدرة تعلق بالأحوال كما يأتي . قوله : (كلها) تأكيد» أنى به دفعاً لما 
يتوهم من أن آل في الكائنات للجنس . قوله : (في الأرض والسماء) صفة للكائنات أي الكائنات 
المستقرة في الأرض والسماءء والمراد جنس الأرض وجنس السماء المتحقن في أفراد فإن قيل : إنه 
يخرج من ذلك نفس الأرض والسماء» وكذا ما فوقهما وما تحتهما؟ فالجواب أن المراد بالأرض جهة 
السفلء وبالسماء جهة العلوّء وحينئذ فيدخل في الكائنات المستقرة في جهة السفل جميع ما حل فيها 
من الأرض وما تحتها وما فوقهاء ويدخل في الكائنات المستقرة في جهة العلو جميع ما حل فيها من 
السماء وما فيها وما فوقها وما تحتها مما هو في الجر . 


قوله: (العزيز) هو عديم المثال الذي لا نظير له من عرز الشيء إذا عدم مثاله ونظيره» وقيل 
العزيز هو المرتفع عنَا لا يليق به من عر الشيء . ارتقع عمَّا لا ليق به وعلا كلا القولين فالعزيز من 
أسماء التنزيه وقيل القادر الذي لا معارض له من عرّء إذا غلب ولا يكون غالباً إلا من هو كذلكء 
وعلی هذا فیکون معناه مركباً من وصفين أحدهما وجودي» والآخر سلبي» ولا محظور فيه» 
فالواضع اعتبر مجموع الوصفين ووضع لهما لفظ عزيزء كوضع لفظ إنسان لمجموع الحيوان الناطق ٠‏ 
وقيل: إن العزيز معناه القوي الشديد من عر إذا قوي واشتدء ومنه قوله تعالى: #فعرزنا الث )[يس. 
آية : .]٠١‏ وقي : العزيز هو الذي لا يرام ولا يطلب فيدرك . قوله: (الذي عر) أي تنزّه وارتفع . قوله: 
(في ملكه) بضم الميم : السلطنة وهي التصرَف بالآمر والنهي› رأما الملك بكسر الميم : فهو 
الاستيلاء على شيء خاصض. وقد يطلق الملك بالضم على العالم الظاهر» كما يطلق الملكوت على 
العالم الخفي» وهو حال من ضمير عر آي عر حالة كونه كائناً في ملكهء وفي تعبيره بفي إشارة إلى 
تمكنه من التصرّف تمكناً تاماً حتى كان التصرف الذي هو الملك ظرف له» ولا يخفى ما فيه من 
التجؤز» وفي بعض النسخ «عز ملكه»ء بإسقاط «في»» على أن ملكه فاعل عرَ» وكل من النسختين 
صحيح . قوله: (عن أن يكون) متعلق بعر لتضمنه معنى تنزّه» أو بحال محذوفة آي حالة كونه منرَهاً 
إلخ . قوله: (في تدبير شيء ما) التدبير إن أضيف إلى العبد كان معناه النظر في عواقب الأمور» وإن 
أضيف إلى الله - كما هنا كان معناه إيجاد الشيء على وجه محكم متقن» فإن قلت : كلامه وهم أنه 
لم یتنزه عن آن یکون له شريك في إیجاد شيء لا إحکام فبه ولا إتقان مع أنه تنرّه عنه أيضاً فکان 
الاولى حذف قوله في تدبير شيء ما؟ وأجيب بأنه يرتكب التجريد في التدبير بأن يراد منه مطلق 
الإیجاد کان على وجه محکم آم لاء وإن کان فعل الله لا یكون إلا محكماًء أو يجاب بأن الشريك لو 
a E Dy‏ 
تقدير لو وجد الشريك فلا يتأتى اشتراکهما في إیجاد شيء لا إحکام فیه ولا إتقان لأن كلا منهما مدبر 
فلا إيهام في كلامه تأمل وبهذا ظهر لك أن قوله عر إلخ نفي للشريك في الأفعال . قوله: (فتعالى الله) 
أي تنه وارتفع عن الشركاء إن قيل : لا حاجة لهذامع ما قبله» قلت ما سبق نفي للشريك في 
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الشركاء» الرحيم الرحمن الذي عمَّت نعمه العوالم كلها فلا مخلص لكائن عن تلك النعماءء 
الأفعال وهذا نفي للشريك في الذات والصفات» وأتي بهذا مفرعاً له بالفاء على ما قبلهء وهو قوله 
الذي عر إلخ إشارة إلى أنه يلزم من نفي الشريك في الأفعال نفي الشريك في الذات والصفات» لأنه 
لو وجد له شريك في الذات والصفات لشاركه في الأفعالء والخرض : نفي الشريك في الأفعال» وبهذا 
ظهر لك سر الإتيان بالفاء المؤذنة بتفرع ما بعدها على ما قبلها. فول (الرحيم الرحمن) سلك فيه 
طريق الترقي والأكثر طريق التدلي كما في البسملة» وإنما كان صتيعه هنا من الترقي لأن الرحيم معناه 
المنعم بدقائق النعم» والرحمن معناه المنعم بجلائل النعم» وقد سبق أنهما مأخوذان من الرحمة: 
وهي رقة القلب المقتضية لإرادة التفضل والإحسان» وهي بهذا المعنى محالة في حق الله فتحتبر في 
حقّه باعتبار مسببها القريب وهر إرادة الإحسان» أو البعيد وهو الإحسان» فهي على الأول صفة 
ذات» وعلى الثاني صفة فعلء فمعنى الرحيم الرحمن على الأول مزيد الإنعام» وعلى الثاني منعم 
على جهة المجاز المرسل التبعي حيث أطلق اسم السبب» وهو الرحمة» وأريد الممبب الذي هو 
إرادة الإنعام أو نفس الإنعام» واشت من الرحمة بهذا المعنى رحمن رحيم بمعنى مريد الإنعام أو 
منعم» فقد جرى التجوّز في المشتق تبعاً لجريانه في أصله وهو المصدر»ء ولك جعل الرحمن الرحيم 
من قبيل الاستعارة التمشيلية بناء على أنه لا يشترط فيها التزكيب كما مر ذلك . قوله : (الذي عمَت) أي 
شملت» فهو من العموم بمعنى الشمولء لا بالمعنى المصطلح عليه وهو استغراق اللفظ للمعنى 
الصالح له من غير حصر. قوله: (نعمه) جمع نعمة بمعنى المنعم به» والمراد به هنا: نعمة الوجود» 
والوجود من حيث تعلق بالعوالم كلي» وجزئیاته وجود زید ووجود عمر ووجود بکر مثلاًء وحینئذ 
فالجمع باعتبار تلك الجزئيات» ويصح أن يراد بالنعم الإنعامات المتعلقة بوجود العوالم كالإنعام 
بوجود زيد» والإنعام بوجود عمر» وهكذاء فالجمع ظاهرء قيل : الأولى أن يعبر بالرحمة بدل النعم 
بأن يقول الذي عمُت رحمته العوالم لما اشتهر من أن الرحمة تع المؤمن والكافرء قال تعالی : 
ورحُىَی رسعت ل سء [الاعراف آية: .]٠٠١‏ والنعمة خاصة بالمؤمن ولا تع الكافر إِذ شرطها 
سلامة العاقبة كما ذهب إليه الأشعري» ومن ثم قيل لا نعمة لله على كافر» إلا أن يقال أراد بالتعمة 
الرحمة على سبي المجاز بقرينة الرحيم الرحمن» وذكر بعضهم أنه لا يشترط في النحمة سلامة 
العاقبة ء بل كل ملائم للطبع فهو نعمةء سواء كانت تحمد عاقبته أو لاء وحينئذ فلا تجوز إذ الرحمة 
والنعمة على هذا مترادفان. قوله: (العوالم) بكسر اللام جمع عالم بفتحهاء وهو اسم لمجموع ما 
سوی الله وصفاته» إن قلت : إذا کان البالم اسما لما ذکر كيف يجمع مع آنه لم يوجد له فرد ثان؟ 
قلت : أجاب بعضهم بأن المصنف استعمل العوالم في الإفراد مجازاً لا بقرينة مقام الثناءء هذا والذي 
حققه بعضهم أن العوالم أسم للقدر المشترك بين كل جنس وكل نوع وكل صنف» فيقال: عالم 
الحيوان» وعالم الإنس» وعالم الجن»ء وعالم البربزء أو المغاربةء والقدر المشترك بين المذكورات 
هو شيء سوى الله وصفاته» وحيننذ فالجمع ظاهر لأنه باعتبار الأجناس والأنواع والأصناف . قوله: 
(فلا مخلص) أي خلوص . قوله : (لكائن) أي لواحد من الكائنات عن تلك النعماءء والنعماء بفتح 
النون قيل إنه جمع نعمة كالنعمء وقيل إنه مفرد مرادف للنعمةء ويرد على الأول أن قضية كلامه حيث 
عبّر بالنعماء التي هي جمع أن كل واحد قام به وجودات متعددة» بناء على ما سبق من أن المراد 
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الواسع الكريم المنفرد بالإيجاد فلا يُستطاع شكرٌ نعمه إلا بما هو من نعمه الجمّاءء الخني 
القدوس› فلا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله» تعالى ربّنا وجل عن الأغراض› 


بالنعم التي عمَّت العوالم نعمة الوجود أو إنعامات متعددة» مم أنه إنما قامت به نعمة واحدة وهي 
نعمة الوجود أو الإنعام بالوجود على ما سبق» ويجاب بأن المراد بالنعماء الجنس من حيث تحققه في 
فردء ويرد على الثاني أن المشار له بقوله تلك النعماء النعم السابقةء وقد تقدمت جمعا فكيف تصحَ 
الإشارة إليها بتلك؟ ويجاب بأن المراد بالمشار إليه مفرد النعم فيما سبق وصحت الإشارة للمفرد مع 
عدم تقدمه من حيث تضمن الجمع لمفرده» وكأنه قال لا مخلص لواحد من فرد من أفراد النعم 
السابغة» فتدبر . قوله: (الواسع) قيل معناه: الذي وسع غناه كل فقيرء أي المعطي لكل فقيرء 
والأحسن أن بقال إن معناه الذي كثرت تعلقات قدرته بالمنعم به لا بما فيه هلاك أو مشقة» وقد سبق 
ما فيه من الاستعارةء فلا تغفل . قوله: (الكريم) قيل معناه ذو الإعطاءء وقيل ذو القدرة التامة على 
الإعطاء» فعلى الأول يكون الكرم صفة فعلء وهي الإعطاء؛ وعلى الثاني صفة ذات» وهي القدرة 
على الإعطاء. قوله: (بالإيجاد) أل للاستغراق أو عوض عن المضاف إليهء أي بإيجاد كل شيء. 
والإيجاد هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجودء كان ذلك الشيء 5اطرا او 
اختیارياً» وفي قوله: المنفرد بالإيجاد رد على المعتزلة في قولهم: العبد يخلق أفعال نقسه 
الاختيارية . قوله: (فلا يستطاع شكر نعمه) أي الشكر عليهاء والمراد بالنعم الواقع في مقابلتها الشكر 
الإنحامات لا المنعم بهء لأن الثناء على الأول بلا واسطةء بخلاف الثناء على الثاني فإنه بواسطة 
الإنعام» وما كان بلا واسطة أولى مما كان بواسطة» وقوله فلا يستطاع إلخ: مفرع على قوله المنفرد 
بالإیجاد» ووجهه أن شكر النعمة متوقف على الإلهام له والإقدار عليه وعلى اللسان أو القلب أر 
الجوارح الذي هو مورد الشكرء وكلها من جملة النعم» فلا يمكن الشكر على نعمة من نعمه إلا 
بنعمة سابقة عليه فقوله إلا بما أي بإلهام وإقدار عليه وقلب أو لسان أو جوارحء فتلك الأشياء من 
ی قوله: (الجمّاء) أي الكثيرةء ففبه إشارة إلى كثرة نعم الله تعالى» قال الله 
تعال : ون مسد يمت آله لا رما 4 يرب ة: ٠١‏ قوله : (الغني) قيل هو الذي لا يفتقر لشيء 
ولا یحتاج له وعلى هذا فالخغني صفة سلبية وهي عدم الافتقار لشيء» SE‏ 
بصفات الكمال» ومن لوازم ذلك عدم الافتقار لشيء من الأشياء. قوله: (القدوس) أي المبرأ من 

العيوب والنقائص فهو صفة سابية. ا ا ا 
لأن من قام به نقص احتاج لما یکمله» فلا يكون غناً. قوله : (فلا وصول إلخ) مفرع على قوله الغني 
القدوس› لأنه إذا كان كذلك فلا ينعم إلا بمحض الفضل» إذلو وصل شيء من نعمه لأحد بغير 
اختیاره کان غير تام الإرادةء فیکون ناقصاً فلا یکون غنیاً غنی مطلقاً ولا قدوساًء والفرض أنه غنيّ 
فدوس . قوله: : (إلى شيء من فضله) أي من نعمه التي تفضل بها فالمراد بالفضل ما تفضل به . قوله: 
(إلاأً بمحض فضله) المراد بالقضل هنا: الإحسانء والإضافة من إضافة الصفة للموصوف» أي إلا 
بفضله المحض» أي الخالي عن الغرض والعوض والجبر. قوله: (نعالیٰ ربتا) أي ارتفع وتنڙه عن 

الأغراض. وهذه الجملة متفرعة في المعنى على قوله «الغني»ء فيكون ذلك من لوازم الغنى أيضاً. 
قوله: (عن الأغراض) جمع غرض» وهر العلة الباعثة على الفعل» كالعلة في حفر البئر» وهي 


1۲ خطبة الكتاب 
وعن الأعران والوكلاء والوزراء. نحمده ‏ سېحانه - على نعم لا تحصی › وحمدنا له جل وعر 


الانتفاع بمائه. قوله: (وعن الأعوان) جمع عون» بفتح العين وسكون الواو بمعنى مُجِين. قوله: 
(والوكلاء) جمع وكيل؛ وهو من أقيم مقام غيره في التصرف في أمور ذلك الغير لاحتياجه. قوله: 
(والوزراء) جمم وزير» من الوزر بكسر الواو: أي الثقل» وهو الأمر الشاق› سمي الوزير به 
لتحمله ثقل الملكء أي ما يشق عليهء أو من الموازرة: وهي المعاونةء سمي الوزير به 
لمعاونته للملك. 


قوله: (نحمده) أي نصفه بجميع صفاته» وهي جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى» أي ننشى 
الثناء عليه بجميع صفاته لأجل نعم لا تحصى» فهي لإنشاء الثناء بمضمونهاء لأن الحمد به إنما 
يتحقق بهذا اللفظ لا لإنشاء مضمونهاء فاندفع ما يقال جعلها إنشائية مشكل؛ لأن الإنشاء ما 
حصول مضمونه على النطق به» وحينئذ فيلز o eS E‏ 
قبل النطق بتلك الجملة وهو باطلء وليست خبرية لفظاً ومعنى 2 لأن الحامد ليس قصده الإخبار 
عن حمد يحصل منه في الحال أو الاستقبال» كما هو شأن المضارع الخبريء وادعى بعضهم جواز 
ذلك بناء على أنها حكاية عن نفسها كما في : أتكهم» مخبراً عن نفسه بالتكلم. وجمع بين 
الجملتين : الاسمية والفعلةء اقتداء بقوله كل : «الحَمد لله تَخمَدهُ وَنَسْتَعِينه ووجه تقديم الاسمية 
على الفعلية في الحديث أن مضمون الجملة الأولى علة فى صدور الجملة الثانيةء أي نحمدهء لأنه 
حى للحم ووجه ها المفف وكان الحذيت آبعا أن المد بالك الاهة ا ةة 
واحدة» وهي اختصاصه بالحمد أو اسشحقاقه له أو مالكيته له» فيكرن الحمد بها من قبيل المقرفى 
والحمد بالجملة الفعلية ثناء بجميع الصفات فيكون من قبيل المركب» والمفرد مقدم على المركب 
طبعاً فقدم وضعاً ليوافق الوضع الطبعء أو يقال قدم الاسمية لأنها أخص من الفعليةء لأن الاسمية 
تدل على مجرد حصرل الحمدء وأما الفعلية فتدل على كثرته لأنها تفيد التجددء وقولهم: الخاص 
يؤخر» يعني في النعت» وأما في غیره فيقدم» وأتی بالنون الدالة على العظمة مع أن مقام الحمد 
مقام تذلل وانكسار إظهاراً لملزومها وهو تعظيم الله له حيث جعله من العلماء العاملين» وهو من 
النحذث بالنعم» وهر أفضل من ارتکاب العذلّل والخضوع والانكسار عند المحدثين› وإن کان 
الأمر بالعكس عند الصوفية ء أي فعندهم التواضع والانكسار أفضل من التحدّث بالنعمة» ويحتمل 
أن تكون النون للمتكلم ومعه غيره» وآتي بها لكمال شفقته على إخوانه حيث آش ركهم معه في هذا 
الحمده > أو لاإشارة إلى أن حمد الله عظيم لا يستقل به الواحد. قوله:.(سبحانه) حال من 
المفعولء أي في حال كونه منرّهاً. قوله: (علی نعم) آي على إنعامات أو على آمور منعم پهاء 
والأول أولى لما سبق أن الحمد عليها بلا واسطةء وأما الحمد على المنعم به فبواسطة الإنعام. 
قوله: (لا تحصى) أي لا تتناهى . واعلم أن عدم التناهي له معنيان: الأول عدم الوقوف على حذء 
بل كلما وجد فرد وانعدم أعقبه غيره» كما في نعيم الجنة» فإنه كلما وجد فرد منه وانعدم أعقبه 
غیرہ وما وجد بالفعل منھا فهو متنا والثاني عدم حصر أشياء موجودة في الخارج كما في كمالات 
E a E‏ 

: أما الأول فلأن المراد بالنعم المحمود عليها الموجود بالفعلء لا ما وجد وما سيوجد» لأن 


خطبة الكتاب. ۴۳ 
من أجل الآلاءء ونشکره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم الذي يبسط بفضله منقبضص 


الحمد لا يكون إلا على ما وجد بالفعل» وما وجد بالفعل لا يعقل فيه عدم التناهي بالمعنى الأول» 
أعني عدم الوقوف على حدَ. وأما الثاني فلأن ما وجد في الخارج من الحوادث فهو متناه 
ومحصور» فیستحیل عدم تناهيه بالمعنی المذكور› وحينئذ فيراد بعدم إحصاء ء النعم تعذر عدها وإن 
كانت متناهية في نفس الأمرء لأن ما وجد في الخارج من الحوادث فهو متناهء ثم إن المتعذر عذّه 
إنما هو أفرادها الشخصية وأنواعهاء وأما أجناسها فلا تعذر في عدَها وإحصائهاء كأن يقال: التعم 
إما دنيوية أو أخروية» والأخروية إما في مقابلة عمل أو لاء والدنيوية إما كسبية أو وهبية أو غير 
ذلك وإذا علمت ذلك تعلم أنه لا منافاة بين قوله تعالى : N‏ 
آ: .]١١‏ وبين الأمر بعذها المقتضي لإحصائها وتناهيها في قوله تعالى : دروا لتر آة: . 

e وذلك أن نفي إحصائها بالنظر» لأشخاصها وأنواعهاء والأمر بذکرها ٻالنظر‎ . ١ ٠۷ 
لتناهيها بحسب الأجناس»› وذلك كاف في التذكر المفيد للعلم بوجود الصانع الحكيم. قوله:‎ 

(وحمدنا له جل وعرّ من أجل الآلاء) أي من أعظم النعم» وذلك لأن حمدنا فعل اختياري وهر 
مخلوق لله ويثاب عليه العبد» وهذه الجملة حالية وأتى بها لدفع ما يتوهم من أن حمده أولا وثانياً 
استوفى الشكر على النعم التي لا تحصى» فكأنه يقول: لا يتوهم من حمدي له أولاً وثانياً أني 
استوفیت شکر نعمه» لان حما.ي على النعم من أجل النعم فيجب الحمد عليه ولم يكن للحمد 
الأول تعلق بهاء وهکذا ومن في قوله: ت ا في بض جل والآلاء بمعنى. 
النعم» وهو ممدودء وقصره لضرورة السجع “ وهر جمع ای٠‏ ب بفتح الهمزة وكسرها مع التنوين 
وعدمه فيهما وألي» بسكون اللام مع تشليث الهمزة ا ا 
النعمة. قوله: (ونشكره) جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى» فهي لإنشاء الثناءء لا خبرية لفظاً ومعنى» 
لأن الشاكر ليس قصده الإخبار عن شكر يحصل منه فى الحال أو الاستقبالء كما هرو شأن 
المضارع الخبري. واعلم آن الحمد والشكر المطلوب من المؤلفين تحصيلهما في أوائل التآليف 
هما الحمد اللغوي والشكر اللغوي الحاصلان باللسان» لا الحمد والشكر الاصطلاحيانء لأن 
المعنى الاصطلاحي حادث بعد النبي ية وهو قد أمر بتحصيلهما في أوائل الأمور ذوات البالء 
فيحملان على ما كان في زمنه» وهو المعنى اللخوي . قوله: (تبارك) أي تزايد خيره. قوله: 

(وتعالی) أي ارتفع عمًا لا يليق به. قوله: (وهو الرؤوف) أي لأنه الرؤوف الرحيم» والرؤوف هو 
المنعم بنعم نشأت عن محبته للمنعم عليه غنباً كان أو فقيراً والرحيم هو المنعم بنعم من أجل 
احتياج المنعم عليه وفاقته» ولا بكون إلا فقيراًى فإذا أنعم المولى على أحد من عبادة بنعمةء فإن 
كانت تلك النعمة ناشثة عن محبة الله لذلك العبد المنعم عليه قيل للمولى رؤوف وإن كان إنعامه 
عليه بتلك النعمة لفاقة ذلك العبد واحتياجه قيل له رحيم. فعلمت من هذا أن نعم الله تارة تكون 
ناشئة عن محبته للمنعم عليه وتارة تكون ناشئة لأجل احتياج المتعلم عليه وأن الرؤوف أبلغ من 
الرحيم» لأن مبدأً الرآفة شفقة المحسن ومحبته» والرحمة مبدؤها فاقة المحسن إليه ولأجل الأبلخية 
المذكورة قدم المصنف : الرؤوف . قوله: (الذي يبسط) من البسط وهو النشر ضد القبض» وقرله 


)١(‏ قوله: «وقصره لضرورة السجع؟ فيه أن السجع ممدود اه. 
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القوي زالالتة والجزارج با شا ين جل اللا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادة نشأت عن محض اليقين» فلا يطرق ساحتها بفضل الله تعالى ضروب الشكوك 


بفضله متعلق بيبسط أي يبسط بسطاً متلبساً بفضله من غير قهر له. قوله: (منقبض القلوب) أي 
القلوب المنقبضة والألسنة المنقيضة والجوارح المنقبضة» وانقباض القلوب تكدرها وحصول الغم 
لها لتجليّ المولى عليها بصفات الجلالء وانقباض الألسنة تعطيلها عن الأذكار» وانقباض الجوارح 
تعطيلها عن الطاعات بالكسل» وحينئذ فإسناد الانقباض للقلوب حقيقة» وإلى الألسنة والجوارح 
مجاز عفلي» وفي قوله: «يبسطا: استعارة تبعية» حيث شبه إزالة الانقباض بنشر البساط مثلا 
بجامع ترتب الانتفاع في كل» واستعير لها اسمه وهو البسط واشتق منه يبسط بمعنى يزيل 
الانقباض» وكأنه قال: الذي يزيل بفضله الانقباض عن القلوب المنقبضة والألسنة المنقبضة 
والجوارح المنقبضةء والقلوب جمع قلب يطلق على الجارحة المعلومة وهي اللحمة الصنوبرية 
الشكل» ويطلق أيضاً على النفس» وهو المراد هنا. قوله: (بما شاء) متعلق بليبسط). قوله: (من 
جميل الثناء) بيان لما: أي من الثناء الجميل» ووصف الثناء بالجميل وصف كاشف. لأن الثناء هر 
الذكر بخيرء والمراد بالثناء الجميل هنا: ذكر اللهء وكأنه قال: الذي يزيل انقباض القلوب 
والألسنة والجوارح بذكره» فذكره تعالى يزيل ما قام بالقلب من الغم والكدرات ويشرحه 
ويدخل السرور عليه ويزيل الكسل المانع للجوارح من العبادات والماتع للسبان من القراءة 
والأذكار. 


قوله : : (ونشهد أن لا إله إلا له) أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف» وخملة «لا 
إله إلا الله خبرهاء ولاوحده؟ حال : إما من الله فتكون حالاً مؤكدة» آ رمن شر الکن کون نا 
اراو اوی د وا ی ی ا ا وول ر ی ار ي 
الأفعالء واعلم أن جملة نشهد إلخ إنشائية تضمنت الإخبار بالمشهود به» وقيل إنها خبرية محضة 
وقيل إنشائية محضة والأول ناظر للفظ نشهد فإنه إنشاء لوجود مضموناً في الخارج به وإلى متعلقه» 
والقول الثاني : ناظر للمتعلق فقط . والقول الثالث: ناظر للفظ نشهد فقط وهو التحقيق» فلم تتوارد 
الأقوال الثلاثة على محل واحد. قوله: (شهادة) مفعول مطلق عامله نشهد. توله: (نشأت عن محض 
اليقين) أي عن اليقين المحض أي الخالص عن الشك وهو الذي صار متعلقاً أمرآً مجزوماً به لا شك 
فيه واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل . واعلم أن الإيمان هو حديث النفس التابع 
للمعرفة ون المعرفة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل وأن المراد بالشهادة هنا الإيمان 
وباليقين المحض المعرفة» فيكون قوله ونشهد أي ونعترف اعترافاً قلبياً ناشثاً عن يقين . فالشهادة قلبية 
وهي الإيمان وهو ناشىء قن الغن الذي خر الحرفة لان قاع فبا ويه إدارة إلى أن جر امبر 
غير کاف لوجودها عند كثير من الکفار» قال تعالی : يفوتم کا يعردون اهم (لبتر: الآبة: ]٠٤١‏ وقوله 
«فلا يطرق» بضم الراء من باب قتل والطروق القدوم بغتة والساحة الأرض المتسعة بين البيوث 
والمراد بها هنا القلب. إذ هو محل الشهادة بالمعنى السابق فشبه القلب بالساحة واستعار له اسمها 
والقرينة إضافتها إلى الضمير العائد على الشهادةء ويحتمل أن المراد بالشهادة الشهادة اللسانيةء 
فالمعنى : أشهد بلساني شهادة ناشئة عن اليقين المحض أي عن الاعتقاد الجازم أن لا إله إلا الله إلخ» 
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والامتراء» ونشهد أن سَيْدَّنا ومولانا محمداً ية عبده ورسوله شهادة ندّخرها بفضل الله تعالى 
وجميل عونه لما قصم الظهورء وأذاب الأكباد من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم من 


وأتى بقوله ناشئة عن اليقين إلخ إشارة إلى أنها شهادة معد بها لمطابقة اعترافه بلسانه لما قام بقلبه من 
الاعتقادء لأن الشهادة لا يعت بها إذا كانت غير مطابقة لما في القلب من الاعتقاد» وعلى هذا فالمراد 
بساحة الشهادة اللسانء وفي العبارة حذف أي لا يطرق ساحتها آثار ضروب الشك وهو متعلق التردد 
الجاري على اللسان. قوله: (بفضل اله) أي لا بطريق القهر . قوله: (ضروب الشكوك) أي أنواع 
الشكوك والإضافة للبيان» والشكوك جمع شك» والمراد به هنا مطلق الترذد الصادق بالظن 
والوهم» ولذا جمعه. قوله: (والامتراء) آي الشك. وهو من عطف الكلي على جزئياتهء ويحتمل أن 
يكون على حذف مضاف. أي وجزئيات الامتراء» فيكون العطف من قبيل عطف المرادف . قوله: 
(سيدنا) السيد هو الذي يفزع إلبه في المهمات» والمولى هو الناصرء ولا شك أن الفزع في المهم 
إلى السيد يكون أولأء ونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمه تكون ثانياً بعد فزعه إليه» ولذلك قدم 
الشارح سيدنا على مولاناء ولا شك أنه ية مفزع الخلائق وناصرهم في الدنيا لما بيّن لهم من طرق 
النجاة وعلمهم أنواع الهدايات حتى تركهم على المحجة البيضاء التي لا غبار عليهاء ومفزعهم 
وناصرهم في الآخرة فيفزعون إليه من شدَة الهول الحاصل لهم في الموقف فيشفع لهم الشفاعة 
العظمى . قوله: (عبده) أي المتصف بعبوديته أي بكونه عبداً له والعبودية صفة تقتضي التواضع 
والانكسار. قوله: (ورسوله) آي ومرسله لكافة الخلقء والرسالة صفة تقتضى الرفعةء ولا يخفى أن 
الواح نبب في الرفةء لذا قم ما يبه النبت على ما فيد الميب جحي قال بده ورسرلة: 
وذكر بعضهم أنه إنما قدم العبد لما قيل إن العبودية أشرف الصفات وهي الرضا بما يفعل الرب» وأما 
العبادة فهي فعل ما يرضي الرب؛ لكن ذكر المحلي في بعض كتبه أن العبادة أبلغ من العبوديةء لأن 
العبودية التذلّل والخضوعء وأما العبادة فهي غاية التذلّل والخضوع» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الأفضال وهو مخالف لإطلاقهم أن العبودية أفضل› وبؤيّد الإطلاق أن العبودية لا تسقط في العقبى 
بخلاف العبادة» وذكر الرسول دون النبي لأنه أخص ولأن رسالة النبي أفضل من نبوته. واعلم أن 
الرسالة من الصفات الشريفة التي لا ثواب فيهاء وإنما الثواب على أداء ما تحمله الرسول» وکم من 
صفة شريفة لا يثاب عليها كالمعارف الإلهية والنظر لوجه الله الكريم الذي هو أشرف الصفات . قوله: 
(ندخرها) أي نختارها أو نتخذها أو نجعلها ذخيرة نافعة. قوله: (بفضل الله) أي وادخارنا لها بسبب 
فضل الله وإحسانه الخالي عن الجبر أو من فضل الله فالباء للسببية أو بمعنى من. قوله: (وجميل 
عونه) أي ومن إعانته الجميلة والوصف كاشف لأن إعانة الله لا تكون إلا جميلة. قوله: (لما قصم 
الظهور) أي لما كسرهاء والقصم بالقاف الكسر سواء كان معه إبانة أو لاء وقيل الكسر مع الإبانة 
قصم بالقاف وبدون إبانة قصم بالفاءء وجعل أهوال الموت والقبر ويوم البعث والجزاء قاصمة 
للظهور كناية عن شدة تلك الأهوالء والجار والمجرور في قوله لما قصم متعلق بقوله ندخرهاء وعبر 
بالماضي إشارة لتحقق «قوع شدتها فكأنها وقعت بالفعل. قوله: (وأذاب الأكباد) أي فتتهاء وآثر 
الأكباد بالذكر على القلوب لما جرت به عادة الله من التأثير في الأكباد وحصول الألم لها عند توارد 
الهموم على النفس دون القلوب. وإذابة الأكباد كناية أيضاأً عن شدة الأهوال المذكورة. قوله: (من 


المعضلات في يوم البعث والجزاءء ونحوز بها بفضل اله تعال مع الآباء والأمهات والذرية والإخوة 
والأحبة في أعلى الفردوس غاية السمر والارتقاء» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عين 


آهوال) بيان لماء والأهوال جمع هول وهو الأمر المخيف الشاق» فكأنه قال من الأمور الشاقة المخيفة 
الحاصلة عند الموت وفي القبر . قوله: (وما يتفاقم) أي يتتابم » وهو عطف على ما قصم . قوله: (من 
المعضلات) بفتح الضاد وكسرها جمع معضل وهو الأمر الشاق الذي لا يهتدى لوجهه. قوله : (في يوم 
البعث) صفة للمعضلات أي وما يتتابع من الأمور الشافة الكائنة في يوم البعث أي إحياء الموتى والجزاء 
على الأعمال» والجزاء إيصال كل عامل ما يليق بعملهء وعطف الجزاء على البعث إشارة لحكمة 
البعث» فالحكمة المترتبة عليه مجازاة الناش على أعمالهم بالثواب أو العقاب . قوله: (ونحوز بها) أي 
رنحصل بسبب تلك الشهادة» وهو عطف على ندخرها. قوله : (بفضل الله) أي بسبب فضل الله » وهذا 
سبب للمسبب مع سببه» وحينئذ فالباء في «بها؟ متعلقة ب«انحوز» مطلقاًء والباء في «بفضل الله» متعلقة به 
مقيداً بالجار والمجرور الأول فلم يلزم عليه تعلق جر في جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحدء لأن 
العامل حال كونه مطلقاً غير نفسه حال كونه مقيداً. قوله: (مع الآباء) القصد من مع: مطلق 
اللاصظحاب. أي حالة كوننا مصاحبين لآبائنا لا متبوعية ما بعدهاء وأراد بالآباء ما يشمل أبا الجسم وأبا 
الروح وهم الأشياخ المعلمون لهء ولذا قدم الآياء على الأمهات وإن كان ثواب الأمهات أكثر من ثواب 
الأباء على ما قيل. قوله: (والڌرية) أراد بها ما يشملل ذرية الجسم وذرية الروح» وهم 
تلامذته. قوله: (والإخوة) جمع أخ من النسب» وأما أخو الصحبة فيجمع على إخوان وهم 
داخلون في الأحبة. قوله: (والأحبة) جمع حبيب ظإما بمعنى محبوب أو بمعنى محب وهو 
الأحسن ليدخل في الدعاء محبوه بعد موته. قوله: (في أعلى القزدوس) ممل فول ونحوز 
بھاء والفردوس أعلى الجنان» ومراد الشارح بأعلى الفردوس أعلاه علواً نسبيأء وقوله غاية 
آي نھان مفعول نحوزء والسمو هو العلرّء وقوله: والارتقاء أي الارتفاع وهو عطف مرادف» 
وكأنه قال ونحصل بسببها غاية العلو فى أعلى الفردوس النسبى وحوزنا بسببها غاية العلو فى 
أعلى الفردوس النسبي بسبب فضل الله» وإنما حملتا أعلى الفردوس أعلى الأعلى النسبي 9 
أعلى الفردوس الحقيقي إنما هر لبي بي وظهر من هذا أن الأعلى النسبي بعتبر أمراً ممتداً 
له غاية وحيئذ فالظرفية من ظرفية الجزء في الكل . 

قوله : (والصلاة) التحقيق أن الصلاة من الله إنعامه المقرون بالتعظيم» ومن الملائكة والإنس 
والجن الدعاء بأن الله يعظم المصلى عليه ويشرفهء وما شاع من أنها من الملائكة الاستخفار ومن 
لإنس والجن التضرع والدعاء بخير فهو خلاف التحقيق» والسلام معناه التحية والجملة خبرية لفظا 
إنشائية معنى» فالمقصود د بها إنشاء الدعاء بأن الله يعظم سيدنا محمداً ويشرّفه ويحييه بتحية لاثفة به 
كما يحيي بعضنا بعضاً» ولا يجوز أن تكون خبرية لفظاً ومعنى» لأن المخبر بأن الله صلى عليه أي 
أنعم عليه لم يكن مصاياً أو داعياً بأن الله يعظمه إلا على قول من يقول إن المراد من الصلاة التعظيم 
أو أنها موضوعة للقدر. المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه» فيجوز أن تكون خبرية لفظاً ومعنى» 
لأن من أخبر بأن الله صلى عليه فقد عظمه ية واعننى به. قوله: (على سيدنا ومولانا محمد) أي 
كائنان على سيدنا أي من نفزع إليه عند نزول الشدائد بنا. قوله: (محمد) بالجرّ بدل من سيدناء 


خطبة الكتاب 1۷ 


الوجود وسر الكائنات وعروس المملكة ذي المفاخر التي جلت عن العد والإحصاءء 
ذي المقام المحمود والحوض المورود والوسيلة العظمى دنيا وأخرى» وملجاً الخلائق 
كلهمء وإليه يهرعون يوم تترادف الأهوال وتمتد أزمتها حتى يتبرأً من الشفاعة ويهتم 
وبالنصب مفعول لمحذوف. وبالرفع خبر مبتدأ محذوف» وهو الأنسب لذات النبي َة فإنها عمدة» 
فاللائق أن يكون اسمها كذلك والخبر عمدة دون المفعول والمجرور. قوله: (عين الوجود) المراد 
بالوجود الموجود» والعين يحتمل أن المراد بها الباصرة أو الشمس فيكون من التشبيه البليغ أي الذي 
هو كعين الموجودين في الاهتداء بكلء والتحيّر عند عدم كل أو الذي هو كالشمس بالنسبة 
للموجودين بجامع الإضاءة في كلء فكما أن الشمس مضيئة للموجودين فكذلك النبي ية مضيء 
لهم وإن كانت إضاءة الشمس حسية وإضماءة النبي ية معنوية ء وصح التشبيه وإن كانت إضاءة النبي 
أعظم لتحقق قوة المشبه به في الجملة لكونه حسيأًء ويحتمل أن يراد بالعين الخيار» وكأنه قال سيدنا 
محمد خير الموجودين وأفضلهم. قوله : (وسرّ الكائنات) أي الموجودات ثم إنه يصح أن يراد بالسرّ 
اللب والخالص أي وأشرف الموجودات وأحسنهاء ويصح أن يراد به الأصل لأن نوره عليه اللام 
أصل لکل موجود فقد خلق الله من نوره ج جميع الموجودات» ويصح أن يراد به البركة أي وبركة 
a‏ : (وعروس المملكة) المملكة 
موضع الملك الذي يتصرف فيه بالأمر والنهي» والمراد به هنا الدنيا والآخرةء لأنهما محل لتصرفه ي 
والحروس اسم لكل من الزوج والزوجة في أيام البناء» استعير هنا لمزين» فشبه المزين بالعروس بجامع 
الرغبة في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه : أي والمزين للدنيا والآخرة. قوله: (ذي المفاخر) آي 
صاحب المفاخر» وهو جمع مفخرة» وهي ما يفتخر به من النعم كالعلم والكرم وحفظ القرآن. قوله: 
(التي جلت) أي عظمت وارتفعت وتنزهت . قوله: (عن العد) أي عن عد الناس لها وإن كان المولى 
يعلم كميتها. قوله : (والإحصاء) إن أريد به العدَ كان العطف مرادفاًء وإن أريد به العلم بكميتها الحاصل 
من الع كان من قبيل عطف المسبب على السبب وكأنه قال صاحب المفاخر التي لا يمكن لأحد عذَها 
والعلم بعددها فلا يعلم كميتها إلا الله تعالى . قوله ١‏ في المقام اموه هر الشفاعة المظطبى الي 
يحمده بسببها الأولون والآخرون . قوله : (الموروه) أي الذي ترده جميع أمته ما عدا من كان مغيراً في 
عقیدته أو کان ظالماً متجبراً ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبداً بعد ذلك» فلر آدخل النار بعد شربه منه کان 
تعذيبه فيها بغر العطش . قوله: (والوسيلة العظمى) عطف على ذي : أي والمتوسل به إلى الله في الدنيا 
والآخرةء ووصفها بالعظمى لأن غيره من الأنبياء والملائكة والعلماء والأولياء وإن كان يتوسل به إلى 
لله إلا أنه ليس وسيلة عظمى» ويصح عطفه على المقام» وعليه فالوسيلة العظمى بمعنى المنزلة في 
الجنةء ولا يبعد هذا قوله دنيا وأخرى› لأن المراد أنه محكوم له بتلك المنزلة التي في الجنة في الدنيا 
وفي الأخرى. قوله: (وملجأ الخلائق) الملجاً ما يلعجا إليهء وأراد بالخلائق ما يشمل الجمادات فإنها 
آمنت به والتجأت إليه فصارت آمنة من الخسف ومن كونها من حجارة جهنم . قوله: (كلهم) تأكيد أتى 
به دفعأً لتوهم أن أل في الخلائق للجنس المتحقق في بعض الأفراد. قوله: (وإليه يهرعون) مبني 
للمفعول لفظاً وللفاعل معنى أي وإليه يسرعون إسراعاً حسياً بالأقدام ومعنوياً بأن يلتفتوا إليه بقلوبهم 
والجار والمجرور متعلق بما بعده قدم عليه لإفادة حصر الإسراع فيه والمراد بالإسراع المحصور فيه 


1۸ خطبة الكتاب 


بأنفسهم أكابر الرسل والأنبياء» فصلى الله عليه وسلّم من رسول ألقت إليه المحاسن والمفاخر 
كلها مقالندهاء ا ا ا ن ا ا ا ی ل ا 


الإسرا اع الأكمل غلا ينافي أن غيره يسرع إليه يوم تترادف الأهوال» وجملة وإليه يهرعون إلخ إا مستانفة 
أو حالية أي والملجاً الذي تلتجىء إليه الخلائق كلهم في حال إهراعهم إليه يوم تتزايد الأهوال. قوله: 
(يوم) أي زمن : وهو ظرف ليهرعون. قوله: (ت تترادف) أي تتتابع وتتزايد فيه الأهوال جمع هول وهو 
الأمر المخيف الشاق» وفي نسخة ترادف بتاء واحدة وعليها فيصح قراءته مصدراً وفعلاً مضارعاً حذفت 
إحدى التاءين منه أي تترادف» وجملة تترادف الأهوال فى محل جر بالإضافة لاظرف والرابط محذوف 
كما قدرنا وفي بعض النسخ التصريح بالرابط هكذا يوم فيه تترادف الأهوال» لكن هذه النسخة فيها 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف إليه الظرفي . قوله: (وتمتد) عطف على تترادف 
وقوله: «أزمتها» بسكون الزاي وفتح الميم مخففة أي وتستمر شدنها أي الأهوال فلا تنقضي بسرعة 
ريصح ضبطه بكسر الزاي وفتح الميم المشددة جمع زمام وهو مقود الدابة وعليه فيكون شبه الأهوال 
بدابة صعبة الانقياد على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الزمام تخبيل وتمتد أي تطول ترشيح٠‏ وذلك 
لأن امتداد الزمام يؤذن بصعوبة الدابة وشدَة جماحها بحيث يخشى على قائدها من سطوتها عليه أن لو 
كان الزمام قصيراً. قوله : (حتى يتبرأ إلخ) حتى : إما ابتدائية بمعنى فاء السببية فيكون مفرعاً في المعنى 
على ترادف الأهوال» وإما غاثية بمعنى إلى أي تترادف الأهوال وتظول شدتها إلى أن يتبراً أكابر الرسل 
من الشفاعة إلخ وعلى الأول فيهتم مرفوع وعلى الثاني منصوب. والمراد بالتبري : الامجناع» فكل 
رسول ذهبت الناس إليه ليشفع لهم في فصل القضاء ء يتبرأ ويمتنع ويبدي عذراً قوله ˆ (بأنفسهم) الضمير 
عائد على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبةء لأن قوله أكابر الرسل فاعل لقوله يتبرأ فرتبته التقديم على 
قوله فيهتم بأنفسهم . قوله: (أكابر الرسل) جمع أكبر قياساًء» ومراده بالأكابر : الذين يتبرؤون من الشفاعة 
آدم ونوح وإبراهيم وموس وعيسىئ» وإذا تبرأت أكابر الرسل عن الشفاعة فغيرهم بالطريق الأولى . 
قوله : (فصلى الله وسلم) صلّى عليه ثانباً بالجملة الفعلية بعد آن صلّى عليه أولاً بالجملة الاسمية ليشرب 
من الكأسين وليحصل له ثواب الصلاتين . قوله : (من رسول) حال من ضمير عليه لازمةء ولو فيل إن 
المعنى فياله من رسول كان حسناً. قوله : (ألقت إليه المحاسن إلخ) المحاسن فاعل ألقت» والمفاخر 
عطف عليه» ومقاليدها مفعوله» والجملة نعت لرسولء والمحاسن جمع حسن على غير قياس »› 
والمفاخر جمع مفخرة» وقد سبق أنها ما يفتخر به من النعم : كالعلم والكرم» وحينئذ فعطفها على 
المحاسن من عطف المرادف . والمقاليد إما أن يراد بها الأمور المتعلقة بها: قال في القاموس : ضاقت 
مقاليده آي ضاقت عليه أموره» فالمقاليد : الأمور» وإما أن يراد بها المفاتيح فيكون جمع مقلد كمنجل 
وهو المفتاح» فعلى الأول يكون قد شبّه المحاسن والمفاخر بإنسان ذي آمور متعلقة به على طريق 
الاستعارة بالكناية » وإثبات المقاليد تخييل وألقت ترشيح» وعلى الثاني شبه المحاسن والمفاخر بإنسان 
له خزائن فيها تحف وثياب فاخرة مخزونة فيها على سيل الاستعارة بالكناية وإثبات المقاليد تخييل 
وآلقت ترشيح وعلى كل حال فإلقاء المفاخر والمحاسن آمورها أو مفاتيحها إليه َة كناية عن تمكن 
النبي يا من المحاسن والمفاخر واتصافه بها وانتسابها له حتى أنه لم يفته منها شيء. قوله: (فسما) أي 
على وارتفع . قوله : (على أعلى منصتها) المنصة بكسر الميم وفتحها وفتح الصاد المهملة كرسي تجلس 


خطبة الكتاب ۱۹ 


الرتبة العلياءء ور ا عو الو ف الد طلا ا ف ورین النبوة أنجماً في 
سماء العلا لاإرشاد والاهتداءء وعن التابعين وتابعیهم بإحسان إلى یوم الفصل والققضاء . 


عليه العرروس لجلوتهاء فشبه المحاسن والمفاخر بعروس بجامع ميل النفس لكل على طريق الاستعارة 
بالكناية والمنصة تخيبل» وارتفاعه يَهة على أعلى منصة المحاسن والمفاخر كناية عن تمكنه من 
المحاسن والمفاخر» وفيه إشارة إلى أنه ارتفع على غيره من الخلق . قوله: (لا مطمع) أي لا طمع . 
قوله : (في نيل) أي تحصيل تلك الرتبة العلياء أي وهو السموّ على أعلى منصة المحاسن والمفاخر . 
قوله : (ورضي الله تعال عن آله وصحبه) جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى» لأن المراد منها إنشاء الدعاء 
بالرضا للآل والأصحاب»› لا خبرية لفظاً ومعنى » لأن المخبر بأن الله رضى عن الآل والأصحاب ليس 
داعياً لهم بالرضاء ثم إن الرضا حقيقته حالة قلبية ينشأ عنها إرادة الإنعام» وهو بهذا المعنى محال في 
حن الله تعال» وقد ورد في القرآن إسناد الرضا له فاختلف في معناه السلف والخلف : فالسلف 
يقولون إن لله صفة يقال لها الرضا ولا يعلمها إلا هوء والخلف يؤولونه بالإنعام أو بإرادته» فهو صفة 
فعل على الأول وصفة ذات على الثاني ٠‏ فإن أريد به الإنعام فتعلق الدعاء به ظاهر» وإن أريد به إرادة 
الإنعام فالدعاء به من حيث تعلقها بالإنعام الذي هو متجدد» فاندفع ما يقال إنه يتعين هنا الأول لأن 
الدعاء إنما يكون بمستقبل لم يوجد في الحال» وإرادة الله سبحانه أزلية يستحيل تجددها حتى يتعلق بها 
الدعاء» وعبّر بالماضي تفاؤلا بتحقق وقوع الرضا حتى كأنه وقع بالفغل» ولم يدرج الآل والصحب في 
الصلاة بأن يعطفهما على الضمير في عليه بأن يقول وعلى آله وصحبه كما يفعله غيره إشارة إلى أن ما 
يفعله غيره ليس بمتعين وإشارة إلى أن الأمر الذي يطلب لهم استقلالاً إنما هو الرضا وأما الصلاة فلا 
تطلب لهم إلا تبعاً . قوله: (الذين طلعوا) أي ظهروا. قوله : (بعد غيبة إلخ) المراد بالخيبة الموت» 
والمراد بشموس النبوة النبي ية فهي مستعارة له وجمع الشموس للتعظيم» وقوله أنجماً حال من ضمير 
طلعرا أي ظهروا أنجماً بعد موت النبي لا وعلى هذا فإضافة شموس للنبوة من إضافة الموصوف 
لصفته» ويحتمل أنه من إضافة المشبه به للمشبه» وفي العبارة حذف مضاف أي ظهروا بعد غيبة ذي 
النبوة الشبيهة بالشموس» والجمع للتعظيم كما سبق» وفي تعبيره عن الموت بالغيبة إشارة إلى أن النبي 
بو حي الآن وإنما هو بمنزلة غائب غاب عنا ثم يقدم علينا وأن موته بمنزلة الغيبة . قوله: (أنجماً) أي 
كالأنجم في الاهتداءء فال عليه الصلاة والسلام : «أضحابي کاللُجُوم بأبهم افديثم اهَنَدَيْتّمْ٤‏ . ويحتمل 
أن الأنجم مستعار لمهدين ولا يلزم عليه الجمع بين الطرفين لأن المشبه المهدون وهم أعمَّ من الصحابة 
كما لا يخفى . قوله: (في سماء العلا) متعلق ب«طلعوا» أي طلعوا فى الأماكن العالية : أي فى البلاد 
المشرقة المرتفعة الشبيهة بالسماء بجامع الارتفاع وإن كان ارتفاع الأماكن معنوياً وارتفاع اا عا 
وظهر من هذا أن الإضافة من إضافة المشبه به للمشبه. قوله: (لاإرشاد) متعلق بطلعوا أي لإرشادهم 
الخلقء وقوله : والاهتداء أي اهتداء الخلق المترتب على الإرشاد فهو من عطف المسبب على السبب»› 
وظهر من هذا أن الإرشاد وصف لهم» والاهتداء وصف للخلقء وفيه إشارة إلى عظم نفسهم بحيث إذا 
أرشدوا خلقاً اهندوا. قوله : (يإحسان) الباء للملابسة أو بمعنى في» وقد تنازع الجار والمجرور التابعين 
وتابعيهم» أي وعن التابعين لهم في الإحسان أو تبعية ملتبسة بإحسان» والمراد بالإحسان التقوى» 
ويحتمل أن يراد به الإيمانء وهو أولى ليدخل في دعائه عصاة المؤمنين . قوله : (إلى يوم الفصل) متعلق 


وبعد؛ فأهم ما يشتغل به العاقل اللبيب في هذا الزمان الصعب: أن يسعی فما ينڏ به 
مهجته من الخلود فى النار» وليس ذلك إلا بإتقان عقائد التوحيد على الوجه الذي قرّره أئمة 
أهل السنة العارفون الأخيارء وما أندر من يتقن ذلك في هذا الزمان الصعب الذي فاض فيه 


بمحذوف حال : أي حال كون التابعين مستمرين طائفة بعد طائفة إلى يوم الفصل : أي إلى قربه» وذلك 
لأن التبعية في الإيمان تنقطع قبل النفخة الأولى التي يموت بها الكفار بوجود ريح لطيفة قبل النفخة 
يموت بها المؤمنون» وليس الجار متعلقاً بالتابعين لعدم صخته لأنه يقتضي أن المدعو له من كان تابعاً 
لهم واستمر باقياً ليوم الفصل» وهو غير مراد لعدم وجوده» وقوله يوم الفصل أي بين الخلائق» وقوله: 
(والقضاء) أي بينهم» وهو عطف مرادف . 


قوله : (وبعد) الواو للاستئناف والظرف معمول لمحذوف : أي وأقول بعدما تقدم» والفاء زائدة 
لتزيين اللفظ أو تنزيلا للظرف منزلة الشرط : كغوله تعالى: وإ لم يدوا يو صََيَقولون هَدًاً إفك 
قري )€«ا-تد: ٠٠١:‏ وبحتمل أن الواو نائبة عن أما النائبة مناب مهماء وحينئذ فالظرف معمول 
للجزاء؛ والفاء واقعة فى جواب أما التى نابت عنها الواو. قوله: (اللبيب) أي ذو اللب وهو العقل 
الكاملء وكانه قال: العاقل الكامل العقل . قوله: (في هذا الزمان) أي الزمان الحاضر وهو زمان 
المصنف وما قرب منهء إن قلت : كما أن اشتغال العاقل بإتقان عقائد التوحيد في هذا الزمان آهمء 
كذلك اشتغاله بإتقانها في غير هذا الزمان أهمء قلت : الأهمية وإن كانت موجودة في غيره إلا أن زمنه 
أهم الأهم لكثرة أهل البدع فيه وقلة من يتصدى للرد عليهم» واختلف في الزمان فقيل إنه حركة 
الفلك. وقيل نفس الفلك» وقيل متجدد موهوم قارنه متجدد معلوم إزالة للإبهام» وقيل نفس المقارنة 
المذكورة أي إنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم كمقارنة إتيانك لطلوع الشمس. قوله: 
(الصعب) آي الصعب أهله,لعدم انقيادهم للحق أو الصعب بسبب ما يقع فيه من المصائب 
والمحرمات. لا أن الزمان نفسه صعب . قوله: (فيما ينقذ) أي يخلص. قوله: (مهجته) أي نفسهء 
والمراد بها هنا روحه وجسده وإن كانت النفس في الأصل خصوص الروح . قوله: (من الخلود) 
المراد به هنا طول المكث لا الإقامة على طريق التأبيدء وفي الكلام حذف مضاف أي من توقع 
الخلودء فاندفع ما يقال إن كلامه يقتضي أن المقلد يخلد في النار لعدم اتقانه لعقائد التوحيد مع أن 
التحقيق أنه مؤمن عاص ولا يخلد في النار. قوله : (وليس ذلك) أي إنقاذ المهجة من الخلودء 
فالمشار إليه الإنقاذ المفهوم من ينقذ. توله : (إلاً بإتقان عقائد التوحيد) المراد باتقانها معرفتها بالدليل 
ولو إجمالياًء والمراد بمعرفتها اعتقادها اعتقاداً جازماًء والعقائد جمع عقيدة بمعنى معتقدة» وهي 
النسبة التامة : كثبوت القدرة لله ء والمراد بالتوحيد هذا الفنَ وإضافة إتقان للعقائد عن إضافة المتعلق 
بكسر اللام للمتعلق بفتح اللام وإضافة العقائد للتوحيد لأدنى ملابسة لأن العقائد تذكر فيه» وكأنه قال 
إلا باعتقاد العقائد اي کلم مايه امل هذا الفن اعتقاداً جازماً مطابقاً للواقع ناشثاً عن دليل . قوله: 
(العارفون) أي بالعلوم فلم يقعوا في الزلات أي لا على الوجه الذي قرّره بعض أهل السئة الذين 
وقعوا في بعض الأحيان في الزلّة لعدم معرفتهم بالعلوم» كالمعتزلة القائلين : بأن أفعال العبد مشتركة 
بين قدرته وقدرة ربّه. (قوله : الأخيار) لازم لما قبله. قوله: (وما أندر إلخ) ما: تعجبية مبتدأى 
وأندر: فعل ماض» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً عائد على ماء ومن مفعوله» وجملة يتقن صفة 


خطبة الكتاب ۲١‏ 


بحر الجهالة وانتشر فيه الباطل أي انتشار» ورمى في كل ناحية من الأرض بأمواج إنكار الحق 
وبخض أهلهء وتزيين الباطل بالزخرف الغارَء وما أسعد اليوم من وفق لتحقيق عقائد إيمانه ثم 
عرف بعد ذلك ما يضطر إليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه حتى ابتهج سره بنور الحق 


لمنء وجملة أندر خبر «ماء» أي وما أشذ ندرة من يتقن ذلك : أي من يعتقد عقائد التوحيد اعتقاداً 
جازماً على الوجه الح . قوله: (فى هذا الزمان) أي زمنه لأنه كان فيه من يذعي المعرفة وهو يعتقد 
اعتقاداً فاسداًء وأما في زماننا فالمتقنون لتلك العقائد كثير. قوله: (الذي فاض فيه بحر الجهالة) 
الفيض سيلان الماء بجانب الوادي لكثرته » والبحر هو الماء الكثير الأمواج» لا مجرى الماءء وإضافة 
بحر للجهالة من إضافة المشبه به للمشبه أي الذي فاض أي كثر فيه الجهالة أي الجهل الشبيه بالبحرء 
وفاض : ترشيح للتشبيه لملاءمته للمشبه به مستعار لكثرة استعارة تبعية . قوله: (وانتشر) أي تفرق . 
قوله : (أي انتشار) مفعول مطلق عامله انتشر أي انتشر فيه الباطل انتشاراً يي انتشار» أي انتشاراً كثيراً. 
قوله : (ورمی) عطف على فاض وفاعله ضمیر مستتر عائد على بحر الجهالة لا على الباطل لمناسبة 
قوله «بأمواج؟ والمفعول محذوف أي الناس» وقوله «في كل ناحية» ظرف لخو متعلق برمى أو مستقر 
في محل نصب على الحالء وقوله بأمواج متعلق برمى والباء فيه للملابسةء والأمواج جمع موج : 
وهو ما يرتفع من الماء عند هبوب الريح» وإضافة أمواح لما بعده من إضافة المشبه به للمشبهء أي 
ورمى بحر الجهالة الناس أي تركهم في كل ناحية من الأرض› أو رماهم حالة كونهم كائنين في كل 
ناحية من الأرض ملتبسين بإنكار الحق الشبيه بالأمواج في الكثرة» ويحتمل أن تكون الباء في : 
بأمواج» زائدة في المفعول. والإضافة فيه كما سبق»ء ويكون المعنى: ورمى أي طرح بحر الجهالة 
إنكاراً لحق الشبيه بالأمواج في كل ناحية من الأرض» وعليه فلا حذف في الكلام» وهذا الاحتمال 
أحسن مما قبله. قوله: (وبغض أهله) أي أهل الحق وهو عطف على أمواج وكذا تزيين» وقوله: 
الزخرف متعلق بتزيين » والغارّ بالغين المعجمة اسم فاعل من الغرور أي وبالزخرف الذي يغْرَ الناس؛ 
والزخرف كلام ظاهره حت وباطنه باطل» كقول المعتزلة : العبد لو لم يخلق أفعال نفسه الاختيارية لما 
عذب على القبيح منهاء لكن التالي باطل فبطل المقدم وهر عدم خلقه لأفعاله الاختيارية فثبت نقيضه 
وهو خلقه لها. قوله: (اليوم) أي زمن المصنف. وهو ظرف لوفق؛ أي وما أسعد من وفق في هذا 
الزمان لتحقيق عقائد إيمانه» ويصح آن يكون ظرفاً لأسعدء والمعنى أن الموفق لتحقيق عقائد إيمانه 
ما أشد سعادته في هذا الزمانء ولا يقال إن السعادة دائمة لا مقيدة بذلك الزمانء لأنا نقول لما كان 
سببها التوفيق في ذلك الزمان صار الملتفت له حصولها فى ذلك الزمان وإن استمرت بعد ذلك. 
قوله : (من وفق) التوقيق خلق قدرة في العبد على الطاعة ء وحينئذ فيرتكب فيه التجريد بأن يراد به هنا 
خلق القدرة فقط لأجل قوله لتحقيق عقائد إلخ . قوله: (لتحقيق) أي لإثبات تلك العقائد في قلبه 
بالدليلء هذا مراده. قوله: (عقائد إيمانه) الإيمان هر التصديق بما جاء به النبى مهو من العقائد 
والأحكام» وإضافة عقائد إلبه من إضافة المتعلق بالفتح للمتعلق بالكسر. قوله: (ثم عرف بعد ذلك) 
أي بعد تحقيق عقائد إيمانهء وڻم هنا: لمجرد الترتيب لا له وللتراخي . قوله: (ما يضطر) أي ما 
يحتاج . قوله: (من فروع دينه) الفروع : الأحكام. مطلقاً سواء كانت يتدین بها أم لا والدين مجموع 
الأحكام التي يتدين بها ويتعبد بهاء فالإضافة من إضافة العام للخاص» فهي للبيان. قوله: (في 


۲۲ خطبة الكتاب 


واستنار» ثم اعتزل الخلق طرَا طاوياً عنهم شره إلى أن ينتقل قريباً بالموت عن فساد هذه 
لقد صبر قلیلاً ففاز كثيراً» فسبحان من يخص بفضله من يشاء من عباده» ويقَرّب من يشاء» 


ظاهره) متعلق بيضطر: أي في الأفعال المتعلقة بظاهره كالصلاة. قوله: (وباطنه) أي والأفعال 
المتعلقة بباطنه كالنية . قوله: (حتى ابتهج) غاية لقوله ثم عرف أي ثم عرف ما يضطر إليه في أفعاله 
الظاهرية والباطنية من فروع دينه إلى أن ابتهج إلخ» والابتهاج: السرور. وقوله سره أي قلبه والمراد 
به تفسه أي إلى أن حصل الابتهاج والسرور لنفسه. قوله : (بنور الحق) المراد بالحق ما قابل الباطل » 
أعني الأحكام المطابقة للواقع » وإضافة النور إليه من إضافة المشبه به للمشبه أي بالحق الشبيه بالنورء 
أو آنه شبه الحق بالشمس على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات النور تخبيل . قوله: (واستنار) أي أنار 
RY‏ هذا وقد وقع خلاف في النور والضوءء فقيل : مترادفان» 

قيل : النور أعظم بدليل اله نور الوب رارض رر تة ۴٠‏ وقيل : الضرء أعظم من النور بدليل 
إضافة النور للقمر والضياء للشمس في قوله تعالى: مَل ألشَنّس ياء وألمَمر ورا 6[برنس» آية: .]٠‏ . 
قوله : (طراً) أي جميعاً. قوله: (طاوياً) أي فاطعاًء يقال: طوى الأرض إذا قطعهاء وأشار بهذا إلى 
أنه لا ينوي اكتفاء شر الناس لأن ذلك سوء ظن بهم . قوله: (إلى أن ينتقل) غاية للاعتزال. قوله: 
(بالموت) آي بسببه وهو أمر وجودي يفتضي عدم الحياة على التحقيق» وقيل: هو عدم الحياة. 
قوله: (عن فساد هذه الدار) أي عن هذه الدار أي الدنيا الفاسدة لما يقع فيها من المفاسد أو الفاسد 
أهلهاء فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف . قوله: (فهنيثاً) مفعول لفعل محذوف أي فهنأه الله 
هنيئاًء وقوله له ليس متعلقاً بهنيئاً ولا بهنأً المحذوف ولا بأعني محذوفاً لأن كلا منها يتعدى بنفسه 
وإنما هر متعلق بمحذوف غير ذلك بأن يقال وإرادتي ذلك الدعاء ثابتة ومتوجهة له. قوله: (إثر 
الموت) بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقبه. قوله: (من نعيم) أي لجسمه وروحه. قوله: 
(وسرور) أي لقلبه وهو من عطف المسبب على السبب. قوله : (لا یکيف) أي لا یحاط به ولا يحد 
بحذ. قوله: (ميزان الأنظار) الأنظار : جمع نظرء وهو يطلق على ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى 
أمر مجهول. ويطلق على الفكر : وهو حركة النفس في المعقولات وهو المراد هنا. والإضافة من 
إضافة المشبه به للمشبهء أي ولا يدخل تحت الأنظار الشبيهة بالميزان في أن كلا يعلم به مقدار 
الشيءء أي ولا بدخل تحت الأفكار أي لا يدخل تحت الأفكار حتى يعلم قدره ريحاط به. قوله: 
(لقد صبر قليلا) أي صبراً قليلاً أو زماناً قليلاً فهر نصب على المفعولية المطلقة أر الظرفية وكذا يقال 
في قوله «كثيرأًا . قوله: (فسبحان) اسم مصدر وضع موضع المصدر وهو التسبيح بمعنى التنزيه 
والعامل فيه محذوف: أي فأنزه تنزيهاً من بخص إلخ. قوله: (بفضله) بصخ أن يراد به الإنعام ون 
يراد به المنعم به . والباء داخلة على المقصور أي أنزه تنزيها من جعل فضله مقصوراً على من أراده 
من عباده أي على من أراد قصره عليه من عباده. وقد اشتهر أن العلاّمة السعد والسيد جرّزا دخول 
الباء على كل من المقصور والمقصور عليه فيقال: أخص الجود بزيد وأخص زيداً بالجودء لكن 
اختلفا في الأكثر منهماء فقال السعد: الأكثر دخولها على المقصور» وقال السبد: الأكثر دخولها 
على المقصور عليهء رهذا خلاف الصواب» والصواب أنهما متفقان في أن الأكثر دخولها على 
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ويبعد من يشاء بمحض الاختيار . وقد آلهم مولانا سبحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان 
الكثير الشرَّ لما لا نطيق شكره من معرفة عقائد الإيمان» وأتزلها جل وعز في صميم القلب بما 
تحتاج إليه من قراطع البرهان» وعلم سبحانه بمحض فضله وإحسانه جزئيات قل من يعرفها 
اليوم» ومن ينه عليها بالخصوص من الأئمة الأعيان» وأرشد سبحانه بمحض كرمه لتحقيق 
المقصور وأن دخولها على المقصور عليه وإن كان عربياً جيداً إلا أنه خلاف الأكثر في الاستعمال. 

توله : (من يشاء) حذف مفعول المشيئة للعلم به أي من يشاء تخصيصه به من عبادهء وأتى بذلك 
إشارة إلى أن تخصيص بعض العباد بالفضل مربوط بالمشيئةء فلا ينال بطاعة ولا بغیرهاء ولا یناله إلا 
من آراده الله له سواء کان طائماً آو غیر طائع . قوله : (ويقرب من يشاء) عطف على يخص؛ أي 
وسبحان من يقرب من يشاء تقريبه منه قربا معنويا لا قرب مسافة والتقريب منه من أفراد الفضل فهو 
أخص منه» نص عليه اعتناء بذلك الخاص لقوّته وعظمته. قوله: (ويبعد من يشاء) أي إبعاد منه إبعاداً 
معنريأً. قوله: (بمحض الاختيار) أي باختياره المحض الخالص الخالي عن شوائب الجبر . قوله: 
(وقد ألهم إلخ) هذا شروع في تعداد نعم ثلاثة أنعم الله عليه بها ذكرها تحدثاً بنعمة الله تعالىء 
والإلهام : إلقاء الخير في القلب بطريق الفيض لا الاكتساب . قال في القاموس : ألهمه الله حيرا لقنه 
إياه ؛ أي ألقاه في قلبه» ومفعول ألهم محذوف» ومولانا فاعل» أي وقد ألهمني مرلاناء أي ألقى في 
قلبي . قوله: (الكثير الشر) أي الكثر لشز أهله. قوله: (لما لا نطيق) اللام زائدة في المفعول الثاني 
وليست أصلية متعلقة بألهم لأنه يتعدى للمفعول الثاني بنفسه . قال تعالى : اهمها هاراس نه: 
[a‏ آي وقد آلهمني مولانا ما لا نطیق آي شیتاً لا نقدر أن نشکره عليه شکراً يقاومه ويوفي به. قوله: 
(من معرفة عقائد الإيمان) بيان لماء وقد تقدم أن المعرفة هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن 
دليل » رالعقائد جمع عقيدة بمعنى معتقدة» والإيمان هو التصديق التابع للمعرفةء والإضافة من إضافة 
المتعالق بالفتح للمتعلق بالكسر» وكأنه قال من الجزم بالعقائد التي تعلق بها الإيمان أي التصديق . 
قوله : (وأنزلها) آي معرفة عقائد الإيمان وهو عطف على ألهم كالتفسير لهء وقرله: في صم القلب 
أي في وسطه» وهذا كناية عن تمكن القلب من معرفتهاء وقوله بما تحتاج إليه : الباء للملابسة أو 
المصاحبة وهو متعللق بأنزلهاء وفاعل نحتاج ضمير عائد على المعرفة . قوله: (من قواطع البرهان) 
بيان لما تحتاج إليه» والبرهان هو الدليل المركب من مقدمات يقينية عقلية» والقواطع جمع قاطع 
بمعنى مقطرع به أي مجزروم به» وإضافة القواطع للبرهان من إضافة الصفة للموصوف. أي من 
البرهان القراطعء وأل في البرهان للاستغراق أي البراهين القواطع» فطابقت الصفة موصوفها في 
الجمعية؛ ووصف البراهين بكونها قاطعة وصف كاشف» ف إن ا د كر مسن خان فة العقاند 
للبراهين منظور فيه لخالبها وإلاً فثبوت السمع له تعالى والبصر والكلام رکونه سمیعاً وبصیراً ومتکلماً 
لا يحتاج لبراهين قطعية› بل العمدة ة في هذه العقائد الستة الدليل السمعي كما يأتي . . قوله : (وعلم) 
عطف على ألهم وهو يتعدى لاثنين الأول محذوف» والثاني قوله جزئیات» وقوله قل من يعرفها صفة 
لجزئيات. وجملة سبحانه: اعتراضية للتنزبه أي وعلمني سبحانه جزئيات موصوفة بقلة من يعرفها 
إلخ. قوله: (وإحسانه) عطف تفسير. قوله: (جزئيات) أي مسائل جزئية لا كلية . قوله: (قل من 
يعرفها) أي في نفسه» وأراد باليوم زمن المصنف . قوله: (ومن پنبّه عليها) أي وةل من يفيدها لغيره. 


ل ی ا 


۲4 خطبة الكتاب 


أمور قد ابتلى بالغلط فيها من لا يظن به ذلك ممن عرف بكثرة الحفظ والإتقان. اللهم كما 
أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك» وتمم لنا ذلك بحسن الخاتمة والحلول إثر 
الموت مع الأحبة في دار الأمانء ولا تجعلنا يا أرحم الراحمين من المستدرجين بنعمتك يا ذا 


قوله : (بالخصوص) أي بالتعيين والتشخيص أي تعيينها وتشخيصهاء وذلك كقول المصنف فيما يأتي 
إن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود فقد عيّن ما يتعلقان به رشخصه . . وقال السعد في «المقاصده : 
السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصر وهو محتمل لأن يراد المسموع لله والمبصر لله وهو 
كل موجود فيكون كلامه مساوياً لكلام المصنف» ومحتمل لأن يراد المسموع لنا وهو الأصوات 
رالمبصر لنا كالأجسام والألوان فيكون مخالفاً لكلام المصنف» وحينئذ فكلام السعد ليس فيه تعيين 
وتشخيص للمسموع والمبصر بخلاف كلام المصنف كما علمت. قوله: (من الأئمة الأعيان) أي 
المعتبرين في العلم كالسعد. قوله: (وأرشد) معطوف على ألهم أيضاً رفاعله ضمير يعود على 
المولى» ومفعوله محذوف» أي وأرشد المولى لتحقيق . قوله: (بمحض كرمه) أي بكرمه المحض»› 
أي الخالص من شوائب الجبر . قوله: (لتحقيق أمور) أي لذكرها على الوجه الحق أو لذكرها ملتبسة 
بالدليل . قوله: (من لا يظن به ذلك) من نائب فاعل ابتلى والمشار إليه بذلك الغلط»› وقوله ممن عرف 
بيان «من؟» وقوله ممن عرف أي عند الناس بكثرة الحفظ والاتقان أي وعرف باتقان العلوم وأحكامهاء 
وذلك كالعقباني» فإنه كان من المعاصرين للمصنف› وكان يعتقد اعتقادات فاسدة : كاعتقاده أن کلام 
الله مركب من الحروف والأصوات» وأن صفات الله ممكنة بذاتها واجبة بغيرها لأن الذات أثرت فيها 
بطريق العلة» وكان كثيراً ما تقع المنازعة بينه وبين المصنف» وكابن ذكرى كان من المعاصرين 
للمصنف» وكان كثيرآ ما يقع بينهما النزاع والجدالء لكن ابن ذكرى كان غرضه من المناظرة مح 
المصنف إظهار الحق والوقوف عليه » فكان سنياًء وأما العقباني فكان من المعتزلة . 


قوله : (اللهم كما أنعمت فزدنا إلخ) أي اللهم زدنا من فضلك زيادة مشابهة لإنعامك علينا فيما 
سب فالكاف في كما أنعمت» للتشبيه» وما مصدربةء والفاء في قوله : فزدناء زائدةء والقصد من 
ذلك الكلام طلب استمرار النعم عليه. قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) أي يا صاحب الجلال إلخء 
فيل : المراد بالجلال: العظمة والبطش والقهرء والإكرام اللطف والإحسانء وقال بعضهم: المراد 
بالجلال: الصفات السلبيةء والمراد بالإكرام: الصفات الثبوتية . قوله: (من فضلك) الفضل : الإنعام 
أي بعض فضلك أو زيادة ناشئة من فضلك. فمن للتبعيض أو ابتدائية ء لكن على جعلها ابتدائية يكون 
e‏ حذف» أي كأثر إنعامك فيما سبق . قوله: (وتمّم لنا ذلك) أي ما أنعمت به 

علينا. قوله: (بحسن الخاتمة) أي بالخاتمة الحسنى وهو مجرد الموت على الإسلام وإن عذب بعد 
و او ر اه SES a‏ 
شآن الأكابر الالتفات للأول. قوله : (والحلول إ ثر الموت) آي عقبهء وقضيته أن الميت يدخل الجنة 
عقب موته مع أنه لا بدخلها إلا بعد مروره على الصراطء وأجيب بأن المراد دخول الأرواح» إذ 
أرواح المؤمنين تدخل الجنة بعد الموت» ولا ينافي ذلك ما قيل إن أرواح أموات المؤمنين في البرزخ 
تتردّد فيه » لأن البرزخ من القبر للعرش» فتدخل فيه الجنة. قوله: (في دار الأمان) هي الجنة. قوله : 
(من المستدرجين) الاستدراج استرسال النعم على العبد عند استرساله على المعاصي حتى يؤخذ 
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الفضل والامتنان» فبکرم جلالك وعلو ذاتك ثم برحمتك المهداة إلينا سيّدنا ومولانا 
محمد ماو نعوذ بك من السلب بعد العطاءء ومن غضبك الذي لا يطاق› ومن أن تلحقنا بأهل 
الخيبة والحرمان. 

الزمان الكثير الجهل لوضع عقيدة صغيرة الجرْم كثيرة العلم» محتوية على جميع عقائد 


بغتةء آي لا تجعلنا من الذين استرسلت عليهم النعم لاسترسالهم على المعاصي حتى تهلكهم . قوله: 
(يا ذا القضل) أي الإحسان . قوله : (والامتنان) أي الإنعام » فهو من عطف المرادف» ويطلق الامتنان 
على تعدد المنعم النعم على المنعم عليه وهو مذموم إلا من الله والشيخ والوالد. قوله: (فبكرم 
جلالك إلخ) الفاء زائدة لتزيين اللفظء والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من ضمير نعوذ» أي 
نعوذ بك من السلب إلخ حالة كوننا متوسلين إليك في قبول دعائنا بكرم جلالك. وإضافة كرم إلى 
الجلال من إضافة الصفة للموصوف. والجلال العظمة» أي بحظمتك الكريمة الشريفة العلة الرتبة. 
قوله : (وعلو ذاتك) من إضافة الصفة للموصوف أي وذاتك العلية المرتفعة ارتفاعاً معنوياً. قوله: 
(ثم برحمتك) المراد بالرحمة هنا: المنعم به على العباد المبين بما أبدل منها بقوله سيدنا ومولانا 
محمد إلخ» وليس المراد بها صفة الذات التي هي الإرادة القديمة لوصفها بالمهداة أي المعطاةء 
وتصحيح الوصف باعتبار المتعلق تعسف وفي إرادة صفة الفعل التي هي الإحسان بعد وأتی بشم التي 
للتراخى للتفاوت بين المتوسل به أولاً وثانياًء إذ المتوسل به أولاً ذاته القديمة وعظمته» والمتوسل به 
ثانياً النبى ية وهو حادث. قوله : (المهداة) أي التى أهديتها إلينا. قوله : (نعوذ بك) أي نتحصن 
بك والباء فيه للتعدية . قوله : (من السلب) أي سلب ما أعطبته لنا من معرفة عقائد الإيمان وغيرها. 
قوله : (بعد العطاء) أي الإعطاء . قوله: (ومن غضبك) الغضب غليان الدم الموجب لإرادة الانتقام» 
وأطلقه وأراد به لازمه القريب وهو إرادة الانتقام» أو البعيد وهو الانتقام لاستحالة المعنى الحقيقي 
عليه تعالى» فالخضب صفة ذات على الأول» وصفة فعل على الثاني . قوله: (الذي لا يطاق) أي لا 
يقدر عليه أحد. قوله: (تلحقنا) بضم أوله وكسر ثالثه من ألحق. قوله: (الخيبة) هي والحرمان 
بمعنى» وهو عدم بلوغ المقصود» فالمعنى: ونعرذ بك من أن تلحقنا بالذين خابوا وحرموا ومنعوا 
من نيل مقصودهم» وظهر لك أن عطف الحرمان على الخيبة مرادف. 

قوله: (ومن جملة إلخ) هذا كلام مستأنف قصد'به التحدّث بالنعمة» والجار والمجرور خبر 
مقدم» وقوله : «أن وفقنا» مؤوّل بمصدر مبتدأ مؤخر: أي وتوفيق الله لنا في هذا الزمان لوضع عقيدة 
من جملة نعمه العظيمة» أي من جملة إنعاماته العظيمة» فالنعم جمع نعمة بمعنى الإنعام. قوله: 
(ومنحه) عغطف على نعمهء والمنح جمع منحة بمعنى الإعطاء أي ومن جملة إعطاءاته . قوله: 
(الفائقة) أي المرتقية على غيرها. قوله: (الكريمة) أي العظيمةء أي التي لا نظير لها من منح غيرها. 
قوله : (بفضله) أي توفيقاً ناشثاً من فضله وإحسانه لا بطريق الجبر والقهر. قوله: (لوضع عقيدة) أي 
لتأليف كتاب يسمى بعقيدة لاحتوائه على العقائد من حيث إنه يدل على الألفاظ الدالة على النسب 
التامة التي هي العقائدء وقولنا من حيث إنه يدل على الألفاظ ولم نقل من حيث إنه ألفاظ دالة على 
النسب» بناء على ما يفهم من كلامه من أن العقيدة اسم للنقوش . قوله: (صغيرة الجرم) أي باعتبار ما 
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التوحيد» ثم تأييدها بالبراهين القطعية القريبة لكل من له نظر سديدء ثم ختمناها بشيء لم نره 
سمح به أحد غيرنا من المتقدمين ولا من المتأخرين» وهو أا شرحنا كلمتي الشهادة التي لا 


حلت فيه من الأوراق» إذ هي المتصفة بصغر الجرم حقيقة» وقضيته أن العقيدة اسم للنقوش وهو 
خلاف التحقيق من أنها اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة» ويمكن تمشيته 
على التحقيقق بأن يقال فوله صغيرة الجرم أي باعتبار محل دالهاء وقوله كثيرة العلم أي باعتبار دلالتها 
على النسب التامة» وقوله : محتوية على العقائد: من احتواء الدال على المدلول فتأمل . توله: (كثيرة 
العلم) أراد بالعلم النسب التامة » ووصف العقيدة بكثرة النسب باعتبار أنها دالة على الألفاظ الدالة 
على النسب التامةء لأن الموصوف بكثرة العلم بالمعنى المذكور حقيقة الألفاظ » والمفهوم من كلامه 
نها اسم للنقوش» وبقولنا أراد بالعلم النسب اندفع ما يقال : العلم إما الإدراك أو الملكةء وكل منهما 
وصف يقوم بالشخص لا بالعقيدة» وحينئذ فلا يصح وصفها بكثرة العلم . قوله: (محتوية) من احتواء 
الدال على مدلول مدلوله لأن العقائد هي النسب التامة الجزئية » وهي مدلولة للألفاظ» وهي مدلولة 
للنقوش التي هي مسنى العقيدة على كلامه» والمراد بالتوحيد: علم التوحيد» وحينئذ فإضافة عقائد 
للتوحيد لأدنى ملابسة آي محتوية على جميع العقائد التي تذكر في ذلك العلم أو من إضافة الشيء 
إلى كليه لأن العقائد اسم للنسب التامة الجزئية كثبوت القدرة لله والإرادة وعدم الوالدية والمولوديةء 
والتوحيد اسم للقضايا الكلية» كقولك: كل كمال واجب ف تعالىء وكل نقص محال على الله . 
وقوله : «محتوية على جميع عقائد التوحيدة أي الراجب معرفتها على المكلف تفصيلاً وإجمالاًء أما 
احتواؤها على العقائد الواجب معرفتها تفصيلاً فظاهر لأنه ذكر فيها العشرين صفة وأضدادهاء وأما 
احتواؤها على العقائد الواجب معرفتها إجمالاً: فلأن فيها لا إله إلا الله وهي محتوية على جميم 
العفائد مطلقاً. قوله: (ثم تأييدها) أي تقوية تلك العقائدء وثم للترتيب المجرد عن التراخي وتأييد 
عطف على جميع أي محتوية على جميع العقائد ومحتوية على تأييد العقائد بالبراهين» وقضيته أن 
العقيدة محتوية على التأييد الذي هو وصف للمؤيد مع أنها إنما هي محتوية على ما به التأبيد من 
البراهين» فكان الأولى أن يقول ثم على ما به تأييدها من البراهين إلا أن يقال إنه أطللى التأييد وأراد 
منه التأيد أي كونها مؤيدة بالبراهين» ويلزم من احتوائها على ما ذكر احتواؤها على البراهين» فتأمل . 
ويمكن جعل قوله ثم تأييدها عطفاً على قوله وضع عقيدة أي أن وفقنا لوضع عقيدة محتوية على 
العقائدء وأن وفقنا لتأييدها بالبراهين التي ذكرناها فيهاء وحينئذ فلا يرد الإشكال المتقدم. قوله : 
(القريبة) آي القريبة الإدراك. قوله: (نظر) أي فهم» وقوله: سديد أي صواب أي القريبة الإدراك لمن 
له فهم صواب» وإن لم يكن ذلك الفهم تاماء فالمحترز عنه بمن له فهم صواب: البليد جداًء فإنه لا 
يفهم تلك البراهين» لا ذو الفهم غير التام . قوله: (سمح) بكسر الميم"“ أي جادء وفي التعبير بذلك 
إشارة إلى عرَة ذلك الشيء ونفاسته وأن شأن النفوس أن تشح بهء وإنما نفى رؤية سماحة غيره بذلك 
ولم ينف نفس السماحة به تحرياً للصدق لإمكان أن يكون غيره سمح به ولم يره وقد ذكر الشيخ 
الملوي نقلاً عن بعض أشياخه أنه قال قد رأينا من الأقدمين من فعل كما فعل المصنف في هذه 


(1)( قوله : (بكسر الميم؟ في المصباح : سمح بکذا سمح : بقتحتین فانظره آھ. 


خطبة الكتاب ۷ 


غنى للمكلف عن معرفتها وإلى عذب مواردها يشتَدَ عطش المتعطشين: إذ بها تقرع أبراب 
فضا ع الله تعالىٰ والدخول في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
ay,‏ ویترقی بقضل الله تعالى إلى أعلى 


العقيدة» وكآنه من توارد الخواطر. قوله: (وهو) أي ذلك الشيء. قوله: (أنا شرحنا كلمتي الشهادة) 
أي كشفنا وبيّنا معناهماء وقوله: كلمتى الشهادة بالتثنية فى نسخة» وفى نسخة «كلمة الشهادة» 
بالإفرادء ويناسبها إفراد الضمائر فيما يأتي» وأطلق الكلمة على الجملة المفيدة وهو شائع لغة 
وإضافة كلمة للشهادة من إضافة الأعم للأخص. قوله: (عن معرفتها) أي معرفة كلمة الشهادة أي 
معرفة معناها. قوله: (وإلى عذب مواردها يشتد عطش المتعطشين إلخ) الجار والمجرور أعني قوله 
إلى عذب متعللق بقوله يشتدء أي ويشتد عطش المتعطشين إلى عذب مواردهاء والجملة عطف على 
الصلة وهي قوله لا غنى للمكلف عن معرفتهاء ثم إن العذب معناه الحلوء والموارد جمع مورد يطلق 
على محل ورود الماءء ويطلق على الماء المورودء وهو المراد هناء والمعنى: ويشتد عطش 
المتعطشين إلى حلو مائها وهو مستعار لمعاني كلمة الشهادة» فشبهت تلك المعاني بالماء المورد 
بجامع حياة النفس بكل واستعير لها اسمها على طريق الاستعارة المصرّحةء وقوله يشتد عطش إلخ 
ترشيح للاستعارةء وإضافة عذب لما بعده من إضافة الصفة للموصوف وضمير مواردها لكلمة 
الشهادة» وقوله عطش المراد به لازمه وهو الاشتياق فيكون مجازاً مرسلأًء وكذا قوله المتعطشين 
المراد لازمه وهو المشتاقون. والمعنى: ويشتد اشتياق المشتاقين إلى معنى كلمة الشهادة العذبة 
الحلوة. قوله: (إذ بها) أي بكلمة الشهادة أي بذكرها والمداومة عليهاء وهذا علة لما قبلهء والجار 
والمجرور متعلق بما بعدهء قَذَم عليه لإفادة الحصر. قوله: (تقرع آبواب فضل اله) شبه فضل الله أي 
إحسانه بخزائن فيها تحف على طريق الاستعارة بالكنايةء والأبواب : تخييل» وتقرع : ترشيح»› إن 
قلت : إنه لا يلزم من قرع الأبواب الدخول مع أنه المقصرد؟ قلت: لما كان شأن القرع الدخول 
بحسب العادة أطلتى وأريد لازمه العادي إذ لا يشترط اللزوم العقلي في المجاز. قوله: (والدخول) 
عطف على معنى تقرع أي إذ بها القرع والدخول. قوله: (فيي زمرة المنقين) الزمرة الجماعة والإضافة 
للبيان» والدخول فيهم بأن يكون من جملتهم بحيث يعد منهم . واعلم أن معرفة الله إما أن تكون 
بالمعابنة القلبية كان هناك قرب أولاء وإما أن تكون بالأدلة القطعية» وإما أن تكون بالأدلة الظنية 
الإقناعية . فأشار الشارح بقوله: مع النبيين؛ إلى من عرف الله بالمعاينة القلبية مع القرب . وبقوله: 
والصديقين٠‏ إلى من عرف الله بالمعاينة » لكن لا مع القرب» وبقوله: والشهداء بمعنى العلماء إلى من 
عرف الله بالأدلة القطعية » وبقوله : والصالحين» إلى من عرف اث بالأدلة الظنية الاقتناعية كالاستدلال 
على وحدة الله بقولك: لو كان هناك إله ثان لوقعت السموات على الأرض لكن التالي باطل فكذا 
المقدم» فهذا دليل إقناعي لا فطعي : لكون الشرطية ممنوعة . قوله: (وبإتقان معرفتها) الإتقان هر 
الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل وكذلك المعرفة . وحينئذ فالإضافة للبيان والجار والمجرور 
متعلق بما بعده وهو يسلم قَدَم عليه لإفادة الحصر وجملة ويسلم باتقان معرفتها من آفات الخلود 
عطف على تقرع آبواب فضل الله بهاء والمعنى: إذد تقرع أبواب فضل الله بذكرها ويسلم العبد من 
افات الخلود باتقان معرفتها أي معرفة معناها وظاهره المرور على القول بأن المقلد كافر إلا أن يراد 


۸ خطبة الكتاب 


عليين» فذكرنا معناها أولاًء ثم بيّنا وجه دخول جميع عقائد الإيمان فيهاء بحيث تبتهج عند 
ذلك بذكرها قلوب المتقين › وینبسط على بواطنهم وظواهرهم ما انطوی من محاسنها 
فأصبحوا يتہخترون في حلل معارفها بين رياض الجنة مترددين»› فدونك -أیها المتعطش - 


بالخلود طول المكث أو يقدّر مضاف أي توقع الخلود. قوله: (من آفات الخلود) بحتمل أن يراد 
بالآفات أنواع العقاب التي تتوارد على أهل جهنم فتكون الإضافة حقيقية» ويحتمل أن تكون الإضافة 
من إضافة المشبه به للمشبه أي ويسلم العبد من الخلود الشبيه بالآفات بمعرفتها. قوله: (في غضب 
لله) المراد بغضبه انتقامه» وفي الكلام حذف مضاف أي في محل غضب الله وهو جهنم . قوله: (إلى 
أعلى عليين) عليين: اسم لموضع في الجنة تحت العرش تسكن فيه أرواح كمل المؤمنين على ما 
قيل . قوله: (فذكرنا معناها) عطف على قوله شرحنا كلمتى الشهادة عطف مفصل على مجمل وضمير 
معناها لكلمة الشهادة. قوله: (عقائد الإبمان) أي العقائد المنسوبة للإيمان من نسبة المتعلق بالفتح 
للمتعلق بالكسرء لأن الإيمان متعلق بتلك العقائد» إذ هو التصديق بها وبخيرها من الأحكام التي جاء 
النبي كَل بها. قوله : (بحيث تبتهج) أي فصارت كلمة الشهادة ملتبة بحالة هي أن تبتهج أي تسر 
قلوب المتقين بسبب ذكرها عند ذلك الدخول. قوله: (وينبسط) أي بتتشر. قوله: (على بواطنهم) أي 
على قلوبهم بمعنی نفوسهم. قوله: (وظواهرهم) أي جوارحهم . قوله: (ما انطوی من محاسنها) 
قاعل ينبسط : أي ما انطوت عليه من المعانى الحسنة» فقوله من محاسنها بيان ل«ما؟ء وانبساط 
المعاني على القلوب ظاهر» وأما انبساطها على الظواهر فباعتبار آثارها التي تظهر على البدن من 
التواضع والخضوع والنورانية واصفرار اللون. قوله: (فأصبحوا) هذا مفرّع على قوله وينبسط إلخ› 
وأصبح فعل ماض بمعنى المضارع : أي فيصبحون في يوم القيامة آي يصيرون فيه» وعبّر عن ذلك 
المعنى الاستقبالي بالفعل الماضي لتحقق وقوعه» فكأنه قد حصل» وضميره للمتقين» وقوله 
يتبخترون أن يمشون المشية الدالة على الكمال والشرف» وقوله في حلل معارفها: في سببيةه 
والحلل جمع حلة وهي ما يلبس للزينةء ومعارفها أي كلمة الشهادة معانيها الحسنة» وإضافة حلل 
إليها من إضافة المشبه به للمشبه» وقوله بين رياض الجنة : ظرف لقوله يتبخترون» والرياض: جمع 
روضة وهي البستان. وأصل رياض: رواض قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة» وقوله مترددين: حال 
من ضمير يتبخترون» ومتعلقه محذوف» أي من بستان لبستان آخر» ومعتى الكلام : أنهم يصيرون 
يوم القيامة يمشون مشية دالة على الشرف والكمال بين بساتين الجنة» حال كونهم مترددين من بستان 
لبستان آخر بسبب معارف كلمة الشهادة القائمة بهم الشبيهة بالحللء ويصح آن يکون في قوله في 
حلل معارفها استعارة بالكناية وتخييل بأن تشبه المعارف بعروس تشبيهاً مضمراً في النفس على طريق 
الاستعارة بالكناية وإثبات الحلل للمعارف تخييلء ویصح أن یکون حلل معارفها مستعاراً لآثار 
معارفها استعارة مصرّحة. 


قوله :. (فدونك) قيل إنه اسم فعل أمر بمعنى خذ» والكاف اللاحقة له حرف خطاب لا محل لها 
من الإعراب وفاعله ضمیر مستتر فيه وعقيدة: مفعولهء أي خذ عقيدةء والمراد بأخذها تعاطيها 
حفظاً أو إدراكاً أو تدريساً أو غير ذلك» وقيل: إنه اسم فعل أمر بمعنى الزم» فالكاف اللاحقة له ضمير 
مفعول أوّل لاسم الفعل» والفقاعل ضمير مستتر تقديره أنت» وعقيدة مفعول ثان والتقدير الزم نفسك 


خطبة الكتاب آ 


للدخول في زمرة أولياء الله تعال عقيدة لا يعدل عنها بعد الاطلاع عليها رالاحتياج إلى ما فيها 
إلا من هو من المحرومين»› إذ لا نظير لها فيماعلمت› وهي - بفضل الله تعالى تزهو 
بمحاسنها على كبار الدواوين» فثى أيها الحافظ لها إن فهمتها بغاية الأمنيةء و تعالی 


عقيدة» وقيل ا ر م ا راف له م عل بات الل ررد 
ضمير غير الرفع موضع ضمير الرفع » والمعنى لزمت عقيدة» وقيل إنه اسم فعل وضع موضع المصدرء 
والكاف اللاحقة له في محل جر بالإضافة أي إلزامك عقيدة أي ألزمك عقيدة إلزاماً منسوباً لك من حيث 
تعلقه بك . قوله: (أيها) منادى حذف منه حرف النداء أي يا أيها . قوله: (المتعطش) أي المشتاق . 
قوله : (في زمرة أولياء اله) الزمرة : الجماعة» والإضافة للبيان» والأولياء جمع ولي وهو من تولى طاعة 
ربه وتباعد عن الانهماك في اللذات والشهوات. ففعيل بمعنى فاعل» وعلم منه أنه تعاطى أصل اللذات 
والشهوات لا ينافي الولاية أو من تولى الله أمره فلم يكله لنفسه» ففعيل بمعنى مفعول . قوله : (عقيدة) 
أي كتاباً مسمّى بعقيدة. قوله: (إلأ من هو من المحرومين) أي من الذين حرمهم الله ومنعهم من نيل 
مرادهم» والاستثناء مفرّخ» فمن في محل رفع على الفاعلية بيعدل» أي لا يعدل عنها أحد بعد الاطلاع 
عليها والاحتياج إليها إلا من كان من المحرومين» فالمحكوم عليه بالحرمان من اطلع عليها واحتاج إليها 
لا مطلقاًء فلا يرذ أنه لا يصح الحكم لرجود غيرها من كتب أهل السنّة . قوله : (إذ لا نظير لها) تعليل 
لقوله فدونك : أي الزم هذه العقيدة المتصفة بما ذكر لأنها لا نظير لهاء وجملة لا يعدل معترضة لتأكيد 
المدح» ويصح أن يكون تعليلاً لقوله لا يعدل عنها أي علة للنفي لا للمنفي» والمعنى : انتفى العدول 
عنها إلا لمن كان من المحرومين لأجل عدم النظير لهاء والنظير هو المشارك ولو في وصف» والشبيه 
هو المشارك في أكثر الأرصاف› والمثيل هو المشارك في جميعها . قوله: (فيماعلمت) قيد بذلك 
لأجل تحرَي الصدق» إذ يمكن وجود نظير لهالم يطلع عليه. و«ما ي يصح أن تكون موصولاً حرفياً أي 
في علمي» أي في متعلق علمي› أو في معلومي› Al‏ أي في الذي علمته من 
المؤلفات. وعلى كل فقد حذف مفعولي علم اختصاراً أو اقتصارأًء ويصح "أن يقدرا مفردين أي في 
علمي النظير ثابتاً أو في الذي علمته من المؤلفات ثابتاًء وأن يقدر ما يسد مسدَهما أي فيما علمت أن 
يكون لها نظير » هذا كله إذا جعل العلم باقياً على حقيقته» ويحتمل آن علم بمعنى عرف» فتتعدى لواحد 
فقط أي فيماعلمته» وهذاإذا جعلت ما موصرلةء وأما إن جعلت مصدرية فلا يقدر ضمير بل ينزل 
المتعدي منزلة اللازم» لأن المصدرية لا يعرد الضمير عليها. قوله : (وهي بفضل الله إلخ) هي : مبتدأء 
وجملة تزهو خبرء وقوله بفضل الله : حال» أي وهي تزهو بمحاسنها على كبار الدواوين حالة كون ذلك 
الزهو والإعجاب ناشئًاً من فضل الله وإحسانه لا بقدرتيء وهذه الجملة كالعلة لنفي النظير قبلها إلا أنها 
زيادة في المدح . قوله : (قزهو) أي تتكبر وتفتخر وتتعاجب» وإسناد الزهو بالمعنى المذكور إليها مجاز 
عقليّء وفيه إشارة إلى آنها عظيمة بحيث لو كانت عاقلا لتكبرت على غيرهاء ويحتمل أن المراد بالزهو 
لازمه وهو الزيادة أي وهي تزيد. قوله: (بمحاستها) أي بسبب معانيها الحسان. قوله: (على كبار 
الدواوين) جمع ديوان وهو في الأصل دفتر الحساب» والمراد بالدواوين هنا: كتب العلم الكبيرة من 
هذا الفْنْ» وإضافة كبار للدواوين من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي وهي تزيد بمحاسنها على كتب العلم 
الكبيرة من هذا الفنّ» والاضافة للاستغراق أو للجنس والمبالغة حاصلة على كل تقديرء أما على 


٠‏ خطبة الكتاب 


إذ منْ عليك بنعمة عظيمة طرد عنها كثير من الخللق فباؤوا في أصول عقائدهم بأعظم رزيةء 
a TS‏ ر ر 


الاستغراق فظاهرة» Em i‏ فلانه لو خرج e‏ عليه لم تزه على ا لوجوده في 
ضمن ذلك الفردء والفرض زهوها على الجنس . قوله: (فثق) أي اجزم . قوله: (أيها الحافظ لها) أي 
لمدلولها وهو الألفاظ » وقوله : «إن فهمتها؟ آي إن أدركت معاني مدلولهاء وهذا كله بناء على ما تقدم 

من أن العقيدة ة اسم للنقوش ٠»‏ أما على آنها اسم للالفاظ فلا حاجة لتقديرء وفي كلام الشارح إشارة إلى 
آنه ينبغي للطالب الحفظ أولاًء والفهم ثانياً . قوله : (بغاية الأمنية) الأمنية هي ما يتمنى من الأمور أي 
بغاية ما يتمناه هل العقول من الكمالات» وغاية الكمالات التى يتمناها أهل العقول : معرفة العقائد على 
الوجه الحق» وقوله بغاية على حذف مضاف أي بحصول غاية إلخ . قوله: (إذ من عليك) إذ للتعليل أي 
راشكر الله لأنه من عليك» وفيل إن إذ موضوعة للزمن والتعليل مستفاد من قَوّة الكلام» وقوله: من 
عليك أي أنعم عليك» وقوله : بنعمة هي الحفظ والفهم السابقان. قوله: (طرد عنها كثير من الخلق) أي 
لم بعطها الله لهم فمن لم يدر الله له حفظها وفهمها بمنزلة شخص قدم ليطلب شيئاً فطرد ولم بعط 
مطلوبه» ولا يخفى ما فيه من المشقة الحاصلة له بالطردء فكذا من كان بمنزلته . قوله: (فباؤوا) أي فلما 
طرد الكثير من الخلق عن تلك النعمة باؤوا بمعنى رجعوا أو انقلبوا وصارواء وإضافة أصول لما بعده 
للبيان. وقوله: «بأعظم رزية» أي مصيبة» والجار والمجرور متعلق بقوله «باؤوا؟: أي رجعوا في 
عقائدهم بأعظم مصيبة أي بأقبح عقيدة» وإنما كانت العقيدة الفاسدة أعظم مصيبة لما يترتب عليها من 
العقاب الأخروي والمراد بالرجوع الاتصاف بذلك من أول وهلة لأنهم كانوا على الحق ثم رجعوا عنه. 
توله : (وأخلص لي إلخ) عطف على قوله واشكر اله وهو أي أخلص بقطع الهمزة أي واد لي دعاء 
مخلصاً فيه مكافأة لما أعطيته لك من تلك العقيدة: كما أشار له بقوله إذ أخرجها لأنه يطلب من المنعم 
عليه آن يشكر من جرتأعلى يده النعمة لكونها جرت على يديه كما يشكر الله لأنه الفاعل الحقيقي لهاء 
ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ء لأن الله لم يرض بشكره دون من جرت على يديه النعمة لکن لا 
ينبغي للشاكر أن يمحض النظر لمن جرت على يديه بل يجعل جل نظره إلى المولى سبحانهء لأنه 
الفاعل الحقيقي . قوله: (من دعائك) أي دعاء من دعائك : أي بعض دعائك فمن للتبعيض أو دعاءك› 
فمن زائدة. قوله : (إذ أخرجها) أي أخرج مدلول مدلولها وهو المعاني؛ إذ هي المخرجة من القلب لا 
النقوش التي هي العقيدة على ظاهر كلامه ولا مدلولها وهو الألفاظ اللسانية » وهذا علة لمحذوف: أي 
وإنما طلبت منك الدعاء المخلص فيه لأن الله أخرجها إلخ» وحينئذ فأكون واسطة في النعمة فأستحق 
الدعاء منك فلذلك طلبت منك . قوله: (من جوفي) أي من قلبي . قوله: (وحرك بها) أي بنقشها 
بالنظر لقوله يدي ويكون المعنى وحرّك بها يدي حيث رسمتها أو بمدلولها وهر الألفاظ بالنظر لقوله 
ولساني٠‏ ويكون المعنى: وحرّك بها لساني أي حيث تلفظت بهاء ولما كان تحريك اليد قوياً لدوام أثره 
وهر النقوش قدمه على تحريك اللسان الذي هو ضعيف لعدم بقاء أثره زمنين وهو الألفاظ لأنها أعراض 
تنقضي بمجرد النطق بها . قوله: (مولاي) تنازعه كل من أخرج وحرّك. قوله: (والعالم بكل طوية) 
فعيلة بمعنى مفعولة أي مطوية في القلب أي مخفية فيه» ومن جملة ذلك معاني مدلول تلك العقيدة على 


خطبة الكتاب ۳١‏ 


يكمل لك منها المقصود» ويكشف لك إن شاء الله تعالى الخطاء عمَا انهم عليك منها من 
المعنى المسدود» فتظفر إن شاء الله بکيمياء السعادة وإكسير النجاة» وتظل تجتنی بها إن 


كلامه فهو مناسب لقوله إذ أخرجها من جوفي وفيه إشارة إلى أن الله يعلم ما في الجوف . 


قوله: (وها آنا أمدّك) الهاء للتنبيه وأنا مبتدأ وجملة أمدك خبره أي وتتبّه واستيقظ لما أمدك 

به أي لما أتحفك به وأعطيه لك. واعلم أن ها التنبيه لا تدخل إلا على اسم الإشارة أو على 
ضمير الرفع المنفصل إذا أخبر عنه باسم الإشارة نحو: ها آنا ذاء وأما دخولها على ضمير الرفع 
المنفصل مع كون الخبر ليس اسم إشارة كما في كلام المصنف فهو وإن وقع في تراكيب العلماء 
إلا أنه شاذٌء بل قيل: إنه ليس بعربي . قوله: (ثانياً) أي مدا ثانياً زيادة على ما أتحفتك به أوَلاً 
من العقيدة» فثانيا مفعول مطلقء أو زمناً ثانياً أي في زمن ثان بالنسبة للزمان الذي أتحفتك فيه 
بالعقيدة» فثانياً ظرف زمان. قوله: (بعون الله) الباء للسيبية» والعون اسم مصدر بمعنى الإعانة 
أي الإقدار: أي بسبب إعانة اله وإقداره على ذلك. قوله: (بشرح) متعلق بأمدك وهر في الأصل 
مصدر» لكن صار حقيقة عرفية في اسم الفاعل قوله: (مختصر) أي فليل اللفظ كثير المعنىء أي 
وشأن المختصر أن بكون مقبولاً. قوله: (يكمل لك منها المقصود) أي من العقيدة بتوضيح ما 
خفي منهاء وملخصه أن المقصود د من العقيدة المعانيء ثم إن بعضها خفي فكمل ذلك الشرح 
المقصود منها وهو المعاني بتروضيح ذلك الخفيء وهذا لا ينافي ما تقدم من وصفها بأنها لا نظير 
لها وأنها تزهو بمحاسنها على كبار الدواوين لأن ما تقدم بالنسبة لحال المصنف وما علمه منها 
وما هنا بالنسبة للطالب القاصر عن إدراكها على وجهها. قوله: (ويكشف لك إن شاء الله تعالى 
الغطاء إلخ) الكشف : الإزالةء والمراد بالغطاء لازمه وهو الخفاء» فيكون مجازاً مرسلاً من 
إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم» و«انبهم؟: معناه خفي» وقوله: منها أي من العقيدة» وقوله 
من المعنى المسدود بيان لما انبهمء وقوله المسدود أي المسدود عليهء فهو من باب الحذف 
والإيصال»ء وأطلق المسدود عليه وأراد لازمه وهو الخفيء إذ يلرم من کون الشيء مسدوداً عليه 
أن يكون خفاً فيكون مجازاً مرسلاً من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم» ومعنى الكلام أن ذلك 
الشرح يزيل الخفاء عنّا خفي عليك من العقيدة من المعنى الخفي . إن قلت: المعنى الخفي 
ليس من العقيدة لأنها اسم للنقوش على ما مر فلا يصح بيان ما انبهم من العقيدة بالمعنى 
المسدود عليه. قلت: في كلام الشارح حذف» E E E E‏ مدلولها 
فتأمل» وقد ظهر لك من هذا التقرير أن قوله ويكشف لك إلخ تفسير لقوله يكمل لك المقصود. 
قوله: (فتظفر) هذا مفرّع على ما قبله أي فإذا كمل لك المقصود من العقيدة وانكشف لك ما 
خفي من معناها تظفر ‏ بفتح الفاء - آي تفوز. قوله: (بكيمياء السعادة) الكيمياء بكسر الكاف 
وسكون الياء وكسر الميم وبعدها ياء هي الذهب أو الفضة الناشىء من وضع أجزاء معلومة 
عندهم على شيء من المعادن كنحاس أو رصاص أو فزدير فينقلب ذهباً أو فضة» والسعادة: 
الموت على الإسلام والإضافة من إضافة المشبه به للمشبه: أي بالسعادة الشبيهة بالكيمياء 
بجامع الرغبة في كل. وصح تشبيه السعادة بالكيمياء وإن كانت السعادة أعظم من الكيمياء من 
حيث إن الكيمياء أمر محسوس فتكون الكيمياء أقوى بهذا الاعتبار. قوله: (وإكسير النجاة) 


۳۲ خطبة الكتاب 


وفقك الله تعالى - ثمرات الإيمانء إلى أن ينرل بك عرض الممات . 


وهذا أوان الشروع في هذا الشرح المبارك بفضل الله تعالى الكريم الوهاب» نسأله 
سبحانه أن یعیننی عليه ويوفقني فيه لعين الصواب» واوو 0 ميد لى اله له 


اللإكسير بكسر الهمزة هو الكيمياء: والنجاة هي السعادة واللإضافة من إضافة المشبه به للمشبهء 
أي والنجاة الشبيهة بالإكسير بجامع الرغبة في كلء وحينئذ فالعطف مرادف . قوله: (وتظل) بفتح 
الظاء أي تصير. وقوله تجتني أي تقنطف . والمراد تحصل. وقوله بها أي بالعقيدة. وقوله 
ثمرات الإيمان: المراد بها المعارف والعلوم التي يعرفها آهل الله فشبه المعارف بالشمرات بجامع 
الرغبة في كل» واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية» والمعنى وتصير 
تحصل بتلك العقيدة إن وفقك الله معارف الإيمان» ويحتمل آنه شبه الإيمان بنخيل على طريق 
الاستعارة بالكناية والثمرات تخبيل إما باق على حقيقته أو مستعار للمعارف وتجتني ترشيح أو أن 
إضافة ثمرات لايمان من قبيل إضافة المشبه به للمشبه. (قوله: إلى أن ينزل) أي وتستمر تجتني 
إلى أن ينزل بك. قوله: (عرض | الممات) أي الموت» والإضافة للبيانء فالموت عرض وجودي 
كالبياض يقوم بالميت ينشأً من قت قض الروح› ولیس هو عدم الحياة ولا قبض الروح . 


قوله: (وهذا أوان الشروع) أي وهذا الزمن الحاضر زمن الشروع › أي زمن قرب الشروع : إِذ 
لم يشرع بالفعل في الزمن الذي حصلت فيه الإشارة بل بعده. قوله: (في هذا الشرح) أي في 
تحصيلهء والشرح اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة على التحقيق. قوله: 
(الميارك) أي المبارك فيه بأن ينتفع به فیکون سبباً لرفع الدرجات» فهو تفاؤلء وقد حقق الله ذلك؛ 
آي النفع به. قوله: (بفضل اله) أي لا بقوّتي» والجار والمجرور متعلق بالشروع: أي هذا أوان 
الشروع الملتبس بفضل الله أو متعلق بالمبارك أو أنهما تنازعاه. قوله: (الكريم) أي ذي الكرم 
والجود. قوله: (الوهاب) آي كثير الهبة دائم الإعطاءء فهو صيغة مبالغة أي مبالخة نحوية : وهي إفادة 
لفظ أكثر من غيره» كما في: رهاب وواهب» فإن وهاب يفيد معنى أكثر مما يفيده واهب لا مبالغة 
بيانية» وهي إعطازك للشيء أكثر مما يستحقه كما توهمه بعضهم» فاعترض لاستحالته على المولى 
سبحانه وتعالى لأنه مستحق لكمالات لا نهاية لها ولا يعلمها إلا هو. قوله : (نسأله إلخ) لما كان 
الرهاب حقيقة هو الذي يعطي لا لعوض ولا لغرضء وذلك خاص بالمولی سبحانه وتعالیٰ»› ناسب 
أن يوجه إليه السؤال بقوله نسأله» ثم إن السؤال قسمان : استعطافي» وهو یتعدی بنفسه کسألت زیداً 
آن يعطيني کذاء واستخباري» وهو يتعدى بحرف الجر : كسألت عن حال زيد a.‏ 
استعطافي» فلذا عذاه بنفسه حيث قال أن يعيئني إلخ» إن قلت : مقام السؤال مقام ذل وانكسار فينبغي 
فيه التواضع » وإتيانه بنون الحظمة في قوله نسأله ينافي ذلك؟ والجواب آن النون ليست للعظمةء > بل 
هي للمتكلم ومعه غيره» أي: وأسأله أنا وإخواني» وأشرك معه غيره في السؤال تواضعاً منه إشارة 
الى أ لين عا لان يقل بهو خف ولان الموال هن الام افر ت لاجا . قوله: (آن يعيئني) 
أي على تحصيله بان يخلق في قدرة على تحصيله ويصرف عني الشواغل ويقوي ٳدراكي ريصخح 
حواسي . قوله: (لعين الصواب) أي لذات الصواب» وهو ضدَ الخطإء والإضافة للبيان. قوله: 
(بجاه إلخ) أي متوسلاً في قبول دعائي هذا بجاه سيدناء أي بمنزلته عند اللهء فالجاء المنزلة قول : 


خطبة الکتاب ۳۳ 


وسلّم وعلى آله ومن انتمى إليه» وحاز بمشاهدنه. أعظم شرف من ساداتنا الأصحاب . 


(صلی الله عليه وسلم) تنازع قوله عليه كل من صلّى وسلُم بناء على جواز التنازع في المتوسط» وأما 
على عدم الجواز وهو التجقيق فعليه متعلق بصلى» وحذف من الثاني لدلالة الأول. قوله: (وعلى 
آله) أي آتباعه» وهم كل مؤمن ولو كان عاصياًء هذا هو المناسب في تفسير الآل في مقام الدعاءء 
عطف على انتمى ولم يقل : ومن حاز» إشارة إلى أن المراد بالحائز المذكور هو المنتمي إليهء وذلك 
خاص بالأصحاب» فيكون عطف من انتمى على آله من عطف الخاص على العام» والنكتة الشرف . 
توله : (بمشاهدته) آي بمشاهدة سيدنا محمد إن قيل : إن ذلك قاصر على البصير من الأصحاب فلا 
بتناول العميان منهم كابن أم مكتوم مع أن القصد الدعاء لجميع الصحابة؟ فالجواب أن المراد 
بالمشاهدة الاجتماع لا الإدراك بالبصرء فيدخل العميان حينئذ. قوله: (من ساداتنا) بيان لمن انتمى 
إليه وحاز الشرف بمشاهدته. قوله: (الأصحاب) أي أصحابه ية ذهأل» عوض عن الضميرء أو أل 
فيه للعهدء والمعهود أصحابه ية بناء على قول من منع نيابة أل عن الضمير؛ والأصحاب جمع 
صحب » وصحب وقع فيه الخلاف : فيل إنه جمع لصاحب» وقيل اسم جمع له. 


۳٤‏ بيان معنى الحمد والشكر 


(ص): الحَمْد لِلهِ وَالصّلاةٌ وَالسَلامٌ عَلّى رَسول أله . 
(ش): الحمد: هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته: سواء كانت من باب 


المراد من كل من البسملة والحمدلة الواردين في الحديث» 'المفهوم الكلي وهو مطلق الثناء» وهو 
كما يتحصل بالبسملة يتحصل بالحمدلةء أو أنه تركها تواضعاً إشارة إلى أن كتابه ليس من الأمور 
ذوات البال» وسيأتي في الشرح ما يتعلق بالحمدلة. 


قوله: (والصلاة والسلام إلخ) الصلاة مبتدأً والسلام معطوف عليها والخر محذوف: أي 
کائنان على رسول الله» وعبر بعلى : إشارة إلى تمكن الصلاة من رسول الله َة تمكن المستعلي 
من المستعلى عليه» والواو للعطف على جملة الحمدلة: إن كان كل من جملة الحمدلة وجملة 
الصلاة خبرية لفظاً إنشائية معنى» وللاستناف: إن كانت جملة الحمدلة خبرية لفظأاً ومعتى› 
وجملة الصلاة خبرية لفظاً إنشائية معنى» لأنه لا يصح عطف الإنشاء على الخبر» وكذا عكسه 
على المشهور. قوله: (على رسول اله) إن قيل هذا صادق على أي رسول من الرسل مع أن 
المقصود بالصلاة سيدنا محمد ية قلت: إن رسول الله صار علماً بالغلبة على نينا محمد يا 
أو أن الإضافة فيه للعهدء والمعهود نبينا محمد بل لأن الإضافة تأتي لما تأتي له اللام من 
الجنس والاستخراق والعهدء وإنما قال على رسول الله ولم يقل على نبي الله إشارة إلى أن 
الرسالة أفضل من النبرَّةء وإلى أن من المبحوث عنه في هذا الفنَ الأحكام المتعلقة بالرسالةء فإن 
قيل : إن المصنف قد أظهر في محل الإضمار حيث قال على رسول الله» دون رسولهء والإظهار 
في محل الإضمار يورث ثقلاً على اللسان بسبب التكرار اللفظى الحاصل به؟ قلت : أجيب بأنه 
لا ثقل على اللسان بتكرار لفظ الجلالة بل تكرارها ممّا يزداد به اللفظ حلارة» رالإظهار في 
محل الإضمار هنا للتلدّذ باسم الله تعالىء على أنا لا نسلم أن هذا إظهار في محل الإضمارء 
لأن جملة الصلاة مستقلةء وكذا جملة الحمدلةء والإظهار في محل الإضمار إنما يكون في 
جملة واحدة لا في جملتين كما هناء كذا قيلء وتأمله. قوله: (الحمد) أي اللغوي» وإنما عزف 
الشارح الحمد اللخوي دون الاصطلاحي لأن اللغوي هو المأمور بتحصيله في أوائل التأليف كما 


سبق . 


قوله: (هو الثناء إلخ) : اعلم أن أركان الحمد خمسة: حامد ومحمود ومحمود به ومحمود 
عليه وصيغةء فإذا حمدت زيداً لكونه أكرمك بقولك زيد عالم فأنت حامد وزيد محمود والإكرام 
محمود عليه أي محمود لأجلهء وثبوت العلم الذي هو مدلول قولك زيد عالم محمود به» 
وقولك زيد عالم هو الصيخة وأن المحمود عليه يشترط فيه أن يكون اختيارياً حقيقة أو حكماً بأن 
يكون منشأ لأفعال اختيارية أو ملازماً لمنشثها فيصدق بقدرة الله وإرادته وعلمه إذا حمد لأجلها 
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فإنه وإن کاے ع اخارة خد کا یار ا اا ا اا اختياري وکذا 
يصدق بذات الله إذا حمد لأجلها فهي اختيارية حكماً لما ذكرء وكذا يصدق بالسمع والبصر 
والكلام ونحوها مما لا ينشا عنه فعل اختياري إذا حمد لأجلها فهى اختيارية حكماً باعتبار أنها 
ملازمة للذات التي ينشأً عنها فعل اختياري وأن المحمود به لا يشترط فيه آن يكون اختيارياًء بل 
تارة کون اختياريً كالكرم وتارة لا يكون اختيارياً كحسن الوجه وأن المحمود به والمحمود عليه 
تارة يختلفان ذاتاً واعتباراً كأن يكون المحمود عليه الكرم والمحمود به العلم» وتارة يتحدان ذاتاً 
ویختلفان اعتباراً كأن يكون كل منهما نفس الكرم» لكن من حيث كونه باعثاً على الحمد يقال له 
محمود عليه ومن حيث كونه مدلول الصيغة يقال له محمود به. فقول الشارح: الشناء» يتضمن 
مثنيا وهو الحامد ومثنى به وهو المحمود به وقوله بالكلام هو الصيخة وقزله على المحمود هو 
المحمود وقوله بجميل صفاته هو المحمود عليه؛ فالتعريف مشتمل على الأركان الخمة كما 
علمت» وأورد على قرله هو الثناء إلخ أن الشناء مأخوذ من ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على 
بعض » وحينئذ فلا يصدق التعريف على الحمد الغير المكرر بل هو قاصر على الحمد المكرر 
لتحقق الثناء فيه دون الأولء فيكون التعريف غير جامع وأن الثناء يستعمل في الشرّ والجد لا 
یکون إلا في الخيرء وحينئذ فالتعريف غير مانع . وأجيب عن الثاني بأن الثناء خاص بالخير ولا 
يستعمل في الشر إلا مشاكلةء وأجيب عن الأول بمنع أخذه مما ذكر بل هو مأخوذ من أثنيت 
بمعنى أتيت بما يدل على الاتصاف بالجميل فهو اسم مصدر له ومصدره الإثناء كالإكرام مصدر 
أكرم» فالشاء حينئذ الإتيان بما يدل على اتصاف النحمود بالصفات الجميلةء كان ذلك الإتيان 
بالقلب آو باللسان أو بالجوارح. قوله: (بالكلام) الباء للملابة آي للملتبس بالكلام من التباس 
الشيء بآلته أو أنها للاآلة. قوله: (على المحمود) متعلق بالثناء. إن قيل: في أخذه في تعريف 
الحمد دور وذلك لأن معرفة الحمد متوقفة على معرفة تعريفه» ومن جملة أجزائه المحمود 
فتكون معرفة الحمد متوففة على معرفة المحمود والحال أن معرفة المحمود متوقفة على معرفة 
الحمد لأن معرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه فيكون كل من الحمد والمحمود متوقفاً 
معرفته على معرفة الخر وهذا دور؟ فالجواب أن المحمود معناه ذات تعلق بها الحمد فيجرد عن 
الوصف ويراد منه الذات فقط أو أن توقف الحمد على المحمود من جهة التصرّر وتوقف 
المحمود على الحمد من جهة الاشتقاق فاختلفت جهة التوقف ولا بد في الدور من اتحادها وفيه 
أن الاشتقاق يتوفقف على معرفة المعنى» تأمل : قوله: (بجميل صفاته) من إضافة الصفة 
للموصوف أي بصفاته الجمبلة» والباء سببية متعلقة بالثناء أو بمعنى على التعليلية فهر إشارة 
للمحمود عليه كما سبق . والمعنى: الثناء على المحمود بالكلام لأجل صفاته الجميلة وما ذكره 
السكتاني هنا من احتمال كون الباء للتعدية متعلقة بالكلام لأنه اسم مصدر بمعنى التكلم أو بالثناء 
على آنه بدل اشتمال من الكلام وخلو بدل الاشتمال من ضمير المبدل منه جائز إذ اشتماله عليه 
أر لوي فقط أو متعلقة بحال محذوفة من الثناء أي حالة كونه كائتاً بجميل صفاته فهو غير مناسب 
لقول الشارح لأن الحمد يتعلق بالكمال سواء كان إحساناً أو غيره والمتاسس له ما ذكرناه. إن 
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الإاحسانء أو من باب الكمال المختص بالمحمود: كعلمه وشجاعته مثلاً» وإنما قلنا الثناء 


قيل: قضية قوله صفاته أنه لو أثنى عليه بسبب صفة واحدة لا يقال اله حمد مع أنه يقال له 
حمد؟ أجيب بأن الإضافة في صفاته للجنس الصادق بصفة واحدة. والمراد بالجميل»ء ما كان 
جميلاً بحسب اعتقاد الحامد والمحمود وإن لم يكن جميلاً بحسب الواقع فيشمل الثناء بسبب 
نهب الأموال أر بحسب اعتقاد أحدهما دون الآخر إذا كان المقام مقام تعظيم وإلا فهو ذم وكان 
عليه أن يقيد الصفات بالاختيارية ليخرج المدح الذي هو الثناء على المحمود لأجل صفة غير 
اختيارية كالثناء على زيد لأجل صباحة وجهه وإلاأً فكلامه صادق بالمدح فيكون التعريف غير 
مانع إلا أن يقال إنه مبني على طريقة صاحب الكشاف من أن الحمد والمدح أخوان أي مترادفان 
وبعد هذا كله فيقال: إن تعريفه لا يصدق على الحمد على ذات الث أي إذا كان المحمود عليه 
الذات العليةء وحينئذ فتعريفه غير جامع . قوله: (سواء كانت) أي تلك الصفات الجميلة الباعثة 
على الثناء» وسواء خبر مقدم والفعل بعده في تأويل مصدر مبتداً وإن لم يكن هنا حرف مصدري 
لأن وقوع الفعل بعد لفظ التسوية يقوم مقام الحرف المصدريء وأو في كلامه بمعنى الواو على 
ما جوّزه الكوفيون لأن التسوية لا تكون إلا بين متعددء وأو لأحد المتعددء والمعنى كرون تلك 
الصفات الجميلة من باب الإحسان أو من باب الكمال سواء أي سيان في صحة صدق الحمد 
على الثناءء الواقع في مقابلتهاء والجملة إما مستأنفة أو حال بلا واو» ويصح أن يجعل سواء 
خبر مبتدأً محذوف أي الأمران سواءء وهذه الجملة الاسمية دالة على جواب شرط مقدر مفهوم 
من المعنى أي إن كانت من باب الإحسان أو من باب الكمالء فالأمران سواءء وعلى هذا فلا 
يحتاج لجعل أو بمعنى الراو. قوله: (من باب الإحسان) هو المعبر عنه في بعض العبارات 
بالفواضل وهي المزايا المتعدية وهي التي يتوقف تعلقها على تعدي أثرها للغير: كالكرم والإنعام 
والتعليم» وإضافة باب للإحسان للبيانء وفي العبارة حذف مضاف أي سواء كانت من افراد باب 
هو الإحسان. قوله: (أو من باب الكمال) هو المعبر عنه في بعض العبارات بالنضائل وهي 
المزايا القاصرة وهي التي لا يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير وإن كانت هي قد تكون 
متعدية كالعلم والقدرة والحسن» فالعلم مزية لا يتوقف تعقله على تعدي أثره للغير وإن كان 
يتعدى للغير بالتعليم؛ ألا ترى أنك تتعقل أن القطب عالم» وإن لم يعلم أحدا؟ وإضافة باب 
للكمال للبيان وفي العبارة حذف مضاف أي أو من أفراد باب هو الكمال. واعلم أنه ليس في 
كلامه تصريح بحصر الصفات الجميلة في هذين القسمين لجواز أن يكون المراد سواء كانت من 
باب الإحسان أو الكمال أو غيرهما فيشمل الصفات السلبية كعدم الشريك والجسمية والإضافية 
ككونه قبل العالم ولو سلم إرادة الحصر فهي داخلة تحت الكمال إذ هو غير منحصر في الصفات 
الذاتية . قوله: (الممختص بالمحمود) صفة للكمال أي الكمال المقصور على المحمود فلا 
يتجاوزه لغيره» فالباء في قوله: بالمحمود داخلة على المقصور عليه» وبهذا الوصف: أعني قوله 
المختص بالمحمود حصلت المقابلة بين قوله أو من باب الكمال وبين قوله من باب الإحسان 
وهذا لا ينافى أن الإحسان كمال إلا أنه ليس بمختص بالمحمود لما علمت أن تعقله يتوقف على 
تعديه للغير وما ذكره السكتاني هنا من أن قله المختص بالمحمود راجع للإحسان أيضاً فهو غير 
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بالكلام عوضاً عن قولهم: الثناء باللسان» ليشمل الحد الحمد القديم والحادث والشكر: هو 
مناسب . ب و وصف قاصر E‏ رالمراد e‏ 
ا متعادد پت بتعدد الا وهو it‏ وله (وشحاعته) أي المحمود ئم إن فسرت الشجاعة 
بملكة أو قدرة توجب الخوض في المهالك والإقدام على المعارك كانت صفة دات وإن فسرت 
بالإقدام على المهالك والمعارك كانت صفة فعل» وعلى كل فهو مثال لقرله أو من باب الكمال 
إلخ كما أن قرله كعلمه مثال له» وحينئذ فنكتة تعداد المثال اللإشارة إلى Tg‏ 
نص في كونه صفة ذاتية كالعلم وبين ما هو محتمل لأن يكون صفة ذاتية وأن يكون صفة فعلية . 
(قوله: مثلا) أتى به دفعاً لما يتوهم من أن الكاف استقصائية أو يقال إنها لإدخال الافراد 
الخارجية والكاف أدخلت الافراد الذهنية وهذا أحسن ممّا قاله بعضهم من العكس . 


قوله: (ليشمل الحد الحمد إلخ) اعلم أن أقسام الحمد أربعة : حمد قديم لقديم وهو حمد الله 
نفسه بنفسه في آزله» وحمد قديم لحادث وهو حمد الله بعض عباده» وهذان الحمدان قديمان وجعل 
هذا الحمد قديماً كما في السكتاني تسمح لأن ماهية الحمد لا بذ فبها من الأركان الخمسة المتقدمة 
ومن جملتها المحمود وهو هنا حادث فيكون ذلك الحمد مركباً من قديم وحادث . والقاعدة: أن 
المركب من القديم والحادث جادث فيكون ذلك الحمد حادثاً بمعنى أنه متجدد بعد عدم إلاً أن 
یرتکب التجرید فيه بأن یراد به ثناء الله فقط فيكون قديماًء وحمد حادث لقديم وهو حمد العباد 
لخالقهم بالکلام اللساني أو النفساني ومنه تسبيح الجمادات وحمد حادث لحادث وهو حمد العباد 
بعضهم بعضاً بالكلام اللساني أو النفساني» وهذان الحمدان حادثان. ولما كان تعبيرهم باللسان لا 
ينال إلا الشسمين الأخيرين ن أعرض عنه المصنف وعبّر بالكلام ليع التعريف القسمين الأولين أيضاً 
فقول الشارح : ليشمل الحد أي التعريف وقوله: الحمد القديم دخل فيه الأول والثاني على ارتكاب 
التجريد السابق أو الأول فقط إن لم يرتكب التجريد وقوله والحادث دخل فيه الثالث والرابع فقط إن 
ارتكب التجريد في الثاني ودخل فيه الثاني أيضاً إن لم يرتكب فيه التجريد. إن قلت : القديم 
والحادث حقيقتهما مختلفة بالقدوم والحدوث ولا يجوز تعريف أمرين متخالفين بتعريف واحد. 
قلت : محل الامتناع إذا كان التعريف حداً بالذاتيات كاشفاً لحقيقة كل منهما وأما تعريفهما برسم مميز 
لهما عن غيرهما فلا ضرر فيه وما هنا من هذا القبيل› فقول الشارح ليشمل الحد أراد به التعريف 
الصادق بالرسم فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام . واعلم أن الكلام قال بعض أهل السنّة إنه حقيقة 
في النفساني واللساني . وقال بعضهم : إنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني ء وعكست المعتزلة» 
فعلى الأول يكون استعمال الكلام في القديم والحادث من استعمال المشترك في معنييه وهو لا 
يحتأج لقرينة لأن محل احتياج المشترك لقرينة إذا وقع في التعريف إن أريد به بعض معانيه لا إن أريد 
كنيا كما هناء وعلى القول الثاني يكون استعماله في القديم والحادث استعمالا للفظ في حقيقته 
ومجازه وهو يحتاج لقرينة وهي هنا العدول عن اللسان إلى الكلام» إذ لو لم يقد العدول العمبء لما 
كان له فائدة . قوله: (ليشمل إلخ) ولو عبر بالسان لكان التعريف قاصرأً على الحادث بقسميه الكائن 
بالکااه اللفظي فلا يشمل الحمد القديم ولا حمد العباد التفساني كما لو حدثتك نفك بان زيدأ كريم 
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الثناء باللسان أو بغيره من القلب وسائر الأركان على المنعم بسبب ما أسدى إلى الشاكر من 
النعم» فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه» يعني أن الحمد آعم من الشكر بحسب 


ولا تسبيح الجمادات عل أنه بلسان المقال كما هو التحقيق إذ لا لسان لھا“ مع أن ارف الك 
اللخوي وهو شامل لما ذكر فيكون التعريف غير جامع . قوله: (والشكر) أي لغة ولما كان الشكر 
اللغوي يجتمع مع الحمد اللغوي في بعض الصور وهو الثناء بالكلام في مقابلة إحسان وريما يتوهم 
من ذلك ترادفهما عرّفه لأجل أن يعلم ما بينهما من النسب فيندفع ذلك التوهم. قوله: (هو الثناء 
باللسان) كأن يقول الشخص في حق من أنعم عليه هو كريم» وقوله أو بغيره من القلب أي كأن بعتقد 
الشخص أو يظن أن من أنعم عليه كريم » كان الاعتقاد أو الظن دائماً أم لاء وكأن يتكلم في نفسه بأئه 
كريم . وقوله من القلب بيان للخير. وقوله وسائر الأركان عطف على القلب» وسائر بمعنى بقيةء 
والمراد بالأركان الجوارح والواو في قوله وسائر بمعنى أوء وإضافة سائر للأركان للجنس الصادق 
بركن من الأركان: كأن يضع الشخص يده على صدره عند مرور من أحسن إليه عليه . ويؤخذ من 
قوله باللسان إلخ أن الثناء ليس هو الذكر بخير كما قيل بل الإتيان بما يدل على الاتصاف بالصفات 
الجميلة : كان الإتيان باللسان أو بالقلب أو بالجوارح» ويؤخذ منه أيضاً أن اتصاف المولى بالشكر في 
مثل : غفور شكور» مجاز بمعنى المجازاة على الفعل بخلاف اتصافه بالحمدء فحقيقة وشكور مبالغة 
شاكر» فشاكر معناه المجازي على قدر الفعل» وشكور معناه المجازي على القليل كثير. قوله: (على 
المنعم) متعلق بالثناء وتعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق» كأنه قال : الثناء على المنعم 
لأجل إنعامه» وحينئذ فلا حاجة لقوله بعد بسبب إلخ فهو تصريح بما علم التزاماً نعم إذا قطع النظر 
عن تلك القاعدة احتيج له وذلك لأن الثناء على المنعم محتمل لأن يكون سببه الإنعام أو غيره فلما 
كان محتملاً قال بسبب إلخ» كذا قيل» والحق أنه محتاج إليه مطلقاً لأجل التقييد بكون النعمة واصلة 
للشاكر تأمل . قوله: (بسيب ما أسدى) أي أوصل إلى الشاكر من النعمء قضيته أن الثناء على المنعم 
بسبب ما أوصل لغير المثنى لا يكون شكراً بل إن كان باللسان فهو حمد وإن كان بخيره فهو واسطة 
وهو طريغة للفخر الرازي والسيد. وقال السعد: الثناء على المنعم بسبب إنعامه شكر سراء كان 
الإنعام على الشاكر أو على غيرهء كان باللسان أو بغيره من الجوارح» وفي أخذ الشاكر في تعريف 
الشكر ما سبق في أخذ المحمود في تعريف الحمد من الدور سؤالاً وجواباً فلا حاجة لإعادته . قوله : 
(فبينه إلخ) هذا مفَرَع على ما قبله أي إذا علمت معنى ما سبق لك من الحمد والشكر علمت أن بينه 
إلخ؛ وبين خبر مقدم وعموم مبتدأ مؤخر. قوله: (من وجه) أي من جهة دون جهة لا من كل الجهات 
وهو راجع لکل من قوله عموم» وقوله خصوص آي بينهما عموم من جهة دون جهة لا عموم من كل 
جهة» وخصوص من جهة دون جهة لا خصوص من كل جهة . قوله: (يعني إلخ) أفاد به أن قوله من 
وجه راجع لقوله عموم کما أنه راجع لقوله خصوص› وكان المناسب أن يزيد بعد قوله إن الحمد أعمّ 
من الشكر بحسب المتعلق وأخص منه بحسب المحل ليناسب قوله فبينه وبين الحمد عموم 
وخصوص من وجه وإن كان قوله بعد والشكر أعّ من الحمد بحسب المحل مستلزماً لذلك. قوله: 


(1) قرله: «بلسان المقال. كما هر التحقيق إذ لا لسان لهاء لا يخفى ما فيهء ولو قال بلسأن الحال لكان 
مناسباًء فليتأمل اھ. مص ححه . 
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المتعلتق لأنه يتعلق بالكمال سواء! كان إحساناً أو غيره والشكر لا يتعلق إلا بالإحسان والشكر 
أعمْ من الحمد بحسب المحل لأنه يكون باللسان وبالقلب وبسائر الجوارح› کما قال الشاعر: 


فادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
والحمد لا يكون إلا باللسان» والصلاة من الله على رسوله َة زيادة تكرمة وإنعام 


(لأنه يتعلق بالكمال) أي من تعلق الشيء بالباعث عليه . قوله: (سواءً كان) أي الكمال إحساناً أو 
غیره» والمراد بالإحسان المزايا المتعدي أثرها للغيرء والمراد بغيره ما قابل ذلك فيدخل فيه المزايا 
القاصرة: كالعلم والقدرة والإرادة والصفات السلبية والإإضافية . قوله : (لا يتعلق إلا بالإحسان) آي لا 
يكون إلا في مقابلة الإحسان أي على الشاكر على ما سبق له» فأل للعهد. قوله : (والشكر آعم من 
الحمد بحسب المحل) كان المناسب أن يزيد وأخص منه بحسب المتعلق ليناسب قوله سابقاً فبينه 
وبين الحمد عموم وخصوص من وجه وإن كان قوله الحمد أعمَ من الشكر بحسب المتعلق مستلزماً 
لذلك. قوله: (وبالقلب وبسائر الجوارح) الاو فيهما بمعنى أو» وهي مانعة خلو فتجوز الجمع بين 
الموارد الثلاثةء وأراد بسائر الجوارح بقيتهاء والمراد الجنس فلا تخفل . 
قوله: (كما قال الشاعر) هذا استدلال على أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبسائر الجوارح . 


قوله: (النعماء) بفتح النون جمع نعمة بمعنى الإنعام أو مفرد مرادف للنعمة بمعنى الإنعام أي 
أفادكم إنعامكم علي ثلاثة مني . قوله: (يدي) بدل من ثلاثة آي استعمال يدي ٻان آضعها على صدري 
خيق فزو رگم علن. قوله: (ولساني) أي واستعمال لساني بان أثني عليكم به. قوله: (والضمير) أي 
القلب أي واستعمال قلبي بأن أعتقد اتصافكم بالصفات الجميلة أو أتكلم في نفسي بآنكم متصفون 
بالصفات الجميلة . قوله : (المحجبا) أي المستترء فإفادة النعماء لتلك الثلاثة باعتبار ما صدر منها من 
التعظيم إذ هو المفاد حقيفة بالإنعام. إن قلت : إنه لم يستفد من البيت أن استعمال الثلاثة شكر لأن 
الشاعر لم يطلق الشكر على استعمال الثلاثة حتى يصح الاستدلال بهذا البيت على أن الشكر يكون 
باللسان وبالقلب وبسائر الجوارح؟ فالجواب أنه يستفاد من البيت أن استعمال الثلاثة شكر من حيث 
إن الشاعر جعل استعمال الثلاثة جزاء للنعمة» وكل جزاء للنعمة عرفأ فهو شكر لغةء فكل استعمال 
للثلاثة شكر لخة فصح الاستدلال بالبيت بهذا الاعتبار. 

قوله : (والحمد لا يكون إلا باللسان) أي وحينئذ فيجتمع الحمد والشكر اللغويان في ثناء بلسان 
في مقابلة إحسان وينفرد الحمد عن الشكر في ثناء بلسان لا في مقابلة إحسان بل في مقابلة القدرة آو 
الشجاعة أو العلم أو إماطة الأذى» وينفرد الشكر في ثناء بغير لسان في مقابلة إحسان وأصل للمثنى 
على مامز وانظر قوله والحمد لا يكون إلا باللسان مع قوله وإنما قلنا بالكلام إلخء وقد يقال إنه 
اقتصر على النسبة التي بين الحمد الحادث والشكر الحادث وذلك لأنه لما عرف الحمد بما يشمل 
القديم ولم يعرف الشكر بما يشمل القديم علم أنه سكت عن النسبة بين القديمين ومعلوم أن الحمد 
الحادث إنما يكون باللسان. قوله: (والصلاة من الله إلخ) الصلاة مبتداً وقوله من الله حالء وقوله' 
زيادة إلخ خبر. إن قلت: الحال لا تأتي من المبتدإ على المعتمد وهو مذهب سيبويه؟ قلت : أجيب 
عنه بأن في الكلام حذف مضاف أي وتفسير الصلاة في حال كونها من الله فالحال في الحقيقة من 
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وسلامه عليه زيادة تأمين له وطيب تحية وإعظام . 
(ص): اغَلَمْ أ الحْكم الْعَقْلِيّ يَنْحَصِرٌ في تَلاَة سام : الرجرتة اتال 


المضاف إليه وجعلها من المبتدإ بحسب الظاهرء واحترز بقوله من الله عن غيره كالإنس والجن 
رالملائكة فإن الصلاة منهم معناها الدعاء آي طلب الرحمة المقرونة بالتعظيم للمصلى عليه . . قوله: 
(على رسوله) احترز به عن صلاة الله على غير رسوله فإن معناها الرحمة والإنعام منه. قوله: (زيادة 
تكرمة) أي وزبادة تعظيم آي وأما أصل التعظيم فهو حاصل له» وإضافة الزيادة للتكرمة من إضافة 
الصفة للموصوف»ء أي التكريم والتعظيم الزائد عمّا كان حاصلاً له من قيل . قوله: (وإنعام) عطف 
على تكرمه أي وزيادة إنعام أي وإنعام زائد على ما كان حاصلاً له وفي قله زيادة |شارة إلى أن النبي 
ا کغیره ه من الأنبياء ينتفع بصلاتنا عليه كما أننا ننتفع بالصلاة ة عليه إلا أنه يبغي للمصلي أن لا 
بلاحظ أنه هو المنتفع بها كما أن العبد ينفع سيده بخدمته إلأً أن الأليق بالأدب أن لا يلاحظ العبد 
ذلك. قوله: (وسلامه) أي وسلام اللهء وأما سلام غيره فمعناه الدعاء: أي طلب التأمين من الله 
للمسلم عليه. قوله: (عليه) أي على رسولهء وأما سلام الله على غيره فمعناه التأمين . قوله: (زيادة 
تأمين) من إضافة الصفة للموصوف. أي تأمين زائد أي على ما عنده من الإيمان آي تأمين مما يخافه 
على أمته أو على نفسه» إذ المرء كلما اشتد قربه من الله اشتد خوفه منهء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «إلّي لأخرَفْكم من ا . 


قوله : (وطيب تحية) أي وتحية طيبة والمراد بالتحية الطيبة في حقه تعالى أن يخاطبه بكلامه 
القديم خطاباً دالاً على رفعة مقامه والاعتناء به كما يحيي بعضنا بعضاًء وطيب بالجر عطف على 
تأمين آي وزيادة تحية طيبة. قوله: (وإعظام) آي تعظيم وهو معطرف على تأمين أي وزيادة إعظام» 
وإعظام مصدر أعظم المرادف لعظمء واعلم أن زيادة التأمين وزيادة الإعظام لا زمان لزيادة طيب 
التحية. 

قوله: (اعلم) المخاطب به من يتأتى منه العلم وإن كان أصل الخطاب أن يكون لمعين : 
فاستعمال ضمير الخطاب فيما ذكر مجاز ولا يشكل بأن ذلك يجعل الضمير الذي هو أعرف المعارف 
بعد لفظ الجلالة شائعاً لأن ذلك أمر عارض بحسب الاستعمال لا بحسب الوضع والعلم والمعرفة 
مترادفان بمعنى واحد على التحقيق وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل : فمعنى اعلم : 
اعتقد ما قلته لك من انحصار الحكم العقلي في الأقسام الثلاثة اعتقاداً جازماً. فإن قيل إذا كان العلم 
والمحرفة مترادفين فلم عبر بالعلم دون المعرفة؟ افالجواب أنه عبّر بالعلم تأسياً بالكتاب العزيز حيث 
قال : #اعار اَم > له إا ا3ح آبة ٠٠].ولأن‏ العلم يتصف به الخالق والمخلوق بخلاف المعرفة 
فإنه لا يتصف بها إلا المخلوق فإن قيل : لم عبر باعلم دون افهم أو اجزم أو اعتقد؟ فالجواب أنه عبر 
به دون ما ذكر إشارة إلى أنه لا يكفي في هذا الفن إلا العلم دون الفهم والجزم ومطلق الاعتقاد. فإن 
قيل حيث كان المخاطب باعلم من يتأتى منه العلم فلم عبر باعلم دون اعلموا؟ فالجواب أنه إنما عبر 
باعلم درن اعلموا لأنه لو عبّر باعلموا لربما توهم أن تعلم هذا العلم فرض كفاية متعللق بالهيئة 
الاجتماعية مع أنه فرض عين فتدبر . قوله: (آن) أتى بها وإن كان المخاطب ليس منكراً للانحصار 
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المذكور ولا شاكًاً فيه اعتناء بذلك الانحصارء ففيه إشارة إلى أنه ينبغى شدة الاعتناء بعلمه. قوله: 
(الحكم العقلي) سيأتي تعريفه في الشارح» ونسبته للعقل من نسبة الشيء لآلته» فالحكم آلته العقل 
والحاكم هو النفس»ء وقول الشارح فيما يأني : والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل» ففيه 
تسمح كما يأتي» وتقييد الحكم بالعقلي لإخراج الحكم الشرعي والعادي فإنهما لا ينحصران في 
الأمور الثلاثة المذكورة وفيه إشارة إلى تقسيم الحكم إلى عقلي وشرعي وعادي» وإنما اقتصر 
المصنف على التكلم على العقلي لأن غالب الصفات دليلها عقلي» وإنما ذكر الشارح الشرعي لأن 
بعض الصفات وهو السمع والبصر والكلام وكونه سميعاً وكونه بصيراً وكونه متكلماً ثبت به» وإنما 
ذكر العادي تتميماً للأقسام . واعلم أن المقصود بالذات من هذه العقيدة من قرل المصنف ويجب 
على كل مكلف إلخ وإنما قدم المصنف قوله اعلم أن الحكم العقلي إلخ لأن معرفة تلك الأقسام 
الثلاثة أعني الوجوب والاستحالة والجواز مما يتوقف عليه الشروع في هذا الفن لاستمداده منها لأن 
صاحب علم الكلام تارة يثبتها وتارة ينفيها كقوله: يجب لله عشرون صفة ويستحيل عليه أضدادها 
ويجوز في حقّه فعلل كل ممكن أو تركه ولا يجب عليه فعل الصلاح ولا الأصلح ولا يستحيل عليه 
عذاب المطيع ولا يجوز أن يقع ما لا يريدء فمن لم يعرف حقائق تلك الأقسام لم يعرف ما أثبت ههنا 
ولا ما ينفي ٠‏ فتلك الأقسام الثلائة استمداد لهذا العلم من جيث التصور لا من حيث الإثبات ولا النفي 
لأن ذلك فائدة هذا العلم . قوله: (ينحصر في ثلاثة أقسام) اعلم أن الوجوب عدم قبول الانتفاء 
والاستحالة عدم قبول الثبوت والجواز قبول الثبوت والانتفاءء إذا علمت ذلك تعلم أن تلك الثلاثة 
لبست أجزاء للحكم بالمعنى الذي ذكره الشارح وهو إثبات أمر أو نفيه حتى يكون الحصر من حصر 
الكل في أجزائه كحصر السكنجبين المركب من الخل والعسل في الخل والعسل . وليست جزئيات 
للحكم بالمعنى المذكور حتى يكون من حصر الكلي في جزئياته كحصر الكلمة في اسم وفعل 
وحرف» وذلك لعدم صحة صدق الحكم على كل واحد من تلك الثلاثة» وحينئذ فحصر الحكم فيها 
معناه عدم الخروج عنها في الواقع على حدّ: انحصرت فكرتي في ذنوبي» بمعنى أنها لا تخرج 
عنها» وحصر الحكم في تلك الثلاثة من حصر الشيء في أقسام صفة متعلقة وهو المحكوم به 
وعليه والنسبة وذلك لأن كلا من المحكوم به والمحكوم عليه والنسبة تارة بتصف بالوجوب 
كما في قولك: الله قادر» وتارة يتصف بالاستحالة كما في قولك شريك الله موجود» وتارة 
يتصف بالجواز كما في قولك الممكن موجودء ومعنى عدم خروج الحكم عن تلك الأقسام 
الثلاثة أن متعلقه وهو المحكوم به وعليه والنسبة لا بد من اتصافه في الواقع بواحد من تلك 
الثلائة هذا كله إن رجعنا ضمير ينحصر للحكم بالمعنى السابق بدون تقدير» فان رجعتاه له 
وقدرنا في الكلامين مضافين بأن قلنا ينحضر أي الحكم أي صفة متعلقة في ثلاثة أقسام كان 
الانحصار من انحصار الكلي في جزئياته لأن المنحصر حينئذ صفة المتعلق وهي أمر كليّ تحتها 
تلك الأقسام الثلاثة. والحاصل أن الوجوب والاستحالة والجواز إنما هي أقسام لصفة متعلق 
الحكم وهو المحكوم به والنسبة والمحكوم عليه لا آنها أقسام للحكم لأن الحكم» بالمعنى 
المذكور لا يتصف إلا بالجواز» وكذا يكون الحصر من انحصار الكلي في جزئياته إذا قدرنا 
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والخراز الْوَاجِبُ ما لا يضور في العَفْل عَدَمُهُء والْمُسْتَحيل ما لا يضور ذ في العمل وْجودهُ» 


مضافاً في محلين أي وينحصر أي الحكم أي م متعلقه وهو المحكوم به في ثلاثة أقسام: ذ 
الوجوب. وذي الاستحالة» وذي الجواز» لأن ما بحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت واا 
فنعا او يقبل الثبوت فقط أر الانتفاء فقط» فالأول الجائزء والثاني الواجب» والثالث 
المستحيل . 

قوله: (الوجوب) قدمه لشرفهء وثنى بالاستحالة لأنها ضد الوجوب وضد الشيء آقرب 
خطوراً بالبال عند ذكره وأخْر الجراز عنهما لتعين تأخيره حيث قدم ما قبله عليه ولأنه 
كالمركب وهما كالبسيط»› والبسيط مقدم على المركب طبعاًء فكذا ما كان بمنزلته ففعل ما 
ترى ليوافق الوضع الطبع. 

قوله : (فالواجب) قال المصنف في بعض كتبه : إنما تعرضت في أصل العقيدة لشرح الواجب 
رالمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز لاستلزام تصورها تصور مصادرها لأن المشتق 
أخص من مصدره الذي اشتق منه» ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعمّ دون العكس. قوله: (ما 
إلخ) المناسب لما مرٌ من أن الوجوب وأخويه صفات للمحكوم به والنسبة والمحكوم عليه أن يفسر ما 
بشيء ويجعل مصدوقه هذه الثلاثة . قوله: (لا يتصور) بفتح حرف المضارعة مبنياً للفاعل أي لا 
يمكن ولا يتأتى وبضمها مبنياً للمفعول» والمراد بالتصور حينعئذ التصرر الذي معه حكم وهو 
التصديق» أي ميالا يصدق العقل بعدمه فالتصور كما يطلق على إدراك المفرد يطلق على الإدراك 
المصاحب للحكم وهو التصديق وهو المراد هناء والقرينة على أن مراده بالتصور التصديق قوله في 
الجائز ما يصح إلخ» إذ الصحة ترجع إلى التصديقء كذا قيلء وفيه أنه يشترط في القرينة اتصالها 
بالمجاز وهي هنا ليست كذلك إذ كل تعريف منفصل عن الآخرء وحينئذ فلا يصح أن يكون ما في 
واحد منها قرينة على ما في الآخرء والأحسن أن يقال إن القرينة معنوية وهي ما علم أن الواجب 
يتصور عدمه تصورا ساذجا» وحيث كان المراد بالتصور في كلام المصنف التصديق فلا يقال إن 
الواجب قد يتصور عدمه تصوراً ساذجاًء والحاصل أن الواجب وإن تصور العقل عدمه لا يحكم ولا 
يصدق العقل بذلك العدم أي لا يدركه إدراكاً جازماً مطابقاً للواقع» لأن الوافع ونقس الأمر انتفاء 
عدمه. قوله: (في العقل) الأولى حذفه لأن الواجب لا يمكن ولا يتأتى عدمه» وجد عقل أم لاء 
وهذا الاعتراض إنما يتوجه على المصنف على قراءة: «يَعَصوّره بالبناء للفاعل . قوله: (عدمه) أي 
خارجا وأما ذهناً فقد يصدق بعدمه» وحینځذ فقوله عدمه أي عدم أفراده لا الأمر الكلي الذي فسرت 
ما به لأن الأمر الكلي لا وجود له إلا في الذهن وما وجد في الذهن ممكن والممكن قد يصدق العقل 
بعدمه. إن قيل : هذا التعريف لا يشمل صفات السلوب لأن العقل يصدق بأنها أمور عدمية مع آنها 
واجبة . فالجواب : أن المراد بعدمه انتفاؤه بحيث يصدق بنقيضه لا أن المراد بعدمه أنه أمر عدمى» 
وحينئذ فتدخل صفات السلوب في التعريف لأن العقل وإن صدق بأنها أمور عدمية لا يصدق 
بانتفائها بحيث يثبت نقيضها. قوله: (ما لا يتصور في العقل) فيه ما سبق» فلا عود ولا إعادة. قوله: 
(وجوده) أي خارجاً وأما ذهناً فقد يصدق بوجوده» والمراد وجود أفراده لما سبق» وأراد بالوجرد 
الثبوت» فيشمل ما إذا كان المستحيل ذاتاً أو صفة وجودية أو حالأًء وهذا على القول بثبوت 
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وَالجَايرٌ ما يَصِح في العمل وجْوده وَعَدَمَهُ. 
(ش): الحكم: هو إثبات أمر أو نفيه والحاكم بذلك: إما الشرع أو العادة أو العقل› 


الأحوال» والحق أنه لا حالء وحينئذ فلا حاجة لتأويل الوجود بالثبوت. قوله: (ما يصخ) تفسر ما 
بمحكوم به كما سبقء والصحة إما أن تفسر بالتصديق لرجوعها لها أي ما يصدق العقل بوجوده 
وعدمه» أو بالإمكان أي ما يمكن وجوده وعدمه: وعلى الثاني فلا حاجة لقرله في العقل لأن الجائز 
ما یمکن وجوده وعدمه» وجد عقل أو لاء وقوله رجوده وعدمه أي في الخارج والمراد وجود أفراده 
وعدمها كما مر . 


قوله: : (الحكم إلخ) اعلم أن الحكم يطلق عند أهل العرف العام على إسناد أمر لآخر 
إيجاباً أو سلباًء ويطلى عند المناطقة على إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» ويسمى حينئذ 
تصديقاً» ويطلى على النسبة التامة وعلى المحكوم به وعلى المحكوم عليه» ويطلق عند 
الأصر ليين على خطاب الله المتعلى بأفعال المكلفين إلخ» والظاهر أن الشارح أراد المعنى الأول 
وحذف متعلق إثبات ونفي اتكالاً على ظهور المراد» والمعنى إثبات أمر لأمر أو نفي آمر عن 
أمرء» فرجع ما قاله الشارح للمعنى الأول فإثبات أمر لآخر كقرلك: زيد قائم» رالقدرة واجبة 
له ونفي أمر عن آخر كقولك: زيد ليس بقائم» وشريك الله غير موجود» فخرج قولك زید 
وقولك لا زيد فلا يسمّى واحد منهما حكماًء لأن الأول وإن كان إثبات أمر لكن ليس لأمر 
آخر» والثاني وإن كان نفياً لأمر لكن ليس عن آخرء وقول الشارح أو نفيه الضمير عائد على 
الأمر لا بقيد كونه مثبتاً بل عائد على مطلق الأمر كان مثبتاً أم لاء فيصدق التعريف بقولك ابتداء 
لیس زيد قائماً كما يصدق به بعد قولك زيد قائم» وهذا لیس من باب عندي درهم ونصفه لأن 
الضمير فيه لا يصح عوده على الدرهم السابق ولا على مطلق الدرهم الصادق بالأول كما هناء 
وإنما يتعين فيه عود الضمير لدرهم آخر غير السابق. و«أو» في التعريف ليست للشك لأنها لا 
تدخل في التعريف رسماً كان أو حداً لأن الشك لا يجامع التصؤّر جزماً الذي هو المقصود من 
التعريف» وإنما هي للتنويع» وأو: التي للتنويع تدخل في الرسم دون الحد لأنه يلزم على 
دخولها في الحدّ كون الفصل مساوياً لماهيته وأخص منها لأن الفصل الواقع في الحدّ مساو 
للماهية قطعاً» فت ر قعل اخ يفوم مام رجت ب الجا لزم أن تکون الماهية أعمْ منه 
والفرض مساواته لهاء وقضية قوله إثبات أمر أو نفيه أن الحكم فعل للنفس كما أنه قضية قولهم 
أنه الإيقاع والانتزاع أيضاً وكونه فعلاً خلاف التحقيق إذ لا يحسن أن يكون للنفس فعلء وحينئذ 
فيؤول الإثبات بإدراك الثبوت والتفي بإدراك الانتفاءء والإيقاع بإدراك الوقوع» والانتزاع بإدراك 
النزع فرجع الأمر لقول المناطقة إنه إدراك أن التسبة واقعة أي مطابقة للواقع أو ليست بواقعة أي 
أو ليست مطابقة للواقع واختلف في الإدراك. فقيل: إنه انفعال لأنه تأثر النتفس وقبولها للمعتى 
فهو أمر اعتبار لا وجود له إلا في الذهن كالفعلء وقيل: إنه كيفية أي صفة وجودية قائمة 
بالنفس يمكن رؤيتهاء وهذا هو التحقيق. واعلم أن الحكم بالمعنى المذكور حادث على كل 
حال أي سواء قلنا إنه فعل أو انفعال أو كيف وإن كان المحكوم به قديماًء قال الشيخ السكتاني: 
والحكم بالمعنى المذكور لا يختص بالحمليات بل يكون في الشرطيات أيضاً سواء كانت متصلة 
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فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام : شرعي ۰ وعاديٰ»› وعقليّ . فالشرعي : هو خطاب الله 


كما في إثباتك طلوع الشمس عند وجود النهار في: كلما كان النهار موجوداً كانت الشمس 
طالعةء أر نفيه عند وجود الليل في نحو: كلما كان الليل موجوداً كانت الشمس غير طالعة أو 
كانت منقصلة كما في إثباتك العناد بين وجود النهار وعدم طلوع الشمس في قولك إما أن يكون 
النهار موجوداً وإما أن لا تكون الشمس طالعةء أو نفيه في قولك ليس إما أن يكون النهار 
موجوداً وإما أن تكون الشمس طالعة لأن إثبات الأمر للآخر أو نفيه عنه صادق بكونه مخنل 
عليه أو مصحوباً له أو معانداً له أو نفيه» فافهم ذلك ولا تتوهم اختصاص الحكم بالجمل وإن 
كانت أمذلة المؤلف مشعرة به أو تعتقد أن الحد غير جامع اه. كلامه. قال شيخنا العلامة 
العدوي : والمفهوم من كلامهم اختصاص الحكم بالمعنى المذكور بالحمليات» ولا يلتفت لما 
ذكره السكتاني من التعميم وتأمله. 


قوله: (والحاكم بذلك) أي بذلك الحكم لا بالمعنى المذكور كما هو ظاهره بل بمعنى 
المحكوم به على ما سبق ففيه شبه استخدام» ويصح أن يكون المشار إليه الأمر أي والحاكم بذلك 
الأمر: المثبت لغيره وهو المحكوم به. قوله: (إما الشرع) فيه أن الشرع عبارة عن الأحكام التي 
شرعها وبيّنها الشارع وهي ليست حاكمة وإنما الحاكم الشارع» وأجيب بأنه آطللق الشرع وأراد منه 
الشارع أو أن فيه حذف مضاف› آي إما صاحب الشرع . قوله: (أو العقللى) قد سبق أن العقل آلة 
للحكم والحاكم حقيقة إنما هو النفس» وحينئذ فإسناد الحكم للعقل مجاز عقلي من إسناد الشيء 
لآلته. قوله: (أو الغادة) هي ما اعتاده الناس وفيه مجاز الحذف أي أو أهل العادة وأن إسناد الحكم 
للعادة مجاز عقلي وإلاً فالعادة ليست حاكمة وإنما الحاكم أهلها. قوله: (فلهذا) أي فلأجل أن 
الحاكم إما الشرع إلخ. قوله: (انقسم الحكم إلخ) قضيته أن الثلاثة أقسام للحكم بالمعنى المذكور مع 
أن الشرعي ليس فرداً من أفراد الحكم بالمعنى المذكورء وذلك لأن الشرعى خطاب الله أي كلامه 
الأزلي وهو ليس بفعل ولا انفعال ولا كيفية» والحكم بمعنى إثبات الأمر للأمر أو نفيه عنه فعل من 
أفعال النفس أو كيفية قائمة بها على ما مر وحينئذ فلا يكون الشرعي من أقسامه» وقد يجاب بأنه ليس 
مراد الشارح أن الحكم ماهية اتحدت حقيقتها وانقسمت لأقسام كما هو ظاهره بل مراده أن الحكم 
یطلق على کذا وعلی کذا وعلی کذاء وآجاب بعضهم بأن الحكم الشرعي كما يطلق على خطاب الله 
المذكور يطلق أيضاً على إثبات الشارع أمر الأمر كإثبات الوجوب للصلاة في قولك : الصلاة واجبةء 
أو نفيه أمراً عن أمر كنفيه الجراز عن الزنى في قوله : : الزنا لا يجوزء وهكذاء وهذا من جملة أقسام 
الحكم المعرف بما مر . والحاصل أن الحكم الشرعي يطلق بإطلاقين أحدهما: من أقسام الحكم 
المعرّف بما مر والثاني: ليس من أقسامه وهو الذي تعرَّض الشارح لبيانه ولو اقتصر على بيان الأول 
کان أولیء کذا ذکر . 


قوله: (خطاب اله) الخطاب مصدر خاطبه إذا وجه إليه الكلام» فالخطاب في الأصل 
توجيه الكلام نحو حاضرء والمراد به هنا المخاطب به أي كلامه الأزلي الذي خاطب به عباده» 
وخرج بإضافة خطاب له خطاب النبي ية لأمته والسيد لعبده والوالد لولدهء فلا يسمّى حكماً 
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تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهماء فدخل في قولنا بالطلب 
أربعة : الإيجاب وهو طلب الفعل, طلباً جازماً كالإيمان بالله وبرسلهء وكقواعد الإسلا 
جات :وهو طلد : بر ۴ 


شرعياً. قوله: (المتعلق) أي تعلق دلالة لا تعلق تأثير ولا تعلق اتكشاف والمراد تعلقاً تنجيزياً 
حادثاً وهو صفة كاشفة للخطاب. إذ لا يكون إلا متعلقاً ثم إن أخذ التعلق جزءاً في تعريف 
الحكم الشرعي يقتضي أن الحكم بالمعنى المذكور حادثء لأن المراد بالتعلق التعلّق التنجيزي 
وهو حادث بحدوث الأفعالء وهذا التعلّنى الحادث صفة للحكم وموصوف الحادث حادث 
فيكون الحكم حادثاًء وهذا ما ذهب إليه المحلي وغيرهء وذهب بعضهم إلى أن الحكم قديم 
قائلا إن التعلق ليس صفة حقيقية بل هو نسبة واعتبار من الاعتبارات فلا يلزم من حدوثها 
حدوث موصوفها. قوله : (بأفعال المكلفين) خرج خطاب الله المتعلتق بذواتهم وصفاتهم والمتعلق 
بذات الله وصفاته وأفعاله وبالجمادات وبقية الحيوانات فلا يسمّى ذلك الخطاب حكماً شرعياًء 
والمراد بالأفعال جنسها الصادق بفعل واحد فيدخل الخطاب المتعلق بخصوص الحج مثلاء 
والمراد بالمكلفين جنسهم الصادق بواحد فيدخل الخطاب المتعلق بفعله َة في خاصة نفسهء 
وقضية قوله المكلفين: أن الصبيان لا يتعلق بأفعالهم حكم مع آن مذهب الشارح أنهم مخاطبون 
بالمندوبات فالمناسب لمذهبه إبدال قوله المكلفين بالادميين. والمراد بالفعل ما يشمل النية 
والقول والاعتقاد. قوله: (بالطلب) حال من ضمير المتعلق والباء للملابسة من التباس الكلي 
وهو الخطاب بجزئياته: أعني الطلب والإباحة والوضع لهماء وسيأتي لك بيانه» وخرج به 
الخطاب المتعلى بأفعال المكلفين من حيث كونها مخلوقة لله أو من حيث كونها قائمة بهم فلا 
يقال لها حكم شرعي. واعلم أن كلام الله صفة واحدة لا تعدد فيهاء وهذه الأقسام تعرض لها 
من حيث التعلق والدلالة فهو من حيث تعلقه بكون الفعل مطلوباً طلباً جازماً أي من حيث دلالته 
على ذلك يقال له إيجاب» ومن حيث تعلّقه بكون ترك الفعل مطلوباً طلباً جازماً يقال له تحريم» 
وهكذا فظهر لك أن الخطاب كلي والإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة والوضع 
جزئيات له» ومن هذا تعلم أن المراد بالطلب الكلام الدال على كون الشيء مطلوباً حتى يكون 
من أقسام الخطاب. وأن المراد بالإباحة الكلام الدال على كون الشيء مخيراً فيه حتى يكون من 
آقسام الخطاب. وأن المراد بالوضع الكلام الدال على كون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً حتى 
يكون من أقسام الخطاب» وليس المراد بالوضع الجعل خلافاً لما يأتي للشارح. قوله: (لهما) 
أي للطلب والإباحة. قوله: (فدخل في تولنا بالطلب أربعة): الإيجاب والندب والتحريم 
والكراهة وذلك لأن الطلب صادق بطلب الفعل طلباً جازماً أو غير جازم وبطلب الترك كذلك. 


قوله: (الإيجاب) المراد به كلام الله المتعلق بكون الفعل مطلوباً طلباً جازماًء فقول الشارح 
وهو طلب القعل طلباً جازماً مراده بالطلب الكلام المتعلق بكون الفعل مطلوباً طلباً جازماء رالمراد 
بالفعل: الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر وهر الحركات والسكتات إذ هو المكلف به لا الفعل 
بالمعنى المصدري وهو تعلق القدرة الحادثة بالفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر. قوله: (طلباً جازماً) 
أي متحتماً وإسناد الجزم للطلب مجاز عقلي» إذ الجزم من أوصاف الطالب . قوله: (كالإيمان باله) 
أي كطلب الإيمان بال . وقضيته أن الإيمان فعل وهو أحد أقوال» وقيل : إنه انفعالء وقيل إنه كيفية 
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الخمس ونحوهما. والندب وهو طلب الفعل طلباً غير جازم كصلاة الفجر ونحوهاء والتحريم 
وهو طلب الكفٌ عن الفعل طاباً جازماً كالشرك بال والزنا ونحوهماء والكراهة وهي طلب 
الكفَ عن الفعل طلباً غير جازم كقراءة القرآن مثلاً في الركوع والسجود. وأما الإباحة فهي 
التخيير بين الفعل والترك كالنكاح والبيع ونحوهما. وأما الوضع لهما أي للطلب والإباحة 


أي صفة وجودية قائمة بالنفس وهو حديث النفس التابع للمعرفة وهذا هو التحقيق› والصواب أن 
التكليف بتلك الكيفية من حيث نفسها لا من حيث أسبابها كالنظر كما قيل لأن النظر سبب للمعرفة لا 
لحديث النفس ولا يلزم من المعرفة حديث النفس . ألا ترى أنها موجودة عند الكفار ولم يكن عندهم 
حديث النفس؟ وعلى هذا التحقيق يقال المراد بالفعل في كلام الشارح ما قابل الانفعال فيصدق 
بالكيفية. قوله: (باش) أي مما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز عليه» وكذا يقال في قوله 
برسوله . قوله : (وكقواعد الإسلام الخمس) أي وكطلب قراعد الإسلام الخمس : أعني شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اله ء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت من 
المستطيع . إن قيل : الإسلام هو الامتثال الظاهري لتلك الأشياء وإن لم يفعلء وحينئذ فلا معنى 
لكون تلك الأشياء قواعد له. والجواب أنه لما كان ذلك الامتثال لا يعد به اعتداداً كاملا إلا بفعلها 
كانت تلك الأشياء قواعد له بهذا المعنى أو أن المراد بالإسلام الهيئة الحاصلة من فعل تلك الأمور 
وحینئذ فکونها قواعد له ظاهر . 

قوله: (والندب) عطف على الإيجاب. والمراد بالندب : خطاب الله المتعلق بكون القعل 
مطلوباً طلباً غير جازم فقول الشارح وهو طلب الفعل إلخ يقال فيه ما سبق . قوله: (كصلاة الفجر) 
أي كطلب صلاة الفجر» والمراد بها ما نشاهد من الحركات والسكنات. قوله: (ونحوها) أي من 
المندوبات . 


قوله : (والتحريم) المراد به كلام الله المتعلق بكون الكفَ عن الفعل مطلوباً طلباً جازماًء فقول 
الشارح وهو طلب الكف يقال فيه نظير ما سبق . قوله: (كالشرك) أي كطلب الكفَ عن الشرك» 
وقضيته أن الشرك فعل مع أنه اعتقاد الشريك والاعتقاد كيفيةء ويجاب بما سبق بأن المراد بالفعل : ما 
قابل الانفعال» فيصدق بالكيفية . قوله: (والزنا) هو الإيلاج في فرج لا تسلط له عليه شرعاً باتفاق 
وهو فعل . قوله: (ونحوهما) أي من المحرمات . 

قوله: (والكراهة) المراد بها كلام الله المتعلق بكون الكفّ عن الفعل مطلوباً طلباً غير جازم 
فقول الشارح وهو طلب الكف إلخ يقال فيه نظير ما سبق . قوله: (كقراءة إلخ) أي كطلب الكف عن 
القراءة. 

قوله : (وآما الإباحة إلخ) المراد بها كلام الله المتعلق بکون الشيء مخيراً في فعله وترکه . قوله : 
(فهي التخيير) والمراد به كلام الله المتعلق بكون الشيء مخيراً فيه بين الفعل والترك. وليس المراد 
بالتخيير فعل الفاعل كما يتبادر من العبارة وإنما فصلها عمّا قبلها لأنه لا طلب فيها ولا فيما بعدها 
وهو الوضع . قوله : (بين الفعل والترك) قيل الأولى أن يقول بين الفعل والكفَّ لأن كلامنا في تعلق 
خطاب الله بفعل المكلف والترك عدم الفعلء ورد بأن الترك في الحقيقة فعل هو كف النفس . قوله: 
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فعبارة عن نصب الشارع سبباً'أو شرطاً أر مانعاً لما ذكر من الأحكام الخمسة الداخلة في 
كلامنا تحت الطلب والإباحة» فالسبب ما یلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود بالنظر إلى 
داته: کالزوال مثلا فإن الشارع وضعه سبباً لوجوب الظهر» فیلزم من وجوده وجوب الظهر› 


(كالنكاح) أي كالتخيير المتعلق بالنكاح» وقضيته أن النكاح الأصل فيه الإباحة مع أن التحقيق في 
مذهب الشارح أن الأصل فيه الندب . قوله: (فعبارة) أي فمعبر به . قوله: (عن نصب الشارع) أي عن 
جعله الشيء سبباً إلخ» وقضيته أن الوضع ليس نوعاً من الخطاب أي الكلام النفسي وإنما هو صفة 
فعل وليس كذلك بل هو نوع منه» وحينئذ فكان حق العبارة أن يقول فهو خطاب الله أي كلامه الدال 
على جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لكنه اتكل على القرينة وهي جعله سابقا الوضع من أنواع 
الخطاب . قوله: (لماذكر من الأحكام الخمسة) أي وهي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة 
والإباحة. قوله: (فالسبب) إن جعلت أل للعهد والمعنى فالسبب المعهود وهو الذي وضعه الشارع 
لما ذكر من الأحكام وهو متعلق خطاب الوضع ما يلزم إلخ كان تعريفاً بالأعَّ إن جعلت ما واقعة 
على شيء لصدق التعريف بالسبب العقليّ والعادي والشرعيْ» والتعريف بالأعمَ جائز عند الأقدمين 
من المناطقةء وإن جعلتها واقعة على موضوع شرعي أي موضوع شرعي يلزم إلخ أي شيء جعل 
الشارع وجوده علامة على وجود غيره وجعل عدمه علامة على عدم غيره كان التعريف مساوبا 
للمعرف وهو السبب الشرعي لا أعم منه ولا أخص»ء وإن جعلت أل للحقيقة والمعنى وحقيقة السبب 
أعم من كونه شرعياً أو غير شرعي تعين جعل ما واقعة على شيء. قوله: (ما يلزم من عدمه العدم 
ومن وجوده الوجود) ما: جنس في التعريف» وقوله يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود فصل 
أخرج به الشرط والمانع لأن الشرط وإن كان يلزم من عدمه العدم لكنه لا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم ولأن المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وأخرج به أيضاً الدليل 
على الحكم من إلكتاب والسلة والإجماع» فإن الدليل وإن لزم من وجوده الوجود لكنه لا يلزم من 
عدمه العدم» فالدليل يلزم طرده ولا يلزم عكسه بخلاف السبب فإنه يلزم طرده وعكسه فيؤثر بطرف 
الوجود في الوجود وبطرف العدم في العدم» وهو معنى قولهم البب يؤثر بطرفيه . قوله: (إلى ذاته) 
رجعه الشارح لطرف الوجود وغير الشارح رجعه للجملتين آي ما يلزم من عدمه العدم لذاته ومن 
وجوده الوجود لذاتهء أما رجوعه للجملة الثانية فلإدخال السبب الذي قارنه مانع أو انتفاء شرط كما 
قال الشارح فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاتهء وأما رجوعه للأولى فاإدخال سبب الشيء 
الذي له سبب آخر يخلفه عند عدمه» وذلك كالضوء فإن له سببين الشمس والسراج كل منهما يخلف 
الآخر عند عدمه» فكل واحد»منهما يلزم من عدمه عدم الضوء بالنظر لذاته» وأما لو قطع النظر عن 
ذاته لوجد المسبب وهو الضوء بدون ذلك السبب بل بالسبب الآخر وترجيع قوله لذاته للجملة الأولى 
لإدخال ما ذكر إذا لوحظ فرد من أفراد السبب» أما إذا أريذ به جنس السبب المتحقق في كل فرد من 
أفراده فلا يحتاج لترجيع» وقوله لذاته للجملة الأولى لإدخال ما ذكر لأنه يلزم من عدمه العدم دائماً 
من غير التفات لشيء. فإن قلت : إنه لا حاجة لقوله لذاته مع الإتيان بمن المفيدة للتعليل في قوله من 
عدمه ومن وجوده وإضافة كل من العدم والوجود للضمير. قلت: بل الإتيان به محتاج له دفعا لتوهم 
أن من بمعنى عند. قوله: (فإن الشارع وضعه سبباً لوجوب الظهر إلخ) الأولى أن يقول سبباً لإيجاب 
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ومن عدمه عدم وجوبهاء وإنما قلنا بالنظر إلى ذاته لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود 
المسبّب لعروض مانع أو تن تخلف شرط وذلك لا یقدح في تسمیته سبباًء لأنه لو نظر إلى ذاته 
مع قطع النظر عن موجب التخلف لكان وجوده مقتضياً لوجود المسبب. وأما الشرط فهو ما 
يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» ومثاله الحول بالنسبة إلى 


الظهرء وقد يجاب بأن الإيجاب والوجوب والتحريم والحرمة متحدان بالذات وإن اختلفا اعتباراً 
فالحكم إذا نسب للحاكم يسمى إيجاباً وإذا نسب لما فيه الحكم وهو الفعل يسمى وجوبأء ركذا يقال 
في الحرمة والتحريم فلذا تراهم يجعلون الحكم : تارة الوجوب والحرمةء وتارة الإيجاب والتحريم» 
وأما الواجب والمحرّم والمندوب والمكروه رالمباح فهو متعلق الحكم وهو الفعل. قوله: (فإن 
الشارع وضعه سبباً) أي جعله علامةء وليس المراد السبب المؤثر : إذ لا يقول به أهل السنّة. قوله: 
(فيلزم من وجوده وجوب الظهر) فيه أن الوجوب حكم شرعي فكيف ينعدم بانعدام الزوال ويوجد 
بوجوده مع أن الحكم قديم؟ قلت: قد تقدم أن الحكم خطاب الله المتعلق تعلقأ تنجيزيأ والتعلق 
التنجيزي ينعدم ويتجددء وحينئذ فالحكم حادث ولا يلزم قيام الحوادث بذاته تعالى لأنه من 
الإضافات» على أننا لو قلنا إن الحكم قديم والتعلى صفة اعتبارية لا يلزم من تجدّدها حدوث 
موصوفها فنقول إن الأسباب والشروط علأمات لا مؤثرات وحيئئذ فلا يرد الإشكال وذلك لأن اللازم 
هو آنه.يلزم من العلم بالأمارة العلم بالحكم القديم ومن عدم العلم بها عدم العلم بالحكم القديم من 
حيث الحكم بهاء وهذا لا ينافي وجود القديم في نفس الأمرء فظهر لك أن الإشكال متف سواء قلنا 
إن الحكم حادث أو قلنا إنه قديم . قوله: : (وإنما قلنا إلخ) ظاهره رجوع قوله لذاته للجملة الثانية 
لإإدخال ما يتوهم خروجه من تعريف السبب» وحبنئذ فالقيد لتصحيح جمعه وقد علمت أنه يصخ 
رجوعه للجملة الأولى أيضاًء ثم إن قوله وإنما قلنا إلخ يقتضي أن قوله لذاته من تتمة التعريف وحينئذ 
فيجب أن يكون الضمير راجعاً لما لا للبب وإلاً لزم الدور لتوقف الشيء ء على نفضه. قوله: (لأنه قد 
لا يلزم إلخ) الضمير للحال والشأن. قوله: (وأما الشرط إلخ) ما قيل في أل في السبب من كونها 
للعهد م أو لام الحقيقة يقال هنا . قوله: (ما يلزم من عدمه العدم) ما: ين فن اريت وقوله یلزم 
م ن عدمه العدم فصل أخرج به المانع .والدليلء فان کلاً منهما لا لزم من عدمه العدم» ودخل السبب 
فأخرجه بقوله ولا يلزم من وجوده إلخ؛ ؛ لأن السبب وإن كان يلزم من عدمه العدم إلا أنه يلزم من 
وجوده الوجود كما أخرج به المانع أيضاً لأنه يلزم من وجوده العدم ولا ضرر في خروج الشيء 
بقيدين» وحیٹ كان الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم کان مؤثراً بطرف 
العدم في العدم فقط وليس مؤثراً بطرف الوجود لا في وجود ولا في عدم. قوله: (لذاته) راج 
للجملة الثانية بجزأيها: أي ولا يلزم من وجوده الوجود بالنظر لذاته : أي وأما بالنظر لخيره فقد يلزم 
عند وجوده الوجود كما لو لوجدت الأسبإب وانتفت الموانع عند وجود الشرط فإنه يلزم حينئذ وجود 
المشروط. لكن لا بالنظر لوجود الشرط بل بالنظر لخيره وهو وجود الأسباب وانتفاء الموانع ولا يلزم 
من وجوده العدم بالنظر لذاته» وأما بالنظر لغيره فقد يلزم عند وجوده العدم كما لو انتفت الأسباب آو 
وجد المانع عند وجود الشرط فإنه يلزم حينئذ عدم المشروط لكن لا بالنظر لوجود الشرط بل بالنظر 
لخيره وهو وجود المانع أو انتفاء الأسباب» ولا يرجع قوله لذاته للجملة الأولى أعني قوله ما يلزم من 
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وجوب الزكاة في العين والماشبةء فإنه يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب الزكاة فيما 
ذكر. ولا يلزم من وجود تمام الحول وجوب الزكاة ولا عدم وجوبهاء لتوقف وجوب الزكاة 
على ملك النصاب ملكا كاملا . وأما المانم فهو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته» مثاله الحيض فإنه يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة مثلاء ولا يلزم 


عدمه العدم لأن الشرط يلزم من عدمه العدم دائماً من غير التفات لشيء. بقي شيء آخر: وهو أن 
تعريف كل من السبب والشرط غير مانع» وذلك لأن تعريف السبب صادق بأحد الأمرين المتساويين 
كالإنسان والناطق وباللازم المساوي لملزومه فإن كلا منهما يزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود 
لذاته وتعريف الشرط صادق بجزء العلة» وکذا جزء المرکب فإنه یلزم من عدمه عدمه ولا يلزم من 
وجوده وجوه» وكذا اللازم الأعمَ من ملزومه كلزوم الضوء للشمس فإنه يلزم من عدمه عدم ملزومه 
ولا یلزم من وجوده وجود ملزومه ولا عدم وجوده. وأجيب بأن هذا تعريف بالأعمَ وهو جائز عند 
المتقدمين أو أن ما واقعة على موضوع شرعي فخرجت هذه المذكورات . قوله: (فإنه يلزم من عدم 
تمام الحول إلخ) زاد لفظ تمام وإن كان غير ضروري الذكر لدفع توهم أن الشرط قد يتحقق بخالب 
الحول» إذ أكثر الشيء قد يعطي حكم كله. قوله: (لتوقف وجوب الزكاة على ملك النصاب) أي 
الذي هو سبب في الوجوب: أي ولتوقفه أيضاً على عدم الدين الذي هو مانع منه بالنسية للعين. 
والحاصل أن الحول شرط في وجوب الزكاة» وملك النصاب سبب وجوبهاء والدين مانع من 
وجوبهاء لكن في خصوص العين» فإذا حال الحول وكان مالكاً للنصاب وجبت الزكاة لوجود سبب 
الوجوب» فإن حال الحول ولم يكن مالكاً للنصاب فلا تجب الزكاة لعدم السبب» فقوله لتوقف إلخ 
علة لقوله ولا يلزم بشقيه . وانظر ما الفرق بين الحرل وبين الزوال حيث جعلوا الأول شرطاً غير 
مقتض لوجوب الزكاة ووجوبها إذا حال الحول إنما هر لوجود السبب وهو الملك وانتفاء المانع وهو 
الدين وجعلوا الثاني سبباً مقتضياً لوجوب الصلاة فإن تخلف الوجوب كان لمانع كالحيض مع أن 
الشارع أوجب الصلاة بالزوال والزكاة بالحول فلم لم يجعل كل منهما سبباً مقتضياً للوجوب وعند 
التخلف يدعي أنه لمانع أو يجعل كل منهما شرطاً غير مقتض للوجوب وعند وجود الوجوب يقال إن 
الوجوب لوجود السبب وانتفاء المانع » كذا بحث العلاأمة الشاوي . 


قوله: (ما يلزم من وجوده العدم) ما: جنس في التعريف» وما بعده فصل خرج به السبب 
والشرط› فإن كلا منهما لا يلزم من وجوده العدم بل السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته کمامرً. قوله: (لذاته) راجع للجملة الثانية بجزأيها أي ولا يازم من 
SS‏ 
بأن انتفت الأسباب والشروط مع كون المائع م ا ا 
وجوده الحدم لأن المانع يزم من وجوده العدم دائماً من غير التفات لشيء أي سواء وجد سيب الحكم 
أو لم يوجد فإذا وجد سبب الحكم مع المانع كأن قارن الحيض دخول الوقت كان الحكم منفياً لوجود 
المانع ولا كلام وإن قارن المانع عدم السبب كأن قارن الحيض عدم دخول الوقت فهل الحكم منتف 
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من عدمه وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء لتقف وجوبها على أسباب أخر قد تحصل عند 
عدم الحبض» وقد لا تحصل . فخرج لك من هذا أن السبب يؤثر بطرفيه» أعني طرفي وجوده 
وعدمهء والشرط بؤثر بطرف عدمه فقط في العدم فقط› والمانع يؤثر بطرف وجوده فقط في 
العدم فقطء ومحل استيفاء ما يتعلّق بمباحث الحكم الشرعيَ في الأصول. وأما الحكم العادي 


لوجود المانع ولانتفاء السبب أيضاً فيصح أن يعلّل انتفاء الحكم بكل من الأمرين لأن العلل أمارات 

على الحكم فيصح تعددها إذ لا مانع من كون الشيء ء له أمارات متعددة قاله ابن الحاجب. وقال 
الفخر: الحكم حينئذ منتف لانتفاء السبب إذ لا يكون انتفاء الحكم بوجود المانع إلا إذا وجد السب 
المقتضي للحكم إذ المتبادر من معنى المانع أث المقتضي للحكم موجود لكن انتفى الحكم لوجود 
المانع والقول الأول هو المأخوذ من حدَ المانع لأن قولهم ما يلزم من وجوده الحدم شامل لما إذا 
وجد السبب المقتضي أو فقد. قوله: (أخر) الأولى حذفها لاقتضائها أن عدم الحيض سبب وليس 
كذلك. رزاد لفظ مثلا لدفع توهم أن المانع إنما يكون مانعاً من الوجوب دون غيره. قوله: (قد 
تحصل عند عدم الحيض) أي فيحصل الوجوب حينئذ وقوله وقد لا تحصل أي فلا يحصل الوجوب . 
قوله : (فخرج) أي أنتج وتحصل من هذا. قوله: (يؤثر بطرفيه إلخ) أي فيؤثر بطرف وجوده في وجود 
المسبب ويؤثر بطرف عدمه في عدم المسبب» والمراد بالتأثير الاقتران» فقوله: يؤثر بطرفيه أي يقارن 
المسبب بطرفيه فوجود السبب يقارن وجود المسبب وعدم السبب يقارن عدم المسبب. وليس المراد 
بالتأثير الإيجاد والاختراع لأن المصنف من أكابر أهل السنَّة وكتبه مشحونة بنفي تأثير الأسباب في 
مسبباتها والشروط في مشروطاتها والموانع فيما منعتها والمؤثر في المسببات والمشروطات 
والممنوعات إنما هو الله سبحانه» لكن جرت عادته بأن إيجاده للمسبب مصاحب لوجود السبب» 
وإعدامه للمسيب مصاحب لعدم السبب وهكذا يقال في الياقي . قوله: (يؤثر بطرف عدمه فقط في 
العدم) أي في عدم المشروط بمعنى أن عدم الشرط يقارن عدم المشروط وقد علمت مما تقدم أن 
الأحكام خمسة: إيجاب» وندب» وتحريم» وكراهة» وإباحة» وأن كل واحد مر الخمسة له أسباب 
وشروط وموانع : فالوجوب كطلب صلاة الظهر سببه الزوال وشرطه البلوغ ومانعه الحيض» والندب 
كطلب صلاة ركعتين بعد دخول وقت العصر سببه دخول الوقت وشرطه الطهارة ومانعه الحيض أو 
صلاة العصر بالفعل» والحرمة كطلب الكف عن أكل الميتة سببها خبث الميتة» ولها مانع وهو 
الاضطرار» ولها شرط وهو عدم الاضطرارء والإباحة كالتخيير في البيع لها شرط وهو الانتفاع 
بالمبيع ونحوه وله موانع كفعله وفت نداء الجمعة» وكالتخبير في النكاح وله موانع كأن تكون الزوجة 
محرماً وسببه العقد وشرطه خلوه من العدة. قوله: (بمباحث) جمع مبحث وهو محل البحث وذلك 
المحل هر القضاياء وآما البحث فهو إثبات المحمولات للموضوعات» والمراد بالمحل الجلول أي 
وحلول استيفاء الكلام المتعلق بالقضايا التي يبحث فيها عن الحكم الشرعي في فن الأصول وإنما 
جعلنا محل بمعنى حلول لئلا يلزم ظرفية الشيء في نفسه لأن فن الأصول هو محل الاستيفاء المذكور 
لا أنه ظرف لمحل الاستيفاء» كذا قزر» وقد يقال إن محل الاستيفاء المذكور بعض فن الأصول فهر 
من ظرفية الجزء في الكل فلا داعي لتأويل المحل بالحلول. 
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قوله : (إثبات الربط بين أمر وأمر إلخ) الإثبات في الأصل إدراك الثبرت» والمراد به منا مجرد 
الإدراك فيجرد عن بعض معناهء والربط هو التعلّق والارتباط» والمراد به النسبة الحكمية وبين ظرف 
في محل نصب على الحالء والمراد بالأمرين الموضوع والمحمول فتى أريد بأحدهما أحدهما أريد 
بالآخر الآخرء وحينئذ فالمعنى فحقيقته إدراك النسة الحكمية الكائنة بين المحمول والموضوع . 


واعلم أن الشارح قد عرف الحكم الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام بأنه إثبات أمر أو نفيهء 
فقد أضاف الإثبات للامر المحمول المثبت أو المنقي وهو هنا في تعريف الحكم العادي قد 
أضاف الإثبات للربط أي للنسبة الحكمية فمتعلق الإثبات فيهما قد اختلف. وحينئذ لم يكن 
الحكم العادي المعرّف هنا بما ذكر من أقسام الحكم المعرّف فيما مرّ بأنه إثبات أمر لأمر وهو 
قد جعله من أقسامه فكان المناسب لذلك أن يقول فحقيقته إثبات أمر أو نفيه بواسطة تكرر 
القران بينهما على الحس» وأجيب بأن إثبات الربط بين أمرين مستلزم لإثبات أحدهما للآخر 
فوافق تعريف العادي ما مر على أن الإثبات فيما مر قد فسّر بإدراك الئبوت رالمراد بالثبوت 
النسبة فيكون متعلتق الإثبات فيما مر في المعنى موافقاً لمتعلقه هناء تأمّل. 


قوله: (وجوداً أو عدمأً) تمييز راجع لكل من الأمرين على البدل أي إثبات الربط بين أمر من 
جهة وجوده أو عدمه وبين أمر آخر من جهة وجرده أو عدمهء وعليه ففيه حذف من الأول لدلالة 
الثاني بناء على جواز حذف التمييز لدليل أو راجع لهما معاً لا على البدلية ولا حذف أي من جهة 
وجودهما أو عدمهماء ودخل تحت هذا الكلام أقسام الربط الأربعة: وهي ربط وجود بوجود كربط 
وجود الشبع بوجود الأكلء وربط عدم بعدم كريط عدم الشبع بعدم الأكلء وربط وجود بعدم كربط 
وجود الجوع بعدم الأكلء وربط عدم بوجود كربط عدم الجوع بوجود الأكل فإدراك الربط المذكور 
یسمّی حکماً عادیاً . قوله: (بواسطة تكرر القران) آي الاقتران بينهما أي ب بين الأمرين وإضافة واسطة 
لما بها اة رفا شل رع ر لر ا بی امريج رما ار سد ارط اللي ون 
زوال الشمس ووجوب الظهر وكالربط بين قيام العلم بمحله وكون ذلك المحل عالماًء فالأول ربط 
شرعي» رالثاني عقلي » وليس أحدهما عادياً لعدم توففه على تكرر فلا يسمّى إدراك هذا الربط حكما 
عادياً. والحاصل أن الربط العادي ما توقف على التكرر فإدراكه يسمّى حكماً عادياًء وأما الربط 
الشرعي والعقلي فلا يتوقفان على تكرر فإدراك الأول يسمى حكماً شرعياً وإدراك الثاني يسنمّى حكماً 
عقلياًء وأقل ما يحصل به التكرار وقوع الشيء مرتين فإذا لم يقع إلأ مرة واحدة لم يكن ذلك الشيء 
IS SS a‏ 
واحدة ولم يتكرر عليه ذلك كان إثبات الإحراق للنار ليس حكماً عادياً بل هو داخل في في الحكم العقلي 
لأن هذا من جاتزات الأحكام كما يأتي. واعلم آن كون التكرار مستنداً لحكم أعمْ من أن يكون على 
الحاكم نفسه أو على غيره ممن يقلده في ذلك الحكم كحكم الواحد منا بأن شراب السكنجبين مسكن 
للصفراء تقليداً للأطباء في ذلك . قوله: (على الحس) متعلق بتكرر» والمراد بالحس ما يشمل 
الظاهري والباطني فربط الإحراق بالنار أي اقترانهما يتكرر على الحس الظاهري» وربط الجوع بعدم 
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مثال ذلك : الحكم على النار بأنها محرقة» فهذا حكم عاد إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس 
النار في كثير من الأجسام لمشاهدة تكرر ذلك على الحس» وليس معنى هذا الحكم أن النار 
هى التى أثرت فى إحراق ما مسته مثلاً أو فى تسخينهء إذ هذا المعنى لا دلالة للعادة عليه 
أصلاًء وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقتران فقط بين الأمريْنء أما تعيين فاعل ذلك فليس 


الأكل يتكرر على الحس الباطني» وهو المسمَى بالوجدان. قوله: (الحكم على التار بأنها محرقة) أي 
بقولك النار محرقة . قوله: (فهذا) آي الحكم على النار بأنها محرقة أي إدراك ثبوت الإحراق لها 
مستنداً إلى تكرر القران بين النار والإحراق على الحس حكم عادي. قوله: (إذ معناه) أي معثى 
الحكم على النار بأنها محرقة بقولنا النار محرقة أن الإحراق يقترن إلخ» وهذا كلام مبني على 
المسامحةء وذلك لأن قولنا النار محرقة خبر من الأخبار» وقد اختلفوا في معنى الخبر ومدلوله فقيل 
هو الحكم بالنسبة التي تضمنهاء وقيل نفس النسبة فمعنى زيد قائم : الحكم بثبوت قيامه أي إدراك 
ثبوت قيامه» وقيل نفس ثبوت قيامه» وحينئذ فمعنى النار محرقة إدراك ثبوت الإحراق للنار أو ثبرت 
الإحراق لها على معنى آنها سبب في الإحراق لا مؤثرة فيه » وقد قدم المصنف أن حقيقة الحكم 
العادي إثبات الربط. وقياسه أن المعنى هنا إدراك ثبوث الإحراق للتار. قوله: (بمس الثار) أي بالنار 
الماسة لما أحرقته فلا يخالف ما مر من الأمرين اللذين أدرك العقل الربط بينهما النار» وإحراق 
الجسم الممسوس . قوله: (في كثير إلخ) أشار بذلك إلى أن بعضها لا تؤثر فيه كالخليل عليه السلام» 
وكبعض الحيوانات : كالسمندو» وبعض المعادن كالياقوت» فقوله في كثير من الأجشام في بمعنى 
اللام متعلق بالإحراق أي الكثير من الأجسام لا لكلها لتخلفه في بعضها. قوله: (لمشاهدة تكرر ذلك 
على الحس) الإشارة راجعة للإحراق أي لمشاهدة تكررالإحراق عند الاقترانء وقوله على الح 
متعلق بتكرر أي لمشاهدة تكرر الإحراق عند المقارنة على الحسء لكن قد تقدم للشارح إضافة تكرر 
للقران فمقتضاه أن الإشارة ترجع للقران وفيه أن المشاهد الإحراق المتكرر لا الاقتران وأراد بالحس 
نفس الحاسة لا الإدراك بها. قوله: (وليس معنى هذا الحكم إلخ) مقتضاء أن الأمرين اللذين أدرك 
العقل بينهما الربط هما النار وإحراق الجسم الممسوس وهو خلاف قوله إذ معناه أن الإحراق يقترن 
بمس النار فإن الطرفين على هذا الإحراق والمس» وقد تقدم الجواب عنه بأن معنى قوله مسل النار 
أي بالنار الماسة وحينئذ فلا مخالفةء والمأخوذ من كلامه في شرح المقدّمات أن الأمرين اللذين أدرك 
العقل الربط بينهما النار وإحراق الجسم؛ لأنه قال في قوله وعدم تأثير أحدهما قي الاخر البتة هذا رذ 
على من .زعم تأثير أحدهما في الآخرء والقائل بالتأثير إنما قال النار تؤثر في إحراق الممسوس لا أن 
الم هو الذي آثر في الإحراق . قوله : (وليس معنى هذا الحكم أن النار إلخ) أي ليس معنى الحكم 
بأن النار مسحرقة إدراك ثبوت الإحراق لها على أنها هى التى أثرت الإحراق لما مستة. قوله: (وإنما 
غاية ما دلت عليه العادة إلخ) أي إن غاية ما تفيده العادة الاقتران بين النار والإحراق أي حصولهما معأ 
على سبيل الاقتران ولم تفد تأثيرها هي أو غيرها فيه فتعين المؤثر في الإحراق لم يستفد من العادةء 
هذا کلامه» وبحث فيه بعضهم بأن الذي يستفاد من العادة هو ثبوت الإحراق للنار وكون ذلك من 
حيث إن النار سبب فيه أو مؤثرة فيه فشيء آخر» فأهل السنّة يقولون بثبوت الإحراق لها من حيث إنها 
سبب وغيرهم بقول من حيث إنها مؤثرة. قوله: (الاقتران فقط بين الأمرين) أي الثبوت للأمرين على 
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للعادة فيه مدخلء ولا منها يتلقى علم ذلك» وقس على هذا سائر الأحكام العادية ككون 
الطعام مشبعاً والماء مروياً والشمس مضيئة والسكين قاطعة ونحو ذلك منّا لا ينحصرء وإنما ‏ 

يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل» وفد أطبق العقل 
والشرع على انفراد المولى جل وعر باختراع جميع الكاثنات عمرماًء ونه لا أثر لکل ما سواه 
تعالى في أثر ر ما جملة وتفصيلاً . وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية فجعلوها عقلية› 


سبیل الاقتران کما سبق . قوله : (ولا متها يعلى إلخ) أي إنه لا يتلقى رلا يستفاد علم الفاعل حقيقة 
من العادة بل غاية ما يتلقى منها هو ما قذمناه من الاقتران بين الأمرين على ما ذكره. قوله: (ككون 
الطعام مشبعاً) فيه تسمح لأن الكونية المذكورة ليست حكماً فالأرلى كإدراك ثبوت الشبع للأكل 
والريّ للماء والإضافة للشمس والقطع للسكين فهذه أحكام عادية لأن غابة ما تفيده العادة مقارنة 
الشبع للأكل والري للماء والإضافة للشمس ولا نقيد تعيين المؤثر في الشبع هل هو الأكل أو غيره» 
وکذا يقال فما بعد هذا کلامه. قوله: (من دليلي العقل والنقل) أي من الدليل العقلي والنقلي الذال 
كل مهما على ثبت الوحدانبة له تال في الأفعالء فالنقلي كقوله تعالى : يڪم آنه رک َه 
له إلا هو كيل لي كو بء4 رنسم. تة: ٠٠١‏ والعقلي هو أن تقول لو كان لغيره تعالی تأثير 
في شيء من الكائنات لكان تعالى عاجزاً عن ذلك الممكن» لكن التالي باطل: إذ لو كان عاجزاً عن 
ممكن لكان تعانى عاجزاً عن غيره أيضاً للتماثل لكن التالي باطل إذ لو كان عاجرا لما وجد شيء من 
الكاننات لكن التالي باطل. واعلم أن الدليل العقلي مسقل بإثبات الوحدانيةء وآما الدليل التقلي فقيل 
إنه مستقل أيضاً بإثباتهاء وهو رأي الفخر ومن وافقه» وفيل إنه لا يستقل وهو مذهب المحققين . قال 
المصنف في الكبرى وهو رأي لما يلزم عليه من الدور كما سيأتي بيانه من توقف الوحدانية حينئذ 
على السمع والحال أن السمع متوقف ثبوته على المعجزة وتوقفها على الوحدانية فقول الشارح وإنما 
يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل يحتمل أن مراده استقلال 
كل من الأمرين بالدلالة كما هو رأي الفخرء ويحتمل أن مراده تقوية الدليلين ببعضهما مع منع : 
اسنقلال دليل النقل. قوله : (وقد أطبق العقل) أي الدليل العقلي والشرعي . قوله: ا 
الكائنات أي حالة كونها معمماً فيها آي سواء كانت تلك الکائنات ذوات أو صفات أو أفعالأً كانت 
الأفعال اختيارية أو اضطرارية» كانت خيراً أو شراً. قوله: (وانه لا آثر) آي لا تأثير» وقوله لكل ما 
سواه: الأولى حذف كل لثلاً يتوهم أنه من سلب العموم وأن المنفي تأثير كل ما سواه وأما تأثير بعض 
ما سواه فغير منفي مع أن القصد عموم السلب فالمنفي تأثير ما سواه كلا أو بعضاً» وهذه الجملة 
كالتأكيد لما قبلها. قوله : (جملة وتقصيلا) أي حالة كون ذلك الأثر مجملاً أو مفصلاً أي مبيناً خلافاً 
لما نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وهو بريء منه من أن المؤثر في الفعل مجموع القدرتين: 
قدرة لله وقدرة العبدء وأنه جوز اجتماع مؤثرين على أثر واحدء على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل 
وقدرة العبد بوصفه بأن تجعله موصرفاً بكونه طاعة أو معصيةء فالصلاة لها حيثيتان : حبثية كونها فعلاً 
وحيثية كونها طاعةء فهي من حيث كونها فعلاً مخلوقة لله » ومن حيث كونها صلاة وطاعة مخلوقة 
للعبد» وكذا لطم اليتيم من حيث كونه فعلاً مخلوق لله ومن حيث كونه إيذاء أو تأديباً مخلوق للعبدء 
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وأسندوا وجود كل أثر منها اما جرت العادة أنه يوجد معه» إما بطبعه أو بقَرة أودعَث فيهء 
فأصبحوا وقد باؤوا بهوس ذميم وبدعة شنيعة في أصول الدين وشرك عظيم» ولا حول ولا 
فقد أثبت للعبد تأثيراً على طريق التفصيل . فإن قلت: يشكل على قوله ولا أثر لما سواه أن القدرة 
تؤثر في المقدور والإرادة تخصصه؟ قلت : هذا كلام مبني على المساهلة: إذ المؤثر والمخصص هو 
الذات العلية لكن لما كان للقدرة والإرادة دخل في التأثير والتخصيص نسبا إليهما على أنا لا نسلم أن 
القدرة والإرادة من السوي لأن المراد بما سواه ما كان مغايراً له منفصلاً عنه» والصفات ليست عيناً 
ولا غيراً أي ليست عين الذات بحسب المفهوم ولا مغايرة لها مغايرة انفكاك وانفصال بحيث تكون 
غيراً لها منقصلاً عنها . 

قوله: (وقد غلط قوم إلخ) اعلم أن العقلاء على أربعة أقسام: فمنهم من اعتقد أن الأسباب 
العادية تؤثر في مسبباتها بطبعها وذاتها والتلازم بينهما عقليّ وهذا كافر إجماعاًء ومنهم من اعتقد أن 
الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بقوة أودعها الله فيها والتلازم بينهما عاديّ وهذا في كفره قولان 
والصحيح عدم كفره» ومن هذا.يعلم أن الصحيح عدم كفر المعتزلة لأنهم يقولون إل العبد يخلق 
أفعال نفسه الاختيارية بقرة أودعها الله فيه وهي القدرة الحادلة التي خلقها فيه» ومنهم من يعتقد أن 
المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والرتي والشبع هو الله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين 
الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخلفها فمتى وجدت النار وجد الإحراق ومتى وجد الأكل وجد 
الشبع وهذا غير كافر إجماعاًء إلا أن هذا الاعتقاد جهلء وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر لأنه يلزه 
إنكار ما خالف العادة فربما نكر البعث وإحياء الموتى فيكفر وذلك لأن العادة أن الميت إذا مات 
يوضع في القرب ولا يحيا بعد ذلك فربما اعتقد أنه لا يمكن تخلف ذلك فينكر البعث وإحياء الموتى 
فیکفر» ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هر الله وحده وأن الملازمة والمقارنة بين 
الأسباب والمسبات عادي يمكن تخلفه بأن يوجد السبب دون المسبب وهذا الاعتقاد هو المنجى عند 
الله وهو اعتقاد أهل الستة. إذا علمت هذا فنقول لك إن ظاهر الشارح يقتضي أن الفرق التي وقع منها 
الخلط فرقتان فقط : من قال إن الأسباب تؤثر بطبعياء ومن قال إنها تؤثر بفَوَة أودعت فيهاء مع أنهم 
ثلائة» فسكت عن الفرفة الثالثة وهي التي تند إيجاد المسببات لله حقيفة» ولكن تقول إن الربط بين 
الأسباب والمسيبات عقلي لا يمكن تخلفه وظاهر الشارح أيضاً يقتضي أن من قال إن الأسباب تؤثر 
بقوة يقول إن الربط بين الأسباب والمسببات عقلي مع أن القائل بالتأثير بقوة لا بقول بالربط العقلي 
كما ذكره في شرح المقدمات . قوله: (فجعلوها) أي فجعلوا متعلقها وهي الأسباب والمسببات 
عقلية : أي جعلوا التلازم بين متعلقها عقلياً. قوله : (كل أثر منها) أي من متعلقها وهي المسيبات» 
وقوله لما: أي لسبب جرت العادة أنه أي الأثر يوجد معه أي مع السبب كالشبع الذي يوجد مع 
الأكل. قوله: (فأصبحوا) أي فصاروا. قوله: (وقد باؤوا) أي في حال كونهم قد انقلبوا. قوله: 
(بهوس) خبر أصبح أي ملتبسين بهوس أي بطرف من الجنون» والهرس في الأصل دوران في الرأاس 
يعتري الإنسان فیصیر يتكلم بما لا معن له أو لا شك أن هذا نوع من الجنون أطلقه الشارح وأراد به 
العقيدة الفاسدة لأن شأنها أن لا تصدر إلا ممن عنده نوع من الجنون. قوله: (فميم) بالذال المعجمة 
من الذم ضد المدح أي مذموم غير ممدوح وبالدال المهملة معناه القبيح ضد الحسنء وقوله بهوس 


بيان الحكم وتقسیمه oo‏ 


وة إلاً بلله العليّ العظيم» نسأله سبحانه النجاة إلى الممات من مضلات الفتن» والمرور 
ظاهراً وباطناً على أهدى سنن» بجاه سيدنا ومهلانا محمد َة . وأمَّا الحكم العقليّ فهو عبارة 
عمّا يدرك العقل ثبوته أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع› وهذا إلحكم الثالث 


ذميم راجع لقول من قال إن الأسباب العادية تؤثر بطبعهاء وقوله وبدعة شنيعة أي قبيحة راجع لقول 
من قال إن الأسباب العادية تؤثر بقرّة أودعت فيها وقوله وشرك عظيم يصلح رجوعه لكل من القولين 
لأن الشرك منه ما يكفر كالأول ومنه ما لا يكفر وإنما يفسق كالثاني. قوله: (في أصول الدين) 
الإضافة للبيان. قوله: (من مضلات الفتن) أي من الفتن المضلة» والفتن جمع فتنة» وهي الأمر الذي 
يمتحن الله به عبده: كما إذا كان الشخص عالماً يحقق العلوم وليس غنده ما يأكله ويجد الجهلة 
متنعمين بالمآكل والملابس الفاخرة فإن هذه فتنة مضلة لأنها ربما أرقعت غير الموفق في الضلالء 
وأما الموفق فلا يضل» بل يقول إن نعم الله قسمان: معنوية وهي العلم لأن اللذة به معنوية» وحسية» 
فالمولى آعطى النعم المعنوية للعلماء وأعطى النعم الحسية لغيرهم فالمعنوية أعظم من الحسية . 


وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 
ك مالم بسكن بيا بالك وال يملكڭقصوراوفُرّى 
لماقرأتُقولّةٴسبحانه FOS O CES EE E‏ 


قوله: (والمرور) عطف على النجاة أي نسأله أن يمر ظاهرنا من جهة اللسان وباطننا من جهة 
الباطن على أهدى طريق أي على طريق هاد ومستقیم» ومراده بظاهره لسانه وباطنه قلبه» وکأنه قال : 
نسأله أن يجعل لساننا وقلبنا ماين على الطريق المستقيم بأن لا ينطق لسانه إلا بما في النطق به ثواب 
ويعتقد قلبه كل ما هو صواب . قوله: (بجاه إلخ) أي حالة كوننا متوسلين في قبول دعائنا بجاه سيدنا 
محمد أي بمنزلته عندك يا الله . قوله: (عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه) أي عن محكرم به يدرك العقل 
ثبوته : كوجوب الوجود في قولك : الله واجب الوجود أو نفيه أي انتفاءه بقرينة مقابلته بالثبوت وذلك 
كوجود الشريك في قولك: شريك الباري ليس موجرداً» ويحتمل وقوع ما على نسبة أي عبارة عن 
نسبة يدرك العقل ثبوتها أي مطابقتها للواقع ونفيها أي عدم مطابقتها للواقع . وعلى كلا الاحتمالين 
فليس الحكم العقلي من أفراد مطلق الحكم الذي عرفه سابقاً بأنه إثبات أمر أو نفيه لأن الحكم العقلي 
إمَّا المحكوم به الذي يدرك العفل ثبوته أو نفيه أو النسبة التي يدرك العقل ثبوتها بمعنى مطابقتها 
والحكم المطلق إدراك ثبرت المحكوم به للمحكوم عليه فلو قال فهو عبارة عن إثبات أمر أو نفيه من 
غير توقف على تكرر ولا وضع واضع لكان ظاهراً ولك أن تجعل «ما؛ وافعة على الحكم بالمعنى 
السابق وهر الإثبات والنفي أي إدراك الثبوت والانتفاء وتجعل الضمير في قوله يدرك العقل ثبوته 
راجعاً للحكم بمعنى النسبة الحكمية على طريق الاستخدام ويراد بثبوتها وقرعها ومطابقتها لما في 
الخارج» ويراد بنفيها عدم وقوعها ومطابقتها لما في الخارج» وكأنه قال : الحكم العقلي عبارة عن 
حكم يدرك العقل وقوع نسبته أو عدم وقوعهاء والأول في القضية الموجبةء والثاني في القضية 
السالبةء وعلى هذا الاحتمال يكون العقلي من أفراد الحكم المطلق المعرف بما مر« فتأمل . وقرله 
يدرك العقل نسبة الإدراك فيه للعقل مجاز عقلى من نسبة الشىء لآلته» لأن المدرك حقيقة : النفس»› 
لكن بواسطة العقل . قوله: (من غير توقف على تكزر) أي فإذا حكم بأن شرب القهوة أو أكل الضأن 
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هو الذي تعرضنا له في أصل العقيدة فقولنا: الحكم العقليْ» احتراز من الشرعيّ والعادي»› 
وقد عرفت معناهما. وقوله: «ينحصر في ثلاثة أقسام» يعني أن كل ما يتصور في العقل أي 
يدركه من ذوات أو صفات وجودية أو سلبية أو أحوال قديمة أو حادثة لا يخلو عن هذه الثلاثة 
الأقسام» أي لا بذ له أن يتصف بواحد منهاء إما بالوجوب أو الجواز أو الاستحالة» وقوله: 
«فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه» يعني أن الواجب العقليّ هو الأمر الذي لا يدرك في 
العقل عدمهء يعني إما ابتداء بلا احتياج إلى سبق نظر» ويسمى الضروري كالتحيّز مثلاً 


يذكي الفهم حين استعماله لذلك أول مرَّة كان ذلك الحكم عقلياًء وأما إذا حكم بذلك بعد استعماله 
مرتين فأكثر كان الحكم عادياًء فقوله من غير توقف على تكرر مخرج للحكم العادي وهو متعلق 
بيدرك . قوله: (ولا وضع واضع) خرج الحكم الشرعي فإنه متوقف على وضع الواضع وهو التعلق 
التنجيزي . والحاصل أن الحكم الشرعي هو كلام الله الأزلي المتعالق بأفعال المكلفين تعلقاً تنجيزيا 
فالشرعي متوقف على التعلّق التنجيزي لأخذه في مفهومه وهو وضع منسوب لواضع أي لجاعل وهو 
المولى والمراد بكون المولى واضعاً للتعلق وجاعلاً له أنه حاصل بإرادته والإتيان بهذا القيد لإخراج 
الحكم الشرعي فيه نظر لأن الحكم الشرعي وهو خطاب اله إلخ لم يكن داخلاً في ما الواقعة على 
النسبة أر المحكوم به أو على الحكم بالمعنى السابق حتى يحتاج لإخراجه بهذا القيد. قوله: (وهذا 
الحكم الثالث هو الذي تعرضنا له إلخ) إنما تعرض له دون غيره لانقسام العقائد الدينية لأقسامه ولأن 
العقائد أحكام عقلية ولهذا كانت على نحو أقسامه . قوله: (في أصل العقيدة) الإضافة للبيان. قوله: 
(فقولنا) أي في العقيدة. قوله: (يعني أن كل ما يتصؤر في العقل) أي كل ما يصدَق به العقل من 
النسب الحكمية وكل ما يدركه من الأمور التي يحكم بها على غيرها أو يحكم عليها بخيرها. قوله: 
(أي يدركه) قد علمت فيما سبق أن الإسناد في ذلك مجاز عقلي» وكذا يقال في جميع ما يأتي من 
إسناد الإدراك للعقل فلا تخفل . قوله: (لا يخلو عن هذه الثلاثة الأقسام) أي لا يخلو عن الاتصاف 
بواحد من هذه الثلاثة الأقسام كما أشار له بقوله أي لا ب له إلخ وهذا يشير لما قلناه سابقاً من أن 
المراد بانحصار الحكم العقلي في الأقسام الثلاثة عدم خروجه عنها بمعنى أن متعلقه وهو كل من 
المحكوم به وعليه والنسبة لا بد من اتصافه بواحد من هذه الأمور الثلاثة . قوله: (فالواجب) أي 
فالأمر الواجب آي المتصف بالوجوب وهو عدم قبول الانتفاء . قوله: (يعني أن الواجب العقلي) 
احترز بذلك عن الشرعي فإنه الأمر الذي طلب الشارع فعله طلباً أكيداً. قوله: (هو الأمر الذي لا 
يدرك في العقل إلخ) فيه إشارة إلى أن «ما؛ موصولة وآن يتصرَر بمعنى يدرك إدراكاً تصديقياً كما سبق 
ومصدوق الأمر النسبة الحكمية وكذلك المحكوم به وعليه» وقوله عدمه أي عدم أفراده في الخارج . 
قوله: (إما ابتداء) أي وعدم إدراك حدمه إما ابتداء . 'قوله: (بلا احتياج) الأولى أي بلا احتياج إلى سبق 
نظر لأنه تفسیر لقوله ابتداء . فإن قیل : حیث کان تفيراً له فما وجه زیادة قوله ابتداء وهلا قال هو 
الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه إما بلا احتياج إلى سبق نظر وإما بعد سبق النظر؟ والجواب آنه 
زاد قوله ابتداء لأنه الواقع في عبارتهم ثم فسّره بقوله بلا احتياج إلخ وقرله بلا احتياج إلخ أي وإن 
توقف على حدس أي تخمين أو قجربة فالحدسيات والتجريبيات من جملة الضروري. والحاصل أن 
الضروري يقال في مقابلة النظري فيفسر بما لا يحتاج لنظر فيكون شاملا للتجريبيات والحدسيات› 
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للجرم» فإن العقل ابتداء لا يدرك انقكاك الجرم عن التحيّزء آي أخذه فدر داته من الفراعء 


وقد يقال الضروري في مقابلة الاكتسابي فيفر بما لا يتوقف على شيء فيكون قاصراً على الأوّليات 
ولا يشمل التجريبيات والحدسيات . قوله: (إلى سبق نظر) من إضافة الصفة للموصوف أي إلى نظر 
سابق على التصور» والنظر ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى أمر مجهول. قوله: (ويسمّى 
الضروري) ضمير يسمَّى عائد على الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه من غير احتياج لسبق نظر؛ 
وقوله الضروري أي الواجب الضروري فهو على حذف الموصوف فالتسمية بمجموع الصفة 
والموصوف لا بالصفة فقط لأن المسمّى بها ما لا يحتاج إلى نظر أعمّ من أن يكون واجباً أو مستحيلا 
أو جائزاً لا الواجب الذي لا يحتاج إلى نظرء ويحتمل أن يكون ضمير سى راجعاً لما يفهم من قوله 
بلا احتياج إلى سبق نظر أي ويسمَى ما لا يحتاج لسبق نظر مطلقاً واجباً كان أو غيره بالضروري وعلى 
هذا فلا يحتاج لتقدير الموصوف . واعلم أن الضرورية من صفات العلم أي الإدراك فتسمية الأمر 
الذي لا يدرك في العقل عدمه من غير احتياج لنظر بالضروري وهو النسبة أو المحكوم عليه أو به من 
تسمية الشيء باسم متعلقه بكسر اللام وهو العلم ويمكن آن يقذر مضاف في العبارة عند قوله ويسمّى 
أي ويسمَى تصوره أي الأمر المذكور ضرورياً أو يجعل الضمير في يسمّى راجعاً للأمر لكن من حيث 
قيام ذلك الأمر بالقَوَّة العاقلة E E RE EB‏ 
فالعلم والمعلوم متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار على ما حرّر في محله وأما ارتكاب تقدير مضاف 
قبل ما التي هي بمعنى الأمر أي فالواجب تصرر ما لا يتصور في العقل عدمه وضمير يسمَّى راجع 
لذلك المحذوف فهو فاسد لأن التصرّر ليس واجباً ولا مستحيلاً بل هو جائز دائماً. قوله: (كالتحيز 
مثلاً للجرم) أي وكذلك ثبوت التحيّز له وأما إدراك وقوع هذا الثبوت فليس بواجب بل هو جائز لما 
علمت أن الحكم دائماً متصف بالجواز لا يقال : إن التحيز للجرم لا يجب وجوده لكونه مسبوقاً بعدم 
طارىء ويطرأً بطر الجرم وحيئذ فالتمشيل بالتحيّز للجرم غير صحيح لأنا نقول إنما مثل به المصنف 
للمحكوم به الواجب النسبة في نفس الأمر ولا يخفى أنه كذلك وفرّق بين الأمر الواجب الموصوف 
نسبته بالورجوب وبين الشيء الواجب الوجود فالثابت للتحيّز الوجوب أي عدم قبوله الانتفاء عن 
الجرم لا وجوب الوجود المتضمن عدم سبقية العدم وطررّه فافهم . وقوله: «مثلاأه أي وكأحد الأمرين 
من الحركة والسكون للجرم وكثبرت أحدهما لا بعينه للجرم» ومراده بالجرم ما حل في فراغ سواء 
کان جسماً وهو ما ترکب من جوهرین فردین فأکثر أو کان جوهراً فرداً وهو الجزء الذي لا يتجزأء 
فالتحيّز أي الحلول في حيّز لا يختص بالجسم بل يكون للجوهر الفرد أيضاً وذلك لأن الحيز عند 
المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء سواء كان ممتداً كالجسم أو غير ممتذّ كالجزء الذي لا 
يتجزاً وهو عدم محض يخطر بالبال ولیس شيا موجوداً عندهم» فالجوهر الفرد متحيّز وإن كان غير 
ممكن إذ يعتبر فى الممكن الامتدادء فالمكان أخص من الحيز عند المتكلمين لأن المكان اه خو 
اغراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتدّ وليس المراد به ما استقرً عليه الجسم من الأرضء وأما الحيّز 

فهو الفراغ الذي يشغله شيء سواء کان ممتداً أو غير ممت ومترادفان عند الحكماء ء لأنهم نفوا وجود 
الجوهر الفرد فالشاغل للفراغ عندهم لا يكون إلا ممتداً . واعلم أن الواجب إما عرضي وإما ذاتيء 
والذاتيّ إما مطلق أو مقيدء فالواجب العرضي كوجود الممكن الذي تعلق علم الله بوقوعه فهو بالنظر 


وإما بعد سبق النظر ويسمَى نظرياً كالقَذَم لمولانا جل وعرَء فإن العقل إنما يدرك وجوبه له 
تعالى إذا فكر العقلء وعرف ما يترتب على ثبوت الحدوث له عر وجل من الدور أو التسلسل 


لذاته جاثز لاستواء وجوده وعدمه ولكن عرض له الوجوب من تعلق علم الله بوقوعه» والواجب 
الذاتيّ المطلق كذات الله وصفاتهء والواجب الذاتي المقيد كالتحيّز للجرم فإنه واج له ما دام باقيا 
وكلام الشارح في الواجب الذاتي بقسميه ولذا مثل بالتحيّز والقدم وأما الواجب العرضي فهو من قبيل 
الجائز. قوله: (فإن العقل ابتداء لا يدرك انفكاك الجرم إلخ) فيه أن هذا مخالف لقولهم ما يمتنع 
انفكاكه عن الماهية الموجودة إما أن يمتنع انفكاكه عنها مطلقاً أي في الوجود الذهني والخارجي وهو 
لازم الماهية كالزوجية للأربعة أو ما يمتنع انفكاكه عنها في الوجود الخارجي فقط كالتحيّز للجرم فإنه 
إنما يلزم الجرم في الوجود الخارجي ويمتنع انفكاكه عنها في الوجود الذهني فقط كالكلية للإنسان 
فإن هذا يغتضي تعمل الجرم بدون حيّز وهو خلاف مقتضى كلام الشارح تأمّل . وقد يجاب بأن مراد 
المصنف أن العقل لا يدرك انفكاك الجرم عن التحيّز يعني بعد وجوده في خارج الأعيان. قوله: (اې 
أخذه قدر ذاته من الفراغ) تفسير للتحيّز ويفهم منه تفسير الحيّز بآنه الفراغ الذي يشخله شاغل . بقي 
شيء آخر: وهو أن التحيّز ممانعة الخير عن الفراغ أي مدافعته عنهء لا نفس الأخذٍ المذكور كماهو 
قضية كلامه» ويمكن الجواب بأن المراد أخذه ما ذكر على وجه الممانعةء كذا قيل» وفيه أن التحيّر 
في الحقيقة نفس الممانعة وأخذه قدر ذاته من الفراغ لازم لها وضمير أخذه وذاته عائد على الجرم» 
وقوله من الفراغ متعلتق بأخذه. قوله: (وإما بعد سبق النظر) كان المناسب لأجل المقابلة أن يقول وإما 
غير ابتداء واحتياج إلى سبق نظر وقوله وإما بعد سبق النظر أي المحتاج له وإلاأً فكلامه صادق 
بالضروري الذي سبقه نظر لا يحتاج له مع أنه لا يقال له نظري بل ضروري أخذاً من تعريفه السابق 
وإضافة سبق لما بعده من إضافة الصفة للموصوف أي وإما بعد نظر سابق . قوله: (ويسمُّى) أي الأمر 
الذي لا يدرك في العقل عدمه مع سبق النظر وفوله نظرياً أي واجباً نظرياً ففيه حذف الموصوف لأن 
الأمر المذكور يسمَّى بمجموع الصفة والمرصوف ويحتمل أن الضمير عائد على ما يحتاج لسبق النظر 
المفهوم من قوله وإ وإما بعد سبق النظر أي ويسمَّى ما يحتاج لسبق النظر سواء كان واجباً أو جائزاً أر 
مستحیلاً نظریاًء وعلى هذا فلا يحتاج لتفدير موصوف . واعلم أن النظرية من صفات العلم بمعنى 
الإدراك وحينئذ فتسمية الأمر المذكور نظرياً من تسمية الشيء ء باسم متعلقه بكسر اللام وهو العلم إا 
أن يقدر مضاف في العبارة أي ويسمَّى تصرره أي الأمر المذكور نظرياً أو الضمير راجع للأمر المذكور 
من حيث تصوره وإدراك العقل له على ما مر وقوله يسمّى نظرياً كان المناسب لأجل المقابلة أن يقول 
النظري . قوله: (كالقدم) أي وكشبوت القدم أيضاً . قوله: (إنما يدرك وجوبه) أي عدم قبوله للانتفاء. 
قوله : : (إذا فكر العقل) إظهار في محل الإضمار أي إذا نظر في الدليل وهو لو لم يكن المولى سبحانه 
قديماً لكان حادثاً ولو كان حادً لاحتاج لمحدث ومحدثه لمحدث وهكذا لكن التالي باطل لزم 
الدور أو التسلسل»ء وقوله إذا فكر ظرف لقوله إنما يدرك وجوبه وهو يفید أن إدراك وجوبه أي عدم 
قبوله الانتفاء متوقف على الفكر . قوله: (من الدور) أي إن توقف آخر السلسلة على أولها كأن يكون 
محدث زید عمراً ومحدث عمرو بکراً ومحدث بكر خالداً ومحدث خالداً زیداً وهذا محال لأنه لزم 
عليه أن يكون زيد سابقاً على الجميع من حيث إنه أحدث خالداً أو مسبوقاً بالجميع من حيث إنه 
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الواضحي الاستحالة فقد عرفت بهذا انقسام الواجب إلى ضروري ونظريٰ› 
اوالمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده! يعني أيضاً إما اب تداء أ و بعد سبق النظرء فمثا 
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أحدثه عمرو. قوله: : (التسلسل) إن لم يتوقف آخر السلسلة على أو لھا كأن يكون محدث خالد في 
المثال المذكور شخصاً آخر غير زيد وهكذا إلى ما لا نهاية له وهذا باطل لأدلة ذكروها: منها أنه يلزم 
عليه وجود حوادث لا أول لها وذلك تناف لأن كل حادث لا بد له من أول وذلك مناف للأول لها. 
قوله: (بهذا) أي بقولنا إما ابتداء وإما بعد سبق النظر قوله: (انقسام الواجب إلخ) أي من انقسام 
الكلي إلى جزئياته . 

قوله: (ما لا يتصور فى العقل وجوده) أي الأمر الذي لا یمکن وجوده بناء على أن یتصور مہنی 
للفاغل وأا غلى :يناه لجرك افاليمني الأمر الذي لا يدق العقل وجرد أن بو جود الرادو ف 
الخارج ونفس الأمر وليس المراد ما لا يصدق العقل بوجوده في الذهن لأن المستحيل يصدق العقل 
ور ای ل ا ی و و رالمراد بالوجود الثبوت والتحقق في نفس 
الأمر ف فيشمل المستحيل ذاتا كشريك الباري وصفة وجودية كالعجز وصفة حال ككون الباري جرماً بناء 
E LSE E‏ وحينئذ فلا يحتاج لتأويل الرجود للثبوت. 

إن فلت : التعريف المذكور غير مانع لصدقه بالسلوب وبعدم العوالم في الأزل إذ كل منهما لا 
يقبل الوجود لأن كلا منهما عدم والشيء ء لا يقبل الاتصاف بضده» وحينذ فكل منهما لا يصدق العقل 
بوجوده مع أن كلا من صفات السلوب وعدم العوالم في الأزل أمر واجب؟ أجيب بأن المراد بقوله ما 
لا بتصرر في العقل وجوده أي في نفس الأمر والسلوب كالقدم والبقاء وعدم العوالم في الأزل وإن 
کان مفھومهما عدمیاً لکن ¿ لهما وجود أي تحقق في نفس الأمرء وذلك لأن كلا منهما واجب وكل 
واجب يصدق العقل بوجوده في نفس الأمر» فقول المعترض إذ كل منهما لا يقبل الوجود إن أراد 
الوجود في خارج الأعيان فمسلم لكنه ليس بمراد» وإن أراد بحسب نقس الأمر فممنوع . 

واعلم أن الوجود بحسب نفس الأمر أعنّ من الوجود خارج الأعيان» وقد يطللق على الوجود 
بحسب نفس الأمر أنه وجود خارجي وهذا الإطلاق شائ 2 SE‏ فعلم 
مما قررنا أن أفراد المستحيل لا تحفق لشيء منهما في نفس الأمر ولا في خارج الأعيان إذ ليس شيء 
فيهما يقال له اجتماع النقيضين أو شريك الباري مثلاً بخلاف صفات السلوب وعدم العوالم في الأزل 
فإن لهما تحققأ في نفس الأمر وإن لم يكن لهما تحقق خارج الأعيان وبينهما برن. 

قوله : (يعني أيضاً إما ابتداء) أي وعدم إدراك العقل بوجوده إما ابتداء أي من غير احتياج لبر 
نظر . قوله: (أو بعد سبق نظر) أي المحتاج له وأمَّا ما أدرك العقل عدم وجوده بعد نظر غير محتاج له 
فهو من الضروري» وإضافة سبق للنظر من إضافة الصفة للموصوف أي أو بعد نظر سابق. قوله: 
(عرو الجرم عن الحركة والسكون) أي بعد تقرر وجوده وأما ني آن حدوثه واستقراره في الأرض فهر 
عار عنهماء هذا إن قلنا إن الحركة كونان أي استقراران في إنين في مكانينء والسكون كونان في آنين 
في مكان واحد أو قلنا إن الحركة الكون الأول في المكان الثاني والسكرن الكون الثاني في المكان 
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منهماء فإن العقل ابتداء لا يتصور ثبوت هذا المعنى للجرم ومثال الثاني كون الذات العلية 
جرماًء تعالى الله عن ذلك علراً كبيرأًء فإن استحالة هذا المعنى عليه جل وعرّ إنما يدركه 
العقل بعد أن يسق له النظر فيما يترتب على ذلك من المستحيل» وهو الجمع بين النقيضين› 
وذلك أنه قد وجب لمولانا جل وعر القدم والبقاء لئلا يلزم الدور أو التسلسل لو كان تعالى 
حادئاًء فلو کان تعال جرماً لوجب له الحدوث» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرأء لما تقرّر من 
وجوب الحدوث لكل جرم» فيلزم إذن أن لو كان تعالى جرماً أن يكون واجب القدم لألوهيته 


الأول فالجرم في زمن حدوثه واستقراره في الأرض لا متحرك ولا ساكن فقسمة الجرم إلى متحرك 
وساكن مانعة جمع وبين الحركة والسكون على هذين القولين التباين وأما إن قلنا إن السكون الكون 
أي الحصول الأول والثاني في المكان الأول أو الثاني والحركة هي الكون الأول في المكان الثاني 
وأما الكون الثاني وما بعده في المكان الثاني أو الأول فهر سكون فالجرم في زمن حدوثه وأول 
استقراره على الأرض ساكن» وحينئذ فالجرم لا يخلو عن الحركة والكون أبداً على هذا القول 
رقسمته إلى منحرك وساكن حقيقة وبين الحركة والسكون على هذا القول العموم والخصوص 
المطلقء فالكون الأول في المكان الثاني حركة باعتبار أنه انتقال من مكان إلى مكان وسكون نظرا 
لكوته سكرنا في كات والأكران الجاصلة بد الكرق الأرل فى المكان الأول سكرن فقط ركذا 
الأكوان الحاصلة بعد الكون الأول في المكان الثاني وحينثذ فكل متحرك ساكن وليس كل سأكن 
متحركاً فتأمل SO‏ . قوله: (لا يتصور 
ثبوت هذا المعنى) أي وهو العرو عمّا ذكرء فالعرو عما ذكر ممتنع الوجود لموضوعه كامتناع الفردية 
للأربعة . قوله: (كون الذات | آل کل یرت کرت الت راا ار ےا 
كشريك الباري والمثال الأرل وهر تعري الجرم عن الحركة والسكون فهو مثال للمستحيل لموضوعه 
لأنه محال ما دام موضوعه وهو الجرم باقياً . فوله: (عن ذلك) أي عمّا ذكر من الكونية . فوله: (فإن 
استحالة هذا المعنى) آي وهو الكونية المذكورة أي فإدّ عدم قبولها الثبوت لله تعالئ. قوله: (فيما 
يترتب على ذلك) أي فيما يترتب على ثبوت نلك الكونية له. قوله: (من المستحيل) بيان لما. قوله: 
(وهو الجمع بين النقيضين) الضمير راجع للمستحيل أي وذلك المستحيل المترتب على ثبوت 
الجرمية له تعالى الجمع بين النقيضين» والمناسب لما يأني أن بقول وهو الجمع بين الشيء والأخض 
رهو الجمع بين الشيء والأخص من نقيضه . قوله: (وذلك) أي وبيان ذلك أي الجمع بين النقيضين 
آنه قد وجب إلخ» > وحاصله إثبات القدم والبقاء بإبطال مقابلهما وهو الحدوث . قوله: (لثلا يلزم إلخ) 
علة لقوله وجب لمولانا إلخ. قوله: (فلو کان تعال جرماً إلخ) هذا قياس استئنائي متعلق من حيث 
المعنى بقوله أولاًء فإن استحالة هذا المعنى عليه . إن قلت: شرط إنتاج القياس الشرطي أن تكون 
الشرطية فيه كلية وهي هنا مهملة لأن لو للإهمال والمهملة في قوة الجزئية؟ فالجواب أن المراد هنا 
الكليةء د الخراة انه كلما كا اللىي جرما وت 4 لكوك . قوله: (لمات تقرر) أي في كلامهم» 
رهذا بيان لوجه الملازمة في الشرطية وهي قوله لو كان جرما لوجب له الحدوث. قوله : (فيلزم إذن) 
أي وقت أن نظرنا في الدليل وهو مجموع ما سبق من قوله وذلك إلخ. قوله: (آن يكون إلخ) فاعل 
ارم آي لزم أن يكون واجب القدم لما تقدم سن إثبات انم بإبطال مقابله وهر الحدوث. قوله: 
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وواجب الحدوث لجرميته » تعالى عن ذلك علواً كبيراً» وذلك جمع بين النقيضين لا محالةء 
فقد عرفت أيضا بهذا انقسام المستحيل إلى ضروري ونظري . وقوله: «والجائز ما يصح في 
العقل وجوده وعدمه» يعنى أيضاً إما ضرورة وإما بعد سبق النظر» فمغال الأول: اتصاف 


(لألوهيته) أي لأجل كونه إلهأً أي بوا بح قر (ور اجب الخذوت) آي ول أن بكرف زاج 
الحدوث لجرميته آي لكونه جرماً يعني لما تقرر في كلامهم من وجوب الحدوث لكل جرم. قوله: 
(وذلك) أي لزوم وجوب القدم ووجوب الحدوث لشيء واحد أو كونه واجب القدم واجب 
الحدوث» والمعنى ظاهر. قوله: (جمع بين النقيضين) فيه أن الحدوث لبس نقيضا للقدم وإنما 
نقيضه لا قدم لما اشتهر أن نقيض كل شيء رفعه» وفي بعض الحواشي هما نقيضان لخة وأما في, 
الاصطلاح فكل منهما مساو لنقيض الآخر لأن نقيض القدم لا قدم وهر مساو للحدوث ونقيض 
الحدوث لا حدوث وهو مسار للقدم |.ه. وفيه نظر لأن المساواة ممنوعة فإن لا قديم أعمّْ من 
حادث لصدقه بالأعدام الأزلية وكذلك لا حادث أعمَ من قديم لصدقه عليها دونه لأن القديم هو 
الموجود الذي لا أول له والأزلي هر ما لا أول له وإن لم يكن موجوداً وهذا بناء على القول بأن 
الأزلي آعم من القديم » فإن مررنا على القول بترادف الأزلي والقديم وأنهما عبارة عَمّا لا أول له كان 
موجوداً أم لا كانت المساواة ظاهرة. قوله: (فقد عرفت أيضاً) أي كما عرفت انقسام الواجب إلى 
ضروريي ونظريٍ وقوله بهذا أي بقولنا إما ايتداء أو بعد سبق نظر . 

قوله: (والجائز إلخ) هو مرادف للممكن عند المتكلمين» وأما عند أهل المنطق فالممكن 
قسمان: خاص وهو المرادف للجائزء وعام وهو ما لا يمتنع وقوعه» فيدخل فيه الواجب والجائز 
العقليان ولا بخرج عنه إلا المستحيل العقلي . قوله: (ما يصح ف فى العقل وجوده وعدمه) أي ما يجوّز 
العقل وجوده بدلا عن عدمه أي ما يجرز العقل وجود أفراده في نفس الأمر بدلا عن عذمها ويجوز 
عدمه بدلاً عن وجوده لكونه لا يترتب على واحد منهما محال والظاهر أن ما واقعة على معلوم أو 

أر حكم الصادق بالمحكوم به وعليه والنسبة لا على شيء لأنه اصطلاحاً الموجود فيقتضي أن 
المعدوم لا يتصف بالإمكان الذي هر الجواز. نعم الشيء لغة يطلق على الموجرد والمعدوم فيجوز 
جعل ما واقعة على شيء باعتبار معناه اللخوي لا الاصطلاحي وهو بمنزلة الجنس وقوله ف في العقل 
منعلق بيصح وهو بمنزلة الفصل خرج به المحال لأن العقل لا يجزز وجود أفرادهء وخرج الواجب 
أيضاً لأن العقل لا يجوز عدم أفراده في نفس الأمر لأنها واجبة الوجود فيه. بقي شيء آخر: وهو أن 
قياس تعريفي الواجب والمستحيل أن يقال والجائز ما يتصور فى العقل وجوده وعدمه والظاهر أن 
النكتة في التعبير بالصحة الإشارة إلى أن المراد ما هو المتبادر إلى الفهم منها وهو مجرد إمكان تصور 
وجوده وعدمه في العقل وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل بل ولو لم يوجد عقل بالكلية بخلاف 
ما لو قال ما تقدم فإنه يتبادر منه أن المراد ما يتصور في العقل بالفعلء وذكر بعضهم أنه للتفنن وأورد 
على التعريف أنه غير جامع لخروج الأحوال في حق الحادث منه لأنه قال ما يصح وجوده وعدمه 
والأحوال لا تقبل الوجود والعدم فهي خارجة من الحدّ والمطلوب دخولها فإما أن يقال المراد 
بالوجود التحفق في نفس الأمر والأحوال متحققة في نفس الأمر وإن لم تكن موجودة في خارج 
الأعيان أً و أنه مر على طريقة الأشعري من نفي الأحوالء ويرد عليه أيضاً عدم العوالم فيما لا يزال 
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الجرم بخصوص الحركة مثلاًء فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم» وصحة عدمها 
له. ومثال الثاني تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين» فإن العقل إنما يحكم 
بجواز هذا التعذيب في حقه عقلاً بعد أن ينظر في برهان الوحدانية له تعالى» ويعرف أن 
الأفعال كلها مخلوقة لمولانا جل وعرَّ لا أثر لكل ما سواه تعالى في أثر ما البتةء فيلزم من 


فإنه جائز ومع كونه جائزاً لا يقبل الوجود ولا العدمء أما عدم قبوله الوجود فلأن الشيء لا يقبل 
ضدَّه وأما عدم قبوله العدم فلأن الشيء لا يقبل نفسه فهو أيضاً خارج عن الحد والمطلوب دخوله 
فيه وأجيب بأن الإعدام فيما لا يزال موجودة في نفس الأمر ومتحققة فيه وقول المعترض إنها لا تقبل 
الوجود رلا العدم إن أراد آنها لا تقبل الوجود في خارج الأعيان فمسلم» لكن ليس كلامنا فيهء وإن 
أراد أنها لا تقبل الوجود والتحقق في نفس الأمر فممنوع. قوله: (يعني أيضاً إما ضرورة إلخ) أي 
وتجويز العقل لوجوده ولعدمه إما ضرورة وإما بعد سبق نظر أي بعد نظر سابق محتاج له وعدوله عن 
قوله في المستحيل يعني ابتداء أو بعد سبق نظر» وجمعه في الواجب. بين قوله ابتداء وبلا سبق نظر 
تفنن . قوله: (بخصوص الحركة مثلا) أي أو بخصوص السكون أو بالاجتماع أو بالافتراق. قوله: 
(صحة وجودها للجرم) أي جواز وجودها للجرم ويدرك جواز عدمها له لكونه لا يلزم على وجردها 
له محال ولا يلزم على عدم وجودها له محال . قوله : (تعذيب المطيع) أي ولو ملكأ أو ما هو أفضل 
منه» ولا ينافي هذا ما ورد من القطع بعدم ذلك بمقتضى الوعد الكريم : لآن الكلام في الجراز العقلي 
لا الوقوعي› ولهذا قالوا ن لَه يْْرٌ أن شرك السا آية: ۸ء ٠١١‏ إجماع للسلمين؛› تم 
اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا الخفران له آم لا؟ فذهب أهل الستّة إلى الجواز عقلاً وإنما علم عدمه 
من السمع» وذهبت المعتزلة إلى أنه ممتنع عفلاً إذ لا حسن فيه حتى يدرك العقل جوازه» وتبعهم 
بعض الحنفية . قوله: (لم يعص الله قط طرفة عين) أي لم يعص الله أبداً في زمان قدر طرفة عين› 
رطرفة العين غل الجفن على العين ثم فتحه» والمراد أنه لم يقع منه عصيان أصلا. توله: (في حقّه) 
أي المطيع . قوله: (عقلا) آى ي فإن العقل إنما يحكم بالجواز من جهة العقل لا من جهة الشرع لأن 
العقل إنما يبحكم من جهته بإثابة الطائع المذكور لا'بنعذيبه. والحاصل أن الطائع الذي لم يصدر منه 
عصيان يحكم العقل بجواز تعذيبه من جهة العقل آي من جهة استناده للدليل العقلي ويحكم بإثباته من 
جهة الشرع أي من جهة استناده للدلیل الشرعي . قوله: (في برهان الوحدانية) آي وهو أن يقال لر 
وجد إلهان لزم إما أن يتفقا وإما RE‏ وهو تعدد الإله 
وثبت نقيضه وهو وحدته وبیان بطلان اللازم أنهما لو اختلفا فإن نفذ مرادهما وحصل الممكن 
بقدرتيهما لزم اجتماع النقيضين أو الضدين وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان من لم بنفذ مراده 
عاجزأً لعدم تعلق قدرته وإرادته وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر وإن اتفقا فإن نفذ مرادهما وحصل 
الممكن بقدرتهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وإن حصل بقدرة أحدهما كان من لم تعلق قدرته 
بذلك الممكن عاجزاً لعدم تمام تعلق قدرته وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر وعجز الإله محال. 
توله: (ويعرف آن الأفعال كلها) أي سواء كانت اضطرارية أو اختيارية مخلوفة لمولاناء وإنما خض 
الأفعال بالذكر وإن كانت الذوات والصفات مخلوقة له أيضاً لأنها في الجملة محل الخلاف بيننا وبين 
المعتزلة أو لأن الكلام فيها ولهذا آتى بالتعميم بعد ذلك. قوله: (لا آثر) آي لا تأثير إلخء وهذا لازم 
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ذلك استواء الإيمان والكفر والطاعة والمعصية عقلاء وأن كل واحد من هذه يصلح أن يجعل 
أمارة على ما جعل الآخر أمارة عليه» والظلم على مولانا جل وعرّ مستحيل كيفما فعل أو 
حكم» إذ الظلم هو التصرّف على خلاف الأمر» ومولانا جل وعرّ هو الأمر الناهي المبيح فلا 
أمر ولا نهي يتو جه إليه ممن سواهء إذ کل ما سواه ملك له جل وعلا لا یہدیء شیا ولا یعیده 
ولا أثر له في شيء البتة ولا شريك له تعالى في ملكهء ولا يسأل عمَا يفعل» فصح إذن أن 


لقوله إن الأفعال كلها مخلوقة لله. قوله: (فيلزم من ذلك) أي من كون العقل إنما يحكم بجواز 
التعذيب بعد النظر في برهان الوحدانية » ويحتمل آن اسم الإشارة راجع لقوله لا أثر لما سواه. قوله: 
(والطاعة والمعصية) الظاهر أنه أراد بالطاعة الواجبات والمندوبات ومثلهما المباحات وأراد 
بالمعصية المحرمات ومثلها المكروهات. وحينئذ فيكون عطف الطاعة والمعصية على الإيمان والكفر 
من عطف العام على الخاص . قوله: (وأن كل واحد إلخ) عطف على استواء وهو بيان للمستري فيه 
المشار له بقوله استواء الإيمان إلخ: أي استواء هذه الأمور مع أن كل واحد يصلح أن يكون إلخ» 
وقوله من هذه أي الأمور الأربعة المذكورة» وسكت عن المباح والمكروه للعلم بهما بطريق 
المقايسة. قوله: (يصلح أن يجعل) أي يجعله الله . قوله: (على ما جعل الآخر علامة عليه) أي من 
الإثابة والتعذيب: كأن يجعل الطاعة والإيمان علامة على التعذيب والكفر والمعصية علامة على 
الإثابة . والحاصل أن المولى جعل الإيمان والطاعة علامة على دخول الجنةء وجعل الكفر والمعصية 
علامة على دخول النارء ولو جعل المعصية علامة على دخول الجنة والطاعة علامة على دخول الثار 
لصخ ذلك عقلاً: إذ لا يترتب على ذلك محال» ويؤخذ من هذا أنه يجوز عقفلا إثابة العاصي لأجل 
عصيانه وتعذيب الطائع لأجل طاعته . 

قوله : (والظلم على مولانا إلخ) هذا علة لمحذوف آي وليس في جعل أحدهما علامة على ما 
جعل الآخر علامة عليه ظلم لأن الظلم على مولانا محالء فلا تعلق به قدرته لأنها إنما تتعلق 
بالممكنات قوله: (كيفما فعل أو حكم) ما: زائدة» أي الظلم عليه مستحيل في أي فعل فعله سراء 
كان حسناً بالنسبة لما عندنا أو كان قبيحاً كأن أنزل علينا ناراً أحرقتناء وكجعل الدنيء منزلة مرتفعاً 
على غيره وجعل العلي منزلة منخفضاً عن غيره وفي أي حكم حكم به كأن يحكم بوجوب مائة صلاة 
في اليوم والليلة» وبهذا التقرير ظهر لك مغايرة قوله فعل لقوله حكم فتدبر قوله: (إذ الظلم إلخ) علة 
لقوله والظلم على مولانا مستحيل. قال السيوطي : الظالم هو من يتصرف في ملك غيره بما لم يأذن 
له فيه» واله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق يتصرف فى ملكه كيف يشاءء ويؤخذ منه تعريف 
الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بما لم يؤذن له فيه قوله: (على خلاف الأمر) أي والنهي والإباحة 
بأن يترك الشخص الصلاة التي أمر الله بها أو يرتكب الزنى الذي نهى اله عنه. قوله: (هو الآمر) أي 
أمر إيجاب أو ندب. قوله: (الناهي) أي نهي تحريم أو كراهة . قوله: (فلا أمر ولا نهي) أي ولا 
إباحة. قوله: (ممُن سواه) غلب العاقل على غيره فعبّر بمن» ويؤيده قوله بعد إذ كل من سواه إلخ 
لأن المتوهم فيه ذلك هو العاقل . قوله: (ملك له) بكسر الميم أي مملوك له فلم يكن هناك من هو 
أعلی من الله حتی یأمره أو ینهاه. قوله : (لا ببدیء شیئا) أي لا یوجد شیئاً ابتداء. قوله: (ولا یعیده) 
أي لا يوجده بعد العدم. قوله: (ولا آثر له في شيء) آي ولا تأثير لمن سواه في شيء لا بطريق 
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يدرك العقل لكل من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب أو 
عدمهما واختصاص كل واحد بما اختص به من ذلك إِنما هو بمحض اختيار مولانا جل وعرّ 
لا بسبب عقلى اقتضى ذلك لكن إدراك العقل لجواز هذا المعنى موقوف على تحقيق النظر 
الذي قدمناء فبان لك بهذا أن الجائز ينقسم أيضاً إلى ضروري ونظري كما انقسم القسمان 
اللذان قبله. 


واتضح بهذا أن الأقسام الثلائة قد تفرعت إلى ستة أقسام من ضرب ثلائة في اثنين» إذ 


الإيجاب ولا بطريق التولد ولا بغير ذلك من الطبيعة ونحوها. قوله: (البتة) همزته همزة قطع ومعناه 
قطعا . قوله : (ولا شريك له) عطف على قوله إذ كل من سواه إلخ» فهو عطف علة على علة. قوله: 
(في ملكه) بضم الميم يطلق على المخلوقات ويطلق على التصرف فيها وكل منهما يصح إرادته هنا. 
قوله: (ولا يسال عمَّا يفعل) اعلم أنه وقع خلاف في فعل اله : فقيل إنه لا بذ له في كل فعل من 
حكمة وتلك الحكمة تارة نطلع عليها وتارة لا نطلع عليهاء وقيل: ليس ذلك بلازم ولا يسأل عمّا 
يفعل أي لا ينبغي السؤال عن حكمة فعله» وعلى ذلك القول جرى الشارح حيث قال ولا يسأل عمّا 
يفعل» والمراد بالسؤال المنفي السؤال الذي فيه شائبة اعتراض» أما السؤال على سبيل الاسترشاد فقد 
وقع كثيراً. 

قوله : (فصح إذن) أي فإذا نظر في برهان الوحدانية وعرف أن الأفعال. كلها مخلوقة لله صح إذن 
أي وقت إن نظر في برهان الوحدانية وعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لله فالتنوين عوض عن 
الجملة. قوله: (أن يدرك العقل) أي إدراك العقل وهو فاعل صح» وقوله لكل من المؤمن إلخ متعلق 
بصحة من قوله صحة وجود الثواب التي هي مفعول يدرك أي فصح» إدراك العقل وقت إذ نظر في 
برهان الوحدانية فعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لله صحة وجود الشواب إلخ لكل مؤمن أي جواز 
وجوده عقلاً لكل مؤمن إلخ فالمراد بالصحة الجراز عقلاًء والمراد بالثواب مقدار من الجزاء تفضل 
المولى به على من يشاء من عبيده في نظير أعمالهم الحسنة. قوله: (أو عدمهما) عطف على وجود. 
قوله: (واختصاص إلخ) اختصاص مبتدأً خبره قوله إنما هو بمحض اختيار مولاناء وقوله كل واحد 
أي من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي . قوله: (بما اختص به من ذلك) آي مما اختص به من 
المذكور وهو الثواب والعقاب أو عدمهما. قوله: (بمحض اختيار مولانا) أي باختياره المحض أي 
الخالص من شرائب الجبر والأغراض . قوله: (اقتضى ذلك) أي الاختصاص المذكور. قوله: 
(لجواز هذا المعنى) أي لجراز وجود النّواب أو العقاب أو عدمهما وعبّر هنا بالجواز وفيما سبق 
بالصحة تفنناً. قوله: (على تحقيق النظر الذي قدمتا) أي الذي قدمناه وهو النظر فى برهان الوحدانية 
ومعرفة أن الأفعال كلها مخلوقة لله إلخ٠‏ ۰ 

قوله : (فبان لك) أي فظهر لك بهذا التقرير السابق . قوله : (كما انقسم القسمان اللذان قبله) 
وهما الواجب والمستحيل وهذا تأكيد لما استفيد من فوله أيضاً. قوله: (وانضح بهذا) أي ٻانقسام كل 
من الواجب والمستحيل والجائز إلى ضروري ونظري. قوله: (إن الأقسام الثلائة) أي وهي الواجب 
والمستحبل والجائز . قوله: (قد تفرعت) ضمنه معنى انتهت فلذا عذاه بإلى . قوله: (من ضرب إلخ) 


بیان الحكم وتقسیمه 10 


كل قسم منها فيه قسمان» وإنما قيّدنا الصحة بالعقل في حق الجائز فقلنا فيه ما يصح ف فى العقل 
ليدخل فيه نحو جواز العذاب في حق المطيع فإِنٌ العقل هو الحاكم بصحة وجود العذاب وعدمه 
في حقّه بمعنى أنه لو وقع كل منهما لم يلزم من وقوعه نقص في حقه تعالى ولا محال البقة» أما 
الشرع فقد بيّن أن الله تعالى قد اختار بمحض فضله للمؤمن ¿ المطيع أحد الأمرين الجائزين في 
حقّه تعالى وهو الثواب والنعيم المقيم كما اختار تعالى بعدله للكافر الجائز الآخر وهو النار 
والعذاب الأليم . واعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمّل بهما لأقسام الحكم العقلي 


أي حاصله تلك الأقسام الستة من ضرب ثلاثة الواجب والمستحيل والجائز في اثنين وهما الضروري 
والظري . قوله: (وإنما قيدنا الصحة بالعقل) أي ولم نطلقها بأن نقول مايصخ وجوده وعدمه 
والمناسب لقوله في التعريف ما يصح في العقل أن يقول وإنما قيّدنا الصحة بقولنا في الغقل لأن 
التقييد وقع بمجموع الجار والمجرور لا بالمجرور وحده. قوله: (في حق) أي في جانب الجائز. 
قوله : (ليدخل فيه) أي في الجائز نحو جواز إلخ› أي ولو أطلقناها لم يدخل لأنه لا يجوز العذاب في 
ج ممكن» والظاهر أن هذا التفييد ضروري مع التعبير بالصحة لأنها كما قال القرافي 
ثلاثة أقسام : عقلية وعادية وشرعية› ب في ا ارت ا ی راه ن وقوله نحو 
e a a‏ لأنه هو الذي من أفراد الجائز لا 
جواز عذابه فالأولى خف جواز إلا أن يقال إنه من إضافة الصفة إلى المؤصوف؛ والمعنى ليدخل قبه 
العذاب الجائز في حى المطيع ونحوه من إثابة العاصي والکافر. قوله: (فإن العقل إلخ) هذاعلة 
للمعلل مع علته أي وتقييدها الصحة بكونها في العقل لدخول عذاب المطيع لأن العقل إلخ. قوله: 
(بصحة) أي بجواز وقوله وجوب العذاب أي عذاب المطيع فأل للعهد أو أنها عرض عن المضاف 
إليه. قوله: (في حقه) أي في حق الله تعالى . قوله: (بمعنى إلخ) أي وصحة وجود العذاب وعدمه 
من الله بمعنى إلخ لا بمعنى رفع الحرح عن الله في ذلك وكونه مخْيّراً فيه لأنه ليس هناك من هو أعلى 
من الله حتى أنه يرفع عنه الحرج في ذلك ويخْيّره فيه . قوله: (أنه) أي الحال والشأن. قوله: (كل 
منهما) أي العذاب وعدمه. قوله: (لم يلزم من وقوعه نقص) أي لأنه مالك لجميع الأشياء والمالك لا 
يلحقه نقص فيما يصنعه في ملكه . قوله : (بمحض فضله) أي بفضله المحض أي الخالي عن شائبة 
الجبر. قوله: (وهو) أي أحد الأمرين . قوله: (الثواب والنعيم المقيم) قد علمت أن الثواب مقدار من 
الجزاء تفضل الله به على من يشاء من عباده في مقابلة أعمالهم الحسنة وأما النعيم فهو ما أعطاء الله 
لعباده من النعم كان في مقابلة عمل أو لا بأن كان تفضلاً منه سبحانه وتعالى» وحينئذ فعطف النعيم 
على الثواب من عطف العام على الخاض» وقوله المقيم أي الدائم . قوله: (كما اختار تعالى بعدله 
للكافر إلخ) انظر ما أحسن صنيع الشارح حيث ترك العاصي في هذه الجملة ولم يتعرض له إشارة إلى 
أنه محل للترك والعفو كرما فيجوز شرعاً أن يعفو عنه وبه يعلم أن محل الخلاف في إثابة العماصي 
هل هي جائزة شرعاً أو عقلاً غير العفو وأما العفو فهو جائز واقع . قوله: (الجائز الآخر) مفعول 
اختار . قوله : (الأليم) آليم فعيل إما بمعنى مفعل بكسر العين أي المؤلم بكسر اللام وإما بمعنى مفعل 
بفتح العين أي المؤلم بفتح اللام ويكون كناية عن شدّة الألم حتى كأن العذاب هو المؤلم بفتح اللام. 

قوله: (للجرم) أي الكائنين للجرم. قوله: (لأقسام الحكم العقلي) أي للضروري من أقسام 
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الثلالة ء فالواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم» والمستحيل نفيهما معأ عن الجرم» 
والجائز ثبوت أحدهما بالخصوص للجرم. واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتكريرها 


الحكم العقلي لا للنظري منها لأن كل ما ذكره من ثبوت أحدهما لا بعينه أو ثبوت أحدهما بعينه 
أو نفيهما فهو ضروري» وقوله: «لأقسام الحكم العقلي»؛ على حذف مضاف آي لأفسام متعلق 
الحكم العقلي وهو النسبة التامة وقوله أن يمثل بهما أي بنسبتهما للجرم وبهذا اندفع ما يقال إن 
في کلامه تدافعاً لأن قوله أولاً واعلم أن الحركة والسكون يصخ أن يمثل بهما لأقسام الحكم 
العقلي يقتضي أنهما من أفسام الحكم العقلي وأن نفس الحركة مثلاً هو الواجب مثلاً. وقضية 
قوله فإن الواجب ثبوت أحدهما إلخ أن الواجب مثلاً نفس ثبوت الحركة لا نفس الحركة وهذا 
تدافع وتناف . قوله: (فالواجب العقلي ثبوت إلخ) كان المناسب للشارح أن يقرض الأقسام 
الثلاثة إما في جانب الثبوت بأن يقول فالواجب ثبوت أحدهما لا بعينه والمستحيل بوتهما معاً 
والجائز ثبوت أحدهما بعينهء أو في جانب النفي بأن يقول فالواجب نفي أحدهما لا بعينه 
والمستحيل نفيهما معا والجائز نفي أحدهما بالخصوص والشارح قد لفق بين جانب الثبوت 
والنفي فاعتبر النفي في جانب المستحيل واعتبر الثبوت فى جانب الواجب والجائز وإنما كان 
بوت اهما هينه أو نقد اوا لان الحقل يزز وجرد ذلك الاخ المكن بجر عدت وإننا 
كان ثبوتهما أو نفيهما محالاً لأن ثبوتهما يؤدي لاجتماع الضدين المؤدي لاجتماع النفيضين وهو 
محال بالبداهة ولأن نفيهما يؤدي لعرو الجرم عن الحركة والسكون وهو محال فتعين أن يكون 
ثبوت أحدهما لا بعينه واجباً. قوله: (أحدهما لا بعينه) يعنى أن المراد به القدر المشترك بينهما 
وهو مفهوم أحدهما المتحقق في هذا وهذاء ويحتمل أن المراد به ما صدق عليه ذلك المفهوم 
أي الفرد الخارجي غير المعين . 

قوله: (واعلم أن معرفة إلخ) معرفة اسم أن وخبرها قوله ممّا هو ضروري» وقوله 
وتكريرها إما بالرفع مبتدأ خبره قوله تأنيس أو على حذف مضاف أي ذو تأنيس أو أن تأنيس 
دا ر محرت اي ب ایی وانجیا جر اکير انیا غلی کل دال مرف بین 
المبتدأ والخبر وإما بالنصب عطفاً على معرفة وقوله تأنيساً بالنصب مفعول لأجله أي تكريرها 
لأجل التأنيس وهذا إنما يصخ على نسخة تأنيساً للقلب بالنصب والتنوين وكذا على نسخة 
تأنيس القلب بالإضافة لا على نسخة تأنيس للقلب بالرفع مع التنوين ولام الجر وقوله بأمثلتها 
متعلق بتكرير والباء للملابسمة أي تكريرها تكريراً ملتبساً بأمثلتها من التباس المتعلق بالكسر 
بجزئي المتعلق بالفتح كما يظهر لك وقوله حتى لايحتاج إلخ يصح في حتى أن تكون 
تعليلية للتكرير أو للحكم عليه بأن فيه تأنيساً أو بأنه ذو تأي على ما سبقء ويصخَ أن تکون 
غائثية للتكرير وأن تكون بمعنى فاء التفريع» هذا ما يتعلق بهذه العبارة من حيث الإعراب» 
وأما من حيث المعنى فنقول المراد بالمعرفة المعرفة التصرّريةء والمراد بالأقسام الثلاثة 
الراجب والمستحيل والجائز التي هي أقسام لمتعلق الحكم العقلي الذي هو النسبة التامة أو 
المحكوم به أو عليه على ما سبق» رالمراد تصوّر مفاهيم هذه الأقسام الثلاثة لا تصور ما 
صدقاتها التي بعضها ضروري وبعضها نظري» والمراد بتكريرها إجراؤها على القلب 
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أن للقلب بأمثلتها حتى لا يحتاج الفكر في استحضار معانيها إلى كلفة أصلا مما هر 
ضروري على کل عاقل یرید أن يوز بمعرفة الله تعالی ا والسلام» 
بل قد قال إمأم ا وجماعة: إن معرفة هذه 0 الثلائة هي نفس نفس العقل› 


اا كثيراً لا إجراؤها على اللسان والمراد بأمثلتها جزئياتها ا بالف> ا رالمراد 
بمعانيها مفاهيمها والمراد بقوله ضروري أنه واجب متعين على كل مكلف والمعنى أن تصور 
مفاهيم تلك الأقسام الثلاثة مما هو واجب على كل مكلف بريد الظفر بمعرفة الله وتكريرها 
أي وإجراؤها على القلب كثيرا إجراء متلبساً بأمثلتها لأجل أن لا يحتاج الذهن في استحضار 
معانيها إلى كلفة أصلاً فيه تأنيس للقلب أو ذو تأنيس للقلب. وفائدة تأنيس القلب بتكريرها 
بأمثلتها رسوخ ذلك التصوّر واستحضاره بأدنى التفات إليه عند الحاجة له وهذا على جعل 
حنى تعليلية» وأما على جعلها غائية فالمعنی وتکریرها بأمئلتھا تکریراً مستمراً حتى لا يحتاج 
إلخ فيه تأنيس للقلب وأما على جعلها بمعنى فاء التفريع فالمعنى وتكريرها بأمثلتها فيه تأنيس 
للقلب ويتفرع على ذلك أنه لا يحتاج الفكر إلخ كأن تلاحظ أن إلواجب ما لا يتصور في 
العقل عدمه كالواحد نصف الاين وأن المستحيل ما لا يتصور فى العقل وجوده ككون الجزء 
أعظم من الكل وأن الجائز ما بصخ في العقل وجوده وعدمه ككون الجرم متحركاً وإنما كانت 
معرفة هذه الأقسام الثلاثة وتصرّر مفاهيمها واجبة على كل مكلف أراد الفوز بمعرفة الله لأن 
تصرر مفاهيم هذه الأقسام الثلاثة من. مبادىء علم الكلام فالشروع فيه يتوقف على تصورهاء 
لأن صاحب عام الكلام تارة يثبت هذه الثلائة وتارة ينفيها فإذا كان الشارع في هذا الفن غير متصوّر 
لها لم يعلم ما أثبت ولا ما تفى. وبهذا تعلم أن قول المصنف اعلم أن الحكم العقلي إلخ مقدمة 
كتاب لأنها ألفاظ قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه لا مقدمة علْم. قوله: 
(ضروري إلخ) اعلم أن الضرورة إن عذيت باللام كان معناها اللزوم وعدم الانفكاك كقولك النطق 
ضروري للاإنسان آي لازم له لا ينفك عنه» وإن عديت بعلى كما هنا كان معناها الوجوب 
والتأكيدء وسيأتي أن تلك المعرفة نفس العقل وحينئذ فلا معنى لقوله إنها واجب على كل مكلف 
ولا لقوله يريد الفوز إلخ لأن تلك المعرفة ثابتة لكل عاقل أراد الفوز أم لاء وأجيب بأن المراد 
بمعرفة الأقسام الواجبة معرفتها من حيث إنها مدلولات للفظ الواجب ولفظ المستحيل ولفظ 
الجائزء وحينئذ صح تعلق الوجوب بها والتفييد بقوله يريد الفوز إلخ» والمراد بالمعرفة الآتية التي 
هي نفس العقل معرفة تلك الأقسام لا من حيث إنها مدلولة لتلك الألقاظ والمراد بالوجوب التأكد 
لا الوجوب بمعنى ترتب العقاب على الترك. قوله: (عاقل) أي متصف بشروط التكليف . قوله: 
(يريد أن يفوز) أي يظفر . قوله: (بل قد تال إمام الحرمين وجماعة إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي 
نفس العقل) قيل المراد بالمعرفة في كلامه التي هي نفس العقل المعرفة التصورية أي تصؤر مفاهيم 
تلك الأقسام الثلائة» والمراد بالعقل أصل العقل لا العقل الكاملء وذلك لأن من عنده أصل العقل 
بعرف أن هناك أموراً لا تقبل العدم ككون الراحد نصف الاثنين» وأموراً لا تقبل الثبوت ككون 
الجرم ليس بمتحرك ولا ساكن. وأموراً تقبل الثبوت والانتفاء ككون الجرم متحرَكاً فقط ومن لم 
يعرف تلك الأمور الثلاثة فليس بعاقل أصلاء وهذا القيل هو المتبادر من كلام الشارح وارتضاء 
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فمن لم يعرف معانيها فليس بحاقل والله الموفق. 
(ص): وَيَجبُ على کل مُكل شَرْعاً أن غرف ما َب في حن مَوْلانا جل وَعَرّ رمَا 


جماعة من الأشياخ ولا يقال إنه يلزم عليه أن أكثر العوام ليسو! بعقلاء لأنهم لا يعرفون مفاهيم تلك 
الأقسام لأن المراد بمعرفتها في كلامه معرفتها لا من حيث إنها مدلولات للفظ الواجب ولفظ 
المستحيل ولفظ الجائز والمعرفة بهذا المعنى مركوزة في ذهن العوام وإن قصروا عن التعبير عنها 
بتلك الألفاظ وعن معرفة كون تلك المفاهيم مدلولات لتلك الألفاظ وعلى هذا التقرير يتجه 
الإضراب في قوله بل قال إمام الحرمين إلخ» ذلك لأنه لما ذكر أولاً أن معرفة تلك الأقسام الثلاثة 
وتصور مفاهيمها مما هو ضروري على كل عاقل يفهم منه أن تلك المعرفة ليست نفس العقل 
فأضرب عن ذلك ونقل عن إمام الحرمين أنها نفس العقل. وقي إن المراد بالمعرفة المعرفة 
التصديقية» وأن المراد بقول إمام الحرمين أن معرفة تلك الأقسام الثلاثة هي نفس العقل أن 
التصديق ببعض الضروري من تلك الأقسام الثلاثة هو نفس العقل لا أنه تصور مفاهيم تلك الأقسام 
الثلاثة ولا التصديق بالنظري منها ولا بكل الضروريات منها بل هو التصديق ببعض الضروري منها 
كالتصديق بوجوب افتقار الأثر إلى مؤثر وكالتصديق بامتناع اجتماع الضا.ين وارتفاع النقيضين وبأنه 
لا واسطة بين النفي والإثبات› وبأن الموجود لا يخرج عن كونه قديماً أو حادثاأًء وكالتصديق 
بجواز تحرَّك الجرم تارة وسكونه أخرىء وبأن النار محرقة وأن الشمس تطلع كل يوم من المشرق 
ونحو ذلك. والحاصل أن العقل عند إمام الحرمين على هذا القول بعض علوم ضرورية وهو 
التصديق ببعض الضروريات من الواجب والجائز والمستحيلء واستدل لذلك بدليل السير المذكور 
فى المطرّلاتء ولكن الح أن العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية وليس 
من قبيل العلوم. قوله: (فمن لم يعرف معانيها) أي فمن لم يتصور مفاهيمها. قوله: (فليس بعاقل) 
أي بل هو مجنون» وليس المراد فليس بعاقل عقلا تامأ لما سبق . 

قوله: (ويجب) الواو للاستئناف لا للعطف على جملةء اعلم إذ الآولى إنشائية : والثانية 
خبرية» ولا يصح عطف الخبر على الإنشاء كعكسه وعبْر بالمضارع الدال على الاستمرار التجددي 
دون الماضى إشارة إلى أن هذا الوجوب يتجدد بتجدد أفراد المكلفين. واعلم أن المضارع يدل 
بالوضع على الحدوث بعدم عدم وبالقرينة كالعدول عن الماضي على الاستمرار التجددي» والمراد 
بالوجوب هنا الوجوب الشرعي كما سيقول المصنف. قوله: (على كل مكلف) إنما آتى ب«كل' 
للدلالة على أن المعرفة واجبة على كل مكلف ولو بالدليل الجملي إذ كل للعموم والاستخراق ومن 
المستحيل عادة أن يقدر كل أحد على الدليل التقصيليء ودخل في كل مكلف الإنس و الجنء وكذا 
الملائكة إن قلنا إنهم مكلفون بالإيمان» وقيل إنهم غير مكلفين به لأنه ضروري لهم أي جبلي فيهم 
فتكليفهم به من باب طلب تحصيل الحاصل وهو عبث»ء وعلى هذا القول فلا يدخلون في قرله كل 
مكلف» وعلم من هذا أن المعرفة ولو بالدليل الجملي وهو المعجوز عن تقريره ورد شبهه فرضص 
عين. وأما المعرفة بخصوص الدليل التفصيلي وهو المقدور على تقريره ورد الشبه عنه فهو فرضص 
كفاية. قوله: (شرعاً) منصوب إما على الحالية أي حالة كون ذلك الوجوب شرعيا لا عقلياء. وإما 
عى التمييز أي من جهة الشرع لا من جهة العقلء وإما على أنه مفعول مطلق أي وجوب شيع 
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جيل رَمَا بَجُوز وَكَدًا يجب عَلَبه أن يَغْرف منْل ذلك في حَق الرْسُل عَلَيِهِمُ الصلاة 
والسّلامٌ. 


فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابهء وإما بإسقاط الخافض أي بالشرع› 
والمراد بالشرع هنا بعثة أحد من الرسل لا الأحكام الشرعية لأنه يصير المعنى عليه» ويجب على كل 
مكلف بالأحكام» ومن جملة الأحكام الوجوب على كل مكلف ولا معنى له» والقصد بقوله شرعا 
الرة على المعتزلة حيث قالوا إن وجوب المعرفة على كل مكلف بالعقل» وقضية التقييد بشرعاً أن 
هذا القيد خاص بوجوب المعرفةء وأن خلاف المعتزلة فيه فقط مع أن جميع الأحكام لم تلبت عند 
أهل السة إلا بالشرع ولم تستفد إلا منه فلا حكم لله في شيء قبل الشرع عندهم والحسن عندهم ما 
حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع» وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إن الأحكام كلها مستفادة 
بالعقل وثابتة به والشرع مؤكد للعقل» وذلك لأنهم يقولون الحسن والقبيح عقليان فالحسن ما حسنه 
العقل والقبيح ما قبحه العقل فما أدرك العقل حسنه فهو إما واجب أو مندوب وما أدرك قبحه فهو إما 
حرام أو مكروه» وإذا علمت أن الخلاف بين أهل السّة والمعتزلة في جميع الأحكام لا في خصوص 
المعرفة فكان الأولى للمصنف حذف هذا القيد وهو قوله شرعاًء ولذلك أسقطه فى الكبرى. قوله: 
(آن يعرف) آي أن يعتقد اعتقاداً جإزماً مطابقاً للواقع عن دليل. قوله: (مايجب) ما: من صيغ 
العموم؛ والمراد المعرفة بحسب الطاقة البشرية فما قام عليه الدليل وجب علينا معرفته تفصيلاً وما لم 
يقم عليه دليل وجبت معرفته إجمالاًء فاندفع ما يقال إن ما يجب لمولانا من الكمالات : أي الصفات 
الوجردية لا يتناهى ويستحيل عله أضدادها وما لا يتناهى لا تتأنى معرفته لأن معرفة الشىء بعينه 
تقتضي تناهیه» وبهذا سقط قرل بعضهم لا بذ في الكلام من حذف مضاف تقديره بعض ما يجب 
وبعض ما يستحيل وبعض ما يجوز والمراد بالوجوب هنا الوجوب العقلي وهو عدم قبول الانتفاء 
وبين قوله بجب مع قوله أولاً ويجب الجناس التام . قوله: (في حق مولانا) أي لذات هي مولانا» 
نحق بمعنى الذات وفي بمعنى اللام والإضافة للبيان» وقيل إن المراد بالحق ما يجب له من 
الكمالات فالظرفية من ظرفية الخاص في العام وقيل إن حق مقحمة وفي بمعنى اللام ويرشدنا لذلك 
قول المصنف فيما يأتي فمما يجب لمولانا ولم يقل فمما يجب في حق مولانا. قوله : (وما بستحبل 
وما یجوز) آي ما يستحيل في حق مولانا وما يجوز في حق مولانا فحذف متعلقهما للعلم به مما قبله 
وهذا على القول بعدم صحة التنازع في المتوسط» وأما عليه فيكون قوله في حت مولانا تنازعه ما قبله 
وما بعده. قوله: (وكذا بجب عليه أن يعرف إلخ) أي ويجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حن الرسل 
وجوباً كالوجوب السابق في كونه بالشرع لا بالعقل . قوله : (مثل ذلك) أي مثل المذكور من الواجب 
والمستحيل والجائز في حقّه تعالى . إلا أن الواجب في حق الث تعالى الغالب فيه وهو ما عدا السمع 
والبصر والكلام ولوازمها دليله عقلي» والنادر فيه وهو السمع والبصر والكلام ولوازمها دليله شرعي 
والواجب في حق الرس الغالب فيه وهو ما عدا الصدق دليله شرعي والنادر فيه وهو الصدق دليله 
قيل عقلي» وقيل وضعي» وقيل عادي وهو المعتمد لما بأتي من أن دلالة المعجزة على صدق الرسل 
المعتمد آنها عادية وقيل إنها عقلية وقيل إنها وضعية وأقحم لفظ مثل لأنه لو أسقطها لتوهم أن عين 


۷۰ بيان ما بجب على المكلف شرعا أن يعرفه في حق مولانا عز وجل 


(ش): يعني آنه يجب شرعاً على كل مكلف - وهو البالغ العاقل - أن يعرف ما ذكر لاأنه 


E 
غیرها. قوله : (في حق الرسل) يقال هنا في حق ما تقدم وسكت عن الأنبياء مراعاة للقول بترادفهما‎ 
أو نظرا لجميع الأحكام الآنية فإنها خاصة بالرسل والقول بأنه سكت عنهم مراعاة لكون الرسل أخض‎ 
ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعمَ سهو لأنه بعد تسليم الاستلزام على الإطلاق لا يفيد أن ما ثبت‎ 
للأخص يبت للأعم والكلام فيه . ألا ترى أن الرسل يثبت لهم بالشرع التبليغ الذي أوحى إليهم ولم‎ 

يثبت ذلك للأنبیاء؟ 


قوله: (يجب شرعاً) فيه إشارة إلى أن قول المتن شرعاً من متعلقات قوله يجب لا قوله 
مكلف . قوله: (وهو البالغ العاقل) هذا ظاهر في النوع الإنساني دون الجن والملائكة لأن الجن 
مکلفرن بالإجماع من أصل الخلقة وأولهم على المشهور إبلیس وهو مكلف بسماع کلام الله 
تعالى رمن بعده إما بسماع كلام الله تعالى أو بخلق علم ضروري فيه أو بوصرل دعوة زرسول 
الإنس إليه» وأما الملائكة ففي تكليفهم خلاف مشهور؛ فعلى القول بتكليفهم فهم مكلفون من 
أصا LI GT‏ 
وتوقف اكليف على رسال الرسل إنما هو بالنسبة لتكليف الإنس. فقوله تعالیٰ: اوا کا 
معدن حى ف رسو EO)‏ : ۰ عام مخصوص» وظهر من هذا أن المراد بالشرع في 
قول الأصوليين لا حکم قبل الشرع بلوغ الدعرة بأحد الطرق المذكررة كذا ذكره العلامة 
ياسين» ولم يزد الشارح شرط بلوغ الدعوة مع أنه شرط فني التكليف لا بد منه نظرا إلى أن 
دعوته عليه الصلاة والسلام عمُّت كل أحد حتى من كان وراء السد أو آنه مشى على قول من 
يرى أن الدعوة لا تشترط في التكليف بالعقائد بعد أول رسول لأن العقائد مجمع عليها بين 
الرسلء ومن هذا يعلم أنه لا يصح القول بنجاة أحد من الجاهاية الذين لا معرفة عندهم بالعقائد 
لكونه من آهل الفترة وإنما تنفع الفترة في عدم الأحكام الفرعية. وحاصل ما في المسألة أنه وقع 
خلاف هل يكفي في التكليف بالعقائد بلوغ دعوة أي نبي كان أو لا بد من بلوغ دعوة نبي 
زمانه؟ قولان: فقيل بالأول نظراً إلى أنه لا فترة في العقائد بخلاف الفروعء وقيل بالثاني نظرا 
إلى أن فيها الفترة كالفروع» وسكت المصنف أيضاً عن شرط أهلية النظر مع أن المعرفة إنما 
تجب على البالغ العاقل المتأهل للنظر نظراً إلى أن كل أحد فيه أهلية للنظر؛ لأن الواجب هو 
الدليل الجملي وهو متيسر لكل أحد. قوله: (ما ذكر) أي من الواجب والمستحيلى والجائز في 
حن الله تعال وفي حق الرسل. قوله: (لأنه) أي المكلف وقوله بمعرفة ذلك أي بمعرفة ما ذكر 
من الواجب والمستحيل والجائز في حق الله تعالى وفي حق رسله» والجار والمجرور متعلق بما 
بعده وهر فوله يكون مؤمناً والمعنى لأن المكلف يكون مؤمناًء محققاً لإيمانه بمعرفة ذلك. 
واعلم أن الإيمان قيل هو المعرفة أي الاعتقاد الجازم الناشىء عن دليل بأن سيدنا محمداً ل 
رسول الله وأن ما جاء به حق»ء وقيل إنه حديث النفس التابع للمعرفة وهذا هو التحقيق والمراد 
بحديث النفس قولها آمنت بسيدنا محمد ورضيت بما جاء به الواقع ذلك منها بعد المعرفةء إذا 
علمت ذلك فاعلم أنه إن حملنا الإيمان في كلام الشارح على المعرفة كانت الباء في قوله بمعرفة 


بیان ما بحب على المكڵْف شرعاً أن يعرفه في , حن مولانا عز وجل 4 


بمعرفة ذلك يكون مؤمناً محققاً لإيما نه على بصيرة في دينه» وإنما قال يعرف ولم يقل يجزم 
إشارة إلى أن المطلوب في عقائد الإ مان المعرفة وهي الجزم المطابق عن دليل ولا يكفي فيها 
التقليد وهر و دليل. وإلى وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد 


ذلك للتصوير أو للسببية» والمعنى لأن المكلف يكون مؤمناً محققاً لإيمانه المصور بمعرفة ذلك 
ا 
السبب والمسبب فهو على نمط أن بالقدرة يكون قادرا وإن حملنا الإيمان في كلامه على 
حديث النفس التابع للمعرفة كاندان الباء ظاهرة ف أا اللشة والعي لان الكل بكرن موسا 
أي محدثاً لنفسه بما عرفه بسب معرفته . EE N‏ 
أن من عرف شيا وجزم به يدث به نفسه لا عقلي إذ لا يلزم من المعرفة الإيمان أي حديث 
النفس. ألا ترى أن الكفار اأذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفونه بو كما 
يعرفون أبناءهم ويعتقدون اعا نقاداً جازماً أنه رسول الله ومع ذلك لم يحصل منهم إيمان بالمعنى 
المذكور أي حديث النفس؟' وقولها رضيت بما جاء به لما عندهم من العتاد والأنفة وتفسير 
الإيمان بحديث النفس التابع للمعرفة تفسير لاإيمان الكامل إن قلنا إن المقلد مؤمن» وعليه 
فيكون أصل الإيمان حدي ث النفس التابع للاعتقاد وتفسير لأصله إن قلنا إن المقلد غير مؤمن 
فتدبر. قوله: (على بصي رة في دينه) البصيرة في الأصل معرفة الحق بالدليل والمراد منها هنا 
مجرد المعرفة وهو حال من قوله مؤمناً أي حالة كونه كائناً على معرفة أي متلبساً بالمعرفة في 
دينه» وحاصله آن المكللف يكون مؤمناً محققاً لإيمانه ومتلبساً بالمعرفة في دينه آي لأصل دينه 
بسبب معرفته لما ذكر من الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالى وفي حق رسله. 

قوله : (إشارة إأى أن المطلوب في عفائد الإيمان المعرفة ولا يكفي فيها التقليد) بيان أخذ ذلك 

منه آنه لما حكم على معرفة عقائد الإيمان بالوجوب علم أن ما عدا المعرفة من التقليد في العقائد 
وأحرى ى اظن والشل والوهم لا يكفي في الخروج من عهدة الطلب ويكون الشخص بذلك آثماً. 
قوله: : (الجزم) خرج عنه الشك والظن والوهم . قوله: (المطابق) أي المطابق متعلقه وهو النسبة 
المعتقدة إذ المطابقة إنما تعتبر بين النسبة المعتقدة» وبين النسبة التي في تفس الأمر وهو علم الله 
وقيل اللوح المحفوظ وخرج بهذا الجهل المركب كاعتقاد الفلسفي قدم العالم قإن نسبته المعتقدة غير 
مطابقة لما في الواقع . قوله: (عن دليل) أي الناشىء ذلك الجزم عن دليل أي أو ضرورة كالجزم بأن 
الواحد نصف الائنين وكالجزم بأن هذا جدار أو حجر الناشىء ذلك ممْن وقع بصره عليه من غير 
قصد. ففي كلام الشارح حذف أر مع ما عطفت أو يراد بالدليل مطالق السبب والمرشد فيتناول 
الضرورة والبرهان ووقع البصر وإلاً لزم أن يكون الحد الأول غير جامم والحدَ الثاني وهو حذ التقليد 
غير مانع كذا قيل» ولا حاجة لهذا لأن ما ذكر من التعريف إنما هو تعريف للمعرفة المطلوبة في هذا 
المقام وهي معرفة الواجب والجائز والمستحيل في حق اله وفي حق رسله وهي لا تحصل إلا عن 
دلیلء وليس شيء منها ضرورياً وهذا لا ينافي أن المعرفة مرادفة للعلم وأن منها ما يكون ناشئاً عن 
دليل ومنها ما يكون عن ضرورة لكن المعرف ليس مطل المعرفة بل معرفة مخصوصة كما علمت. 
قوا» ٠‏ (ولا يكفي فيها التقليد) آي ولا يكون التقليد في عقائد الإيمان كافياً في الخروج من الإثم 


vr‏ بيان ما يجب على الم كلف شرعاً أن يعرفه في حق مولانا عز وجل 


ذهب جمهور أهل العلم : كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني»ء وإمام 


بحيث إن المتلد فيها لا يعاقب» وجزمه هنا بأن التقليد في الع تائد غير كاف في الخروج عن الإثم لا 
ينافي ما سيذكره من الخلاف لأن عذم الاكتفاء في الخروج عرن | لإثم أعمَّ من كونه مؤمناً عاصياً أر 
غير مؤمن لأن الإثم هنا صادق بأن يكون كفراً أو غير كفر وحاء صل ما ذكره من الخلاف أقوال ثلاثة 
قيل إن المعرفة في العقائد واجبة على كل أحد وجوب الفروع ۾ مواء كان فيه أهلية للنظر أم لا. فإن 
قد فيها كان مؤمناً عاصياً وقيل : إن محل وجوبها وجوب الفرو ع إن كان فيه أهلية للنظر وإلاً فلا 
تجب» وعلى هذا فالمقلد إن كان فيه أهلية للنظر يكون مؤمنا عاص با وإن لم يكن فيه أهلية كان مؤمناً 
غير عاص . وقيل : إن المعرفة فى العقائد واجبة وجوب الأصول و حينئذ فالمقلد كافر لأنه متى قبل 
هذا الشيء واجب وجوب الأصول فمعناه أن من ترك ذلك يكون كافر اأً والمصنف اعتمد القول الأخير 
في الكبرى» ولكنه غير مسلم. والحق القول الثاني وهو القول بوجو ب المعرفة وجوب الفروع إن 
كان فيه أهلية» رأما القول الأول المفيد أن المقلد عاص مطلقاً فهو م ني على القرل بجواز التكليف 
بما لا يطاق أو أنه مبني على أن كل مكلف فيه أهلية للدليل الجملي. قوله: (ولا بکفي فيها) في 
عقائد الإيمان التقليد أي وأما الفروع فيكفي فيها التقليد بل يجب على ٠ن‏ ليس آهلا للاجتهاد تقليد 
المجتهد فيهاء والفرق بين العقائد والفروع أن العقائد مطابقة لما في نفس الأمر بخلاف الفروع فإنه لا 
يشترط فيها المطابقة لما في نفس الأمر لأن الذي أفاده المجتهد المقلد بالفتح إنماهو حكم ظني 
يحتمل أن يكون مطابقاً لما في نفس الأمر» ويحتمل أن يكون غير مطابق فأ,رلى من قَلده فيه ولا يلزم 
من كرت العقلد قى القروح جازها أن يكرت أرقى حالا من النجيد الذي تلب لاد فمن المقلد حال 

عن المزاحمة فلذا جز م بالحكم الذي قلّد فيه وإن لم يكن مطابقاً لما في : نفس الأمر بخلاف المجتهد 
فإن ذهنه لازدحام الأدلة فيه لا يجزم بالحكم بل يظنه إن قلت إذا كان الحكم الذي استفاده المجتهد 
يحتمل أن يكون صواباً ويحتمل أن يكون خطأاً كيف يصح اتباعه فيه والحال أن الخطاً لا يتبع؟ قلت 
محل كون الخطأ لا بتبع إذا قطع بأنه خطأ وما استفاده المجتهد لم يقطع بخ لئه بل هو محتمل . 
قوله: (عقائد الإيمان) لا حاجة له مع قوله فيها. قوله: (بلا دليل) متعلق بالجزم أي الجزم المتلبس 
بعدم الدليل . 

قوله : (وإلى وجوب المعرفة إلخ) أنت خبير بأن المعرفة ليست فعلاً على الصحيح بل كيف 
لأنها من قبيل المعارف والعلوم وحينئذ فلا يتعلق بها الإيجاب» نعم يتعلق بتحصيلها بمباشرة 
الأسباب ورفع الموانع. قوله: (وعدم الاكتفاء بالتقليد) أي في الخروج من الإثم كان إثم كفر أو 
عصيان» والمراد الإثم ولو في الجملة أي في بعض الأحوال وحينئذ فقوله وعدم الاكتفاء بالتقليد 
صادق بالأقوال الثلائة الآتبة وبهذا التقدير اندفع ما يقال إن أريد عدم الاكتفاء بالنقليد في الخروج من 
إثم العصيان الحاصل للمقلد مطلقاً ناسب القرل الأول دون الثالث وإن أريد عدم الاكتفاء بالتقليد في 
الخروج من إثم الكفر ناسب القول الثالث دون الأرل وإن أريد عدم الاكتفاء بالتقليد في الخروج من 
إثم الكفر وإثم العصيان الحاصل للمقلد كان فيه أهلية للنظر أم لا ناسب القول الأول والثالث دون 
الثاني المفصل فتأمل . قوله: (جمهور أهل العلم) ظاهره من المتكلمين ومن غيرهم كالفقهاء 
والمحدثين وهو كذلك بدليل ذكره مالكاً مع أنه ليس من المتكلمين لأن المراد بهم العلماء الذين 


بیان ما يجب على المكلّف شرعاً أن يعرفه في حقّ مولانا عز وجل ٣‏ 


الحرمين» وحكاه ابن القصار عن مالك أيضاً.؛ ثم اختلف الجمهور القائلون بوجوب المعرفة 
E SE‏ ر RE LEDS‏ ول 
u‏ ه بعضهم ؛ ولزامام الطرمين قي القامل تشي المكلفين إلى 
أربعة أقسام فمن عاش بعد البلوغ زمناً يسعه للنظر فيه ونظر لم يختلف في صحة إيمانه وإن لم 


اعتنوا بتقرير أدلة العقائد ودفع الشبه الراردة عليها والشبه اى أوردعا البتدعة إنما صدرت منهم بعد 
الأئمة الأربعةء كذا قيل» وقد يقال بل الظاهر أنه أراد جمهور أهل العلم من المتكلمين ولیس في 
كلامه ما يقتضي أن مالكاً من المتكلمين بل بعدما عزاه لهم عمزاه لمالك أيضاً تقوية لأنه إمام جليل. 
قوله: (كالشيخ الأشعري) اسمه علي وكنبته أبو الحسن وهو مالكي المذهب كالباقلاني وأما إمام 
الحرمين فهو شافعي . قوله : (المقلد مؤمن إِلاً أنه عاص) أي نتكون المعرفة واجبة وجوب الفروع 
كالصلاة فمن لم يحصلها أثم» وظاهر هذا القول كان المقلد فيه أهلية للنظر أولأ فيلزم عليه النكليف 
بما لا یطاق وهو غير جائز ورد بنا لا نسلم عدد جوازه بل هو جاثز بل واقع في أصول الدين» على 
أنه لا يلزم عليه التكليف بما لا يطاق لأن صاحب هذا القول يرى أن الأهلية حاصلة لكل أحد لأن 
المطلوب الدليل الجملى الذي تحصل معه الطمأنينة بحيث لا يقول العارف له سمعت الناس بقولون 
شيا فقلته والدليل الجملي متيسر لكل أحد» وهذا القول مبني على أن أصل الإيمان حديث التفس 
التابع للاعتفاد كما سبق وبهذا يندفع ما أورده ياسين هنا. قوله : (التي ينتجها إلخ) وصف كاشف. 
قوله: (النظر الصحيح) هو ما كان صحيح المادة والصورة محتوياً على شروط الانتاج . قوله: (وقال 
بعضهم إنه مؤمن ولا يعصي إلخ) وعلى هذا القول تكون المعرفة واجبة وجوب الفروع على من فيه 
أهلية للنظر الصحيح وهذا القول هو المعتمد. قوله: (المقلد ليس بمؤمن أصلاً) أي بل هو كافر 
وليس المراد أنه منزلة بين منزلتين كما تقول المعتزلة في المؤمن العاصي أنه يخلد في عذاب غير 
عذاب الكفر إذ لا قائل بذلك في المقلد كما قاله ابن عرفة وناهيك بتحصيله بخلاف القول بكفره فإنه 
IN IM A DEE‏ 
يحصلها يكون كافراً وهذا القول مبني على أن النظر شرط في الإيمان وأن الإيمان المعرفة أ و حدیث 
النفس التابع للمعرفة على ما سبق ومهما انتفى الشرط انتفى المشروط . قوله: (وقد آنکره بعضهم) 
أي وقد أنكر القول بعدم إيمان المقلد بعضهم وهذا خلاف ما صخحه في شرح الكبرى من كفره 
رادعى الإجماع عليه وقد علمت ما هو المعتمد من تلك الأقوال» واعلم أن الخلاف في المقلد في 
كفره وعدم كفره إنما هو بالنسبة لنجاته وعدمها في الآخرة لأنه فى الدنيا لا قائل بأنه يعامل معاملة 
الكافر بل يعامل معاملة المسلمين فيها اتفاقاً . قال الشاوي: وهذا الخلاف الذي في المقلد بعكس 
الخلاف الذي في المعتزلة في أنهم كفار أو مؤمنون عصاة فإنه بالنظر لحال الدنيا؛ أي هل تجري 
عليهم أحكام الكفار في الدنيا أم لا؟ وأما في الآخرة فلا خلاف أنهم يخلدون في النار وتأمله. قوله : 
(ولإمام الحرمين إلخ) لما كان كلام إمام الحرمين المذكور يتوهم مخالفته لما نقله المصنف عن 
الجمهور من الخلاف في إيمان المقلد أتى به ثم اعتذر عنه بماً يزيل المخالفة حيث قال قلت إلخ. 
قوله: (يسعه للنظر فيه) الضمير المستتر في يسعه للزمان والبارز لمن عاش والجملة صفة لزمن 
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ينظر لم يختلف في عدم صحة إيمانه» ومن عا س بعده زمناً لا يسعه النظر وشغل ذلك الزمان 
اليسير بما بقدر عليه فيه من بعض النظر لم يخ تلف في صحة إيمانه وإن أعرض عن استعمال 
فكره فيما بسعه ذلك الزمان اأيسير بما يقدر عا يه فيه النظر› ففي صحة إيمانه قولان : والأصح 
SS EEL E A E i‏ 


والرابط الضمير المستتر. O TT OR Tag‏ 
بالنصب بنزع الخافض أي يسعه للنظر . قوله ٠‏ (ونظر) أي وعرف . قوله: (وإن لم ينظر لم يختلف في 
عدم صحة إيمانه) ظاهر ولو كان عنده اعانقاد لكونه مقلداً وهذا صريح في أن المقلد كافر اتفاقا 
فيخالف ما تقدم له من الجزم بالخلاف في كفره وعدم كفره» ثم إن ما ذكره من عدم صحة الإيمان 
في هذا القسم مقيد بما إذا كان تركه للظر اختياراً ولم تحصل له المعرفة بإلهام من الله . قوله: (ففي 
صحة إيمانه قولان) إنما لم يحكم بكةره قطعاً للشبهة القائمة فإنه قد يقال إنه لما لم يعش زمانا يسع 
النظر واخترمته المنية تبين عدم الو جوب عليه. قوله: (والأصح عدم الصحة) أي نظرا لتقصيره 
بالتأخير وإن تبين عدم اتساع الزمان لتحصيل الواجب» ونظير ذلك في الجملة المرأة في نهار رمضان 
تصبح مفطرة وهي طاهر ثم تحيض في يومها ذلك فإنها عاصية وإن ظهر آنه لم يمكنها إتمام الصوم . 
قوله: (ولعل هذا التقسيم إنما هو فيمن لا جزم عنده بعقائد الإيمان أصلا) أي والذي جرى فيه 

الخلاف فيمن عنده جزم فقوله ولعل إلخ جمع بين كلام إمام الحرمين وما قبله وإنما ترجي الشارح 
ولم يجزم بذلك لاحتمال كلام الشامل أن يخص بمن لا جزم عنده كما قال الشارح وأن يعمم فيه 
بحيث يشمله ويشمل المقلد الجازم. هذا وفي كلام الشارح شيء وذلك لأن من لا جزم عنده صادق 
بالظانٌ والشاك في العقائد والمتوهم لها والمعتقد لضدها وخالي الذهن عنها لكونه نشا بيدأ عن أهل 
الإسلام بالمرة وهذا وإن ظهر ف في القسم الثاني وهو من عاش بعد البلوغ زمناً طويلاً يسعه فيه النظر 
وترك لا يظهر بالنسبة للقسم الأول وهو من عاش بعد البلوغ زمناً طويلاً يسعه فيه النظر ونظر لأن هذا 
عنده جزم فلا يصح أن يبحمل على من لا جزم عنده الصادق بالخمسة المتقدمة ولا بظهر أيضا بالنسية 
للقسم الثالث وكذا الرابع بالنظر للقرل فيه بالإيمان وذلك لأن من عاش بعد البلوغ زمنا لا بسعه فيه 
النظر وشغل ذلك الزمان ببعض النظر أو أعرض عن النظر فيه بالمرة ولم يحصل عنده جزم بالعقائد 
بل ظنّها أو شك فيها أو توهمها أو جزم بضدها أو كان خالي الذهن عنها كيف يقال بصحة إيمانه بل 
هذا كافر قطعاً؟ وأجيب بأن المراد بقوله ولعل هذا التقسيم أي ولعل بعض هذا التقسيم وهو القسم 
الثاني والثالث والرابع فمن لا جزم عنده بدليل أن الأول عنده جزم ويراد بالإيمان في الثالث والرابع 
على أحد القولين لازمه وهو عدم المؤاخذة بالكفر فلا ينافي أنه كافر في الواقع ولا غرابة في عدم 
مؤاخذة من اعتقد الضد والشك ونحوه لأنه لما ضاق الزمان عليه ولم يتسع للنظر غاية أمره أن يكون 
كأهل الفترة» وهذا الجواب الذي ذكره الشارح بعيد» فالأحسن أن يحمل كلام إمام الحرمين على 
المقلد الجازم كما في الذي قبله ويكون ما ذكره إمام الحرمين من عدم الخلاف في كفر المقلد طريقة 
والذي قبله من جريان الخلاف فيه طريقة أخرى فلأهل هذا الفنَ طريقتان: طريقة تحكي الخلاف في 
إيمانه وكفره وطريقة تحكي الاتفاق على كفره كذا قرّر شيخنا العلامة العدوي» وذكر الشيخ الملوي 
ما حاصله أن تقسيم إمام الحرمين يحتمل أن يكون في المقلد والغافل والساهي والذاهل ليخرج معتقد 


بيان ما يجب على المكلْف شرعاً أن يعرفه في حقَّ مولانا عز وجل ¥ 


بالتقليد» وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان بل وليس بواجب أصلاً 
رإنماهو من شروط الكمال فقط وقد اختار هذا القول الشيخ العارف الولي ابن أبي جمرة 
والإمام القشيري والقاضي أبو الوليد بن رشد والإمام أبو حامد الغزالي وجماعةء والحق الذي 
يدل عليه الكتاب والستة وجوب النظر الصحيح مع الترذد في كونه شرطاً في صحة الإيمان أو 


الضد والشاك؛ أي إنهم إما أن بنظروا نظراً كاملا زال به التقليد والخفلة والسهو والذهولء وإما أنهم 
لم ينظروا مع سعة الزمان إلى آخر ما ذكره إمام الحرمين وتكون حكاية الإجماع على كفر المقلد 
طريقة لإمام الحرمين . قوله: (ولو بالتقليد) هذا من مدخول النفي أي فيمن كان جزمه ولو بالتقليد 
منتفياً. قوله: (وذهب غير الجمهور) هذا مفابل لقوله وإلى وجرب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد 
ذهب جمهور أهل العلم ثم إن المراد غير الجمهور من المتكلمين ولا يعترض بجعله ابن أبي جمرة 
رمن بعده من المتكلمين مع أنهم ليسوا منهم لأنه ليس في كلامه ما يقتضي أنهم منهم بل بعدما ذكر 
غير الجمهور ذكر بعض الصوفية والفقهاء تقوية لأصحاب هذا القول. قوله : (إلى أن النظر) أي ومثله 
المعرفة التابعة له. قوله: (ليس بشرط فى صحة الإيمان) هذا رذ للقول الثالث من أقوال الجمهور 
المتقدمة وقوله بل وليس بواجب أصلاً رد للقول الأول والثاني من أقوالهم. قوله: (وإنما هو) أي 
النظر من شررط الكمال فقط أي ومثله المعرفة التابعة له فتكون المعرفة على هذامندوبة» وقوله فقط 
اسم فعل معنأه انته عن ذكر غيره فلا تقل إنه شرط في صحة الإيمان ولا في الخروح عن الإثم مطلقا 
ولا بالتفصيل بين من فيه أهلية ومن لا أهلية فيه بل قل إنه غير واجب أصلا بل شرط كمال. قوله: 
(إنما هو من شروط الكمال) أي إنه مندوب وقضية مقابلة هذا القول لما تقدم تدل على أن المندرب 
هو الدليل الإجمالي فإن آتى بالتفصيلي فهو في ضمنه وزاد خيرآًء وأما الدليل التفصيلي فهو فرض 
كفاية على الأمة يجب أن يقوم به البعض حتى عند من قال بالندب ولا ينبغي أن يقال على القول 
بالندب أن الدليل الجملي مندوب على العين والتفصيلي مندوب على الكفاية . بقي شيء: وهو أن 
ظاهر هذا القول أن النظر لا يتصف بالوجوب في حال فيقتضي أن التقليد هو الواجب ابتداء وحينئذ 
فلو ترکه ابتداء ونظر حرم عليه النظر ولا يكون آتياً بمندوب إلا أن يقال إنه من شروط الكمال عند 
وجود التقليد وأما عند عدمه فله جهتان: فهو حرام من جهة أن فيه تركاً للتقليد الواجب أولا 
وواجب من جهة آنه تأڏی به ما هو أولی ممّا يتأدى بالتقليد اه. يس. قوله: (يدل عليه الكتاب 
والستة) أي فقد ورد فيهما الأمر بالنظر في مواضع كثيرة والأمر إذ أطلق ينصرف للوجوب وكثرته تفيد 
القطع بالوجوب والوجوب محتمل للشرطية وغيرها إذ الوجوب آعم منها والأعمَّ لا إشعار له بأخص 
معين ولذا قال مع التردد إلخ . قوله: (وجوب النظر) أي المرصل لمعرفة العقائد ومثله المعرفة بها 
لأنها تابعة له والتابع يعطي حكم المتبوع . قوله: (في كونه شرطاً في صحة الإيمان) أي فيكون واجباً 
وجوب الأصول وقوله أو لا فيكون واجباً وجوب الفروع . وهذا الحق الذي ذكره هنا هو عين سا 
ذهب إليه جمهور أهل العلم سابقاً. واعلم أن الحق هو الحكم المطابق للواقع ويوصف به الأقوال 
والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل وأما الصدق فقد شاع في 
الأقوال خاصة ويقابله الكذب وقد يفْرّق بين الصدق والحق بأن المطابقة معتبرة في الحق من جانب 
الواقع وفي الصدق من جانب الحكم فمعنى صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع ومعنى حقيقته مطابقة 
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لا؟ والراجح أنه شرط في صحته» وقد عزا ابن العربي القول بأنه تعالى يعلم بالتقليد إلى 
المبتدعة ونصّه فى كتابه المتوسط فى الاعتقاد : اعلموا علمكم الله أن هذا العلم المكلف به لا 
يبحصل ضرورة ولا إلهاماً ولا يصح التقليد فيه ولا يجوز أن يكون الخبر طريقاً إلبهء وإنما 


الواقع لحكمه. قوله: (والراجح أنه شرط) يعني في صحة الإيمان بمعنى أنه لا يوجد الإيمان ولا 
يتحقق إلا إذا نشا عن نظرء وأما إذا نشا عن تقليد فلا يحصل الإيمان ويحصل الخلود في النار» وقد 
علمت سابقاً أن هذا خلاف الراجح وأن الراجح أن النظر واجب وجوب الفروع في حق من فيه أهلية 
للنظر وحينئذ فالمقلد الذي فيه أهلية النظر مؤمن عاص فقط وإيمانه منج له من الخلود في النار وأما 
إن كان ليس فيه أهلية للنظر فهو مؤمن غير عاص . 

قوله: (وقد عرزا إلخ) أشار بذلك إلى ضعف القول بأن النظر ليس شرطاً في صحة الإيمان بل 
شرط كمال وأن التقليد كاف في عقائد الإيمان حيث نسبه ابن العربي للمبتدعة ولا يخفى مناسبة 
هذه الجملة للجملة التي قبلها وهي قرله والراجح أنه شرط فهي كالتأكيد في المعنى لأرجحية 
كون النظر شرطاً في صحة الإيمان قوله: (ابن العربي) اعلم أن ابن العربي اثنان وكل منهما 
أندلسي : الأول الذي قيل فيه خزانة العلم وقطب المغرب هو الإمام أبو بكر بن العربي الفقيه 
صاحب العارضة والتفسيرء والثانى محيى الدين بن العربى الصوفى صاحب الفتوحات المكيةء 
وقد يفرق بينهما فيقال في الأول ابن العربي بأل وفي الثاني ابن عربي بدون أل وكان الأول 
ا ود ی ادو و ع ع ا عا اک ی ا کا 
ابن العربي: ہم سمیت کتابك؟ فقال له ابن رشد: سمیته بالبیان والتحصیل فقال له ما بینت وما 
حصلت يا ابن الأمَةَ وطرحه له فاتفق بعد ذلك أن ابن العربي ركب البحر في سفينة فهاجت 
الريح عليه وكادت السفينة أن تغرق» فصار ابن العربي يقول يدك يا ابن رشد ويكرر ذلك فرفعت 
تلك السفينة ولم تغرق وهو المراد هنا في كلام الشارح. قوله: (في كتابه المتوسط) لابن العربي 
الفقيه ثلاثة كتب في فن الكلام كتاب كبير وكتاب صغير وكتاب متوسط وقوله في الاعتقاد بدل 
من قوله في كتابه المتوسط أي في مبحث الاعتقاد . 

قوله : (علّمكم اله) جملة دعائية . قوله: (أن هذا العلم) أي العلم بعقائد التوحيد. قوله: (لا 
يحصل ضرورة) أي لا يحصل بالضرورة أي لا تكون الضرورة طريقاً موصلة إليه في حق كل من 
المكلفين وهذا لا ينافي أن العلم بالعقائد قد يكون ضرورياً بالنسبة لبعض الخواص» واعلم أن العلم 
الضروري يطلق على ما حصل بغير نظر واستدلال وإن حصل بطريق الكسب كعلمك بأن السقف 
مركب من خشب ومسامير الحاصل ذلك العلم من رفع بصرك للسقف اختياراً ويطلق على ما حصل 
بغير اختيار في طريقه كعلمك بأن هذا الشيء حجر أو جدار حيث وقع بصرك عليه بلا قصد وهذا هو 
المراد هنا فقوله لا يحصل ضرورة أي اضطراراً من غير قدرة على رفعه. قوله: (ولا إلهاما) الإلهام 
إلقاء شيء من الخير في القلب بطريق الفيض ولكن يرتكب فيه التجريد هنا بأن يراد منه مجرد الإلقاء 
أي ولا يحصل هذا العلم بإلقاء الله له في القلب أي ليس إلقاء الله طريقاً موصلا لحصولهء واعلم أن 
المنفي كون الإلهام طريقاً موصلة لحصول النسبة لكل الناس فلا ينافي أن بعض الخواص يلقى الله 
تعال معرفة العقائد في قلبه بدون نظر واستدلال. قوله: (ولا يصح التقليد فيه) أي لا يصح أن يكون 
التقليد طريقاً فيه أي موصلة له. قوله: (ولا يجوز أن يكون الخبر) أي الكتاب والستّة طريقاً موصلة 
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الطريق إليه النظر ورسمه أنه الفكر المرتب في التفس على طريق يفضي إلى العلم أ 
ا لأدرك ذلك جميع العقلاء أو إلهاماً لوضع الله تعالى ذلك في قلب 


إليهء هذا فيما عدا السمع والبصر والكلام ولوازمها من كل ما يتوقف عليه المعجزة الدالة على صدق 
الرسل» وأما هذه الستة فإن طريق العلم بها الخبر كما سيأتي . قوله: (ورسمه) أي النظر أي تعريفه 
بالرسم. قوله: (الفكر) هو حركة النفس في المعقولات كحركتها في حدوث العالم أو في وجود الإله 
وأما حر كتها في المحسوسات كحركتها في سقف البيت مثلاً فيقال له تخييل وقوله المرتب في النفس 
أي المرتب اثر ومتعلقه وهو المقدمات والجنس والفصل ويحتمل أن يراد بالفكر المفكر فيه بدليل 
الوصف بالترتيب في النفس. قوله: (على طريق) متعلق بقوله المرتب وتلك الطربق هي تقديم 
الصغرى على الكبرى والجنس على الفصل أو على الخاصة وكون القياس محتوياً على شروط الانتاج 
المذكورة في فن المنطق واحترز بقوله المرتب عن القضية الواحدة لانتقاء الترتيب فيها فلا تسمى نظرا 
واحترز بقوله على وجه يفضي إلخ عمًَا لو كان الترتيب خارجاً عن الأشكال الأربعة أو خالياً عن 
الشروط المعتبرة فيه كأن يكون من جزئيتين وسالبتين فإنه لا يسمى نظرآً. قوله: (يفضي إلى العلم) 
أي يؤدي إلى العلم أي إن كانت المقدمات كلها يفينية كما في قولك العالم حادث وكل حادث لا بد 
له من محدث آو إلى الظن إن كانت المقدمات كلها ظنية أو بعضها ظنياً وبعضها بقينياً كما في قولك 
هذا يدور في الليل بالسلاح وكل من يدور في الليل بالسلاح سارق» وإذا علمت أن الفكر تارة يفضي 
إلى علمء وتارة يفضي ي إلى ظن تعلم أن في التعريف حذف أو مع ما عطفت أو أن المراد بالعلم مطلق 
E‏ أو غلبة ظنْ في المظنونات وما ذكرناه من أن الفكر 
يفضي إلى علم وتارة ي مذ يفضى إلى ظنْ ظاهر إذا كان المترتب قياساً رإن كان المترتب تعريفاً أذى 
O TT‏ 
وهو مجهول تصوري . قوله: (یطلب به) آي يحصل بذلك الفکر . قوله: (من قام به) من فاعل يطلب 
والذي قام به الفكر الذي هو فاعل الطلب النفس أو الهيكل الإنساني الذي هر النفس والجسد وفي 
قوله من قام به إشارة إلى أن المعنى إنمايوجب حكمأً لمن قام به خلافاً للمعتزلة. قوله: (فې 
العلميات) أي في المسائل التي لا يكفي فيها إلا العلم كالعقائد. قوله : (في المظنونات) أي في 
المسائل التي يكتفى فيها بالظنْ كالمسائل الفرعية . 
قوله: (ولو كان هذا العلم إلخ) هذا شروع في بيان المانع من كون كل من الضرورة والإلهام 
والتقليد والخبر طريقاً موصلة للعلم بعقائد التوحيد فقوله ولو كان هذا العلم أي العلم بعقائد التوحيد 
يحصل لكل مكلف ضرورة أي قهراً بدون اختيار. قوله : (لأدرك ذلك جميع العقلاء) أي لحصل 
ذلك العلم لجميع العفلاء لأنه لا سبب له خاص ولأنه لو لم يحصل ذلك العلم في كل أحد مع فرض 
آنه لا طريتق له إلاً الضرورة للزم التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع لأنه بمثابة أن يقال : : افعل یامن هو 
ملجأ للفعل أو يا من لا قدرة له على الفعل أي لكن التالي باطل بالمشاهدة فكذا المقدم» إن قلت إن 
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کل حي ليتحقق به التكليف. وأيضاً فن الإلهام نوع ضرورة رقد أبطلنا الضرورة ولا يصح أن 
يقال إنه تعالى يعلم بالتقليد» كما قال جماعة من المبتدعة لأنه لو عرف بالتقليد لما كان قول 
الملازمة ° ممنوعة لأن السوفسطائية لم يدركرا الضروريات كما مشى عليه المصنف في شرح 
مختصر المنطق» قلت إنه أراد بجميع العقلاء أكثرهم أو أن ابن العربي يقول إن السوفسطائية عقلاء 
وإنكارهم للضروريات عناد منهم فلا يلتفت لهم . قوله : (أو إلهاماً) أي ولو كان ذلك العلم يحصل 
بالإلهام. قوله: (لوضع الله إلخ) أي لكن التالي باطل بالمشاهدة إذ كثير من الناس مكلفون ولا علم 
عندهم فالمقدم مثله. قوله: (كل حيّ) أراد به البالغ العاقل بدليل قوله ليتحقق به التكليف فهر من 
إطلاق العام وإرادة الخاص . قوله: (ليتحقق به التكليف) هذا بيان للملازمة وحاصله أن المعرفة 
مكلف بها ولو انحصر تحصيلها في الإلهام للزم الوضع المذكور أعني وضع الله العلم بالعقائد في 
قلب كل مكلف لأجل أن يتحقق ويحصل التكليف أي أثر التكليف وهو الأمر المكلف به كالمعرفة 
لأن التكليف الإلزام بما فيه كلفة وإلاً كان التكليف بالمعرفة تكليفاً بما لا يطاق وهو ممنوع وقد سبق 
منعه . قوله: (نوع ضرورة) أي نوع من آنواع ذي الضرورة أي نوع من أنواع العلم الحاصل بالضرورة 
لأن العلم الضروري بالمعنى الثاني السابق وهو الحاصل قهراً بدون اختيار صادق على العلم الحاصل 
بالإلهام كما هو صادق على العلم الحاصل بغير الإلهام كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وكالعلم بأن 
هذا الشيء حجر الحاصل من وقوع البصر عليه بغير قصد. قوله: (وقد أبطلنا الضرورة) أي وقد 
أبطلنا كون هذا العلم يحصل بالضرورة بقولنا فيما سبق ولو كان هذا العلم يحصلل ضرورة لأدرك 
ذلك جميع العقلاء. قوله: (ولا يصح أن يقال إنه تعالى يعلم بالتقليد) أي لا يصح أن يقال ذلك 
بحيث يكون التقليد طريقا للعلم بمعرفة الله . قوله: (كما قال جماعة من المبتدعة) راجع للمنفي . 
قوله: (لأنه لو عرف بالتقليد) هذا إشارة إلى قياس شرطى حذفت استفنائيته وذكر دليلها وحذف أيضاً 
مقدم الشرطية وأصل الت ركيب هكذا لو كان التقليد طريقاً للعلم به لحصل العلم به تعالى بالتقليد لكن 
التالي باطل فكذلك المقدم . أما الشرطية فالملازمة فيها ظاهرة ووجه بطلان التالي الذي هو الاستثنائية 
أن المقلد لا يخلو إما أن يقلد كل واحد من الناس أو بعضهم وكلاهما لا يصخ لأنه إن قلد واحداً 
مثلاً دون غيره لزم عليه الترجيخ من غير مرجح لاستواء المقلدين بالفتح وعدم كون بعضهم أولى من 
بعض باتباع قوله والترجيح من غير مرجح باطل فليكن ما أذى إليه من تفليد البعض دون البعض الذي 
هو طريق لحصول هذا العلم باطلاًء وإن فَلّد الكل لزم عليه الجمع بين المتنافيات في الاعتقاد لأن 
أقرال المقلدين بالفتح متنافية أي والجمع بين المتنافيات في الاعتقاد باطل فليكن ما أذى إليه من تقليد 
الكل الذي هو طريق لحصول هذا العلم باطلاًء فالحاصل أن حصول العلم عن التقليد يؤدي إما إلى 
الترجيح بلا مرجح وإما إلى الجمع بين المتنافيات في الاعتقاد وكلاهما محال فما أذى لذلك وهو 
حصول العلم عن التقليد محال وحينئذ فلا يحصل العلم بالتقليد. قوله : (لما كان إلخ) أي لحصل 
العلم به لكن التالي باطل لأنه إما أن يقلد الكل أو البعض وكلاهما لا يصح لأنه إن قلد البعض لزم 


)١(‏ قوله: إن قلت إن الملازمة؛ إلى آخر القولة؛ زيادة مضروب عليها في المسودة اه. من هامش» لكن هي 
ثابتة في غالب النسخ التي بأيدينا ١.ه.‏ مصححه. 
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واحد من المقلدين أولى بالاتباع والانقياد إليه من الآخر» كيف وأقوالهم متضادة ومختلفة ولا 
يجوز أيضاً أن يقال إنه يعلم بالخبر لأن من لم يعلم الله تعالى كيف يعلم أن الخبر خبره فثيت 
أن طريقه النظر وهو أول واجب على المكلف إذ المعرفة أول الواجبات ولا تحصل إلا به 
فبضرورة تقديمه عليها تثبت له صفة الوجوب قبلهاء وإيجاب المعرفة بالله معلوم من دين الأمة 
صر وره . 


عليه الترجيح من غير مرجح لانتفاء كون قول واحد من المقلدين أولى بالاتباع لتساويهم بحسب 
الظاهرء فاما؛ نافية » وقوله وأقوالهم إلخ أي وإن قلد الكل لزم عليه اعتقاد المتنافيات لأن أقوالهم 
متضادة مختلفة فقوله لما كان قول واحد إلخ تعليل لعدم صحة تقليد البعض وقوله وأقوالهم إلخ 
تعليل لعدم صحة تقليد الكل . قوله: (وأقوالهم) أي المقلدين بفتح اللام كأبي الحسن الأشعري 
وأتباعه القائلين بأن الله تعالى قادر بقدرة زائدة على ذاته وأنه يرى في الآخرة» وكالجبائي وأتباعه 
القائلين بان قافر بذات لا بقدرة زافدة على القاتة راه لا رى كى لاخر ورك ومختلفة عطف 
تفسير . قوله: (كيف يعلم) أي لا يعلم فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لأن من لا يعلمه لا يعلم 
آن الخبر خبره لتوقف العلم بأن الخبر خبره على العلم به ولو كان الخبر طريقا إلى العلم به للزم عليه 
توقف العلم على الخبر فيلزم الدورء والحاصل آنه لو كان الخبر طريقاً للعلم بالل للزم الدور لأن 
العلم به تعالى يتوقف حينئذ على العلم بأن هذا الخبر خبره تعالى» والعلم بأن هذا الخبر خبره يتوقف 
على العلم به تعالىء فكل من العلمين متوقف على الآخر وهذا دور وهو محال فما أذّى إليه من كون 
الخبر طريقاً إلى العلم به محال وحينئذ فلا يكون الخبر طريقاً إلى العلم به وهذا في غير السمع 
والبصر والكلام ولوازمها فإنها تعلم بالخبر كما يأتي. قوله: (فثبت) أي فإذا بطل كون الضرورة 
والإلهام والتقليد والخبر طريقاً للعلم به تعالى ثبت أن طريقه النظر أي الصحيح المركب من مقدمات 
يقينية لأن النظر قد يطلب به الظن كما مرَء والمطلوب هنا إنما هر العلم البقيني. قوله: (وهو أول 
والجب على المكلف) أي أول واجب وسيلة فلا يعارض قوله بعد أن المعرفة أول الواجبات لأن 
المراد به أنها أول واجب قصداً. إن قلت : على أن الإيمان حديث النفس لا يصح أن تكون المعرفة 
أول واجب قصداً بل هو الإيمان فلا يصح الجمع المذكرر بين القولين؟ قلت: المعرفة مقصد بالنسبة 
للنظر وإن كانت وسيلة لاإٍيمان الذي هو حديث النفس . قوله : (إذ المعرفة إلخ) علة لكون النظر أول 
واجب . قوله: (فبضرورة تقديمه إلخ) فيه أن ضرورة تقديمه عليها إنما تقتضي توقفها عليه فقط لا 
إثبات الوجوب له فضلاً عن كون وجوبه قبلها فكان الأولى أن يقول فبضرورة أنها لا تحصل إلا به أو 
أنها متوففة عليه ثبت له صفة الوجوب قبلها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ثم إن ما ذكره 
الشارح من ثبوت الوجوب للنظر قبل المعرفة مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
بوجوب آخر غير وجوب المقصد» فعندنا أمران: أمر تعلق بالنظرء وأمر تعلق بالمعرفةء والتحقيق 
عند الأصوليين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بوجوب المقصد لا بوجوب آخر» وحينئذ 
فليس عندنا إلا أمر واحد متعلق بالمعرفة والنظر فلا يتم قول الشارح أن النظر أول واجب» ولا قوله 
فثبت له صفة الوجوب قبلها. قوله: (وإيجاب المعرفة بالله معلوم من دين الأمة ضرورة) هذا مرتبط 
بقوله إذ المعرفة أول الواجبات أي وإنما حكمنا عليها بأنها أول الواجبات لأن إيجابها معلوم من دين 
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فصل : ومع أا نقول إن المعرفة واجبة» وإن النظر الموصل إليها واجب؛ فان بعض 
أصحابنا يقول إن من اعتقد فى ربه تعالى الحق وتعلق به اعتقاده على الوجه اأ يح في 
صفاته فإنه مؤمن موخد» ولكن هذا لا يصح في الأغلب إلا لناظر ولو حصل لعير ناظر لم 


الأمة بالضرورة» فبعد أن بيّن وجه كون النظر واجباً شرع في بيان وجوب المعرفة فذكر أنه معلوم من 
الدين بالضرورة ومراده بالضرورة الشهرة أي أن وجوبها شائع مشهور بين الناس»ء لكن لم يصل لحد 
الضرورة بحيث يعرفه الخاص والعامٌ وليس المراد بكون ذلك الوجوب ضرورياً أنه أمر بديهي يعرفه 
الخاص والعامٌ حتى يلزم كفر من أنكر وجوب المعرفة وقال: إنها شرط كمال والتقليد يكفي في 
عقائد التوحيد. 


قوله : (فصل) هذه الترجمة من جملة كلام ابن العربي وإنما فصل بين الكلام السابق راللاحن 
بلفظ فصل لأن الكلام السابق يفيد عدم الاكتفاء بالتقليدء والكلام اللاحق يفيد الاكتفاء به . 

قوله: (ومع آنا نقول) يحتمل أن الواو زائدة ومع متعلقة بيقول الثاني» وأن وما دخلت عليه 
مؤولة بالمصدر» والفاء في قوله فإن واقعة في جواب شرط مقدر داخلة على قول محذوف أي إذا 
عرفت ما تقذم فنقول: إن بعض أصحابنا يقول إن من اعتقد في ربه الحق فهو مؤمن ومع قولنا إن 
المعرفة واجبة إلخ: أي وقوله مخالف لقولنا إذ مقتضى قوله الاكتفاء بالتقليد في عقائد الإيمان» 
ومقتضى قولنا عدم الاكتفاء به فيهاء ويحتمل أن تكون الواو للاستناف داخلة على قول محذوف ومع 
متعلقه بذلك القول المحذوف وأن وما دخلت عليه مؤولة بمصدرء وقوله فإن بعض أصحابنا الفاء فيه 
زائدة وأن بعض أصحابنا مقرل القول المحذوف : أي ونقول مع قولتا إن المعرفة واجبة إلخ أن بعض 
أصحابنا يقول إن من اعتقد في ربه الحق فهو مؤمن أي وقوله مخالف لقرلناء لأن مقتضى قوله 
الاكتفاء بالتقليد في عقائد الإيمان ومقتضى قولنا عدم الاكتفاء به فيها فتدبر . قوله : (إن المعرفة) أي 
في عقائد التوحيد واجبة أي ومقتضى ذلك عدم الاكتفاء بالتقدير فيها. قوله: (آن من اعتقد في ربه) 
أي اعتقاداً ناشئاً عن التقليد كما هو ظاهر السياق لا عن النظر . قوله: (الحق) أي الاعتقاد الحق أي 
الصحيح أو النسبة الحق أي المطابقة للواقع كاعتقاد ثبوت القدرة لله والثاني أوفق بما تقدم من أن 
الحق هو الحكم المطابق للواقع وأنه يوصف به الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماله 
على ذلك . قوله: (وتعلق به اعتقاده) أي وتعلق اعتقاده بربه» وهذا عطف لازم على ملزوم» لأنه يلزم 
من اعتقاده الحق في ربه تعلق اعتفاده به . قوله: (على الوجه الصحيح) أي المطابق للراقع . قوله: 
(فإنه مؤمن موحد) ظاهره من غير إئم يلحقه بناء على أن المعرفة غير واجبة » وحينئذ فهذا القائل بقول 
بعدم وجوب المعرفة وعدم وجوب النظر الموصل إليها وبالاكتفاء بالتقليد. قوله: (ولكن هذا) أي ما 
اقتضاه قوله فإنه مؤمن موخد من ثبوت الإيمان له لا يصح قي الأغلب إلخ» وهذا الاستدراك من كلام 
ابن العربي آتی به دفعاً لما پتوهم من صحة ما اقتضته عبارة ذلك البعض من ثبوت الإيمان له وفي 
بعض التقاربر ترجيع اسم الإشارة للاعتقاد الصحيح› فقوله لكن إلخ اعتراض من ابن العربي على 
ذلك البعض . قوله: (لا يصح) أي لا يثبت. قوله: (في الأغلب) قضيته أنه يصح ذلك في الغالب 
والمساواة والنادر مع أن القصد أنه لا يصح أصلا فالمناسب حذف فوله في الأغلب . قوله: (ولو 
حصل) أي هذا وهو الاعتقاد الصحيح أي ولو فرض حصوله كما يغرض المحال لغير ناظر إلخ» 


بيان ما يجب على المكلّف شرعاً أن بعرفه في حقَ مولانا عز وجل a‏ 


نأمن أن يتخلخل اعتقاده فلا بد عندنا أن يعلم كل مسألة من مسائل الاعتقاد بدليل واحد ولا 
ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل علمه بذلك» فلو اخترم وقد تعلق اعتقاده بالباري تعالى 
كما ينبغي وعجز عن النظر فقال جماعة منهم إنه يكون مؤمناً. وإن تمكن من النظر ولم ينظرء 
قال الأستاذ أبو إسحاق يكون مؤمناً عاصياً بترك النظرء وبناه على أصل الشيخ أبي الحسن» 


وحيتئذ فلا يقال إن قوله ولو حصل ينافي ما سبق من أنه لا بصخ الاعتقاد الصحيح إلا لناظر. قوله: 
(يتخلخل) أي يتزلزل اعتقاده بعروض ما ينافيه من شك ونحوه بسبب ورود شبهة عليه . قوله: (فلا 
بڌ) أي فيجب أن يعلم إلخ» وهذا مفرع على ما قبله» وحيث كان الأمر كما ذكر فلا بذ إلخ فتكون 
المعرفة واجبة والنظر الموصل إليها واجباً وهو ما قلناه. قال الشيخ يحيى في قوله فلا بدّ: أصله في 
الإثبات: بذ الأمر فرق» وتبدد تفرّق» وجاءت الخيل بداد : أي متفرقة . فإذا انتفت النفرقة والمفارقة 
بین شيئين حصل تلازم بينهما دائماً فصار أحدهما واجباً للآخر ومن ثم فسّروا لا ب بوجب فاعرف 
ذلك اھ. 

قوله: (كل مألة) أي وجبت علينا معرفتها. قوله: (بدليل) أي قطعي» وهو البرهان المركب 
من مقدمات يقينية » والمراد بالدليل ما يسمّى الجملى» وقوله واحد بيان لأقل ما يكفى . قوله: (ولا 
ينفعه اعتقاده إلخ) أي وحيتئذ فالمقلد كافر عند ابن العربي» وقوله ولا ينفعه إلخ لازم لما قبله. قوله: 
(علمه) يصح أن يكون مصدراً بالرفع فاعلاً ليصدر أو بالجرٌ بإضافة دليل إلبه وإضافة الدليل إليه من 
حيث إن الدليل مفيد له فالإضافة لأدنى ملابسة وفاعل يصدر ضمير يعود على الاعتقادء والمراد 
بالعلم على كلا الاحتمالين الاعتقاد فيكون إظهاراً في محل الإضمار» وضمير ينفعه واعتقاده وعلمه 
للشخص المعتقدء واسم الإشارة في قوله بذلك عائد على كل مسألة» ويصح أن يكون علم فعلاً 
ماضيأً وفاعله ضمير مستتر عائد على الشخص المعتقد والجملة صفة لدليل والضمير البارز عائد على 
كل مسألة واسم الإشارة عائد على الدليل ويكون إظهاراً فى محل الإضمارء ويحتمل أن الضمير 
البارز عائد على الدليل واسم الإشارة عائد على كل مسألة والباء بمعنى اللام متعلقة بدليل وفاعل 
يصدر على كل ضمير يعود على الاعتقادء فتأمل . 

قوله: : (فلو اخترم) مبني للمجهول: : أي فلو اخترمته المنية أي عاجلته قبل مضي زمان يسع 
النظر فيه أي إن ما قلناه من أنه لا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل ظاهر إذا لم يخترم فلو اخترم 
إلخء فالضمير في في اخترم لمن يعتقد في ربه الاعتقاد الحق إلخ. قوله: (کما يبغي) آي على الوجه 
الذي ينبي . قوله: (وعجز عن النظر) يحتمل أن تكون الواو باقية على حالها عاطفة على اخترم من 
عطف المسبب على السبب أي وعجز عن النظر في ذلك الزمان الذي اخترمته فيه المنية لاخترام 
المنية له» ويحتمل أن تكون بمعنى أوء أي فلو اخترم قبل أن ينظر أو لم يخترم ولكنه عجز عن النظر 
بلادة منه فيكون مقابلاً لقوله اخترم . قوله : (فقال جماعة منهم) أي من أصحابنا. قوله: (وإن تمكن 
من النظر) هذا مفهوم عجز أي وإن اخترم وقد كان تمكن قبل الاخترام من النظر بتحصيل مقدمة منه 
في ذلك الزمن ولم ينظر وهذا على جعل الواو في قوله وعجز باقية على حالهاء وأما على جعلها 
بمعنى أو فالمعنى وإن لم يخترم وتمكن من النظر ولم ينظر. قوله: (مؤمناً عاصياً بترك النظر) أي 
فيكون النظر واجباً وجوب الفروع عنده. قوله : (ؤبناه) أي وبنى الأستاذ ما قاله على أصل الشيخ أبي 


۸۲ بيان ما يجب على المكلف شرعاً أن يعرفه في حقّ مولانا عز وجل 


فأما كونه مؤمناً مع العجز والاخترام فظاهر إن شاء الله تعالىء وأما كونه مؤمناً مع القدرة على 
النظر وتركه فقوله فيه نظر عندي ولا أعلم صحته الآن . فإن قيل قد أوجبتم النظر قبل الإيمان 
على ما استقر د ني كلامكم فإذا دعي المكلف إلى المعرفة فقال حتى أنظر فآنا الآن في مهلة 
النظر وتحت ترداده ماذا تقولون: أتلزمونه الإقرار بالإيمان فتنقضون آصلكم ذ في أن النظر 


ا الأشعريء وأصل الشيخ قيل هو أن النظر ليس شرطاً في صحة الإيمان وإنما هو شرط في 
الخروج من الإئم . قوله : (والاخترام) الواو إما باقية على حالها أو بمعنى أو على ما سبق في قوله 
وعجز من الاحتمالين. قوله: (فظاهر) أي فظاهر صحته وإنما قيد بالمشيئة مراعاة لمن يقول إنه يجوز 
تكليف في العقائد بما لا يطاق» وحينئذ فيجوز أن الله تعالى يكلفه ولو مع الاخترام والعجز أو يقال 
أتى بالمشيئة لعدم الدليل القاطع على ذلك لأن المسألة ظنيةء ولهذا لم يقيد أولاً 

قوله : (وترکه) عطف على القدرة أي ومع ترکه. قوله: (فيه نظر عندي) وجهه ما سبق من أنه 
لا يأمن من أن يتخلخل اعتقاده. قوله: (ولا أعلم صحته الآن) أي ولا أعلم صحة هذا القول الآنء 
وآتى بذلك دفعاً لما قد يتوهم من أنه قد يتغير اجتهاده فيقول إن إيمان المقلد صحيح فيكون الآن 
عالماً بصحة هذا القول كما اتفق للمصنف أنه كان أو لا يقول بكفر المقلد ثم تخير اجتهاده ورجع 
للقول بصحة إيمانه . والحاصل أن من اخترمته المنية قبل أن ينظر أو عجز عن النظر لبلادة فهو مؤمن 
وإن تمكن من النظر بأن وسع الزمن النظر ولم ينظر ولم يخترم فهو مؤمن عاص عند الأستاذ وكافر 
عند ابن العربى . 

قوله: (فإن قيل إلخ) منشأ هذا السؤال قوله فيما سبق فلضرورة تقديمه عليها ثبت له صفة 
الوجوب قبلها فقوله قد أوجبتم النظر قبل الإيمان: أي قبل وجوب الإيمان» وقوله على ما استقرّ من 
کلامكم : أي على ما فهم من کلامكم» وهر قوله فيما سبق فبضرورة تقديمه عليها ثبت له صفة 
الوجوب قبلها وفيه أن الذي فهم منه وجوب النظر قبل وجوب المعرفة لا قبل وجوب الإيمان كما 
قال وقد يجاب بأن المراد بالإيمان نفس المعرفة» کماهو قول» أو المراد به حديث النفس التابع 
للمعرفة كما هو المعتمد وإذا كان النظر واجباً قبل المعرفة التي هي منبوعة للإيمان فليكن واجباً قبل 
الإيمان الذي هو تابع لنمعرفة آو المراد به حديث النفس التابع للمعرفة» ولكن في كلامه حذف 
مضاف والأصل قد أوجبتم النظر قبل سبب الإيمان وهو المعرفة» وقد تدم أن المعرفة سبب عادي 
لحديث النفس لأن الشأن أن الإنسان إذا اعتقد شيئاً اعتقاداً جازماً ناشئاً عن دليل يحدث به نفسه. 
قوله : (فإذا دُعِيّ المكلف) ببناء الفعل للمجهول وقوله إلى المعرفة أي إلى مببها وهو الإيمان أو إلى 
المعرفة نفها بناء على أنها الإيمان أي فإذا طلب من المكلف الإيمان أي تحصيله : قال الشيخ 
الملوي: والكلام في الكافر الأصلي المعاند المجبور على الإقرار أما من أراد الدخول في الإسلام فلا 
نقول له حتى تنظر بل نقول له أسلم ثم انظر لأن ذلك أدعى له إلى النظر . قوله: (فقال) جواب إذا. 
قوله : (حتى أنظر) أي فقال : لا أؤمن حتى أنظر فحتى غائية أو المعنى فقال: حتى أنظر فأؤمن» فحتى 
ابتدائية وهي وما بعدها في محل نصب مقول القول. قوله: (فأنا الآن) أي في هذا الزمان الحاضر . 
قوله : (في مهلة النظر) أي في سعة النظر أي في زمن واسع للنظر لا ضيق. قوله : (وتحت ترداده) أي 
تكراره مرة بعد أخرى أي وبصدد تكريره مرة بعد أخرى . قوله: (ماذا تقولون) يبحتمل أن ما استفهامية 


بیان ما يجب على المكلّف شرعاً أن بعرفه في حقّ مولانا عز وجل ف 


يجب قبلها» أم تمهلونه في نظره إلى حد يتطاول به المدى فيهء أم تقدرونه بمقدار فتحكمون 
عليه بخير نص؟ فالجواب أنا نقول: أما SS‏ إلزام 
التصديق بما لا تعلم صححته يؤدي إلى التسوية ب بين النبْ والمتنبي وأنه يؤمن أولاً فينظر فيتبين 


مبتدأء وذا اسم موصول خبر ما الاستفهامية» وجملة تقولون صله والعائد محذوف: أي ما الذي 
تقولونه؟ ويحتمل أن مجموع ماذا مركب استفهامي مبتدأ وجملة تقولون خبره. قوله: (أتلزمونه الإقرار 
بالإيمان) أي بأن يقول آمنت وصدقت بما جاء به الرسول ي . قوله N ON‏ 
قاعدتکم . قوله : (في أن النظر) في : : بمنی من» آي من أن النظرء وهو بيان للأصل» وقوله قبلها أي 
E‏ . قوله ام ندال آي تان نرا 
انظر حتى يريد اله الفتح عليك أو حتى يهديك الله للأدلة ولوجه الدلالة . قوله: (إلى حد) أي إلى أمر 
خد وه کان يدد باراد اله المت عليه أو بهدايته إياه للأدلة ولوجه الدلالة كما مثلنا. قوله: (يتطاول به 
المدى فيه) أي يتطاول بالمكلف الزمان في ذلك أي في انتظار وقت ذلك الح كإرادة الله الفتح عليه أي 
أو تمهللونه إلى حد بطول عليه في انتظار وقت ذلك الحدَ الزمن للجهل بالوقت الذي يحصل فيه ذلك 
الحد وكأنه قيل أو تمهلونه إلى حصول أمر مجهول وقت حصوله وقد يكون العمر فلا يحصل الامتثال 
فلا يتحقق لاإمهال فائدة. قوله : (أم نقدرونه) أي النظرء وقوله بمقدار أي كثلائة آيام بأن تقولوا له انظر 
ثلاثة آيام ثم بعد ذلك قر بالإيمان . قوله: (فتحكمون عليه) أي على المكلف . قوله: (بغير نض) لو 
قال بغر دلیل کان أولى : إذ التقدير لا يتعين أن يكون بنص من الشارع بل يجوز أن يكون بطريق 
القياس»ء وحاصل السؤال أن المكلف إذا طلب منه الإيمان فقال امهلوني حتى أنظر فإما أن يلزموه 
الإقرار بالإيمان فيلزمكم نقض قاعدتكم المذكورة وإما أن تمهلوه لمدة مجهولة له فيلزم عليه أنه قد لا 
بحصل الامتثال فلا يتحقق للإمهال فائدة وإما أن تمهلوه مدة معينة فيلزمكم الحكم عليه بخير نص وهذا 
تحکم. 

قوله: (فالجواب أنا نقول إلخ) حاصل الجواب أنّا لا نقول بواحد من هذه الفلاثة بل 
الشخص المطلوب بالإيمان إذا دعا لإمهال إلى النظر فيقال له إن كنت تعلم النظر فاسرده وإن 
کنت لا تعلمه فاسمهه ونسرده عليه في الحال فإن أظهر الإيمان بأن قال اعتقدت ما أنتجه هذا 
لايل الذي مرد علي كم عله الاسر كاد رن اسع من اعا ما أت اتل جحد مرت 1 
منتج كأن قال هذا الدليل منتج إلا أني لا أعتقد ما أنتجه تبين أنه معاند فيجب استخراج.العناد 
منه بقتله بالسیف . 


قوله: (أما القول بوجوب الإيمان قبل المعرفة) أي قبل سبب المعرفة وهو النظر فضعيف أي 
فباطل بدليل ما ذكره من التعليل بعد أي رحيث كان باطلاً فلا تلزمه بالإقرار بالإيمان إذا طلب النظر 
فبطل الشق الأول من الترديدء وقوله : أما القرل إلخ هذا تمهيد وتوطئة للجواب الذي ذكره في قوله» 
وأما إذا دعا المطلوب إلخ فإن هذا هو جواب السؤال في قوله: ماذا تقولون إلخ. قوله: (لأن إلزام 
التصديق بما) أي بنسبة كالنسبة في فولنا: الله واحد ومحمد رسولهء وقوله لا تعلم صحته أي مطابقته 
لما في نفس الأمر لأن الفرض أنه لا دليل عنده . قوله: (يؤدي إلى التسوية ب بين النبيّ والمتنبي) أي 
بين من كان نبياً بحق» ومن يذعي النبوة کا لے بو ا اف س وکل م ف اوا 


A4‏ بيان ما بجب على المكلّف شرعاً أن يعرفه في حقّ مولانا عز وجل 


له الحق فيتمادى أو يتبين له الباطل فيرجع وقد اعتقد الكفرء وأما إذا دعا المطلوب بالإيمان 
إلى النظر فيقال له إن كنت تعلم النظر فاسرده وإن كنت لا تعلمه فاسمعه» ويسرد في ساعة 
عليه فان آمن تحقق استرشاده وإن أبی تبین عناده فو جب استخراجه منه بالسيف أو يموت وإن 


لأنه لا يعرف الحق من الباطل . والحاصل أن هذا الشخص الذي طلب منه الإيمان فقال امهلوني 
وطلب النظر لو قلنا له صدق بكذا وكذا من العقائد التي لا بعلم مطابقتها للراقع والزمناه بذلك لأذى 
ذلك إلى أن يسوى بين النبيّ والمتنبي في الإيمان بكل منهما لعدم معرفة الحق من الباطل والتسوية 
بينهما باطلة فيكون ما أذّى إليها من إلزا م التصديق بما لا تعلم صحته باطلاً . قوله: (وأنه يؤمن أولا) 
عطف على التسوية أي ويؤدي إلى أن الصدق أولاً من غير دليل ثم يشرع في النظر عقب 
التصديق كما دڵّت عليه الفاء فى قوله فينظر. قوله: (فیتبين له الحق فيتمادى) أي فإما آن يتبين 
له أن ما صدق به حق وذلك إذا نظر في الدليل من جهة الدلالة فيستمر على إيمانه السابق الذي 
حصل. قوله: (آو يتبين له الباطل إلخ) أي وإما أن يتبين له أن ما صدق به باطل لكونه نظر في 
الدليل من غير جهة الدلالة فيرجع عنه لما كان عليه قبل الإيمان الحاصل بالإلزام وهو الكفر كما 
أشار له بقوله: «وقد اعتقد الكفره أي وقد كان معتقداً للكفر قبل الإيمان الحاصل بإلزام فقوله : 
وقد اعتقد الكقر أي والحال أنه قد اعتقد الكفر بين به ما كان عليه قبل ذلك الإيمان الحاصل 
بالإلزام والحاصل أن إلزامه التصديق بما لا تعلم صحته يؤدي إلى سلوك طريتق مخيفة وهو النظر 
لأن الشخص تارة ينظر فى الدليل من جهة الدلالة فيتبين له الحق وتارة ينظر فى الدليل من غير 
جهة الدلالة فيتبين له الخطا وسلوك طريق مخيفة لا يصح فما أذى إليه لا يصخ. 


قوله: (وآما إذا دعا إلخ) هذا شروع في الجواب» ودعا مبني للفاعل وفاعله المطلوب 
وبالإيمان متعلق بالمطلوب وقع له إلى النظر متعلق بمحذوف معمول ل«دعاة أي : وإذا دعا أي طلب 
من طلبنا منه الإيمان الإمهال للنظر هذا هو المناسب لقوله سابقا فإذا اذعى المكلف إلى المعرفة فقال 
حتى أنظر إلخ. قوله : (فيقال إن كنت إلخ) أي فيقال لا نمهلك أصلاً لا مدة معينة ولا مدة ممحدودة 
بشيء مجهول وقت حصوله بل ننظر في حاله فإن كان غير مخالط لأهل الإسلام يقال له إن كنت 
تعلم النظر أي الدليل ووجه الدلالة. قوله: (فاسرده) أي في نفسك أي اجره على قلبك بآن تقول في 
نفسك العالم حادث وكل حادث له صانع فينتج لك أن العالم له صانم . قوله: (ويسرد في ساعة 
عليه) المراد بسرده عليه ذكره له مبيناً له وجه الدلالة كأن يقال له العالم حادث وكل حادث له صانع 
ويبين له وجه الدلالة حتى يعرف أنه ينتج› وليس المراد بسرده ذكر لفظ الدليل فقط وإلا كان مقلداً 
في الدليل فيلزم المحذور السابق في إلزام التصديق بما لا تعلم صحته؛ إذ لا فرق في التقليد بين 
الدليل والمدلول وقوله: في ساعة المراد بها القطعة من الزمان وفيه أنه يلزم عليه تفدير الزمن فما فرّ 
منه وقع فيه والجواب أن المراد بالتقدير الذي فر منه تقدير ما ليس بضروري وهذا تقدير ضروري لأن 
من لوازم سرد النظر زمناً يقع فيه . قوله: (عليه) متعلق بيسرد. قوله : (فإن آمن) أي فإن أظهر الإيمان 
بأن قال : اعتقدت ما أنتجه هذا الدليل الذي سردته في نفسي أو سرد علي . قوله: (تحقق استرشاده) 
أي حكم له بالاسترشاد أي بالرشاد والهداية للإيمان وإن كان في الباطن لم يؤمن . قوله: (وإن آبی) 
أي امتنع من اعتقاد ما أنتجه الدليل الذي سرده في نفه أو سرد عليه بعد معرفة أنه منتج كأن قال هذا 


بيان ما يجب على المكلّف شرعاً أن يعرفه في حقّ مولانا عز وجل Ae‏ 
كان ممن ثافن أهل الإسلام وعلم طريق الإيمان لم يمهل ساعاته» ألا ترى آن المرتد استحبَ فيه 
العلماء الإمهال لعله إنما ارتد لريب فيتربص به مدة لعله أن يراجع الشك باليقين والجهل بالعلم؟ 


الدليل منتج إلا أني لا أعتقد ما أنتجه . قوله: (تبين) أي ظهر. قوله: (استخراجه) ا أو 
استخراخ الشخص من العناد. قوله: (أو يموت) أي إلى أن يموت بالسيف» ف«أو» بمعنى إلى“ 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرةء ويحتمل أن يمرت عطف على قوله بالسيف أي إنه إذا عاند ثبت 
إخراج العناد منه إما بالسيف وإما بالموت من الله بدون قتل فوجب بمعنى الوجوب الشرعي بالنظر 
للقتل بالسيف وبمعنى الوجوب اللغوي وهو الثبوت بالنظر لقوله أو يموت ويحتمل آن قرله بالسيف 
أي بالتهديد بالقتل بالسيف إلا أن يموت بدون قتل > فإذا مات انقضى آمره» وبعد هذا كله فما ذكره 
ابن العربي غير ما هو مذكور في كتب الفقه ٠‏ رحاصله آنه إذا قبض عليه وكان من الأسرى حبر الإماعٍ 
بين قتله واسترقاته والمنّ عليه أو الفداء» وإن لم يقبض عليه وهر غير الأسير فإنه يدعى للإسلام أولاً 
ٿم لأداء الجزية ثم يقال. قوله: (وإن کان إلخح) مقابل لمحذوف أي هذا الذي ذكرناه إدا كان الكافر 
ممن لم يثافن أهل الإسلام فإن كان ممن يثافن بثاء مثلثة وفاء ونون أي يخالط المسلمين بأن كان ذمياً 
مخالطاً لهم ثم حارب وإن أعطى الجزية . كذا قاله الملري» وحينئذ فلا يخالف ما تقرّر في الفقه . 
والحاصل أن ما مر في كافر لم يخالط أهل الإسلام بأن كان في بلاد الحرب وطلبنا منه الإيمان فقال 
أمهلوني حتى أنظر وكلامه الأن في كافر مخالط للمسلمين عالم بطريق الإيمان وهي النظر أي الدليل 
الموصل للمعرفة ٠.‏ قوله : (لم يمهل ساعة) آي لا وجوباً ولاندباً بل يقال له إما آن تو ¿ آي تصدق بان 
ما جاء به الرسول من عند الله حت أو تقتل ولا يقال له إن كنت تعلم النظر فاسرده في نفسك وإلا 
فاسمعه ولا يقال ذلك أيضاً للمرتد لأن الأول علم طريق الإسلام وعائد والمرتد حصل له العلم 
بالنظر الصحيح أولاً والفرق بين الأصلي المخالط والأصلي غير المخالط ظاهر وعلم من عبارته أنه 
إنما يقال له إن كنت تعلم النظر إلخ إذا سأل الإمهال للنظرء > أما إذا لم يسأل حمل على أنه معاند 
يلجا على الإيمان بالسيف . قوله: (ألا ترى إلخ) تنظير فيما نحن بصدده من جهة أن كلا لا يمهل 
وجوباً وإن كان نحن فيه لا بمهل أصلاً والمرتد يمهل ندباً فهو تنظير في الجملة . فإن قيل: لم أمهل 
المرتدً ندبأً على كلامه دون الآبي فإنه لا يمهل أصلا؟ قلت: : جوابه أن المرتد عمل بمقتضى 
المخالطة من الدخول في الإيمان قبل الردّة فإذا خرج احتمل أن يكون لشبهة قامت عنده فهو معذور 
في الجملة فاستحبً إمهاله لعله أن يزيلها ويبدّل الشك باليقين والجهل بالعلم» بخلاف الآبي فإن 
الإيمان لم يخالج قلبه وقد تمكن من البرهان القاطع وقد قصر في دخوله في الإيمان فهو معاند ولو 
حکماً > فلذا كان له السيف من غير إمهال . والحاصل أن الكافر الأصلي محمول على المعاند بخلاف 
المرتد ويحتمل أن قول الشارح لم يمهل ساعة أي وجوباً وإن أمهل ندباً وحيتعذ فيكون قوله ألا ترى 
إلخ تنظيراً تاماً. قوله : (استحب فيه العلماء الإمهال) هذا قول ضعيف في المذهب والمعتمد أنه يجب 
إمهاله ثلاثة أيام ويستتاب فيها كل يوم مرة فإن رجع للإسلام فظاهر وإلاً قتل . قوله: (لريب) أي 
لشك حصل له من شبهة وردت عليه وقوله فیتربص به مدة آي فینتظر به مدة. قوله کک 
يبذل. قوله: (والجهل بالعلم) الجهل معطوف على الشك المعمول ليراجع» وبالعلم معطوف على 

باليقين المعمول ليراجع أيضا ففيه العطف على معمولي عامل واحد وهو جائزء والمراد بالجهل 


۸٦‏ بیان ما يجب على المكلّف شرعاً آن يعرفه في حت مولانا عز وجل 


ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح آولاً» وكيف يصح لناظر إن يقول إن الإيمان 
يجب أولا قبإ ل النظر ولا يصح في المعقول إيمان بغير معلوم؟ وذلك الذي يجده المرقي نفسه 
E‏ وإلاً فان تطرّق إليه التجويز أو التكذيب تطرّقء وأيضاً فإن النبي مل دعا 


الشاك وبالعلم اليقين فالعطف مرادف . 


قوله : (ولا يجب ذلك) أي إمهال المرتد وقد علمت أن المعتمد أنه واجب . توله: (بالنظر) 
منعتق بحصول والباء سيبية . قوله: (أولا) أي قبل الرذة» واعلم أن قوله وأما إذا دعا إلى قوله ألا ترى 
بظهر منه رذ الشى الثاني والثالث في السؤال كما ظهر رد الشق الأول بقوله أما القول إلخ. قوله: 
(وكيف يصح لناظر) أي لعاقل وهذا اسبتفهام على وجه الاستبعاد مشوب بالتعجب والإنكار على 
القائل بأن الإيمان يجب قبل النظر وهو مرتبط بقوله أما القرل بوجوب الإيمان قبل المعرفة فضعيف 
فهو بمنزلة تعليل ثان له وكأنه قال أما القول بوجوب الإيمان ة قبل المعرفة فضعيف لأن إلزام التصديق 
بما لا نعلم صحته يؤدي إلخء ولأنه لا يصح لناظر. قوله: (قبل النظر) آي فهو تفسير لقوله أولاً 
قوله: (ولا يصخ) أي لأنه لا يصح وهذا علة لقرله وكيف يصح إلخ . قوله: (في المعقول) أي في 
العقل آي لا يصح بحسب العقل أي لا يصح عقلاً إيمان بخير معلوم الصحة» ويصح أن يراد بالمعقول 
الأمور المقبولة عقلاً أي لا يصح أن يعد في الأمور المقبولة عقلاً إيمان بخير معلوم الصحة. قوله: 
(بغير معلوم) أي بغير معلوم الصحة. 

قوله: (وذلك الذي إلخ) جواب عن سؤال نشأ من قوله ولا يصح في المعقول إلخ وحاصل 
السؤال أنه قد صح ذلك ووجد كما في إيمان المقلدين فإنه إيمان بغير معلوم صحته وحاصل الجواب 
أنا لا نسلم ن الذي عند المقلد من اعتقاد أن الله واحد إيمان حقيقة بل هو أمر حصل من حسن ظنَّه 
بمن قلده بجوز أن يتغير . قوله: (حسن ظن) من إضافة الصفة للموصوف» وفي الكلام حذف مضاف 
أي فهو مسبب ظنَْ حسن بمخبره أي إنه أمر حصل من ظنّه الحسن بمخره بكسر الباء آي بالشخص 
الذي أخبره بما حصل له الإذعان له في نفسه» وهو مقلده ه بفتح اللام» كذا قرره شيخنا نا وفي يس 
وحاصل الجراب ليس هناك لذلك المرء علم حصل من مقلده بل الحاصل له إنما هر ظنّ حسن في 
ذلك الذي قَلّده وأما الحكم الذي أخذه عنه وقلّده فيه فلا لزم أن يكون جازماً فيه ويصح فتح الباء 
على أنه من الحذف والإيصال أي المخبر به. قوله : (وإلاً فإن تطرق) أي وإلا يكن ما يجده المرء 
المقلد بسبب حسن ظلّه بل كان إيماناً حقيقة على ما قال شيخنا أو بل كان اعتقاداً على ما في يس عن 
ابن الهمام فلا يصح لأنه على تقدير إن تطرق إليه أي إلى ما بجده المرء في نفسه من الإذعان 
بوحدانية الله . قوله: (التجويز) أي جواز كونه غير مطابق للواقع بتشكيك مشكك فيه أو غيره أو 
التكذيب أي كونه كذباً تطرق أي إن طرأً له ذلك ثبت ذلك الطارىء وزال ما عنده من الجزم فلا يكون 
ما عنده من الجزم إيماناً حقيقة لأن شأن الإيمان أنه إذا طرأ له لذلك لا يثبت هذا الطارىء وبهذا ظهر 
لك عدم اتحاد إلشرط والجزاء وأن المراد بالتجويز والتكذيب أثره» وقد استفيد من هذا الكلام أن 
اعتقاد المقلّد لا يكفى فى حصول الإيمان بل لا بد فيه من النظر الموصل للتصديق اليقيني الذي لا 
يحتمل النفيض. ٠‏ 

قوله: (وأيضاً إلخ) راجع لقوله وكيف يصح إلخ فهو دليل على عدم صحة القول بوجوب 


بيان ما يجب على المكلّف شرعاً أن يعرفه في حق مولانا عز وجل AY Ù‏ 


الخلق إلى النظر أوَلا فلماقامت الحجة به وبلخ غاية اللإعذار فيه حملهم على الإيمال 
بالسىف . e‏ اعرض علي آيتك فيعرضها عليه فيظهر 
له الح فيؤمن فيأمن أو يعاند فيهلك؟ انتهى 

قلت هذا كلام ابن العربي وهو حسن واستشكل القول بآن المقلد ليس بمؤمن لأنه يازم 
الإيمان قبل النظر والحاصل أنه نام على عدم صحة القول بوجوب الإيمان قبل النظر دليلين ليلا 
عقلياً وهو قوله ولا يصح في المعقول إلخ ودليلاً نقلياً وهو قوله وأيضاً إلخ. قوله: (دعا الخلق إلى 
النظر آولا) أي في أول الرسالة وهو ظرف لدعا أي ودعاؤه في أول الرسالة الخلق إلى النظر دون 
الإيمان دليل على أن النظر مطلوب أرّلاً وحينئذ فلا يصخ القول بوجوب الإيمان قبل النظر . قوله: 
(فلما قامت الحجة به) أي فحين قامت الحجة على النظر فالباء بمعنى على والمراد بالنظر الدليل 
وعلى هذا يكون المراد بالحجة التيقامت على النظر تب تبيين النبي َة ذلك النظر والمراد بقيامه عليه 
راان و حع ب کے کا یی ددن الا لی می اف وزم ل ولا 
يخفى ما في هذا من التكلف فالأرلى أن تجعل الباء في به للتصوير ويكون المعنى فحين قامت أي 
حصلت عند من دعاهم النبي إلى النظر الحجة المصورة بالنظر أي الدليل ويصح أن يراد بالحجة 
الاحتجاج والباء في به للتعدية ويكون المعنى فحين حصل الاحتجاج على الخلق بالنظر أي بحصوله 
عندهم . قوله: (وبلغ) أي النبي َة وهو معطوف على قامت . قوله: (غاية الإعذار) الإعذار قطع 
العذرء والإضافة بجوز أن تكون من إضافة الصفة للموصوف آي الأعذار الغاية وأن تكون حقيقية أي 
الحرتة الشاهي اعدا قوله : (فيه) أي في النظر» ويصخ أن تكون في بمعنى الباء التي للتعدية 
متعلقة بالأعذار أي بلغ غاية قطع حجتهم بالنظر أي بالدليل الذي بيّنه لهم وفهموه» ويصخ أن تكون 
متعلقة يبلغ في سببية أي وبلغ غاية الأعذار بسبب ما بيّنه لهم من النظر وفهمره . قوله : (ألا ترى إلخ) 
دليل على كون النبي اة دعاهم أولاً للنظر قبل دعائه للإيمان . قوله : (قال له اعرض على آبتك) أي 
معجزتك الدالة على صدقك فيما أخبرتنا به التي من جملتها الأدلة الدالة على ما يتعلق بالله ورسوله 
ففي . قوله : «اعرض علي آيتك» دون آن يقول له حتى أنظر دلبل على أن النظر حصل له قبل دعائه 
لاإيمان؛ فتدبر. قوله: (فيعرضها) بفتح الياء وكسر الراء من عرض . قوله : (الحق) أي فيظهر له أن 
ما بيّنه النبي من الأدلة الدالة على ما يتعالق بالله ورسوله مطابق للواقع. قوله: (فيؤمن) أي فيظهر 
الإيمان كأن يقول آمنت بما جاء به رسول الله أو بما أنتجه هذا الدليل . قوله : (فيامن) أي من الهلاك . 
قوله : (فيهلك) أي فيستحق الهلاك بالسيف وفي قوله دعا الخلق أولاً إلى النظر إلخ مخالفة لما ذكره 
العلآمة ابن حجر قي شرح العباب من أنه قد تواترت الأخبار تواتراً معنوياً على أنه َة لم يزد في 
دعائه المشركين على طلب الإقرار بالشهادتين والتصديق بمدلولهما بل اكتفى بما دون ذلك كما في 
حديث معاوية ر بن الحكم في الأمة السوداء التي أراد عتقها فقال لها النبي ار : أبن اشه؟» َمَالّتْ في 
السَمَاءِء فال لَها: «مَن أتا؟؛ فَقَالّث: رَسُول الله قال : «أعَفْها نها مُؤْمنةه. إه. أفاده بعضهم . 
قوله : : (انتهى) أي كلام ابن العربي وقد استفيد منه عدم صحة إيمان المقلد وارتضاء الشارح حيث قال 
وهو آي كلام ابن العربي حسن . 


قوله: (واستشكل القول بأن المقلد إلخ) حاصل الإشكال أنه لو صح القول بأن المقلد ليس 


۸۸ بيان ما بجب على المكلّف شرعاً أن يعرقه في حق مولانا عز وجل 


عليه تكفير أكثر عوامّ المسلمين وهم معظم هذه الأمة وذلك مما يقدح فيما علم أن سيدنا 
ونبسنا محمدا َة أكثر الأنبياء أتباعا وورد أن أمته المشرفة ثلا آهل الجنة» وأجیب أن المراد 
بالدليل الذي تجب معرفته على جميع المكلفين هو الدليل الجملي وهو الذي يحصل في 
الجملة للمكلف العلم والطمأنينة بعقائد الإيمان بحيث لا يقول قلبه فيها لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة 
وترتيبها ودفع الشبهة الواردة عليها ولا القدرة على التعبير عمَّا حصل في القلب من الدليل 


کک کځگځگځگځگځځلللk ٠‏ ا 


بمؤمن لزم عليه تكفير أكثر الحوام لأن أكثر العرام مقلدون لا عارفرن كما هر مشاه لكن التالي باطل 
ا کے او الوم ای ل من ن اا بدا يل أكثر الأنبياء اتباعأء ولما ورد من أن أمته 
ثلا أهل الجنة وإذا بطل التالي بطل المقدم» ولبت عدم صحة القول بأن المقلد ليس بمؤمن وقد يقال 
لا نسلم بطلان التالي بل العوام كفار لإعراضهم عن النظر المطلوب منهم نهم ليسرا من ع الأمة فضلاً 
عن أن يکونوا معظمها بل هم عوام» وليس ذلك منافياً لما علم ولما ورد لجواز أن يكون العلماء 
رالأفل من العوام أكثر من أتباع الأنبياء وأنهم ثلثا أهل الجنة وأي صاد عقلي يصد عن ذلك لكنه 
خلاف المتبادر فلذا أجاب الشارح بخيره. قوله: (وهم) أي أكثر العوام معظم هذه الأمة أي أمة 
الإجابة . قوله: (وذلك) أي تكفير أكثر العوام مما يقدح إلخ يعني واللازم باطل لأن ذلك ممَّا يقدح 
إلخ . قوله: (وورد) عطف على علم وأشار الشارح بهذا لما رواه الترمذي من أن صفوف آهل الجنة 
تبلغ مائة وعشرين صفاً منها ثمانون لهذه الأمة . قوله: (وأجيب بأن المراد إلخ) أي وأجيب بمنع 
الملازمة لأن المراد إلخ» وحاصل الجواب منع الملازمة وسند المنع أن الدليل الذي يجب معرفته 
على جميع المكلفين إنما هر الدليل الجملي وهو حاصل عند العوام فلا يكونون مقلدين بل هم 
مستدلون بدليل جملي» ومن ثم قال العلامة السعد: محل الخلاف في إيمان المقلد فيمن نشا بشاهق 
جبل ولم يخالط أهل الإسلام. أما من خالطيم فليس مقلداً نعم لو كان الدليل الذي تجب معرفته 
على جميع المكلفين الدليل التفصيلي كانت الملازمة مسلمة وقد علمت أن الدليل التفصيلي لم يكلف 
جميع المكلفين بمعرفته» على أنا لو سلمنا الملازمة فلا نسلم بطلان التالي بل نقول بموجبه وقوله 
وذلك مما يقدح إلخ محل منع كما سبق وإن كأن يظهر من كلام الشارح تسليمه. قوله: (هو الدليل 
الجملي) أي الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تفريره وعن رد شبهه ويقابله التفصيلي وهو المقدور 
عليهما فيه فالجملي بسكون الميم نسبة للجمل بالضم والسكون أي الإجمال وبفتح الميم أيضاً نسبة 
للجمل بضم ففتح لأن صاحبه يعتقد جملاً غير مفصلة . فوله : (وهو الذي يحصل) بضم الياء مم 
تثديد الصاد وكسرها. قوله : (في الجملة) وإنما آتى بذلك إشارة إلى أنه ليس كل واحد من المكلفين 
بحصل له العلم والطمأنينة بالعقائد بالدليل الإجمالي لأن بعضهم قد تقوم عنده شبهة فلا يدفعها عنه 
إلا الدليل التفصيلي . قوله: (العلم) المراد به المعرفة الجازمة والمراد بالطمأنينة الإإذعان والقبول. 
قوله: (بحیث لا يقول إلخ) آي لما عنده من الجزم والإذعان الذي لا يتحول عنه. 


قوله : (من تحرير الأدلة) أي تخليصها وتنقيحها وتصحيحها بوجود شروط الإنتاح فيهاء وهذا 
بيان لطريق المتكلمين . قوله: (وترتيبها) أي ترتيب مقدماتها. قوله: (ولا القدرة) عطقف على معرفة 
آي ولا يشترط القدرة على التعبير بل المدار على حصول الدليل الجملي في القلب. قوله: (من 


بيان ما بجب على المكلّف شرعاً أن يعرفه في حق مولانا عز وجل ۸۹ 


الجملي الذي حصلت به الطمأنينةء ولا شك أن النظر على هذا الوجه غير بعيد حصوله 
لمعظم هذه الأمة أو لجميعها فيما قبل آخر الزمان الذي يرفع فيه العلم النافع ويكثر فيه الجهل 
المضر ولا يبقى فيه التقليد المطابق فضلاً عن المعرفة عند كثير ممن يظن به العلم فضلاً عن 
كثير من العامة» ولعلنا أدركتا هذا الزمان بلا ريب» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلن العظيم . 

وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله 5ل : كود فة في آخر 


الرّمانِ د يضح الرَجُل فيها مُؤينا ييي كافرا إلا من أَجَارة لله تعالى باليِلم؟ وبالجملة 
لاط ي الأر و هز اح ةا جك الان ا ف متا لامر القن هر راس :المال 


الدليل الجملى) بيان ل«ما». قوله: (ولا شك أن النظر) أي الدليل. قوله: (على هذا الوجه) وهو 
حصول الدليل الجملي في القلب. قوله: (لمعظم هذه الأمة) أي لمعظم عوام هذه الأمة وقوله أو 
لجميعها أي بل لجميعها أي جميع عوام هذه الأمة وليس المراد معظم نقس الآمة وهو جميع العوام 
لأنه لم يبق حينئذ بعد المعظم إلا العلماء العارفون فلا يحتاج لقوله أو لجميعها بل لا معنى له وكان 
يكفي الشارح أن يقول غير بعيد حصوله لأكثر عوام المؤمنين» غير أنه لاحظ تفسير المستشكل لأكثر 
أعوام المؤمنين بقوله وهم معظم هذه الأمة فأورده احتياطاً وزاد في الاحتياط قوله أو لجميعها أي وإذا 
كان لا يبعد حصوله لمعظم هذه الأمة فلا يلزم من صحة القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير أكثر 
العوام كما فال المستشكل. قوله: (فيما قبل آخر إلخ) أي في الزمن الذي قبل آخر الزمان وهو ظرف 
لحصول. قوله: (الذي) نعت لآخر. قوله: (ولا یبقی فیه) أي ة فى آخر الزمان. قوله: (فضلا عن 
المعرفة) أي إنه لا يبقى في آخر الزمان تقليد ولا معرفة وعدم بقاء المعرفة أولى بالانتفاء. قوله: (عند 
كثير) ظرف ل#يبقى؛ . قوله: (ولعلنا أدركنا هذا الزمان) أي وهو الزمان الذي لا يبقى إلخ» ولعله هنا 
للإشفاق وهو توقع المكروه؛ لأن إدراك هذا الزمان من المكروء لا للترجي وهو توقع المحبوب. قال 
GES ESS ELEC‏ 
بالعلم ما هو شنيع الاعتقاد: فمنهم من يقول إن كلامه تعالى بحروف وأصرات» ومنهم من يقول 
صفات ارت ر و ا ناقصو الكرم والعلم ومنهم من 
ينسب الكذب للانبياء» ومنهم من ينسب النقص لبعض الملائكة كهاروت وماروت» ومن كان يصدر 
عنه هذا فيجب أن لا يؤخذ عنه العلم بل تجب مجانبته . قوله: (بلا ريب) أي بلا شك . 


قوله: (وفي الحديث إلخ) دليل لكون آخر الزمان يحصل فيه ما ذكر من رفع العلم وثبوت 
الجهل . قوله: (أمامة) بضم الهمزة. قوله: (تكون) أي توجد قول: (مؤمناً) أي ملتبساً بالإيمان كآن 
يعتقد حرمة شهادة الزور مثلاً. قوله : (كافراً) أي متلبساً بالكفر كأن يشهد بالزور معتقداً حلية ذلك . 
قوله : (أجاره) أي حماء» وقوله بالعلم أي النافع بأن يعمل بمقتضاه . 

قوله: (وبالجملة إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام يقدر بعد الفاء في 


قوله فالاحتیاط› وذلك المحذوف جواب شرط مقدر: والمعنى إذا عرفت ما تقَرّر فنقول بالجملة أي 
قولاً ملتبسناً بالجملة أي قولاً إجمالياً الاحتياط . قوله: (ما يسلكه) أي ما يرتكبه ويتعاطاه. قوله: (لا 


۰ بیان ما يجب على المكلف شرعاً أن يعرفه في حقّ مولانا عز وجل 


وعليه ينبني کل خیر» فکیف يرضی ذو همة آن یرتاب منه ما يكدر مشربه من التقليد 
الف نه و ام هرال لح ام انى ان ا ل درف م ان 
معه بدرجة العلماء الداخلين فى سلك قوله تعالى: سهد اه اَم لا إلَهَ إلا هو والمَكيكة 
واولا لمر اما بالَْ 4 ey‏ الآية فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة الزكية إلا ذو 
ES‏ لكن على العاقل أن بنظر أولا فيمن يحقق له هذا العلم ويختارء 


سيا ل انه للبت ESR Ms‏ 
الاحتياط وهي في محل جر بإضافة سي إليها وخبر لا محذرف أي لا مثل الاحتباط في هذا الأمر 
موجود أي فالاحتياط في هذا الأمر أقوى بحيث لا يماثله في القوة والاحنياط الأخد نالا حرط قرلة: 
(في هذا الأمر) أي وهو ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز وما يجب للرسل وما يستحيل وما يجوز 
والاحتياط في ذلك يكون باعتقاده اعتقاداً جازماً ناشئاً عن الدليل. قوله: (الذي هو رأس المال) أي 
كرأس المال فشبه الأمر المذكور من حيث اعتقاده على الوجه السابق برأس المال بجامع أن كلا ينشاً 
عنه خير؛ فالأمر المذكور ينشأً عنه صحة الفروع كالصلاة والصوم إلخ ورأس المال ينشأً عنه الربح 
بالتجر فيه . قوله: (وعليه) أي على الأمر المذكور من حيث اعتقاده ينبني أي يترتب كل خير من 
صحة العبادة ودخول الجنة والتنعَم فيها وهذا في قوة التعليل لما قبله آي وإنما كان هذا الأمر كرآس 
المال لأنه يترتب عليه كل خير فهو يشير لوجه الشبه . قوله: (فكيف يرضى) استفهام إنكاري بمعنى 
النفي أي فلا يرضى ذو همة عظيمة» فالتنوين للتعظيم . قوله: (منه) أي فيه والضمير لهذا الأمر . 
قوله: (ما یکدر) أي الأمر الذي يکدر مشربه آي شربه والمراد به اعتقاده. قوله: (من التقليد) بيان 
لما. قوله: (ويترك) عطف على يرتكب. قوله : (للنظر) أي للدليل وقوله الصحيح أي من جهة المادة 
والصورة. قوله: (الذي يأمن) صفة لما ذكر من المعرفة والتعلّم فقوله معه أي مع ما ذكر من 
الأمرين. قوله: (من كل مخوف) أي من كل أمر يخاف منه. قوله: (ثم يلتحق معه) أي مع ما ذكر 

من المعرفة والتعلم أي ثم يلتحق بدرجة العلماء حالة كونه مصاحاً لما ذكر من مصاحبة المسبب 
للسبب والمراد بدرجة العلماء مرتبتهم . قوله: (في سلك قوله تعالى) الإضافة للبيان وقرله أنه لا إله 
إلا هو أي بأنه لا إله إلأً هو لأن مادة الشهادة تتعدى بالباء . قوله: (والملائكة) عطف على الله أي 
وشهدت الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هرء ففيه حذف من الثاني لدلالة الأول. قوله: (قائماً) 
حال من الجلالة حال لازمة واعتذر عن انفراده تعالى بالحال دون المعطوفين عليه وإن كان مثل جاء 
زيد وعمرو راكباً لا يجوز بأن هذا إنما جاز لعدم الإلباس وأخرت الحال عن المتعاطفين للدلالة على 
علو مرتبتها. وقال ابن هشام : التحقيق أن قائماً نصب على المدح» والمراد بالقط : العدل. قوله: 
(عن هذه الرتبة) ار ا ر ا ا ا قوله: (ساقطة) أي 
دنية. قوله: (خسيسة) أي حقيرة دنية. قوله: : (لكن على العاقل إلخ) أي وإذا علمت أن التقليد لا 
يكفي وأنه لا بد من المعرفة والتعلم للنظر الصخيع فلا تتعلم العقائد بأدلتها إلاأعارف على حى 
المعرفة لا على كل من يدعي العلم فدفع بالاستدراك ما يتوهم من أنه يتعلم على كل من تصدى 
للتعليم» وهذا شروع في نصيحة المسلمين من جهة المشايخ الذين يتلقى عنهم هذا العلم ومن جهة 
الكتب التي ينبغي تعاطيها والاعتناء بها من كتب هذا الفن. قوله: (أن ينظر أولاً) أي أن يبحث ويفتش 


بيان ما يجب على المكلڵف شرعاً أن يعرفه في حق مولانا عز وجل ۹۱ 


للصحبة من الأئمة المؤيدين من الله تعالى بنور البصيرةء الزاهدين بقلوبهم في هذا العرض 
الحاضرء المشفقين على المساكين» الرؤفاء على ضعفاء المؤمنين . فمن وجد أحداً على هذه 
الصفة فى هذا الزمان القليل الخير جدا فليشد يده عليه وليعلم أنه لا يجد له - والله أعام - ثأنيا 
في عصره؛ إذ من يكون على هذه الصفة أو قريباً منها لا يكون منهم في أراخر الزمان إلا 
الواح ومن بقرت مه غل ها نع عله الختا م الغالي عله في هذا الزمان الخفاء بحيث 
لا يرشد إليه إلا قليل من الناس» وليشكر الله سبحانه الذي أطلعه على هذه الغنيمة العظمى 
آناء الليل وأطراف النهار : إذ أظفره مولاه الكريم جل وع بمحض فضله بكنز عظيم من كنوز 


على من يحقت إلخ وقوله أولا أي قبل الشروع في هذا العلم. قوله: (من الأئمة) بيان لمن بحقق 
إلخ؛ فمن: بيانبة مشوبة بتبعيض . قوله: (بنور البصيرة) البصيرة عين في القلب يدرك بها المعاني 
كالعين القائمة بالرآس التي يدرك بها المحسوسات ونور البصيرة هو العلم فكأنه قال من المؤيدين من 
الله بالعلم» والتأييد التقوية . قوله: (الزاهدين بقلوبهم في هذا العرض) أي المعرضين بقلوبهم عن 
هذا العرض وهو الدنيا أعني الذهب والفضة» وسميت عرضاأ لزوالها كالعرض فإنه لا يبقى زمانين 
وأشار بقوله بقلوبهم إلى أن وجود المال في اليد إذا كان مع زهد القلب وعدم تعلقه به لاينافي التأيبد 
من الله بالعلم وأنه لا تضرَ صحبته فقد وجد المال الكثير فى يد بعض أكابر الصحابة كسيدنا عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم واعلم أن الزهد هو الاقتصار في تعاطي الحلال على قد الحاجة 
والورع هو ترك المحرمات والشبهات وتعاطي الحلال ولو فوق الحاجة. قوله: (المشفقين على 
المساكين) أي الذين لا علم عندهم . قوله: (الرؤفاء) أي الذين عندهم رأفة وشدة رحمة. قوله: 
(على ضعفاء المؤمنين) المراد بهم البلداء الذين لا يفهمون بسهولة. قوله: (على هذه الصفة) أي 
المذكورة في قوله المؤيدين إلخ والمراد جنس الصفة الصادق بصفات متعددة فلا ينافي أن المذكور 
صفات لا صفة واحدة. قوله: (القليل الخير) أي القليل خير أهله أي معرفتهم بالعلوم أي الذي قل 
فيه أجل المعرفة بالعلوم. قوله : (فليشد يده علبه) كناية عن كثرة ملازمته . قوله: (لا يكون منهم) آي 
من فقد راعى معناها فجمع الضمير يعني أنه لا يوجد في آخر الزمان منهم أي من الذين يكونون على 
هذه الصفة إلا الواحد يعني مشغولا بتعليم هذا العلم وبنشره وهذا لا ينافي أن القطب وأصحابه من 
أهل الداترة لا ينقطعون حتى تقوم الساعة كما نص آبو نعيم في الحلية لأن الغالب عليهم الخقاء في 
هذا الزمان فلا يطلع عليهم أحد إلا من قل أو المراد لا يكون منهم إلا الواحد إلخ يعني في قطر 
واحد. قوله: (آو من بقرب منه) وهو الاثنان وقوله عليه أي الواحد الذي على الصغة المذكورة وقوله 
ثم الغالب عليه مبتدأً خبره الخفاء. قوله: (على ما نص علبه العلماء) أي إما بالكشف أو بعض 
الأحاديث . قوله: (بحيث لا برشد إليه) بالبناء للمفعول أي لا بدل عليه . قوله: (وليشكر الله) عطف 
على قوله فليشد يده عليه . قوله: (الذي أطلعه على هذه الغتيمة) أي وهو الشيخ الذي على هذه 
الصفة . قوله : (آناء اللبل) أي في أجزاء الليل وهو ظرف ليشكرء والآناء جمع إني أو إو وهو الجزء 
من الزمن . قوله: (واطراف النهار) أي أجزاءه قوله : (إذ أظفره) أي لأنه أظفره وهو علة لقوله وليشكر 
الله . قوله : (بمحض فضله) أي بفضله المحض أي الخالص من شوائب الجبر. قوله: (بكنز عظيم) 
أي وهو الشيخ الذي على هذه الصفة المتقدمة فشبهه بالكنز بجامع الإنفاق من كل فالكنز ينفق منه 


4۲ بيان ما يجب على المكلف شرعاً أن يعرفه في حق مولانا عز وجل 


اله فى هه اشا وكا اوقل أن نى الوم و وة جل هدا تادر شن اعدا 
وأما من يقرأ هذا العلم على من يتعاطى التعرَّض له وليس على الصفة الني ذكرناهاء فمفاسد 
صحبة هذا دنيا وأخرى أكثر من مصالحهاء وما أكثر وجود مثل هؤلاء في زماننا في كل 
موضع» نسأل الله تعالى السلامة من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر بجاه نبيّه سيدنا 

وليحذر المبتدي جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة 
ومن على هذه الصفة ينفق من علومه ومعارفه التى يعلمها له واستعير اسم المشبه به للمشبه على 
طريتق الاستعارة التصريحية وشبهه بالكنز وإن كان أعظم من الكنز في المعنى نظراً لكون الكنز آعظم 
من حيث الحس . قوله: (ما شاء) أن متى أراد الإنفاق والمراد بالإنفاق التعلم فشبهه بالإنقاق واستعار 
اسم المشبه به للمشبه وأشتق من الإنغاق ينفق بمعنى يتعلم على طريق الاستعارة التبعية . قوله: 
(وكيف شاء) أي وعلى أي وجه أرأده. 

قوله: (هذا العلم) أي علم العفائد. قوله: (التعرض له) آي لهذا العلم. قوله: (صحبة هذا) 
أي الذي يتعاطى التعرض له ولس على الصفة التى ذكرناها. قوله: (دنيا وأخرى) مرتط بقوله مغاسد 
أي فصحبة هذا مفاسدها الحاصلة في الدنيا كالمقت الذي يحصل له من التاس بسبب اعتقاده في الله 
خلاف الواقعم رالجاصلة فى الأخرى فر الات الأليم. قوله: (أكثر من مصالحها) أي أكثر من 
مصالح صحبته . قوله: (مثل هؤلاء) أي المتعاطين للتعرض لهذا العلم وليسوا على الصفة المذكررة. 
قوله: (في زماننا) متلق بوجود وكذا قوله في كل موضع لكن الأول تعلق به وهو مطلق والثاني تعلق 
به مقيداً فلم بلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد لأن الشيء المطلق مغاير لنفسه 
مقيداً. قوله : (بجاه) أي حال كوننا متوسلين في قبرل دعائنا بجاه أي بمنزلة نبيه عنده . 

قوله: (جهده) آي طاقته. قوله: (أصول دينه) أي وهي عقائد التوحيد. قوله: (من الكتب) آي 
من كتب التوحيد. قوله: (التي حشيت) أي ملئت . قوله: (بكلام الفلاسفة) أي كقولهم إن الحادث 
قسمان: حادث بالذات ويفسرونه بما يحتاج في وجوده إلى مؤثر سواء سبقه عدم أو لا فالأول كأفراد 
الإنسان فإنها تحتاج في وجودها لمؤثر وقد سبقها العدم والثاني كالأفلاك فإنها محتاجة في وجودها 
لمؤثر ولم يسبقها عدم وحادث بالزمان ويفسرونه بما سبق وجوده عدم كأفراد الإنسانء والقديم 
فسمان قديم بالذات ويفسرونه بما لا يحتاج في وجوده لمؤئر كذات المولى وقديم بالزمان ويفسرونه 
بما لم يسبقه عدم احتاج في وجرده لمؤثر أولاً فالأول كالأفلاك فإنها عندهم لم بسبقها عدم لأنها 
ناشئة عن العقول بطريق العلة والثاني كذات المولىء وظهر من هذا أن كل قديم بالذات قديم بالذات 
ولا عکس وأن كل حادث بالزمان حادث بالذات ولا عكس فالمولى قديم بالذات والزمان وأفراد 
الإنسان حادثة بالذات والزمان والأفلاك حادثة بالذات قديمة بالزمان بالمعنى المذكور عند الفلاسقة 
واعلم أنهم يقولون واجب الوجود سبحانه واحد من كل جهة فلا قدرة له ولا إرادة ولا صفة له زائدة 
على ذاته والواحد من كل جهة إنما ينشأً عنه وأحد بطريق العلة فالواحد الذي ينشأً عنه بطريق العلة 
يقال له العقل الأول ثم إن ذلك العقل متصف بالامكان من حيث إن الخير أثر فيه وبالوجوب لعلته 
نهو قديم لعلته حادث بأعتبار ذاثه فنشأ عنه اعا الجهة الأولى عقل ثان ونشأ عنه من الجهة الثانية 


بيان ما يجب على المكلّف شرعاً أن يعرفه في حق مولانا عز وجل ۳ 


وأولع مؤلفوها بنقل هَوَسِهِمْ وما هو كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاشتها بما ييَهِمُ 
على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات» وذلك ككتب الإمام 


فلك أول وهو فلك الأفلاك المسمى في لسان الشرع بالعرش وهذا العقل الثاني مدبر لذلك الفلك 
المذكرر ثم إن هذا العقل الثاني متصف بالإمكان من حيث إن الغير وهو العقل الأول أثر فيه بطريق 
العلة وواجب لعلته فهو حادث لذاته قديم لعلته فنشأً عنه باعتبار الجهة الأولى فلك ثان وهو المسمى 
في لسان الشرع بالكرسي ونشأ عنه باعتبار الجهة الثانية عقل ثالث مدبر لذلك الفلك الثاني ثم إن ذلك 
العقل الثالث اتصف بالإمكان من حيث إن الغير أثر فيه وبالوجوب من حيث علته فنشأ عنه من الجهة 
الأولى فلك ثالث وهو السماء السابعة ونشأ عنه من الجهة الثانية عقل رابع مدبر لذلك الفلك الثالث 
وهكذا إلى سماء الدنيا فتكاملت الأفلاك بسماء الدنيا تسعة والعقول بالعقل المدبر لذلك الفلك عشرة 
ويسمون ذلك العقل المدبر لفلك القمر وهو سماء الدنيا بالعقل الفياض لإفاضته الكون والفساد على 
ما تحت فلك القمر من أنواع الحيوانات والمعادن والنباتاتء وبهذا ظهر لك وجه قولهم إن الأفلاك 
حادثة بالذات قديمة بالزمان وأنه لا أول لها تبعاً لعلتها لأن المعلول يفارن علته ومثلها في ذلك 
العقول وسائر الأنواع من الحيوانات والنباتات والمعادن وأما أفرادها فهي حادثة ذاتاً وزماناً ومن هذا 
تعلم أن قول الفلاسفة العالم قديم مرادهم أنه قديم بالزمان وأن المراد بالعالم الأفلاك والعقول وأتواع 
الحيوانات لا آفرادها فتأمل . قوله: (وأولع) مبني للمجهول أي تعلق. قوله: (هوسهم) الهرس نوع 
من الجنون» والمراد به هنا كلامهم الفاسد كالذي ذكرناه فقوله وما هو كفر بيان له ولا شك آن قولهم 
الأفلاك قديمة بالزمان ناشئة عن العقول بطريق العلة وقولهم إن المولى لا اختيار له كفر. قوله: 
(صراح) بضم الصاد: أي خالص . قوله: (من عقائدهم) بيان لهوسهم الذي هو كفر صراح. قوله: 
(التي ستروا نجاستها) أي أخفوا فسادها فشبه الفساد بالنجاسة واستعار اسم المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية» وقوله: ابما ينبهم؟ أي ما يخفى على كثير» وقوله: «من 
اصطلاحاتهم» بيان لما بنبهم على كثير وذلك كقولهم إن الأنلاك قديمة بالزمان موجودة بطريق 
التعليل فهذا الكلام معناه المعتقد لهم فاسد وأخفوا فساده بقولهم الأفلاك حادثة بالذات وأ 
أهل السنة والمعتزلة فيقولون إن الأفلاك خلقها المولى باختياره ومسبوقة بالعدم. والحاصل أن 
الفلاسفة يقولون بقدم العالم الأفلاك والعقول وأنواع الحيوانات قدماً زمانياً وأنها موجودة بطريق 
العلة ولا شك أن هذا الكلام معناه المعتقد لهم فاسد فستروا فساده باصطلاحاتهم التي اصطلحوا 
عليها من تقسيم القديم لقسمين قديم بالذات وقديم بالزمان وعرفوا كلا بتعريف» وتقسيم 
الحادث لقسمين حادث بالذات وحادث بالزمان وعرٌّفوا كلا بتعريف المفيد لكون العالم حادثاً 
بالذات وإن كان قديماً بالزمان وهذه #لاصطلاحات تخفى على كثير من أهل العلم» وأما أهل 
السنة فيقولون العالم كله حادث بالذات وبالزمان ومسبرق بالعدم. قوله: (وعباراتهم إلخ) عطف 
تفسير فتقسیم کل من القديم والحادث لقسمين وتعريف كل منهما هو المراد باصطلاحاتهم 
وعباراتهم» وقوله التي هي أسماء بلا مسميات أي بلا مسميات صحيحة» فقولهم مثلاً: العالم 
قديم بالزمان لأن القديم بالزمان هو ما لا أول له وإن احتاج لمؤثر هذه العبارة اسم مسماها أي 
معناها فاسدا. 


۹ بيان ما يجب على المكلّف شرعاً أن بعرفه في حق مولاتا عز وجل 
الفخر في علم الكلام وطوالع البيضاوي ومن حذا حذوهما في ذلك ول أن يفلح من أولم 
بصحبة كلام الفلاسفة أو يكون له نرر إيمان في قلبه أو لسانه» وكيف يفلح من والى من حاذ 
الله ورسوله وخرق حجاب الهيبة ونبذ الشريعة وراء ظهره وقال ذي حق مولانا جل وعز وفي 
حى رسله عليهم الصلاة والسلام ما سوّلت له نفسه الحمقاء ودعاه إليه وهمه المختل ولقد خال 
بعض الناس فتراه يشرّف كلام الفلاسفة المالعونين ويشرف الكتب التي تعرضت لنقل كثير من 
حماقاتهم تمكن في نفسه الأمارة بالسوء من حب الرياسة وحبَ الإغراب على الناس بما ينبههم 
على كثير منهم من عبارات واصطلاحات يوهمهم أن تحتها علوماً دقيقة نفيسة وليس تحتها إلا 


قوله : (وذلك) أي وما ذكر من الكتب التي حشيت بكلام الفلاسفة . قوله: (ككتب الإمام 
الفخر الرازي في علم الكلام وطوالع البيضاوي ومن حذا خذوهما) أي ومن سلك مسلكهما 
کالأرمري والعلامة السعد والعضد وابن عرفة قال البرهان اللقاني في هداية المريد إن كلام الأوائل 
كان مقصورا على الذات والصفات والنبرّات والسمعيات فلما حدثت طوائف المبتدعة كثر جدالهم 
مع علماء الإسلام وأوردوا شبهاً على ما قرره الأوائل وخلطوا تلك الشبه بكثير من قراعد الفلاسفة 
ليستروا ضلالهم فتصدى المتأخرون: كالفخر ومن ذكر معهء لدفع تلك الشبه وهدم تلك القواعد 
فاضطرو! لإدراجها في كتبهم لأجل أن يتمكنوا من الرد عليهم ببيان المقصود منها وإيضاح مفاسدها 
فظهر أنهم معذرون في إدراجها في كتبهم ولا لوم عليهم في ذلك ولا يصح توجيه الذمَّ إليهم وتحذير 
بعض المتأخرين عن تعاطي كتهم إنما هو للقاصرين الذين لا يصلون لفهمها !. ه. 

قوله : (وقل أن يفلح إلخ) لم يقصد بذلك الفخر ومن معه بل العقباني من معاصريه لأن هؤلاء 
لا اعتراض عليهم لأنهم إنما فعلوا ذلك ليتمكنوا من الرد عليهم فقد فعلوا المناسب في ذلك الزمانء 
قاله شيخنا الملوي . قوله: (أن يفلح) أي يفوز بالمقصود. قوله: (أو يكون له) أي لمن أولم» وهو 
معطوف على يفلح . قوله: (نور إيمان في قلبه أو لسانه) نور الإيمان الذي يكون في القلب يرجع 
للتجليات والخواطر الرحمانية والكشوفات الربانية» والذي يكون في اللسان يرجع لما يجري على 
اللسان من الكلمات الطيبة التي ترضي المولى سبحانه. قوله: (ومن والى من حاذ الله) أي كيف يفلح 
شخص رالى وصاحب من حا أي عاداه والمراد بمن والى وصاحب من حاد الله الشخص المتولم 
بصحبة كلام الفلاسفة . قوله: (وخرق حجاب الهيبة) أي وخرق هية الله الشبيهة بالحجاب. فإضافة 
حجاب للهيبة من إضافة المشبه به للمشبه وخرق الهيبة من حيث إنه أوقع الخدش في الذات العلية 
باعتقاده الفاسد فيها من أنه لا اختيار لها وأن تأثيرها بطري العلة ويحتمل أن يكون في الكلام استعارة 
بالكناية وتخييل حيث شبه هيبة الله بملك عظيم مسنتور بحجاب على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات 
الحجاب تخبيل وخرق ترشيح . قوله: (وراء ظهره) أي خلف ظهره رطرحه للشريعة خلف ظهره 
كناية عن عدم عمله بها. قوله: (ما سوّلت له نفسه) أي ما زينت له نفه الحمقاء أي السالكة غير 
طريق الصواب من كون الأفلاك ليست مخلوقة لله باختياره ومن كون السبب العادي مؤثراً فيما قارنه 
ومن إدراك العقل للأحكام الشرعية وعدم الاحتياج للرسل . قوله: (وهمه) أي قوته الواهمة. قوله: 
(من حماقاتهم) أي من عقائدهم الفاسدة وأطلق عليها حماقات لأنها لا تنشاً إلا عن حمق وارتكاب 
للطريق التي لا تؤدي للصواب . قوله : (من عبارات) أي كالعبارات التي ذكرناها من أن القديم قسمان 
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التخليط والهرس والكفر الذي لا برضى أن يقر له عاقل وربما يؤثر بعض الحمقى هوسهم على 
الاشتخال بما يعنيه من التفقّه في أصول الدين وفروعه عن طريق السلف الصالح والعمل بذلك» 
هاا فا رة ورو و افا ته اف ال إلى جات عض ان 
المشتغلين بالتفقّه في دين الله تعالى العظيم الفوائد دنيا وأخرى بلداء الطبع ناقصو الذكاء فما 
أجهل هذا O‏ 
تم ن تیک لم ت آلو سيا أو اليب لر رد مه أن يهر لوبهم همم ني ليا 
ر وَل ف اة عدا عطي 3 سکثرت رلگزي أَلر یدع »۰ 
نسآله سبحانه أن يعاملنا ويعامل جميع ا ت ت ن ر 
المؤمنين ويقيهم في هذا الزمان الصعب موارد الفتن بجوده وكرمه بجاه أشرف الخلق سيدنا 
ومولانا محمد مَل . 


(ص): فما يجب لِمَوْلانًا جل وَعَرّ ِرون صِمَه. 


والحادث قسمان» وإنما ذكرناهما فيما سبق لأجل فهم المقام لا لحبها وحبَ الإغراب بها. قوله: 
(واصطلاحات) عطف مرادف لأن المراد بها نفس العبارات . قوله: (والكفر) أي من حيث بعض 
الأمور: كقولهم الأفلاك قديمة بالزمان صادرة باختيار المولى . 


قوله: (وريما يؤثر) أي يدم . قوله: (هوسهم) أي الاشتغال بهوسهم أي بهوس الفلاسفة أي 
بكلامهم الفاسد الذي شأنه لا يصدر إلا عمن به الهوس وهو نوع من الجنون. قوله: (من التفقه) أي 
التفهم . قوله: (عن طريق السلف إلخ) أي من ذكر دليل على العقيدة واضح خال عن الشبه وعن كلام 
الفلاسفة والجار والمجرور متعلق بالاشتغال. قوله: (والعمل بذلك) أي بما يعنيه وهو عطف على 
الاشتخال. قوله: (لانطماس بصيرته) أي عينه التي في قلبه . قوله : (حتى رأى الظلمة) المراد بها علم 
الفلسفة . قوله: (والنور) وهو التفقه في الدين وقد جرت عادة الله بمصر أن البهجة والظهور إنما 
يكون لمن يتعاطى علم الشريعة المطهرة وأما من يتعاطى علوم الفلسفة فلا بهجة له ولا يقرأ في 
الأزهر قوله: («ومن يرد الله فتنتهإلخ) فيه إشارة إلى أن ذلك الخبيث شبيه بالكفار الذين نزلت في 
حقهم هذه الآيات . قوله: (موارد الفتن) أي طرق الضلالات كعلم الفلسفة فإنه للضلالات فالموارد 
جمع مورد بمعنى الطريق والفتن جمع فتنة بمعنى الضلالة . قوله: (بجوده وكرمه) أي حالة كون ذلك 
اللطف والإيقاء مما ذكر ملتبساً بجوده من التباس الجزئي بالكلي وعطف الكرم على الجود مرادف . 
قوله: (بجاه) أي حالة كوننا متوسلين في قبول دعائتا المذكور بجاه أي بمرتبة سيد الخلق عنده 
تعالی . 

قوله: (فما يجب لمولانا) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره إذا سألت عما يجب لمرولانا 
فنقول لك يجب له إلخ وقوله مما يجب خبر مقدم وقوله عشرون صفة مبتدأ مؤخر : أي فنقول لك 
عشرون صفة بعض ما يجب له أي بعض الذي وجب علينا معرفته» ویحتمل أن عشرون مبتداً خبره 
محذوف وقوله مما يجب حال أي فنقول لك عشرون صفة يجب على المكلف معرفتها تفصيلاً حالة 
كون العشرين بعض الواجب لمولانا الذي وجبت علينا معرفته لأن الراجب لمولانا الذي لا يقبل 


۹٦‏ بيان الصفات الواجبة لله تعالى 


(ش): أشار ب«ما» التبعيضية إلى أن صفات مولانا جل وعرّ الواجبة له لا تنحصر في هذه 
ارين به E‏ > لكن العجز عن معرفة ما | لم ينصب عليه دليل عقلي ولا 


الانتفاء لا نهاية له لكن بعضه نصب لا دليلاً على خصومه فوجب علينا معرفته تفصيلاً وهو العحشرون 
صفةء وبعضه لم ينصب لنا عليه دليلاً وهو ما عدا العشرين فوجب علينا معرفته إجمالاً لا تفصيلاً 
لعدم ما يدل على تعيينه» فعلم أن الواجب لله تعالى الذي لا يقبل الانتفاء أمر كلي تحته قسمان أحد 
القسمين العشرون وبهذا تعلم أن قول المصنف فما يجب لمولانا إلخ لا ينافي قوله أو لا ويجب على 
كل مكلف أن يعرف ما يجب لمولانا؛ لأن العشرين بعض الواجب لمولانا الذي يجب علينا معرفته 
لا آنها عينه» وعلى الاحتمال الثاني فقوله فما يجب لمولانا المراد بالوجوب عدم قبول الانتفاء أي 
فمن الأمور الواجبة له تعالى التي لا يقبل ثبوتها الانتفاء التى يجب علينا معرفتهاء وظهر لك مما قلنا 
إن عشرون صفة ليس فاعلاً ليجب» للا يلزم خلوّ جملة الصلة عن العائد. قوله: (عشرون صفة) 
المراد بالصفة ما ليس ذاتاً فيصدق بالنفسية والسلبية والمعاني والمعنوية لا ما كان موجوداً في الخارج 
زائداً على الذات وإلا كان قاصراً على المعانيء واعلم أن العشرين المذكورة بعضها دليله عقلي وهو 
ما عدا السمع والبصر والكلام وكونه سميعاً وبصيراً ومتكلماًء وبعضها دليله نقلي وهو الستة 
المذكورةء وأما ما عدا العشرين مما يجب له تعالى فدليله نقلي فقد ورد في عدة أحاديث ما معناه أن 
لله تعالى كمالات لا نهاية لها فيجب علينا أن نؤمن بها إجمالا بأن نعتقد ونذعن أن له تعالى كمالات 
لا نهاية لها وأن العشرين صفة المذكورة على أربعة أقسام: قسم عدمي اتفاقاً أي مفهومه عدم شيء 
رهو صفات السلوب» وقسم موجود في خارج الأعيان اتفاقاً بحيث يمكن رؤيته لو زيل الحجاب عنا 
وهو صفات المعاني وقسم له ثبوت في نفسه ولم يرتق لمرتبة الوجود في خارج الأعيان فلا يمكن 
رؤيته وهو المعنوية وقسم اختلف فيه وهو النفسية كما يأتي . 

قوله: (الواجبة له) أي التى لا تقبل انتفاء ولا يمكن انفكاكها عنه. قوله: (إذ كمالاته) أي 
صفاته الوجودية لا نهاية لها. إن قلت إن كمالاته جمع مضاف فيكون عاماً والحكم على العام كلية 
أي محكوم فيه على كل فرد فيقتضي أن كل فرد من كمالاته لا نهاية له مع أنه متناه؟ فالجواب أن 
الحكم على العام على وجهين تارة يكون كلية نحو رجال البلد يأكلون الرغيف وتارة يكون على 
المجموع نحو رجال البلد يحملون الصخرة وما نحن فيه من هذا القبيل لا من الأول أي هيئة كمالاته 
لا نهاية لها. إن قلت: إن كمالاته تعالى صفات وجودية وما وجد في الخارج متناه؟ قلت : ذلك في 
الحادث الموجود خارجاً لما قامت عليه الأدلة من استحالة وجود حوادث لا تتناهى وأما كمالاته تعالى 
فهي موجودة في الخارج ولا نهاية لها لكونها قديمة» وليس المراد أنها لا نهاية لها في الذهن وإن كانت 
متناهية في الخارج كما ذهب إليه بعضهم ومع كون كمالات الله لا نهاية لها في الخارج يعلمها المولى 
تفصيلاً ويعلم أنها لا نهاية لها في الخارج . فإن قلت : إن علمها تفصيلاً يستلزم أنها لها نهاية فقولكم 
يعلمها تفصيلاً ولا نهاية لها فيه تناف؟ قلت : ذلك الاستلزام والتنافي بحسب عقولا القاصرة لا بحسب 
نفس الأمرء إذ قد يكون الشيء جائزاً في نفس الأمر والعقل يستبعده كما اتفق للشيخ المتبولي أنه كان 
عنده إنسان من تلامذته فأدخله الخلوة بعد العصر فرأى ذلك التلميذ أنه عند أمه ومكث عندها ستة 
أشهر ثم اشتاق للشيخ فرأى نفسه خارجاً من الخلوة بعد العصر ولم يسلم عليه أحد. 

قوله : (عن معرفة ما لم ينصب إلخ) أي معرفته تفصيلاًء أما معرفته إجمالاً فلم نعجز عنها 


مبحث الوجود 4۷ 


لن لوخد به فل اه اة 
(ص): وهي : الوْجُود. 
(ش): معناه ظاهر وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح لأنه عنده 


وحبنئد فمعرفته إجمالاً واجبة علينا ولا نؤاخذ بتركها. قوله: (لا نؤاخذ به بقضل الله تعالى) أي لا 
بطريق الجبر» واعلم أن الممتنع إما أن يكون امتناعه لذاته كالجمع بين النقيضين وهذا القسم لم يقعم 
التكليف فيه وإن جاز عقلاً واذعى بعضهم وقوع التكليف به وثمرة التكليف به وإن كان لا يحصل 
ذلك المكلف به الإثابة على الامتثال بتعاطي الأسباب والعقاب على عدم الامتثال وإما أن يكون 
امتناعه لفقد شرط يعلمه الله أو لوجود مانع يعلمه الله وإن كان ممكناً لذاته كالطيران في الهواء وحمل 
الجبل. وها القسم قال الجمهور إنه لم يقع التكليف بهء وإما أن يكون امتناعه لتعلق علم الله بعدم 
وقوعه مع کونه ممکناً في ذاته کایمان ابي جهل» وهذا القسم اتفقوا على أن التكليف به جائز وواقعم 
والظاهر أن معرفة الكمالات التي لم ينصب لنا عليها دليلا بالخصوص من الممتنع لفقد شرط أو 
وجود مانع وحينئذ فيحتمل أن يكون المولى كلفنا بها ولم يؤاخذنا لعجزنا بها وتخرج من عهده عنها 
التكليف بمجرد تعاطي الأسباب ويحتمل أنه لم يكلفنا بها أصلاً وهو الموافق لقول الجمهور فقول 
الشارح لا نؤاخذ به محتمل لأن یکون المعنی لا نۋاخذ به لأنه لم یکلفنا به أصلاً ولأن يكون كلنا به 
ولكنه لم يعاقبنا على عدم تحصيله لأنه ليس في قدرتنا. والحاصل أن ما نصب لنا عليه دليلاً من 
الصفات يجب علينا معرفته تفصيلاً وما لم ينصب لنا عليه دليلاً يجب علينا معرفته إجمالاً لا تفصيلاًء 
فقول المصنف فيما سبق : ويجب على كل مكلف شرعاً أن يعرف ما يجب إلخ أي أن يعرف تفصيلاً 
فيما نصب عليه دليلاً وإجمالاً فيما لم ينصب عليه دليلاًء وهذا هو المراد بالمعرفة بقدر الطاقة البشرية: 
التي ذكرناها هناك فتدبر . 


قوله: (وهي الوجود) آي والعشرون صفة الوجود وما عطف عليه» فقوله هي مبتداء وقوله 
الوجود وما عطف عليه خبرء فالعطف ملاحظ قبل الإخبار ليصح الحمل وقدم الوجود لأن غيره من 
بقية الصفات متفرع عليه . 


قوله : (معناه) آي رهو التحقق والثبوت في خارج الأعيان ومعنى اللفظ ما يعني ويقصد منه. 
واعلم أن المسمى الذي وضع له اللفظ ويقال له معنى من حيث إنه يعني من اللفظ أي يقصد منه 
ويقال له مفهوم من حيث إنه يهم من اللفظ ويقال له مدلول من حيث إن اللفظ يدل عليه ويقال له 
حاصل في العقل من حيث حصوله في العقل ويقال له موضوع له من حيث إن اللفظ وضع له أي 
لأجل إفادته . قوله : (ظاهر) أي فلا حاجة لبيانه وفيه أنه وقع الخلاف فيه: فقال الأشعري إن لفظ 
الوجود مشترك اشتراكاً لفظياً كعين فيكون موضوعاً لجميع الموجودات بأوضاع متعددة فعنده ليس 
هناك وجود مطلق ووجود خاص هو فرد له بل ليس هناك إلا حقائق متخالفة يطلق على كل واحد 
منها لفظ الوجودء فمن ثم ذهب إلى أن وجود الشيء عينه» وقالت الحكماء إنه مشكك أي أنه 
موضوع للمفهوم الكلي المختلف الأفراد بالقوة والضعف إذ وجود الله أقوى من وجود زيد. وقالت 
المعتزلة إنه متواطىء أي إنه موضوع للمفهوم الذي تواطأت وتوافقت أفراده فيه ثم اختلف في معناه 


عين الذات وليس بزائد عليهاء والذات ليست بصفةء لكن لما كان الوجود توصف به الذات 
في اللفظ فيقال ذات مولانا جل وعرّ موجودة صح أن يعد صفة على الجملة وأما على مذهب 
فقال الأشعري: إنه عين الذات . وقال الرازي: إنه أمر اعتباري أي لا ثبرت له إلا فى اعتبار المعتبر 
وقال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني: إنه حال فله ثبوت في نفسه لكنه لم يصل المرتبة 
الوجود الخارجي وقالت الكرامية : إنه صفة معنى فهر عندهم صفة متحققة في خارج الأعيان يمكن 
رؤيتها وقيل إنه صفة سلبية ويفسر بسلب العدم على الإطلاق فوقوع الخلاف فيه يدل على عدم ظهور 
معناه إذ لر كان معناه ظاهر لما وقع الخلاف فيه وأجيب بأن المراد بظهور معناه تميزه عن مقابله 
وهو العدم فلا يحتاج لتعريف يميزه عن مقابله ويرفع التباسه به وهذا لا ينافي أنه خمَيّ في ذاته فلذا 
وقع الخلاف فيه . قوله: (تسامح) آي مجاز استعارة حيث شبه الرجود بالصفة الحقيقية كالعلم بجامع 
أن كلا منهما يقع صفة في اللفظ فيقال ذات الله موجودة كما يقال ذات الله عالمة واستعار اسم 
المشبه به وهو لفظ صفة للمشبه فتكون استعارة تصريحية وعلى هذا يكون استعمال الصفة في قول 
المصنف عشرون صفة في الوجود وفي غيره من بقية الصفات من استحمال اللفظ في حقيقته بالنظر 
لغير الوجود من الصفات وفي مجازه بالنظر للوجود. قوله: (لأنه عنده عين الذات) أي كانت الذات 
قديمة أو حادثة . واعلم آن بعض العلماء أبقى قول الأشعري إن الوجود عين الات على ظاهره من 
أن مفهوم الوجود هو مفهوم الذات وعليه ففي عد الوجود من الصفات تسامح وبعضهم آوّله بأن مراده 
أن الوجود ليس أمراً زائداً على الذات ثابتاً في نفسه كالمعاني والمعنوية فلا ينافي أنه اعتبار إذ المعتبر 
يعتبر تغايرهما بحسب المفهوم وحينئذ فيرجع قول الأشعري إلى قول الرازي وعليه فلا يكون في عذ 
الوجود من الصفات تسامح واستدل على أن الرجود عين الذات بأنه لو كان الوجود غير الذات لزم إما 
أن يكون موجوداً أو معدوماً فإن كان موجوداً كان موجوداً بوجود وهذا الوجود موجود بوجود وهكذا 
فيلزم التسلسل وهو محال وإن كان معدرماً لزم اتصاف الوجود بمقابله وهر العدم ويلزم أن تكون 
الذات المتصفة بالوجود معدومة وهو باطل وفيه أنه إنما يلزم اتصاف الوجود بالعدم لو قلنا الوجود 
عدم ونحن قلنا الوجود معدوم آي أمر عدمي أي لا تحقق له في الخارج وإن كان له تحقق في نفسه 
وهذا لا ضرر فيه ولا يلزم منه أن تكون الذات الموجودة معدومة لأن الموجود يتصف بالعدمي ألا 
ترى أن الذات الموجودة تتصف بالإمكان فيقال هذه الذات ممكنةء والإمكان أمر عدمي أي لا تحقق 
له في الخارج وإن كان له تحقق في نفسه. قوله: (ولیس بزائد عليها) تفير لقوله عين الذات» وفيه 
أن نفي الزيادة يصدق بأن يكون الوجود جزء الماهيةء ولا قائل به» فكان الأولى حذف هذا التفسير 
لأن الوجود عند الشيخ عين الذات لا جزؤها ويمكن الجواب بأنه لما حكم على الوجود بالعيئية 
المضافة للذات ربما يتوهم التغاير لما اشتهر من أن المضاف غير المضاف إليه فنفى ذلك بقوله وليس 
بزائد عليها ولم يلتفت لصدقه على أنه جزء لعدم القائل به . قوله: (والذات ليست بصفة) آي فيكون 
الوجود ليس بصفة. قوله: (لكن لما كان الوجود إلخ) استدراك دفع به ما يتوهم من نتيجة الدليل من 
أن الوجود لم يقع صفة وكذا ما اشتق منه. قوله: (في اللفظ) أي لا في المعنى لأنه في المعنى عين 
الذات . قوله: (فيقال ذات مولانا جل وعرّ موجودة) فيه آن هذا من باب الإخبار لا من باب الوصف 


فيكون الوجود وقع محكوماً به على الذات لا صفة لهاء وأجيب بأن المحكوم به وصف في المعنى 


مبحث الوجود ۹۹ 


من جعل الوجود زائداً على الذات كالإمام الرازي فعذه من الصفات صحيح لا تسامح فيه» 
ومنهم من جعله زائداً على الذات في الحادث دون القديم وهر مذهب الفلاسفة . 


للمحكوم عليه فالمراد بالوصف في قوله لكن لما كان الوجود توصف به الذات الوصف ولو بحسب 
المعنى . فإن قلت : الوصف في المثال إنما وقع بالموجودية لا بالوجودية؟ قلت : الوصف في المعنى 
إنما هو بالوجود لأن معنى فولنا ذات الله موجودة أنها ثبت لها الوجود فيكون الوجود وصفا لها 
وملخص كلامه أن الوجود في المثال وقع محكوماً به على الذات من حيث إطلاقه عليها لا من حيث 
إنه قائم بها وعلى هذا يكون المقصود من الإخبار أن الذات يطلق عليها لفظ الوجود فيكون الإسناد 
مرجعه للفظ لا للمعنى فيكون الإسناد لفظياً لا معنوياً وفيه أنه حكم تصديقي برهن غليه المتكلمون 
غي كتبهم وأثبتوا صحته بحدوث العالم وإمكانه وذلك يؤذن بأنه عندهم إستاد معنوي وأن المقصود 
من الإخبار أن الذات متصفة بالوجود بمعنى أنه وصف ثابت لهاء على أن الإسناد اللفظي كالعدم 
فيكون ارتكابه عبثاً فتأمل . قوله: (أن يعذ) أي أن يجعل . قوله: (على الجملة) أي حالة كون ذلك 
العد آتياً على الجملة أي الإجمال أي على حالة إجمالية أي لم ببين فيه كونه صفة في اللفظ لا في 
المعنى فهر صادق بكونه صفة في اللفظ وبكونه صفة في المعنى ولكن المراد أنه صفة في اللفظ لا في 
المعنى لأن الوجود عين الذات. قوله: (زائداً على الذات) أي مغايراً لها كانت الذات قديمة أو 
حادثة » والمراد به على هذا القرل الحال الواجب للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة وقولنا غير 
معللة بعلة حال من الحال أو من ضمير الواجب وخرج به المعنوية فإنها معللة بالمعاني وهذا هو 
مذهب الفخر الرازي . فإن قيل: إن مذهب الرازي نفى الحال فكيف يكون هذا مذهباً له؟ فالجواب 
أن المراد بالحال في التعريف الوجه والاعتبار فلا ينافى ما ذهب إليه من نفي الحال. والحاصل أن 
الوجود عند الرازي أمر اعتباري فهو وإن نفى الحال لم ينف الاعتبار إذ لم يقل بنفيه أحد واستدل 
على أن الوجود غير الذات بأن ذاته تعالى غير معنومة لنا ووجوده معلوم لنا ينتج من الشكل الثاني ذاته 
غير وجوده وفيه أنه إن كان المراد بالعلم العلم بالكنه فهو منفي فيهما وإن كان المراد به العلم بأي 
وجه فهو موجود فيهما فإحدى المقدمتين ممنوعةء على أن هذا الدليل قاصر على وجود الذات العلية 
والمدعي أن الوجود مطلقاً غير الذات فالدليل أخص من المدعي . قوله: (لا تسامح فيه) قال بعضهم 
لا نسلم أنه لا تسامح فيه على هذا المذهب بل التسامح موجود لأن الاعتبار لا يقال له صفة ألا ترى 
أن بخل الكريم إذا اعتبره معتبر لا يقال إنه صفة للكريم . قوله: (ومنهم) الضمير يعود لمطلق العلماء 
٠لا‏ للمتكلمين لقوله بعد: وهو مذهب الفلاسفة» والفلاسفة ليسوا من المتكلمين بخلاف المعتزلة 
فإنهم منهم . قوله: (دون القديم) أي فإن وجوده ليس زائداً على ذاته بل وجوده عين ذاته» وذلك 
لأنهم يقولون إن القديم تبارك وتعالى واجب الوجود وواجب الوجود لا يكون إلا واحداً من كل وجه 
فلو زاد وجوده عليه لتكثر لان الموصوف عندهم يتكثر بتكثر صفاته والتكثر يؤدي للتركيب المؤدي 
للإمكان وهو مناي لوجوب الوجود» وظهر مما قررناه أن الشارح ذكر ثلائة أقوال في الوجود الأول: 
أن الوجود عين الموجود في القديم والحادث وهو مذهب الأشعري» والثاني أن الوجود زائد على 
الذات: قديمة كانت أو حادثة» بمعنى أنه أمر اعتباري وهو مذهب الرازي. والثالث التفصيل بين 
القديم والحادث» فهو عين الموجودة في القديم وزائد عليه في الحادث» وهو مذهب القلاسفة 


° مبحث القذم 


a (‏ موجود في نفسها: کالعلم مثلاء 
وإنما هو عبارة عن سلب العدم السابق عا على الوجودء وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم 


وبقي قول القاضي وإمام الحرمين إن الوجود حال ثابتة في نفسهاء وقرل الكرامية إن الوجود صفة 
معنى» وقد يقال إن قرله وأما على مذهب من جعل الوجود زائداً على الذات صادق على هذين 
القولين أيضاً كما أنه صادق بقول الرازي ويمكن أن يوجه هذان القولان بما وجه القول الثانى به وهو 
قول الرازي فتدبر. ۰ 


قوله : (الأصح أن القدم صفة سلبية) مقابله ما سيذكره في البقاء من القول بأنه صفة نفسية ومن 
القول بأنه صفة معنى» وكلا القولين قد بين الشارح فيما يأتي أنه لا يصح عقلاً. إن قلت: حيث كان 
كل من القولين المقابلين مردوداً ولا يصح فالأرلى للشارح أن يقول الصحيح إن القدم إلخء لأن 
التعبير بالأصح يفيد أنهما صحيحان مع أنهما فاسدان؟ فالجواب أن رد القولين القابلين إنما هو 
بحسب ما ظهر له لا بحسب الواقع فيحتمل أن يكون كل منهما صحيحاً في الواقع فلذا عبر بالأصح 
تحرَياً للصدق» وقضية قوله إن القدم صفة سلبيةء أن الصفة تطلق عليه حقيقة لا تجوّزأء وهو كذلك 
خلافاً لمن قال إن إطلاق الصفة على السلوب والإضافة تجوز تعم في كلام السعد والسيد أن 
المتصف بالقدم حقيقة الوجود» وأما اتصاف الموجود به فباعتبار اتصاف الوجود به . قوله: (سلبية) 
أي نفيية لأنها نفت عن الله ما لا يليق به وهو العدم السابق على الرجود. قوله: (أي ليست بمعنى 
موجود في نفسه) أي خارج الأعيان وهو ما يمكن رؤيته لو زيل الحجاب عنا» وحيث كان القدم ليس 
معنى موجوداً لم يكن من صفات المعاني فإنها معان موجودة في خارج الأعيان يمكن رؤيتها لو زيل 
الحجاب» وكان المناسب أن يزيد ولا ثابت فى نفسه ليفيد آنه ليس من الصفات المعنويةء وقد يقال 
مراده بالموجود في تفسه الثابت في نفسه أي باعتبار تفسه لا باعتبار معتبر وفرض فارض أعَّ من أن 
يكون ارتقى لمرتبة الوجود بحيث يمكن رؤيته لو أزيل الحجاب أو لم يرتق إليها فيفيد حينئذ أنه ليس 
من المعاني ولا من المعنوية . قوله : (كالعلم) أي فإنه معنى موجود في الخارج قائم بذات العالم زائد 
على ذاته نهو مثال للمنفي لا للنفي» وصريح كلامه أن القدم سلبي على معنى أن السلب داخل في 
مفهومه وليس صفة ثبوتية فليس له تحقق خارجي بل هو معدوم فيه وإن كان الاتصاف به حقيقة في 
الخارجء والحاصل أن القدم وإن كانت نفي كذا وسلب كذا لكن هذا العدم والسلب ثابت للّه فليس 
نفي ثبوته في نفسه يوجب نفي ثبوته لله تعالی. قوله: (مثلا) قد سبق الکلام عليه من حیث الإتیان به 
مع الكاف . قوله: (وإنما هو عبارة) أي معبر به» وقضيته أن القدم المفسر بذلك لفظ القدم مع أن 
القصد تفسير القدم الذي هو الصفة أي المعنى لا لفظ القدم فكان الأولى أن يقول وإنما هو سلب 
العدم إلخ ويحذف قوله: «عبارة عن سلب العدم إلخ» أي انسلابه وانتفاؤه فلا يحتاج لسالب كما يفهم 
من ذرق العبارة. قوله: «عن سلب العدم إلخ فيه أن القدم على هذا التعريف صفة ثبوتية لأن تفي 
النفي ثبوت لا صفة سلبية» وحينئذ فلا يناسب قول الشارح الأصح إن القدم صفة سلبية» وقول 
الدحسنف الاتى والخمسة بعدها سلبيةء إلا أن يقال مراده آنها سلبية ولو باعتبار صدر التعريف» وإن 

انعر في الوجودي والعدمي عندهم بالمعنى لا باللفظ بدليل أن اللاعدمي عندهم وجودي. 


مبحث القدم 2 


الأولية للوجودء وإن شنت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود» والعبارات الثلاث بمعنى 
واأحد. هذا معنى القدم في حقه تعال E‏ العلية الجليلة السنيةء وأما معثاه إذا 


قوله: (على الوجود) هذا ظاهر في قدم NT‏ لأنها متصفة بالوجود لا في قدم 
المعنوية لأنها لا وجود لها وإنما لها ثبوت فكان عليه أن يزيد أو الثبوت ليكون تعريفه شاملا لقدم 
الصفات المعنوية كما أنه شامل لقدم. الذات العلية وصفاتها الوجودية لا يقال يفسر الوجود بالثبوت 
ارتفى موصوفه لمرتبة الوجود أو لا فيشمل المعنوية لأنا نقول هذا مجاز ولا قرينة عليه وهو ممنوع 
في التعاريف . قوله: (عبارة) فيه ما سق . قوله: (عدم الأولية) تطلتق الأولية بمعنى الابتداء وتقابلها 
الآخرية بمعنى الانقضاء وتطلق الأولية على السبق على الأشياء والآخرية على البقاء بعد فناء الخلق 
رک ال م ا د ا ال ل ی د ای ع سی والمعنى الأول عدم 
ابتدائية الوجود: فمعنى كونه قديماً أنه لا ابتداء لوجوده والقدم على هذا التعريف كالذي بعده سابي 
لأن العدم فيهما لم يضف لعدم بخلاف الأول فإنه يقتضي أنه ثبوتي كما مر . قوله: (للوجود) كان 
الأولى أن يزيد أو الثبوت لأجل أن يشمل التعريف قدم الصفات المعنوية كما مر . 

قوله : (والعبارات الثلاث بمعنى واحد) أي ملتبسة بمعنى واحد من التباس الدال بالمدلول وفيه 
أنه إن أراد بالمعنى الواحد المفهوم فتكون العبارات الثلاث مترادفة أي متحدة المفهوم والماصدق 
كالإنسان والبشر الموضوعين للحيوان الناطق ففيه أن مفهوم العبارة الأولى ثبوت ومفهوم الأخيرتين 
عدم كما تبين لك فلا تكون العبارات الثلاث متحدة المفهوم وإن آراد بالمعنى الواحد الماصدق وإن 
اختلف مفهوماً فتكون العبارات الثلاث متساوية أي مختلفة مفهوماً متحدة ماصدقاً كالضاحك 
والكاتب بالقوة ففيه أن ما صدقات العبارة الأولى ثبوتات ضرورة أن مفهومهما ثبوت وماصدق 
الأخيرتين اعدام ضرورة أن مفهومهما عدم كما تبين لك» ويجاب بأن المراد بكونها بمعتى أن أوائلها 
بمعنى وهر السلب ل إن اختلف متعلقة وهو الحدم في العبارة الأولى والأولية في 


الثانية والافتتاح في الثالكة أ و أن المراد بكونها بمعنى واحد أنها متلازمة أو أن كلا منها مفهومه ففي أمر 
لا یلیق بالله کان الأمر عدمياً آم لا 


قوله: (هذا) أي ما ذكر من معاني العبارات الثلاث معنى القدم إلخ فيه أن كون ما ذكر معنى 
القدم في حق ذاته وصفاته الوجودية مسلم وأما كونه معنى القدم في حق صفات الأحوال على القول 
بها فغير مسلم لأنه اعتبر الوجود في العبارات الثلاث ولا وجود للأحوال. فإن قيل : أراد بالوجود 
الثبوت. فلنا هو مجاز ولا قرينة عليه ولا يجوز ذلك في التعاريف . قوله: (وصفاته الجليلة) أي 
العظيمة وقوله السنية أي المرتفعة وأراد بها صفاته الوجودية والثبوتية كما هو ظاهر وقد علمت ما فيه 
رأما صفات السلوب فتصف بالقدم إن تلنا إن القديم مرادف للأزلي وأن كلا منهما هو الأمر الذي لا 
أول له سواء كان وجودياً كذات الله وصفاته الوجودية أو ثبوتياً أو عدمياً كصفات السلوب وعدمنا في 
الأزل ولا تتصف بالقدم إن قلنا إن القديم أخص من الأزلي وآن القديم هو الموجود الذي لا أول 
لوجوده والأزلي هو الأمر الذي لا أول له وجودياً كان أر لا وعلى هذا فتتصف صفات السلوب بالأزلية 
دون القدم فيقال صفات السلوب أزلية ولا يقال قديمة بخلافها على الأول فإنها تتصف بالأزلية وبالقدم 
وعليه فالمناسب في تعاريف القدم عدم الاقتصار على الوجود بأن يعمم فيقول مثلاً القدم عدم إفتتاح 


1۰۲ مبحث القدم 


أطلق في حت الحادث كما إذا قلت مثلاً هذا بناء قديم وعرجون قديم فهو عبارة عن طول مدة 
وجودء وإن كان حادثاً مسبوقاً بالعدم كما في قوله تعالى: إَِك لى صك الترير 
IO)‏ 40[ وقوله عر وجل : $ لون آلقَدِم ‏ [یس: ۲٣۹‏ والقدم بهذا المعنى على اله 
تعالیٰ محال لأن وجوده جل وعز لا یتقید بزمان ولا مکان لحدوث کل منهما فلا یتقيد بواحد 


الذات والصفات ليدخل فيه قدم صفات السلوب تأمل. واعلم أن ذاته تعالى وصفاته كل منهما قديم 
بالذات وبالزمان لأن كلا منهما لم يفتقر في وجوده لمؤثر ولا أول لوجوده خلافاً لما ذهب إليه الأعاجم 
كالفخر والسعد والعضد من أن صفاته قديمة بالزمان فقط لأنها ناشئة عن المولى بطريق العلة فهي 
عندهم ممكنة لذاتها واجبة لغيرها وقد شنع ابن التلمساني على من قال بذلك كا في الكبرى ب 

قوله : (وآما معناه) أي القدم في حق الحادث فهو طول مدة وجوده وقد حدد الفقهاء طول مدة 
الوجود بسنة فمن لم يمكث سنة لا يقال له قديم فإذا قال السيد القديم من عبيدي حر عتق من مضت 
عليه سنة وهو في ملكه . واعلم أن القدم في اصطلاح المتكلمين حقيقة في عدم افتتاح الوجود ومجاز 
في طول المدة وفي أصل اللغة بالعكس. قوله: (مثلا) مقدمة من تأخير محلها بعد قوله هذا بناء 
قديم . قوله: (وإن كان حادثاً) جملة حالية وإن وصلية وليس المعنى على المبالغة لقساده ولا حاجة 
لهذه الجملة مع قوله طول مدة وجوده لأن الضمير راجع للحادث فهو مخن عنها. قوله: (القديم) آي 
الذي طالت مدته . قوله: (والقدم بهذا المعنى على الله تعالى محال) أي وكذا على صفاته بقرينة ما 
سبق . قوله : .(لا یتقید بزمان ولا مکان) أي بحيث لا يتحقق وجوده إلا مصاحباً لزمان أو مکان بأن 
یبتدیء بابتداثه وینتهي بانتهائه . قوله: (لحدوث کل منهما) أي واللّه سبحانه وتعالی قدیم فوجوده 
متحقق قبل الزمان والمكان فلا يتقيد بهما وحينئذ فلا يقال : الله في زمان أو في مكان لئلا يوهم 
المقارنة وأنه لا يتحقق وجوده إلا مصاحباً لهما؛ نعم يجوز أن يقال الله موجود قبل الزمان والمكان 
ومعهما وبعدهما. 


واعلم أن الزمان وقع فيه خلاف فقيل هو مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام 
كمقارنة المجيء لطلوع الشمس في قولك أجيئك عند طلوع الشمس» وهذه المقارنة أمر اعتباري لا 
تتعلق القدرة بها فوصفها بالحدوث تسمح إذ الحدوث حقيقة هو الوجود بعد عدم وأما إطلاقه على 
التجدد بعد عدم فهو مجاز والحدوث حقيقة لا يكون إلا في الحادث حقيقة وهو الموجود بعد عدم لا 
في الحادث مجازاً وهو المتجدد بعد عدم كالمقارنة المذكورة التي هي أمر اعتباري وقيل إن الزمان 
متجدد معلوم يقدر به متجدد موهوم كطلوع الشمس في المثال ووصف الزمان بالحدوث على هذا 
القول حقبقي» وعلى هذين القولين فالظرفية في قولك أنا في زمان كذا مجازية والمعنى على الأول آنا 
مصاحب للزمان أي المقارنة وعلى الثانى أنا مقارن للزمان وقيل إنه حركة الفلك رقيل نفس الفلك 
ررصف الزمان بالخدوث على هذبن القرلين حقيقى أيضا وغلنهها :.فالظرفة تحقيفية أن القلك 
محيط بنا ويتحرك علينا كما هو مبين في علم الهيئة وأن المكان عند أهل السنة هو الفراغ الذي يحل 
فيه الجسم ولا بخفى أن الفراغ عدم محض فوصفه بالحدوث تَسَمُحّء وعند بعض الفلاسفة هو 
السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى أو السطح المستعلى عليه آخر وحينئذ 


فو صفه بالحخدوث حقیقی . 


مسحث القاء Ge‏ 


منهما إلاً ما هو حادث مثلها وهل يجوز أن يتلفظ بلفظ القديم في حقّه تعالى فيقال هو جل وعرّ 
قذيم لأن معناه واجب له جل وعرَ قلا ونقلاً أو لا يتلفظ بذلك وإنما يقال يجب له تعالى القدم 
أو نحو هذا من العبارات ولا بطلتق عليه في اللفظ اسم القديم لأن أسماءه جل وعز توقيفية؟ هذا 
مما تردد فيه بعض الأشياخ لكن قال العراقي في شرح أصول السبكي عذه الحليمي في الأسماء 
وقال : : لم يرد في الكتاب نصا وإنما ورد في السنةء قال العرافي وأشار بذلك إلى ما رواه ابن 
ماجة فى سننه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه عد القديم من التسعة والتسعين . 

(ص): والبقاءُ. 


قوله : (لأن معناه) أي معنی القدم . قوله : (واجب له) آي ثابت له لا يقبل الانتفاء أي ومن ثبت له 
شيء صح آن يشت له منه اسم . قوله: (أو نحو هذا من العبارات) نحو يجب له عدم الأولية أو عدم 
افتتاح الوجود. قوله: (اسم القديم) الإضافة بيانية . قوله: (توقيفية) أي يتوقف إطلاقها على نص من 
الشارع فما ورد عن الشارع إطلاقه عليه جاز لنا إطلاقه عليه» وما لاء فلا. قوله: (هذامما تردد فيه 
بعض الأشياخ) أي وهو إمام الحرمين والقاضي أبو بكر ومن تبعهماء وهذا التردد قولان في الواقع 
فالشق الأول منه قول المعتزلة ومال إليه القاضي والشق الثاني منه قول أهل السنة وإمام الحرمين ومن 
تبعه توقف ولم يجزم بشيء واعلم أن محل التردد والخلاف في كل اسم بقتضي مدحاً خالصاً ليس 
موهماً نقصاً ولم برد نص بإطلاقه ولا يخفى أن لفظ القديم على فرض أنه لم يرد به نص موهم لأنه 
یوهم معنی لا يصح في حقه تعالی وهو من طالت مدة وجوده وحینئذ فلا يكون من محل التردد» مع 
EEE N E‏ 
حبنئذ وإن أوهم القدم بطول الزمان. قوله: (لكن قال إلخ) فصد بهذا الاستدراك دفع التردد ورده 
وحاصله أنه لا وجه لجريان التردد في إطلاق القديم لأن محل التردد إنما هو فيما لم يرد به إذن وهذا قد 
ورد الإذن بإطلاقه وقد يقال إن المتردد لم يطلع على ذلك النص فتردد. قوله: (الحليمي) بفتح الحاء 
وكسر اللام نسبة لحليمة السعدية مرضعته صلى الله عليه وسلم أو إلى حليم جده» كذا قال بعضهم. 
وفي القاموس أنه نسبة إلى حليم جد محمد بن الحسن صاحب التصانيف وهذا يقوي الثاني . قوله : 
(وقال) أي الحليمي وقوله لم يرد أي لفظ القديم في الكتاب نصاً أي لم يرد فيه صريحاً وإنما ورد فيه 
ضمناً فإنه ورد فيه هو الأول وهو معنى القديم . قوله : (وأشار) أي الحليمي . قوله: (بذلك) أي بقوله 
ولكن ورد في السنة. قوله: (أبن ماجه) هو بالهاء وصلاً ووقفاً وكذا رواه النسائي. قوله: (في سننه) 
المشهور فيه ضم السين وله وجه وهو أنه جمع سنة بمعنى الطريقة وذكر الشيخ الملوي نقلاً عن بعض 
مشايخ شيخه من كبراء محدثي فاس أنه بفتح السين آي طريقه زأن قراءته بضم السين من الخطإ الذي 
عمْت به البلوى ثم قال شيخنا وهذا أمر يرجع فيه للرواية . قوله : (وفيه) أي والحال أن فيه أي في 
حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه. قوله : (عذ القديم من التسعة والتسعين) أي بدل الأول. إن 
فلت : إن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه والنسائي حديث آحاد وخبر الآحاد ظني والظني لا يعوّل 
عليه في الأصول القظعية الاعتفادية؟ فالجواب أن التسمية من باب الأمور العملية لا من باب 
الأمور الاعتقادية» والعملية يكتفى فيها بالظني . 


قوله: (والبقاء) عطف على القدم من عطف اللازم على الملزوم؛ لأن من وجب قدمه استحال 


4 مبحث البقاء 


(ش): هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجودء وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم 
الآخرية للوجود» والعبارتان بمعنى واحد» وبعض الأئمة يقول: معنى البقاء في حقه تعالى 
استمرار الوجود في المستقبل إلى غير نهايةء كما أن معنى القدم في حقه تعالى استمرار 


عذمه» ومن استحال عدمه وجب بقاؤه» ولم يكتف بالملزوم عن اللازم لخطر هذا الفن فلا يكتفون 
فيه بذكر الملزوم فقط» بل لا بد فيه من النص على كل منهما. 


قوله: (هو عبارة) أي معبر بهء وكان الأولى للشارح أن يحذف قوله عبارة ويقول وهو سلب 
العدم إلخء لأن المقصود تفسير البقاء الذي هو الصفة لا لفظ البقاء كما هو قضية كلامه. قوله: (عن 
سلب العدم) لا شك أن سلب العدم ثبوت» فمقتضى هذا التعريف أن البقاء صفة ثبوتية »> وحبنئذ فلا 
يناسب قول المصنف الآني : والخمسة بعدها سلبيةء إلا أن يقال مراده سلبية ولو بحسب اللفظ أو 
صدر التعريف. وإن كان العبرة عندهم في الوجودي والعدمي بالمعنى لا باللفظ . قوله: (اللاحق 
للوجود) هذا ظاهر في بقاء الذات وصفات المعاني»ء لأنها متصفة بالوجود» ولا يشمل بقاء الصفة 
المعنوية لأنها لا تتصف بالوجود بل بالثبوت» فكان الأولى أن يزيد في التعريف أو للثبوت ولا يقال 
إنه أراد بالوجود الثبوت من باب إطلاق الخاص وإرادة العام» لأن هذا مجاز لا قرينة عليه» وحينئذ 
فلا يقع في التعريف» وعلم مما ذكرنا أن كلا من ذاته تعالى وصفاته الوجودية والمعنوية يتصف بالقدم 
والبقاء بمعنى أن وجوده تعالى ووجود صفاته الوجودية لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم وثبوت صفاته 
المعنوية لم يسبقه ولا يلحقه عدم» ولا يقال إنه يلزم على اتصاف صفاته تعالى بالقدم والبقاء قيام 
المعنى بالمعئى» وهو ممنوعء لأنا نقول قيام المعتى بالمعنى إنما هو في اتصاف وصف وجودي 
بوجودي كما سيأتي في بيان إبطال كون القدم والبقاء صفتي معنى› وأما اتصاف وصف وجودي بأمر 
سلبي فليس فيه قيام المعنى بالمعنى» بل سلب نقص عن ذلك الوجودي. بقي شيء آخر»ء وهو أن 
القدم والبقاء يتصفان بالقدم رالبقاء بناء على القول بترادف القديم والأزليء ولا يضر التسلسل في مثل 
هذاء لأنه تسلسل في آمور عدميةء والقدم الذي هو صفة للقدم معناه سلب العدم عن هذا القدم: 
بمعنی أن القدم في نفسه ليس بحادث. وأما على القول بأن القديم أخص من الأزلي فيتصفان بالأزلية 
لا بالقدم. قوله: (عن عدم الآخرية للوجود) أي كون الوجود لا آخر له» فإن قلت: الظاهر من 
الكلام أن هذا تعريف لبقاء الذات العلية وبقاء صفاتهاء وحينئذ فيرد عليه أنه غير مانع لدخول بقاء 
الجنة والنار فيهء لأن بقاءهما لا آخر له؟ قلت: هذا تعريف بالأعم» وقد جوزه الأقدمونء أو أن 
اللام في الوجود للعهد» أو أن المراد بقوله عدم الآخرية : أي الواجب عقَلاًء وحينئذ فلا يصدق بعدم 
آخرية الجنة والنار» لأنه ليس بواجب عقلاء بل هو ممكن. قوله: (والعبارتان بمعنى واحد) أي 
متلبستان بمعنى واحد من تلبس الدال بالمدلولء أي دالا على معنى واحد وما تدم في القدم سؤالاً 
وجواباً يقال هنا. قوله : (استمرار الوجود) يحتمل أن يكون من إضافة الصفة للموصوف :أي الوجود 
المستمرء فيكون البقاء عنده صفة نفسية كما قال الشارح» ويحتمل أن تكون الإضافة حقيقية » وعليه 
فيحتمل أن يراد باستمرار الوجود لازمه من نفي العدم الطارىء على الوجود فيكون البقاء عنده صفة 
سلبيةء ويحتمل أن يراد به نفسه الذي هو نسبة فيكون البقاء عنده نسبة فيكون أمرا اعتباريا. قوله:. 
(في المستقبل) متعلق باستمرار : أي استمراره في الزمان المسنقبلء وكلامه يوهم أن الزمان المستقبل 
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الوجود في الماضي إلى غير غاية» وكأن هذه العبارة يجنح قائلها إلى أن القدم والبقاء 
صفتان نفسيتان لأنهما عنده لوجود المستمر في الماضي والمستقبل والوجود نفسي لعدم 
تحقق الذات بدونه» وهذا المذهب ضعيف» لأنهما لو كانتا نفسيتين لزم أن لا تعقل الذات 
ظرف لاستمرار وجوده وليس كذلك» ويتخلص من هذا بجعل في بمعنی مع أي استمرار وجوده 
استمراراً مصاحباً للزمان.المستقبل ولا ضرر في هذا. قوله: (إلى غير نهاية) أي استمراراً لا نهاية له. 
قوله : (استمرار الوجود) فيه ما سبق . قوله: (فى الماضى) متعلتق باستمرار: أي استمرار وجوده في 
الزمان الماضي» وقضيته وجود زمان في الأزل متصف الآن بالمضي مع آنه لم يكن فيه زمان لأن 
الزمان حادث على ما مر . قوله: (إلى غير غاية) أي استمراراً لا نهاية له والخاية هي النهاية» ففي 
كلامه تفنن . قوله: (وكأن هذه العبارة) أي قوله استمرار الوجودء وأتى بالكأنيّة المفيدة لعدم الحزم 
بمدخولها لما سبق من الاحتمالات الجارية في عبارة ذلك البعض . قوله: (يجنح) أي يميل. قوله: 
(صفتان تفسيتان إلخ) أي فعلى هذا يكون الوجود بقيد الاستمرار صفة نفة. فال السكتاني: ولم 
أقف إلى الآن على من يجعل الوجود بقيد الاستمرار وصفاً نفسياًء ولكن المؤلف رحمه الله مطلع ؛ 
وذكر الشيخ الملوي أن غيره اطلع على أنه قول للأشعري» وفي جعل الوجود بقيد الاستمرار صفة 
نفسية ما سيأني . قوله: (لأنهما عنده الوجود المستمر) أي على جعل إضافة استمرار إلى الوجود من 
إضافة الصفة للموصوف وهو علة الكأنية» وفيه أن تلك العلة تقتضي الجزم بأنهما عنده صفتان 
نفسيتان» وهو مناف لما أفادته الكأنية من عدم الجزم بذلك. فكان الأولى أن يقول لاحتمال أن يكونا. 
عنده الوجود المستمر إلخ. قوله: (والوجود نفسي) أي صفة نفسية للموجود» والصفة النفسية هي 
التي لا تتحقق الذات خارجاً بدونها كالتحيز للجرم» فإن الجرم لا يتحقق في الخارج بدونه بخلاف 
القدرة مثلاًء فإن الجرم لا يتوقف تحقفه في الخارج عليهاء ألا ترى للحجرية مثلاً فهي ليست صفة 
نفسيةء وربما أفاد كلامه حيث لم يقيد الوجود بالاستمرار أن الصفة النفسية أصل الوجود لا الوجود 
بقيد الاستمرار الذي الكلام فيه» وحينئذ فالدليل لا ينتج المُدّعَى وهو الكأنية فإن حمل كلامه على 
الوجود المستمر الذي الكلام فيه ورد عليه أن كلامه لا يتم لأن الذات تتحقق خارجاً بدون استمرار 
الوجود» نعم أصل الوجود صفة نفسية لأنه لا تتحقق الذات خارجاً بدونهء والحاصل أنه إن حمل 
الوجود في كلامه على أصل الوجود فنسلم أنه صفة نفسية لا تتحق الذات بدونه لكن ليس حديشنا 
فيه » وحينئذ فلا ينتج الدليل المدعى وإن حمل الوجود على الوجود بقيد الاستمرار فلا نسلم أنه صفة 
نفسية لما سبق . قوله: (لعدم تحقق الذات بدونه) أي وكل ما لا تتحقق الذات بدونه فهو صفة نفسية» 
وقوله لعدم تحقق الذات بدونه» آي في الخارج لا في العقل» لأنه قد يعتقل الموصوف بدون صفته 
ولو كانت نفسيةء ألا ترى أن التحيز للجرم صفة نفسية له» ولا يتوقف تعقل الجرم على تعقل 
التحيز . قوله: (وهةا المذهب) أي القول بآن القدم والبقاء صفتان نفسيتان. قوله: (لأنهما لو كانتا 
إلخ) فيه أن هذا الدليل ينتج البطلان لا الضعف. وقد يجاب بأن المراد بقوله ضعيف باطل. قوله : 
(لزم أن لا تعقل إلخ) قضيته أن الصفة النفسية هي التي لا تحصل الذات في العقل بدونهاء بل متى 
تعلقت الذات تعلقت تلك الصفة» وليس كذلك» بل هي التي لا تتحقق الذات في الخارج بدونها لا 
في العقل» إذ الموصوف قد يتعقل بدون صفته النفسية كما سبق» فالملتفت له الخارج لا العقل كما 
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وبقائهاء وشد قوم فقالوا: إن القدم والبقاء صفتان موجودتان تقومان بالذات كالعلم والقدرة» 
ولا یخفی ضعفه لأنه يلزم عليه أن يکونا قديمين أيضاً بقدم آخر موجود وباقيين أيضا ببقاء آخر 
موجود ثم ينتقل الكلام إلى هذا القدم الآخر وهذا البقاء الآخر فيلزم فيهما ما لزم في الأولين 
ويلزم التسلسل»ء وأضعف من هذا القول قول من فرق وقال: القدم سلبيّ والبقاء وجوديّ» 


س 


التحقق في العقلء ويمكن الجواب بأن مراده لزم أن لا تتعقل الذات موجودة في الخارج بدونهماء 
ويدل عليه قوله بدليل أن الذات يعقل وجودها: أي خارجاًء والمعنى لزم أن لا يعقل أي لا يصدق 
العقل بوجود الذات خارجاً إلا بهماء تأمل» وأجاب الشيخ يس بجواب آخر» وحاصله أن المراد 
بالتعقل التحقق خارجاًء فالمعنى لزم أن لا تتحقق الذات بدونهما خارجاًء لكن اللازم باطل لأن 
الذات متحققة بدونهما فلم يكونا نفسيتين بل سلبيتين والقرينة على أن المراد بالتعقل التحقق . قوله 
أولا: «لعدم تحقق الذات بدونه». قوله: (وذلك) أي عدم تعقل الذات بدونهما باطل: وهذا إشارة 
للاستثنائية » ويحتمل أنه إشارة لقضية حملية فيكون القياس حملياً لا شرطياًء وقوله بدليل إلخ هذا 
دليل للمقدمة ۴لثانية المشار لها بقوله وذلك باطلء وقوله إن الذات يعقل وجودها أي يصدق العقل 
بوجودها خارج الأعيان: هذا على الجواب الأول . وقال يس أي يتحقق ذهناً وخارجاً وجودها ولا 
يتحقق معها القدم والبقاء أي يوجدان فيجوز أن تتعقل الذات الكريمة ذهناً ولا يخطر بالبال إذ ذاك 
القدم والبقاء ذهناً ويجوز أن تتعقل الذات الكريمة في الخارج ولا يتعقل إذ ذاك أنهما في الخارج معها 
وإن كانت الذات الكريمة متصفة بهما في الخارج. قوله: (ثم يطلب البرهان على وجوب قدمها 
ويقائها) أي على قدمها ربقائها الواجبين أي وحينئذ فقد تعلقت الذات موجودة في الخارج بدون 
صفتها وهي القدم والبقاء. 

قوله: (وشة) الشاذٌ قيل ما ضعف دليله وقيل ما قل قائله وهذا القول ضعيف الحجة قليل القائل 
فهو شاذ على کل حال. قوله: (صفتان موجودتان) أي في الخارج بحيث يمكن رؤيتهما لو أزيل 
الحجاب عناء فهما من صفات المعانى على هذا القول. قوله : (ولا يخفى ضعفه) أي بطلانه لأنه هو 
الذي يتجه دليله المذكور. قوله: (لأنه يلزم عليه أن يكونا قديمين) أي لاستحالة اتصافه تعالى 
بالحوادث الوجودية وقيامها به ولأنه لا يعقل موجود في الأزل عارياً عن القدم. قوله: (أيضاً) أي 
كالعلم والقدرة. قوله: (بقدم آخر موجود إلخ) وذلك لأن الصفة الوجودية تحتاج للقدم والبقاء وهما 
صفتان وجودیتان فيحتاجان لقدم وبقاء آخر وهكذا. قوله: (ويلزم التسلسل) أي أو الدور فيلزم 
التسلسل إن استمرت سلسلة القدم والبقاء كما بينه الشارح ويلزم الدور إن كان القدم والبقاء الأخيران 
قديمين بالفدم الأول وباقيين بالبقاء الأول وكل من التسلسل والدور محال فيكون ما أذى إليهما كذلك 
فإن قيل لا نسلم أنه يلزم على هذا القول أن يكون القدم والبقاء قديمين بقدم آخر وباقيين ببقاء آخر 
حتى يلزم التسلسل أو الدور لجواز أن يكونا قديمين بلا قدم وباقيين بلا بقاء أو يكونا قديمين 
لأنفسهما بأن يكونا قديمين بذلك القدم الذي صارت به الذات قديمة وباقيين لأنفسهما بأن يكونا 
باقيين بذنك البقاء الذي صارت به الذات باقية قتكون الذات قديمة وباقية بهما وهما قديمان وباقيان» 
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والحق الذي عليه المحققون أنهما صفتان سلبيتان أي كل منهما عبارة عن سلب معنى لا يليق 
به تعالٰ وليس لهما معنى موجود في الخارج عن الذهن . 
(ص): وَمُحالْفَتَهُ تعالى إِلحرّادث. 


قلت لو كانا قديمين بلا قدم وباقيين بلا بقاء لزم عليه وجود المعلول وهو كون القدم والبقاء قديمين 
وباقيين بدون علته وهو قيام القدم والبقاء بهما ولو كانا قديمين بقدم الذات وباقيين ببقائها لزم عليه 
اتحاد الموجب بالكسر وهو كل من القدم والبقاء وتعدّد الموجب بالفتح وهو كون الذات قديمة وباقية 
وکون قدمها وبقائها قدیمین بقدیمها وباقیین بہقائها فيكون القدم أثر في الذات وفي نفسه والبقاء أثر 
في الذات وفي نفسه وكل من وجود المعلول بدون علته ومن ¿ اتحاد الموجب بالكسر وتعدد الموجب 
بالفتح باطل فكذا ما أذى إليه وكذا يلزم على هذا القول قيام المعنى بالمعنى وهو باطل لأن المعنى 
إنما يقوم بالذات ولأن قيام المعنى بالمعنى يلزم عليه الترجيح بدون مرجح إذ لا مرجح لكون أحد 
المعنيين قائماً بالآخر والآخر مقوماً به فتدبر. قوله: (وأضعف من هذا القول قول من فرق) هو 
بتخفيف الراء ووجه الأضعفية أن كلا من القدم والبقاء يرجع إلى دوام الوجود إما في الماضي وإما في 
المستقبل» وإذا كان كذلك لزم تساويهما فيزيد هذا القول بنفي المساواة بينهما بلا فارق ضعفا إلى 
ضعف فيكون قوله أضعف أي فقد شارك هذا القول الذي قبله في أصل الضعف حيث جعل البقاء 
صقة وجودية وزاد عليه بالتفرقة د بين القدم والبقاء حيث جعل الأول سلبياً والثاني وجودياً بدون 
فارق» إذ العلة في جعله القدم ری ا ا ا ی ی ا 
کی ا وا ا ا رن مرو ق الا ا ا ر 
عليه الدور أو التسلسل . الجهة الثانية آفالة ل افم تدا جرف ي الغا فالتفرقة بينهما 

بجعل أحدهما وجودباً والآخر سلبياً تحكم» وبهذا سقط ما يتبادر من أن القول الذي قبله أضعف لأن 
المخالفة فيه لما هو الحق عند المصنف كائنة في القدم والبقاء والمخالفة في هذا القول في البقاء دون 
القدم . وقد تحصل من كلام الشارح أن جملة الأقوال في القدم والبقاء أربعة قيل إنهما صفتان سلبيتان 
وفيل نفسيتان وقيل وجوديتان وقيل القدم سلبي والبقاء وجوديّء وأصحها أولها. قوله: (عبارة) فيه 
ما سبق . قوله : (وليس لهما إلخ) قضيته أن المراد بالقدم والبقاء لفظهما مع أن المراد بهما المعنى إذ 
هو المعدود من الصفات فالأولى أن يقرل وليس هما معنى موجوداً في الخارج عن الذهن أي في 
خارج الأعيان ثم بعد هذا فيقال إن هذا لا يفيد خصوص كونهما سلبيين لصدقه بكونهما حالاً نعم 
يفيد رذ القول بكونهما وجوديين وهو قول عبد الله بن سعد بن كلاب بضم الكاف وتشديد اللام - 
في القدم وقول الأشعري في البقاء فكان الأولى للشارح أن يزيد ولا ثابتاً في نقسه. قوله: (ومخالفته 
إلخ) عطف على ما قبله من عطف اللازم على الملزم إذ يلزم من وجوب الوجود والقدم والبقاء 
مخالفته للحوادث ولم يكتف بذكر الملزوم عن ذكر اللازم لما سبق من خطر هذا الفن فلا يكتفي فيه 
بدلالة الالتزام والضمير في مخالفته عائد على مولانا المتقدم في قوله فمما يجب لمولاناء وهذا 
الضمير هو الذي خلفته أل في الوجود والقدم والبقاء والأصل فيه وجوده وقدمه وبقاؤه وإنما أتى 
بالضمير مع المخالفة ولم يات بخلفه كما تى به مع الوجود والقدم والبقاء تفنناً أو ليتوصل للوصف 
المعنوي بقوله تعالى الدال على تنزيهه عمَّا لا يليق به من الممائلة مثلاًء فإن قلت آي فائدة في الإتيان 
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(ش): أي لا يماثله تعالى شىء منها مطلقاً لا في الذات ولا ذي الصفات ولا في 
بقوله تعالى حتى يتوصل له بما ذكر؟ قلت فائدته الرد على المجسمة والجهويةء وإن قلت لم أتى به 
أي بقوله تعالى في هذه الصفة والتي بعدها دون بقية الصفات؟ قلت إنما آتى به مع هاتين الصفتين 
دون بقية الصفات لأنه لم يصرح أحد من العقلاء باتصافه تعالى بنقائض تلك الصفات ما عدا نقيض 
المخالفة فإن المجسمة صرحوا بأنه جسم والجهوية صرحوا بالجهة وقالوا إنه تعالى في جهة العلو 
ونقيض القيام بالنفس فان النصارى صرحوا به وقالوا إنه تعالى صفة قائمة بذات عيسى على ما سيأتي 
بيانه» فإن قلت لو كان السر ما ذكر لأتى بذلك أي بقوله تعالى مع الوحدانية ردا على الثنوية الذين 
صرحوا بالتعدذد في الإله؟ فالجواب أن رد قول الثنوية وارد في الكتاب والسنة بكثرة» فلذلك لم 
يكترث بكلامهم حتى يرد عليه ثم إن المراد بالمخالفة الواجبة له تعالى المخالفة المطلقة أعم من أن 
تكون في الذات فقط أو في الصفات ففط أر في الأفعال فقط أو في الجميع»› فإن قيل: لم قال 
ومخالفته تعالى للحوادث ولم يقل ومخالفة الحوادث له تعالى؟ قلت : إنما أضاف فقط المخالفة لله 
دون الحوادث إشارة إلى ارتفاع المولى واستعلائه على غيره وأنه هو المخالف لغير فلو أضافها 
للحوادث لريما توهم استعلاء غيره عليه وأنه هو المخالف له تعالى لأن المخالغة بحسب العادة تسند 
للأعلى درن الأدنى فيقال خالف السلطان الوزير دون العكس . قوله: (للحوادث) هو جمع حادث 
وهو الموجود بعد عدم وهو الجواهر والأعراض وإطلاق الحادث على المتجدد بعد عدم من الأحوال 
مجاز. واعلم أن الممكن أعم من الحادث لأن الممكن ما استوى وجوده وعدمه وهو صادق بالممكن 
الموجود بعد عدم» وبالممكن المعدوم. فإن قيل : إن المخالفة كما تجب له تعالى بالنسبة للممكن 
الموجود بعد عدم تجب له تعالى بالنسبة للممكن المعدوم الذي لم يحدث فلم خص المصنف 
المخالفة بالممكن الموجود بعد عدم؟ فالجواب أن المماثلة إنما تتوهم فيمن شاركه في الوجود وليس 
ذلك إلا في الموجود بعد عدم فلذا خص المخالفة بالحوادث أي الممكنات الموجودة بعد عدم فإن 
قيل: لم قال للحوادث ولم قيل للعالم بفتح اللام مع أنه مساو له إذ هو الأجرام والأعراض فقط بناء 
على التحفيق من نفي الأحوال؟ فالجواب أنه فال للحوادث لأنه أوضح من العالم أو مخافة تصحيف 
العالم بفتح اللام بالعالم بكسرهاء وقولنا على التحقيتى أي وأما على مقابله فالعالم أعم من الحادث 
لقصور الحادث على الأجرام والأعراض وزيادة العالم على الحادث بالأحوال إذ إطلاق الحادث 
عليها مجاز كما علمت . 


قوله: (أي لا يماثله تعالى شيء منها) أي من الحوادث وهو تفسير لمخالفته تعالى للحوادث 
باللازم لأن نفي ممائلة الحوادث له يستلزم نفي مماثلته لها الذي هو معنى مخالفته لها وذلك لأنه لا 
يصح نفي الممائلة عن أحد الأمرين مع بوتها للآخر فإذا صدق أن لا شيء مثل الله صدق أن الله لا 
مثل له فى شىء. فإن قلت : المناسب لإسناد المخالفة لله دون الحوادث إسناد الممائلة المنفية لله 
دون الحوادث بأن يقول أي لا يماثل المولى شيثاً منها ليكون التفسير حقيقياً لا باللازم فلم أسندها 
للحوادث حيث قال أي لا يماثله شيء منها ولم يسندها للمولى كما أسند إليه المخالفة؟ قلت: إنما 
أسند المماثلة للحوادث لأن الذي ينفى عنه المماثلة بحب العادة الأدنى دون الأعلىء يقال الوزير لا 
يماثل السلطان ولا يقال السلطان لا يماثل الوزير. قوله: (لا في الذات إلخ) تفسير للإطلاق أي 
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الأفعالء قال الہ تعالن : کلیی کی سو وهو سمي الب 4 «سررى: ٠٠١‏ فأول هذه الآية 
تنزيه وآخرها إثبات» فصدرها يرد على المجسمة وأضرابهم» وعجزها يرد على المعطلة 


لست ذات الحادث مثل ذات الله وليست صفاته كصفات الله وليست أفعاله كأفعال الله . قوله: (ولا 
في الأفعال) جمع فعل يصح أن يراد به المعنى المصدري وهو تعلق القلدرة أي ليس تعلق قدرة 
الحادث بالمقدور أعنى الحركات والسكتات كتعلق قدرة الله بها لأن تعلق قدرة الله بالمقدور تعلق 
تأثير وتعلق فدرة العبد به تعلق مقارنة ويصح أن يراد به المعنى الحاصل بالمصدر كالحركات 
والسكنات التى هى مفعوله أي إن مفعول الحادث ليس مفعول الله لأن المفعول لله مفعول له بطريق 
الإيجاد و المقعول للد مقعرل ل بطري الكت والاراة. 


قوله : (قال الله تعالى : لبس كمل شَيْ+) إلخ) دليل لقوله لا يماثله تعالى شيء منها والدليل 
مطابق للمدعى فلا حاجة لما أطال به بعض الحواشي» والكاف إما زائدة أو اسم بمعنى مثل : 
والمعنی ليس شيء مثل مثله . فإن قيل : إن هذا نفى لمثل المثل لا للمثل فيوهم أن للّه مثلاً مع أن 
المدعى نفي المثل؟ فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن هذا من باب الكتاية فكنى بنفي مثل 
المثل عن نفي المثل» إذ يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل إذ لو انتفى مثل المثل وبقي المثل ثابتا 
لكان الله مثل ذلك المثلء والفرض نفي مثل المثل فيؤدي لنفي المولى مع أنه مسلم الوجود وحينئذ 
فالمراد من الآية أنه ليس شيء مماثلاً له في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعالء الثاني أن المثل 
بمعنى الذات والصفة فيكون استعمال المثل فيهما من استعمال المشترك فى معنييه إن قلنا إن المثل 
حقيقة في كل من الذات والصفة أو من استعمال اللفظ في حفيقته ومجازه إن قلنا إنه حقيقة في 
أحدهما مجاز في الآخر والمراد بالصفة ما يشمل صفة الذات وغيرها كصفة الفعل» وحينئذ فالدليل 
مطابق للمدعى فتأمل . قوله: (وَهُوّ السّميع اليَّصِيرٌ) اعلم أن السمع قيل إنه أفضل من البصر وقيل 
بالعمكس والآية تشير إلى أن السمع أفضل من البصر لتقديمه عليه وحينئذ فالأعمى الذي يسمع خير 
من البصير الذي لا يسمع والخيرية والأفضالية بالنظر للمنفعة المترتبة على كل . قوله: (تنزيه) ذو تنزيه 
أي دال على تنزيه الولي عن مماثلة الحوادث له. قوله: (إثبات) أي ذو إثبات أي دال على ثبوت 
السمع والبصر له تعالى . قوله: (يرد على المجسمة) أي القائلين بأن الله جسم. واعلم أن من اعتقد 
أن الله جسم كالأجام فهو كافر ومن المعتقد أنه جسم لا كالأجسام فهر عاص غير كافر والاعتقاد 
الحق اعتقاد أن الله ليس بجسم ولا صفة ولا يعلم ذاته إلا هو. قوله: : (وأضرابهم) أي أمثالهم رأراد 
بأضرار بهم الجِهَوية القائلين إن الله في جهة الفوق وفي كفرهم قولان والمعتمد عدم كفرهم وإنما كانوا 
من ضراب المجسمة لاستلزام الجهة للجسمية فهم من قبيل من يصرح بالجسمية وقال أضرابهم 
بالجمع لاختلاف مقالاتهم في ذلك . قوله: (وعجزها يرد على المعطلة) اعلم أن العجز يرد على 
المعطلة المذكورة إن جعلت الآية من باب قصر الموصوف على الصفة قلباً كقولك زيد الكريم وأنت 
تريد قصره على صفة الكرم لا يتعداها إلى نفيها والمعنى في الآية عليه أن المولى يتصف بصفتي 
السمع والبصر لا يتعداهما إلى الاتصاف بنفيهما أي فلا يتصف بنفيهما فلو جعلت الآية من باب قصر 
الصفة على الموصوف فلا يكون في الآية رد على المعطلة بل على عبدة الأوثانء والمعنى أن السع 
والبصر مقصوران عليه تعالى لا يتعديانه إلى الأوثان . فإن قيل: كيف يرد على عبدة الأوثان بالاية مع 
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النافين لجميع الصفات وحكمة تقديم التنزيل في الآية وإن كان من باب تقديم السلب عاى 
الإثبات وإن كان الأولى في كثير من المواطن العكس آنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه 
إذ الذي يؤاف في السمم أنه بأذن وفي البصر أنه بحدقة وأن كلا مهما إنما يتعلق في الشاهد 
كونهم لم يقولوا إن الأصنام تسمع وتبصر؟ فالجواب أن زعمهم ألوهيتها حالة تؤذن بادعائهم الكمال 
لها ومنه السمع والبصرء فإثباتهم السمع والبصر لها بطريق اللزوم. قوله : (التافين إلخ) أي كالفلاسفة 
المنكرين لجميع الصفات . إن قلت : كيف تكون الآية ردا على نافي كل الصفات مع أنها إنما أثبتت 
صفتين؟ قلت : ليس المراد الرد بإثبات صفتين فقط على من نفاها كلها بل المراد الرد بإثباتها على من 
نفاهما كما نفى غيرهما فقوله يرد على المعطلة النافين لجميع الصفات أي بالنسبة إلى نفيهماء كذا 
فيل والأحسن آن يقال إن المراد الرد بإثبات الصفتين على من نفاها كلهاء ووجه الرد عليهم أن نفيهم 
لجميع الصفات سالبة كلية لأنه في قوة لا شيء من الصفات بثابت للّه» وقوله وهو السميع البصير 
متضمن لموجبة جزئية وهي السمع والبصر ثابتان لله والموجبة الجزئية تنافض السالبة الكلية أي 
توجب كذبها . فإن قلت : ما فائدة وصف المعطلة بقوله النافين لجميع الصفات؟ قلت : فائدته التنبيه 
على أن المعطلة صنفان صنف عطلت الباري عن الصفات أي نفتها عنه وهو المراد هنا وصنف 
عطلت المصنوعات عن الصانع وقالوا لا صانع لها وإنما هي أرحام تدفع وآرض تبلع وما يهلكنا إلا 
الدهر وهذا الصنف ليس بمراد هناء فالمردود عليه يعجز الآية الصنف الأول لا الثاني . 
قوله: (وحكمة تقديم إلخ) هذا جواب عما يقال لم قدم في الآية النفي على الإئبات مع أن 
الإثبات أشرف من النفي وحكمة مبتداً خبره قوله إنه لو بدأ إلخ. قوله: (وإن كان من باب إلخ) أي 
والحال آنه من باب إلخ. قوله: (وإن كان الأولى إلخ) أي والحال أنه كان الأرلى في كثير من 
المواطن العكس أي تقديم الإثبات على السلب لشرفه على النفي وقضيته أن الكثير من المواضع 
مضبوط كالقليل وأن الأولى في ذلك الكثير تقديم الإثبات اا افر فة عا رای 5اك ا 
لأنه لم يضبط ذلك الكثير حتى يقال الأولى فيه العكس فالأولى أن يقول زإن كان الأولى في الآية 
العكس لرقوعه في أكثر المواضع ويمكن الجواب بجعل في سببية داخلة على محذوف أي وإن كان 
POT PN ES‏ 
في الوهم أي الذهن التشبيه والأولى أن يقول الشبه لأن التشبيه فعل الفاعل أي لأوقع في ذهن السامع 
أن سمع المولى وبصره مشابهان لسمع المخلوقات وبصرهم في كون سمعه بأذن وبصره بحدقة وأن 
كلا منهما إنما يتعلق ببعض الموجودات وذلك لأن المألوف للسامع أن السمع بأذن والبصر بحدقة 
وأن السمع والبصر إنما يتعلقان ببعض الموجودات. فإن قلت ما يسبق إلى الوهم يزال بتأخير التنزيه 
فالأولى حيذ تقديم الإثبات على النفي ليوافق ما وقع في كثير من المواضع» فالجواب أن في تقديم 
اب دة ره ده العم الاک مر آرل وخا ۷ وی تلك الدریة في ت خرو اناا وان 
کان یزیله إلا آنه لا یمنع حصوله ولا فقول الشارح لأرهم أي ابتداء على أنه لو بدأ بالسمع والبصر 
لتسارع الذهن للمآلوف فيهما فإذا ورد التنزيه بعد ذلك أمكن حمله على ما عداهما وحينئذ فلا يزول 
ما سبق للوهم بتأخير التنزيه بخلاف ما إذا قرع السمع التنزيه أو لاء ثم أتى ببعض الأفراد الداخلة فيه 
فإنه بحكم عليه بحكم العام وهذا ظاهر إذا حمل المثل في الآية على الذات والصفة أو الصفة فقط لا 
إن حمل على الذات فقط . قوله : (وآن كلا إلخ) عطف على قوله أنه بأذن. قوله : (في الشاهد) أي 
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ببعض الموجودات دون بعض وعلى صفة مخصوصة من عدم البعد جداً ونحو ذلك» فبدأ في 
الآية بالتنزيه ليستفاد منه نفي التشبيه له تعال مطلقاً حتى في السمع والبصر اللذين ذكرا بعده 
فإن سمعه تعالى وبصره ليسا كسمع الخلائق وبصرهم» لأن سمعه تعالى وبصره صفتان 
قائمتان بذاته العلية التي يستحيل عليها الجرمية والجارحة ولوازمهما واجبتا القدم والبقاء 
متعلقتان بکل موجود قدیماً كان أو حادثاً ذاتاً كان أو صفة ظاهرا كان أو باطناً . 


فيما نشاهده من المخلوقات . قوله: (ببعض الموجودات) وهو الأصوات بالنسبة للسمع والذوات 
والألوان بالنسبة للبصر. قوله : (دون بعض) كالذوات والألوان بالنسبة للسمع؛ وكالأصوات بالنسبة 
للبصر. قوله: (وعلى صفة) أي وأن كلا منهما إنما يتوقف على صفة مخصوصة فقوله وعلى صفة 
معطوف على قوله ببعض الموجودات . قوله: (من عدم البعد) أي من عدم بعد بعض المرجودات 
الذي تعلق به السمع والبصر عنهما وهذا بيان للصفة المخصوصة . قوله: (ونحو ذلك) أي كعدم 
القرب جداً وكعدم الحائل بين السمع والبصر وبين متعلقهما . قوله: (تفي التشبيه) الأولى نفي الشبه 
لأن التشبيه فعل الفاعل . قوله : (مطلقا) أي في الذات والصفات والأفعال» واستفادة ما ذكر من الآية 
تؤخذ من السلب العام القائل اس کیو سی 42 آاسرری: ۲۱ الشامل بمنطوقه لا باستلزامه للذات 
والصفات فلا يدخلها الخلاف في أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال أولاً لأن أوصاف 
الحوادث وذواتها منطوق العبارة فالجميع لا يماثل اللّه» ومن المعلوم مقابلة الذات بالذات والصفات 
بالصفات لا العكس» وحيث كان كذلك فقد أخذ نفى عماثلة أوصافه بالمطابقة . قوله: (قائمتان بذاته 
العلية) هذا وصف كاشف إذ كل صفة قائمة بموصوفها. قوله: (الجرمية) أي كونها جرماً والجرم ما 
أخذ قدراً من الفراغ سواء كان له أجزاء كالجسم أو لا كالجوهر الفرد. قوله: (والجارحة) من عطف 
اللازم على الملزوم. قوله: (ولوازمهما) آي لوازم الجرمية والجارحة كالحدوث والتحيز والجهة وغير 
ذلك. قوله: (متعلقتان بكل موجود) أي تعلق انكشاف وظاهره أنهما يتعلقان بأنفسهما لدخولهما 
تحت کل موجود فیسمع بسمعه سمعه وبصره ویبصر ببصره سمعه وبصره فکل منهما کالعلم یتعلق 
بنفسه وبخيره» واعلم أنهما وإن تعلقا بالموجودات لكن على كيفية مغايرة لكيفية تعاتق الأخر بها لا 
يعلم تلك الحالة إلا الله تعالى وحينئذ فلا يغني أحدهما عن الآخر وتعلقهما بالقديم تنجيزي قديم 
وبالحادث صلوحي قديم وتنجيزي حادث . قوله: : (ظاهراً) أي بالنسبة لتا كالسماء الدنيا وما تحتهاء 
وقوله أو باطناً أي خفاً علينا كالذي تحت الأرض . لا على الباري لأنه لا يخفى عليه شيء. 


قوله: (وقيامه تعالى إلخ) ذكر هذه الصفة بعد المخالفة للحوادث من ذكر الخاص بعد العام 
لاجتماعهما في ذاته وانفراد المخالفة فى صفاته فكل ما ثبت له القيام بالنفس بتفسير المصنف ثبت له 
المخالفة للحوادث ولا عكس بدليل صفاته . قوله : (بنقسه) قال بعضهم : الباء للآلة وسرها إنما يظهر 
بالنسبة للمقابل أي أن قيامه وعدم افتقاره للمحل والمخصص أمر حصل له من قبل ذاته لا من قبل 
غيره فليس غيره آلة لقيامه عر وجل حتى يحتاج في قيامه وعدم افتقاره لذلك الغير وجؤز بعضهم 
جعلها للسببية وإضافة نفس للضمير للبيان. قوله: (أي لا يفتقر إلى محل إلخ) قيل إنما فسر القيام 
بالنفس مع أن التفسير مع وظيفة الشراح لأن القيام يطلى على انتصاب القامة وعلى الإحكام أي 
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(ش): يعني أنه مما يجب له تعال أن يقوم بنفسه أي بذاته ومعنی قیامه تعالیٰ بنفسه 
سلب افتقاره لشيء من الأشياء» فلا يغتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها كما 
توجد الصفة في الموصوف لأن ذلك لا يكون إلأً للصفات وهو تعالى ذات موصوف بصفة 
وليس جل وعرَّ بصفة كما تذّعيه النصارى ومن في معناهم من الباطنية أهلك الله تعالى 
الإتقان يقال قام فلان بكذا إذا أتقنه وأحكمه وعلى الشدة يقال قامت الحرب إذا اشتدت وعلى لزوم 
الشيء والاعتكاف عليه وعلى الاستغناء وهو المراد هناء ففسره المصنف لبيان المراد منه» وقال 
بعضهم : إنما فسره بما ذكر للرد على من فسره بعدم الافتقار للمحل فقط وهو المتعارف عند بعض 
المتكلمين» والمصنف فسره بما ذكر تبعاً للأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وستعرف أن تفسير القيام 
بالنفس بعدم الافتقار إلى المحل هر المحتاج إليه لعدم استفادته مما تقدم بخلاف عدم الافتقار 
للمخصص فإنه مستفاد من وجود القدم والبقاء. 


قوله: (أي بذاته) أي فالمراد بالنفس الذات وليس المراد بها الروح لأنها محالة على الله 
تعالى» وفي كلامه إشارة إلى جواز إطلاق النفس عليه تعالى من غيره مشاكلة وهو الحق بدليل قوله 
تعالى : ّرم أله َضْسَمٌ € آل عمران آبة: ]۴١‏ خلافاً لمن قال لا يجوز إطلاقها عليه إلا على سبيل 
المشاكلة كما في قوله تعالى: َعَم ما ف فی لا أعَلَرُ ما ف نيك( لالماس آ: .]٠٠١‏ قوله: (سلب 
افتقاره لشىء من الأشياء) إن قيل: هذا التفسير يخالف تفسير المصنف لأن هذا سلب الافتقار على 
العموم وما في المتن سلب الافتقار لشيثين فقط المحل والممخصص؟ قلت: لا يخالفه لآن ما في 
المتن يستلزم هذا لأن سلب الافتقار إلى المحل والمخصص يستلزم سلب جميع الافتقارات من 
الافتقار للوالد والولد والصاحبة والمعين والوزير وإلى ما يحصل الخرض وغير ذلك لأنه لو افتقر 
لشيء منها لكان ممكناً والممكن لا يكون وجوده إلا حادثاً والحادث يفتقر إلى المخصص وإلى 
المحل بالنظر لصفته فتأمل . قوله: (أي ذات سوى ذاته يوجد فيها) إنما فسر المحل بالذات التي يقوم 
بها فقط ولم يفسره بذلك وبالمكان الذي يحل فيه مع أنه سبحانه کما آنه لا يفتقر لذات يقوم بها لا 
بفتقر لمکان لأن عدم افتقاره للمکان علم من مخالفته للحوادث . قوله: (سوی ذاته) هذا نص على 
المتروهم إذ يتوهم قيام ذاته بغيره من الذوات لا بذاته إذ لا يعقل قيام ذاته بذاته حتى يتوهم فينفيه . 
قوله : (يوجد فيها) صفة لقوله ذات الراقعة تفسيراً للمحل والرابط الضمير المجرور وضمير يوجد 
راجع للّه. قوله: (لأن ذلك) أي الافتقار إلى المحل بالمعنى المذكور أعني الذات التي يوجد فيها. 
قوله: (وهو تعالى ذات) أي وحينئذ فلا يكون مفتقرا للمحل . قوله: (موصوف بصفة) ليس بضروري 
فيما نحن بصدده. وقوله موصوف نعت لذات»› وذكر النعت لأن الذات تذكر وتؤنث. قوله: (كما 
تدعيه النصارى) ظاهره أن النصارى تذعي أنه تعالى صفة مع أن المنقول في كتب آئمة الكلام أن 
النصارى يقولون إن الله تعالى جوهر مركب من ثلاثة أقانيم : أقنوم الوجود» ويعبرون عنه بالأب»› 
وأقنوم العلم» ويعبرون عنه بالابنء وأقنوم الحياة» ويعبرون عنه بررح القدس» ويعنون بالأقنوم 
الصفة وبالجوهر القائم بنفسه» ويقولون إن أقنوم العلمء الذي هو جزء الإلهء انتقل لجسد سيدنا 
عيسى» وامتزج به فاتحد اللاهوت بالناسوت» وما أبلد هؤلاء حيث ادعوا أن العلم إله» والوجود 
إله» والحياة إله» ثم صار مجموع الأقانيم الثلاثة إلهاً واحدأء فجمعوا بين نقيضين: وحدة وكثرة» 
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جميعهم» وسيأتي برهان ذلك عند تعرضنا إن شاء الله للبراهين» وكذلك لا يفتقر تعالى إلى 
مخصص أي فاعل يخصضه بالوجود لا في ذاته ولا في صفة من صفاته لوجوب القدم والبقاء 
لذاته تعالى ولجميع صفاته وإنما يحتاج إلى المخصص آي الفاعل من يقبل العدم ومولانا جل 
وع لا يقبله فإذاً يستحيل على مولانا جل وع الافتقار عموماً وبهذا تعرف أن مرادنا بالمحل 
وجعلوا الذات التي هي جوهر تتركب من مجموع الصفات التي هي أعراض»› وجعلوا جزء الله انتقل 
لسيدنا عيسى» وسموا الأقانيم بأسماء خالية عن المناسبة انتهى . وظهر من هذا التقرير » أن الإله على 
كلامهم» ليس بصفةء نعم إن أراد بقوله كما تدّعيه النصارى» أي من أنه صفة باعتبار ما يلزم من 
کلامهم» ظهر قوله كما تدعيه» كذا قرر شيخناء وهو محصل ما في السكتاني» والأحسن أن يقال : 
قوله كما تذعيه النصارى» أي بعضهم فإن بعضهم يقول الإله تعالى ليس بذات يقوم بنفسه بل صفة 
يقوم بالغير » وآن عيسى قام به الإله قيام الصفة بالموصوف» وبعضهم يقول إن الإله جوهر مركب من 
ثلاثة آقانيم إلى آخر ما تقدم» ويدل لذلك كلام الكبرى وحراشيها. قوله: (من الباطنية) هم قوم كفار 
ينفون الشريعة» ويقولون إن ما ورد في القرآن من الأحكام التكليفية» كوجوب الصلاةء وحرمة الربا 
مثلاًء ليس المراد ظاهره» ويقولون إن الإله صفة قائمة بكل أحد من المخلوقات فلذا تراهم يقولون 
ما في الجبة إلا الله . قوله: (وسيأتي برهان ذلك) أي برهان عدم افتقاره لمحلء أي ذات يقوم بها . 


قوله : (وكذلك لا يفتقر تعالى إلى مخصص) فيه إشارة إلى أن قول المتن» ولا مخصص عطف 
على قوله محل ولا لتأكيد النفي» ليفيد أن الافتقار لكل واحد منهما منفي على حدته. قوله: 
(يخصصه بالوجوه) أي بدلا عن العدم . قوله: (ولا صفة من صقاته) هذا مأخوذ من المعنى المراد في 
نفس الأمر لا مما يقتضيه ظاهر العبارة لأن الذي يقتضيه ظاهر العبارة» عدم افتقار ذاته تعالى للمحل 
الذي يقوم به» وإلى المخصص أي الفاعل الذي يخصصها بالوجود بدلا عن العدم. قوله: (لوجوب 
القدم والبقاء لذاته) يبؤخذ من هذا أن عدم الافتقار للمخصص مستفاد من وجوب القدم له تعالى 
والبقاء ولذا اقتصر بعضهم في تفسير القيام بالنفس على نفي الافتقار إلى المحل كما سبق . قوله: 
(ولجميع صفاته) أي الذاتية » والثبوتيةء وكذا السلبية على أحد القولين من ترادف القديم والأزلي› 
وأما صفات الأفعال فهي حادثة عند الأشعري كما سيأتي بيانه . قوله: (فإذاً يستحيل إلخ) أي فإذا كان 
تعالى لا يفتقر إلى محل ولا إلى مخصض يستحيل إلخ وذلك لاستخنائه وعدم افتقاره للمخصص . 
قوله: (عموماً) إما حال من الاستحالة أي حالة كون الاستحالة عموماً أي ذات عموم وشمول لأي 
افتقار من الافتقارات» أو عامة أي شاملة لذلك. وإما حال من الافتقار أي حالة كون الافتقار عموماًء 
أي عاماً لأي شيء من الأشياء أو ذا عموم وشمول لذلك. قوله: (وبهذا) أي وبالتقرير السابق 
المتضمن لتفسير المحل بالذات والمخصص بالفاعل . وقال السكتانى : الإشارة عائدة على ما تضمنه 
الكلام من حكمه باستحالة الافتقار عموماً أي فخكمنا بذلك واعترافنا به يعلم منه أن مرادنا بلفظ 
المحل والمخصص ما به يحصل التعميم وذلك بأن يراد بالمحل الذات لا المكان وبالمخصص 
الفاعل الذي يخصص أحد طرفي الممكن بالوقوع بدلا عن مقابلهء أما لو أريد بالمحل المكان وهر 
من خواص الأجرام فلا يؤخذ من لفظ العقيدة سلب الافتقار إلى الذات بأن لا يكون صفة. فإن 
قلت: كما لا يلزم سلب كونه صفة إذا حمل المحل على المكان كذلك لا يلزم سلب الافتقار إلى 
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في أصل العقيدة الذات» ومرادنا بالمخصص إلفاعل فبعدم افتقاره تعالى إلى محل آي ذات 
آخرى لزم أنه جل وعز ذات لا صفة وبعدم افتقاره تعالى إلى مخصص أي فاعل ازم أن ذاته 
جل وعز ليست كسائر الذوات التي لا تفتقر هي أيضاً إلى محل كالأجرام مثلاً لأن هذه وإن 
كانت مستغنية عن المحل» أي عن ذات تقوم بها قيام الصفة بالموصوف» فهي مفتقرة ابتداءا 
ودواماً افتقاراً ضروريا لازماً إلى المخصص»› عل ر مرا ل و ا م 
E‏ عن الخنى المطلق وذلك لا يمكن أن يكون إلا لمولانا جل وع قال جل من 

قائل : ا ياا الاس اس لمر إل آنه وله هو آل الخد نسر ت: .)٠‏ وقال تعالی : 


المكان إذا حمل المحل على الذات فمن أين يلزم تعميم الافتقار؟ قلت : : لا نسلم ذلك بل يؤخذ 
سلب الافتقار إلى المكان من سلب الانتقار إلى المخصص› إذ لو كان في مکان لكان جرماً فيفتقر 
إلى مخصص . > كيف وربنا سبحانه غني عن المخصص»› فإن قلت : لا نسلم أنه إذا حمل لفظ المحل 
على المكان يفوت سلب كونه صفة بل يؤخذ سلب كونه عرضاً من سلب الافتقار إلى المخصص 
رمن وجوب مخالفته للحوادث إذ هي صفات وموصوفات؟ قلت : لا نسلم أخذ ذلك مطلقا ولو في 
الصفات القديمة والمطلوب نفي كونه صفة يفتقر إلى ذات سواء كانت الصفة حادئة أو قديمة» فصنيع 
الشارح رحمه الله أحسن ١.ه.‏ قوله: (فى أصل العقيدة) الإضافة للبيان. قوله: (الذات) أي لا 
المكان وإنما م يفسره بالمكان لاأستقادة E‏ الافتقار إليه من مخالفته للحوادثء وهذا على التقسير 
الأول في مرجع اسم الإشارة في قوله وبهذا وأما على ما قاله السكتاني فعلة عدم تفسيره بالمكان عدم 
أخذ سلب الافتقار للذات من العقيدة كما تقدم له 

قوله: (التي لا تفتقر هي) أي الذوات وقوله: أيضاًء أي كما لا تفتقر ذاته إلى محل والإتيان 
بهي وأبضاً لمزيد الإيضاح. قوله: (كالأجرام مثلاً) مثال للمحل وأراد بالأجرام ما لا يشمل الجواهر 
الفردة وحينئذ فالكاف مدخلة لهاء فالجمع بين الكاف ومثلاً غير ضروري قوله: (لأن هذه) أي 
الذوات رهذاعلة لقوله: ليست كسائر الذوات. قوله: (ابتداء!) أي فى وجودها الأول. قوله: 
(ودواماً) أي في بقائها بعد وجودها. قوله: (ضرورياً) أي لازماً فقوله: لازماًء تفسير له. قوله: 
(وهو) أي الفاعل المخصص للأجرام جل وعز. قوله: (فإذا القيام إلخ) أي فإذا كان معنى قيامه بنفسه 
ما سبق من عدم الافتقار لذات يقوم بها وعدم الافتقار للمخصص كان القيام بالنفس عبارة عن الخلى 
المطلق أي العام أي الغنى عن كل شيء. كالمحل والمخصص والولد والوالد والصاحبة والمعين 
والوزير وما يحصل الغرض ونحو ذلك وذلك لاستلزام الخني عن المحل والمخصص الغني عما 
ذكر كما تقدم بيانه وإنما فسرنا المطلق بالعام ئلا يقتضي أنه إذا كان غنياً عن المحل فقط مثلاً كان 
قائماً بنفسه لأن المطلق هو اللفظ الال على الماهية بلا قيد فيتحخقق في فرد. إن قلت: حيث كان 
القيام بالنفس عبارة عن الاستخناء المطلقء فلم لم يفره المصنف بهذا في المتن؟ قلت : لعله سلك 
طريق الاحتياط» وجمع في المتن والشرح بين التفسيرين لوقوعهما في کلامهم» فاله الشيخ يس 
قوله : (وذلك) أي الغنى المطلق . قوله: (قال جل من قاثل) هذا دليل لكون الغنى المطلق لا يكون 
إلا لمولانا وقوله: من قائل من فيه زائدة وقائل حال من الضمير في جل آي جل حالة كونه قائلاً. 
قوله : (واللّه هو الغتي) أي عن كل شيء إذ حذف المعمول يؤذن بالعموم» وظاهر قولنا عن كل شيء 
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» ). فأثبت تعالی بقوله: أله + اة 46 افتقار كل ما سواه إلبه ج و اند 
الذي يصمد إليه في الحوائج» أي يقصد فيها ومنه تسل » ولا شك أن كل ما سواه تعال صامد 
لهء أي مفتقر إليه ابتداء! ودواماً بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما معاً وأثبت تعالى بقوله: 
ولم یلد ولم بود ( ندس. ټة: ۳. وجوب استغنائه جل وعرّ عن المؤثر والأثرء 


حتى عن صفاته» وبذلك صرح الإمام الرازي في مواضع كثيرة من تفسيره حيث قال: لا يحتاج 
المولى في أفعاله وكماله إلى صفاته وإنما اقتضاها كمال الذات. قال الشيخ يس: ودعوى الاستغناء 
عن الصفات مشكلة كيف والاستغناء عنها تجويز لأضدادها «تعالى الله عن ذلك علرَاً كبيرأً» وقد 
صرح بعضهم بما نصه احتح الخصم على نفي الصفات بأنه يلزم من إثباتها افتقار الذات وهو محال 
وأجيب بأن المحال هو افتقارها إلى خارج عنها انتهى لكن لا ينبغي أن يقال إنه سبحانه وتعالى مفتقر 
إلى صفاته لما في لفظ الافتقار من سوء الأدب وإن كان القول بصحة معناه لازماً مما ذكر . قوله: (إذ 
الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج) نقل عن الزمخشري أن صمد فعل بمعنى مفعول وما ذكره 
الشارح في تفسيره أحد أقوال ثلائة » ثانيها أن الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب الها أنه الذي لا 
جوف له وإنما اقتصر الشارح على القول الأول لترجيح غير واحد له في تفسير الآية كابن عطية وغيره 
وقوله هو الذي يصمد إليه في الحوائح ضمن يصمد معنى يفتقر» فلذا عذّاه بإلى . قوله: (ومنه تسآل) 
آي ومنه تسأل الحوائج للافتقار إليه وضمير منه راجع للذي يصمد إليه في الحوائج . قوله: (ولا شك أن 
کل ما سواه تعالی صامد له) قد يقال إنه فسر يصمد بيقصد والقصد الحقيقى إنما يكون ممن له اختيار» 
وحينئذ فلا يتم قوله : ولا شك أن كل ما سواء صامد له» وأجاب الشارح بان المراد لازم ذلك هو 
الافتقار فكأنه قال ولا شك أن كل ما سواه مفتقر له» ولا يخفى أن الصفات الذاتية لم تدخل في السوي 
لأنها ليس عيناً ولا غيراً فلا يشكل قوله مفتقر إليه ابتداء ودواماً إذ لا ابتداء لها لقدمها. قوله: (بلسان 
حاله إلخ) متعلق بمفتقر أي مفتقر بلسان حاله فقط» وبلسان مقاله فقط أو بهما معا وقضيته أن لسان 
المقال ينفرد عن لسان الحال كما ينفرد لسان الحال عن لسان المقال وليس كذلك : إذ لسان المقال لا 
ينفرد عن لسان الحال وإن انفرد لسان الحال عن لسان المقال لأن الافتقار لازم لكل مخلوق وحينئذ فلا 
ينفك لسان المقال عن لسان الحال وإن انفك لسان الحال عن لسان المقال فإذا قال الشخص بلان مقاله 
أنا مفتقر إلى الله كان افتقاره حاصلاً بلسان المقال وبلسان الحال أيضاً للزوم الافتقار له وإذا لم يحصل 
منه کلام کان افتقاره حاصلاً بلسان الحال فقط ويجاب بن قرله بلسان الحال متعلق بمقدر تقديره مفهماً 
افتقاره بلسان حاله فقط عند ذهرل المتأمل عن لسان المقال أو عند عدمه أو بلسان مقاله فقط عند ذهول 
المتأمل عن لسان الحال أو بهما معا عند ملاحظة المتأمل لهما. والحاصل أن الفهم يحصل للمتأمل 
بلسان الحال ذاهلاً عن المقال كما يحصل بالمقال مع الذهول عن الحال؛ وقد يحصل بهمامع 
ملاحظتهما معأً. قوله: (وجوب استغنائه عن المؤثر والأثر) أي فقوله لم يلد كناية عن استغنائه عن 
الأثر» وقوله ولم يولد كناية عن استغنائه عن المؤثر ولا شك آنه إذا لم يفتقر لأثر ولا لمؤثر كان غنياً 
غنى مطلقاً فصح قول الشارح وأثبت إلخ . أي من حيث الكنابة كما صح تفريعه بقوله فلا حاجة إلخ . 


فلا حاجة لله تعالى إلى المؤثر ولا علة لوجوده جل وعز وإليه الإشارة بقرله تعالى: ولم 

بذ ©4 TT‏ 
وبقائه. وكذلك لا حاجة له تعالى إلى الأثر وهو ما أوجد تعالى من الحوادث ولا غرض له 
جل وع في شيء منها تعالى عن الأغراض والأعراض ولا معين له تعالى في شيء منها بل 
مول ل ف ار ورا معالجة ولا علةء وإليه الإشارة بقوله 
تعالی : کلم يد4 أي لم يتولد وجود شيء عن ذاته العليّة بأن يكون بعضاً منه أو ناشفا 
قوله : (فلا حاجة لله تعالى إلى المؤثر) قدم الشارح الاستخناء عن المؤثر على الاستغناء عن الأثر مع أنه 
هو السابق في الآبة لأن الاستغناء عن المؤثر يستلزم الاستغناء عن الأثر وإنما قدم في الآية ما يفيد 
الاستغناء عن الأثر اهتماماً به للرد على النصارى القائلين بأن المسيح ابن اللّه وعلى اليهود القائلين إن 
العزير ابن الله» وأما كونه تعالى غير مولود فمتفق عليه عند جمبع الملل . قوله: (لوجوب قدمه) هذا 
محط الدليل. وأما قوله وبقائه فزيادة فائدة. قوله : (وكذلك لا حاجة له تعالى إلى الأثر) أي لاستغنائه 
عنه وهذا هو المراد بقول العارف باللّه ابن عطاء الله السكندري في الحكم آنت الغني لذاتك عن أن 
ينالك نفع منها أي إن الله مستغن لذاته عن الآثار الصادرة عنه تعالى فلا يناله نفع منها. قوله: (ولا 
غرض له) عطف على قوله لا حاجة له إلى الأثر من عطف اللازم على الملزوم» والخرض هو الأمر 
الباعث للفاعل على الفغل وقوله في شيء أي في إيجاد شيء منها قوله : (تعالى عن الأغراض 
والأعراض) جملة اعتراضية بين المتعاطفين أعنى قوله ولا غرض له ولا معنى للتنزيهء والمناسب كون 
الأرل بال المحجةة لل ب له رطف الأغ ا ع نعطت الل على الحا لان لتر فن 
الباعث على الشيء تارة يكون عرضاً وتارة يكون غير عرض والفائدة فيه مع المبالغة أتم» ويحتمل 
العكس ووجه العطف قصد المبالغة فى نفى الأعراض عموماً وخصوصاً. قوله: (ولا معين له تعالى) 
عطفت على فوله لأ حاجة له إلى الأثر وهو أي المعين أخض من الحاجة وفيه رد على قول الأستاذ أبي 
إسحاق إن أفعال العبد واقعة بمجموع القدرتين قدرة الرب وقدرة العبدء على أن تعلقهما بأصل الفعل . 
قوله : (في شيء منها) أي من الحوادث التي أوجدها. قوله: (بل هو جل وعرّ قاعل بمحض الاختيار) 
أي بالاختيار المحض آي الخالص من مخالطة شيء يصحبه قبل للانتقال من غرض إلى غرض آخر وفيه 
أشارة لرد مذي الحكماة الفائل بالانجات الذاتي وهر [ناة الكاشات إلى الله تعالى على سيل 
التعليل فهو مجبور عندهم لا مختار . قوله : (بلا واسطة) هو وما بعده كالتفسير لمحض الاختيار وقرله 
بلا واسطة كالقدوم بالنسبة للنجار والإبرة بالسبة للخياط فكل منهما وإن كان فعلا بالاختيار لكن اختياره 
ليس محضاً أي خالصاً عن مخالطة شىء يصحبه لتوقف فعله على الآلة المذكورة بخلاف فعل المولى 
سبحانه فإنه بمحض الاختبار» إذ لا يتوقف على واسطة وآلة . قوله: (ولا معالجة) أي حركات كما يقع 
فى أفعال الحوادث كالنجار فى صنعه السرير . قوله: (ولا علة) المراد بها العلة المادية وهي الأجزاء التي 
يتركب منها المفعول فليس المولى أوجد الحوادث من أجزاء كانت موجودة قبل تركبهاء بل قال لها : 
كوني فكانت وليس المراد بالعلة الباعث على الفعل وإلا تكرر مع قوله ولا غرض إذ العلة والغرض 
متحدان ذاتأء مختلفان اعتباراً. قوله : (وإليه الإشارة إلخ) أي وإلى ما ذكرناه من أنه لا حاجة له تعالى 
للأثر الذي أوجده ولا لغرض ولا لمعين. قوله: (عن ذاته) متعلق بيتولد. قوله: (بأن يكون إلخ) تصوير 
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عنه من غير قصد أو ناشئاً عنه تعالى باستعانة ممن يزاوجه على ذلك أو ثم غرض يحمل 
على ذلك كما هو شأن الزوجين ونحوهما بالنسبة للولد ونحوه في جميع ما ذكرء إذ لو كان 
تعالى كذلك لزم أن يمال الحوادثء كيف وهو تبارك ليس له كفا اح قلا والد 
إذن ولا صاحبة ولا ولد ولا مماثلة بينه وبين الحوادث بوجه من الوجوه» فتبارك الله رب 


العالمين . 
(ص): وَالوَخَدَاية : آي لا اني لَه في داه ولا في صِفاته وَلاً في أُعَالِه. 


للتولد المنفي» وضمير يكون للشيء. وقرله منه أي من ذاته آي بأن يکون شيء بعضاً من ذاته تعالی كما 
في تولد نخلة صغيرة من النخلة الكبيرةء فإن الصغيرة بعض من الكبيرة. قوله: (أو ناشفا عنه) أي أو 
يكون الشىء ناشئاً عنه تعالى من غير قصد كما ينشأ النبات عن الماءء والحاصل أن التولد إما أن يكون 
الرلذ ف عضا سا غا ع كاخ الرة اة عن الكرة وإما أن يكن اشا عن غير صد 
صادر مما تولد عنه کالماء يحل بالمکان فيتولد عنه النبات فقد تولد النبات عن الماء بغير قصد» وكتولد 
حركة المفتاح من حركة اليد وكتولد الثمرة من الشجرةء فإن قلت إنه في الصورة الأولى وهو ما إذا 
كان الولد بعضاً مما نشأ عنه كما فى صورة النخلة ليس فيها قصد» قلت الملاحظ فى تلك الصورة 
البعضيةء وإن وجد عدم القصد. قوله: (باستعانة ممن يزاوجه) أي يعاونه كما في الولد الناشىء عن 
الرجل بمعاونة الزوجة . قوله : (على ذلك) أي على وجود ذلك الشيء. قوله : (او ثم غرض) ظاهره أنه 
عطف على قوله بعضاً منهاء أي أر يكون» ثم أي هناك غرض يحمله على ذلك أي وجود شيء فيفيد 
العطف أن قوله آو ثم غرض إلخ من جزئيات التولد وليس كذلك . قوله: (كما هو شأن الزوجين) راجع 
لقوله أو ثم غرض ولقوله أو ناشئاً عنه باستعانة مما يزاوجه على ذلك . قوله : (ونحوهما) أي وكما هو 
شأن نحر الزوجين من الماء والنخلة الكبيرة. قوله : (بالنبة للولد) راجع لقوله شأآن الزوجين» رقوله 
ونحوه أي نحو الولد كالنبات والنخلة الصغيرة رهو راجع لقوله ونحوهما. قوله: (في جميع ما ذكر) 
متعالق بشأن والمراد بشأن التولد والخرض» وبجميع ما ذكر الولد والنبات والنخلة الصغيرة» ولا حاجة 
لقوله في جميع ما ذكر مع قوله بالنسبة للولد ونحوهء فتأمل. قوله: (إذ لو كان تعالى كذلك) أي مثل 
الزوجين ونحوهما بالنسبة للولد ونحوه في أنه بكون الشيء الذي يوجده بعضاً من ذاته أو يكون ناشئاً 
عنه من غير قصد أو ناشئاً عنه باستعانة ممن يزاوجه على ذلك أو يكون ثم غرض يحمله على ذلك . 
قوله : (لزم أن يماثل الحوادث) قال السكتاني بيان لزوم المماثلة فيما عدا الخرض ظاهر لأن ما تقدم من 
صفات الأجرام وهي حادثة وأما بيان لزوم ذلك على تقدير أن يحمله غرض على ذلك فلاحتياجه 
حينئذ لمايكمل به غرضه ويوجب له الكمال» وإذا احتاج لمن يخلق له الكمال كان حادثاً فيماثل 
الحوادث . قوله: (كيف وهو إلخ) أي كيف يصح مماثلته للحوادث والحال أنه لم يكون أحد مكافتاً لهء 
أي لا يصح ذلك مع تلك الحالة. قوله: (فلا والد) أي له وهذامأخوذمن قوله: ولم يولد. قوله: 
(ولا ضاحبة) أي ولا زوجة لهء وهذا مأخوذ من فړله لم یلد. قوله: (ولاولد) آي له وهذامأخوذ من 
قوله» لم بلد أيضاً. قوله : (ولا مماثلة بينه إلخ) وهذا مأخوذ من قوله : 9لم يذ َم ركذ ©4 
أي لزوماً وصراحة من قوله : ولم يکن له كفواً أحد. 


قوله: (والوحدانية) التاء فيها للتأنيث اللفظى والياء للنسبة للوحدة والألف والنون للمبالغة کما 
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فالا رقباني وشعرانى وحينئذ فلا يقال إن المناسب للنسبة للوحدة إن يقول والوحدية . قوله: (آي لا 
ثاني له إلخ) اعلم أن المولى منفي عنه الكم المتصل في الات وهر تركب ذاته من أجزاء» والكم 
المنفصلل في الذات وهر أن يكون هناك ذات مماثاة لذاته تعالى» والكم المتصل في الصفات وهو 
تعدد كل صفة من صفاته : كأن يكون له علمان وقدرتان إلخ» والكم المنفصل في الصفات وهو أن 
يكون هناك لغيره من الحرادث صفات كصفاته كأن يكون لغيره قدرة مثل قدرته تعالى ومنفي عنه أيضاً 
أن يكون غيره مشاركاً له في فعل من الأفعال وأن الكم المتصل والمنقصل إنما ذكرهما العلماء في 
الذات والصفات درن الأفعال وقول المصنف أي لا ثاني له في ذاته ظاهر في نفي الكم المنفصل في 
الذات ولا يفهم منه نفي الكم المتصل فيهاء رذلك لأن ثاني إنما يصدق على النظير رهو ظاهر في 
الكم المنفصل لأنه نظير . والحاصل أن قرله أي لا ثاني له في ذاته دلالته على نفي الغير بينة؛ لأن 
المعنى لا ثاني لمولانا مشارك لذاته وأما دلالته على نفي التركيب في حقيقة الإله فغير بينة لأن غاية ما 
يدل عليه الكلام نفى أن يكون لمولانا ثان مشارك لذاته وذلك لا ينافي حصول التركيب في ذات 
مولانا كما تقول لا ثاني للشمس أو القمر في الحقيقة والحال أن حقيقة كل واحد منهما مركبة وذكر 
بعض أرباب الحواشي أن نفي الكم المتصل في الذات يمكن أخذه من المتن بمعونة أن يقال لو كان 
المولى مركباً من أجزاء لقامت الألوهية بكل جزء لتماثل الأجزاء فقيامها بأحلهها درن غيره تحكم» 
وإذا قامت الألوهية بكل جزء صار كل جزء إلهاً فصدق على كل جزء أنه ثانِ بهذا التقرير وقد نقاه 
المصنف بقوله أي لا ثاني له في ذاته أي اتصالاً وانفصالاًء والمراد بالمنفصل المماثل في الذات 
المستلزمة للصفات إذ لا تصدق ذات تمائل ذاتاً إلا مع الأوصاف . واعلم أن في نفي الكم المتصل 
في الذات ردا على المجنمة وفي نفي الكم المنفصل فيها رداً على الشنوية المشركين ثم إن قوله لا 
ثاني له في ذاته : لا نافية للجنس رثاني اسمها وله متعلق بثاني وقوله في ذاته خبر لاء وفي بمعنۍ 
اللام» والمعنى لا ثاني له مشارك لذاته واللام مقوية لضعف العامل بالفرعية ويصح أن يكون في ذاته 
متعلقا بثاني وفي بمعنی اللام وله خبر لا أي لا ثاني لذاته مشارك له وضمیر ذاته وله عائد على مولانا 
السابق وإنما فسر المصنف الوحدانية وإن كان التفسير من وظائف الشراح لتركب معناها ولما فيها من 
التفاصيل واقتصاره في تعريفها على نفى الثاني لاستلزام نفيه نفي كل ما وراءه من العدد كالثالف 
والرابع وغير ذلك وفي تفسير الوحدانية بما ذكر تسامح لأن ما ذكر تفسير للواحد لا للوحدانية إذ هي 
نفي الاثنينية فتأمل . قوله : (ولا صفاته) أي ولا ثاني له في صفاتهء الظاهر منه نفي النظير وهو الكم 
المنفصل في الصفات كأن يفرض حادث يقوم به أوصاف الألوهية المماثلة لصفات الله وأما دلالته 
على نفي التعدّد في صفات الله وهو الكم المتصل فيها فغير بينة إلا أن يقال كما قال بغضهم قوله ولا 
في صفاته يعني اتصالا وانفصالاء» وحينئذ فيكون مفيد النفي الكم المتصل والمنقصل في الصفات» 
كذا قيل» والحق أن الكم المتصل لا يتأتى في الصفات لأن الكم المتصل عبارة عن المقدار الحاصل 
من اتصال شيئين فأكثر وآنت خبير بأن الصفات يستحيل فيها الاتصال فجعل العلمين أو القدرتين مثلاً 
كما متصلا فيه تسامح ثم إن نفي التعدّد فيها رذ على بعض أئمتنا في إثباتهم علوماً وقدراً وإرادات 
بحسب المقدورات . والحاصل أن ظاهر المصنف قصر قوله ولا في صفاته على نفي النظير فيها ولم 
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ر س 


(ش): يعني أن الوحدانية في حقّه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه : أحدها نفي الكثرة في 
ذاتتعالئ ويستى الكم التصل» > الثاني : نفي النظير له جل وع في ذاته أو في صفة من صفاته 
ویسمی الكم المنقصل ٠‏ الثالث انفراده تعالی بالإیجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة فلا 


يدرج فيه نفي تعدّد الصفات وما فعله وإن كان مذهبه تفي الأمرين أعني نفي النظير في الصفات ونفي 
تعددها أولى بعبارته إذ ثبوت قدرة ثانية مثلاً لا يصدق عليها أنها ٿان له فلا يشملها قوله لا ثانې له في 
صفاته فلذا قصره المصنف على نفي النظير . قوله: (ولا في أفعاله) لما كان لا يلزم من نغي الكم 
المنفصل في الصفات نفي أن يكرن غيره مشاركاً له في فعل من الأفعال إذ الشركة في الأفعال تتحقق 
بمشاركة قدرة المولى لقدرة حادثة ليست كقدرته كما يقول بعضهم إن الفعل كالصلاة مثلاً اشترك فيها 
قدرة الرب وقدرة العبد نفى ذلك بقوله ولا في أفعاله وكان المناسب أن يقول ولا في الأفعال بأل 
الاستغرافية لأن كلامه أعني فوله ولا ثاني له في أفعاله أي في الأفعال المنسوبة إليه يوهم أن لغيره 
أفعالاً وإن كان لا يشارك المولى في الأفعال المنسوبة له وهذا مذهب أهل الاعتزال رالجواب أن 
مراده بأفعاله الممكنات كلها فيعم الاختياري لنا وغيره إذ الإمكان منشاأ الاحتياج فلا فرق بين 
الممكنات فكأنه قال لا شريك له فى الممكنات ورد بقوله ولا فى أفعاله على المعتزلة القائلين إن 
للع رة لته المرلى ونك الد لا فو جد ذراتا بل أفعال اخنارة فالمر ل شرا الك 
المنفصل في الصفات وإنما أثبتوا الشريك في الأفعالء فعلمت من هذا مغايرة الكم المنقصل في 
الصفات للشريك في الأفعال لأن نفي الكم المنفصل في الصفات معناه أنه ليس هناك أحد من الحوادث 
له قدرة كقدرة الله توجد الذوات ونفي الشريك في الأفعال معناه أنه ليس هناك أحد له قدرة توجد 
الأفعال . 


قوله: (في حقه تعالى) إنما فال في حقه تعالى إشارة إلى أن للوحدة معاني أخر لا تصح في 
حقه كوحدة الجنس ووحدة النوع ووحدة الشخص إذ لا جنس له فيتحد مع غيره فيه وكذلك لا نوع 
له فيتحد مع غيره فيه» مثال الأول اتحاد الإنسان والفرس في الحيوان» ومثال الثاني اتحاد زيد وعمرو 
في الإنسان فيقال الإنسان والفرس واحد بالجنس أي متحدان فيه ويقال زيد وعمرو واحد بالنوع آي 
متحدان فيه ومثال الثالث زيد فإنه واحد بالشخص بمعنى أن مشخصاته قاصرة عليه لا توجد فى 
غيره. قوله: (تشتمل على ثلائة أوجه) أي من اشتمال الكلى على جزئياته لأن الوحدة في الذات 
والصفات والأفعال جزئيات لمطلق الوحدة. قوله : (ويسمى الكم المتصل) ضمير يسمى عائد على 
ذي الكثرة وهو مقدار الجسم الذي هو ذو أجزاء وليس الضمير عائداً على النفي كما هو ظاهر ولا 
على ما ذكر من الكثرة لأن الكم المتصل اسم للمقدار المذكرر لا للنفي ولا لما ذكر من الكثرة. 
قوله : (أو صفة من صفاته) قد ترك ك الشارح نفي الكم المتصل فيها وقد علمت ما فيه قوله: (ویسمی 
الكم المنقصل) ضير يسمى عائد على ذي النظير والمراد به العدد المتحصل فن الشيء ونظيره ه ولیس 
الضمير عائداً على النظير ولا على نفيه لأن كلا منهما ليس كماً والحاصل أن الكم ما قبل القسمة لذاته 
ثم إن كان لأجزائه المفروضة حد مشترك فهو المتصل وهو إًما قار الذات أي مجتمع الأجزاء في 
الوجود أو لا. الثاني الزمان والأول المقادير العارضة للجسم الطبيعي كالسطح والجسم التعليمي وإن 
لم يكن لأجزائه حدَ مشترك فهو الكم المنفصل كالعدد» ثم اعلم أن قولهم لنفي الكم المنفصل يراد به 


1۰ مبحث الوحدانية 


مؤثر سواه تال في أثر ما عموماًء قال جل من قائ ( ک َء حلفت يدر 46اس ت 
. وقال تعالى : ا ڌ5لڪم اله رٿ ل لَه إلا هو ڪيل ڪل سء Î‏ 


نفي ما حصل به الكم وهو الثاني مثلاً لا نفي الكم من أصله لشموله للحق سبحانه فتأمل. قوله: 
(والتدبير) هو النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأكمل وهو بهذا المعنى محال في حق الله 
فیراد بالتدبیر في حقه تعالی لازمه وهو إيقاع الأمور على الوجه الأكمل. توله: (بلا واسطة) يحتمل 
أن يراد بها الآلة كالقدوم بالنسبة للنجار ويحتمل أن يراد بها القرة التي أثبتها من قال إن الأسباب 
العادية تؤثر بقوة أودعها الله فيها ويحتمل إرادتهما معاً وهو أولىء والمعنى أن المولى سبحانه لا يؤثر 
بقوة يودعها ذ O MN GG DS sS‏ 


قوله: («إنا كل شىء خَلَمْنَاهُ بقَدّر٤)‏ هذا استدلال على الوجه الثالث وهر انفراده تعالى 
بالإيجادء واعلم أن في الآية قراءتين قراءة النصب وقراءة الرفع فعلى الأولى نا اسم إن وكل شيء 
معمول لمحذوف يفسره المذكور أي إنا خلقنا كل شيء والجملة خبر إن وقوله خلقناه جملة مفسزة لا 
محل لها من الإعراب أو في محل ما فسرته وهو خبر إن وقوله بقدر متعلق إما بالفعل المحذوف أو 
المذكور» والمعنى إنا خلقنا كل شيء بقدر أي بقدرتنا وهذا تعميم لجميع الأشياء ولا يصح أن تكون 
جملة الاشتغال صفة لشيء N LE‏ 
الاشتغال فلو كان صفة ما صح النصب على الاشتغال والفرض في القراءة النصب على الاشتغال 
فبطل كونه صفة وإذا بطل كونه صفة لم يكن تقييداً للشيء فلا يأتي فيه ما ظنه المعتزلي من أن المعنى 
كل شيء مخلوق لنا فهو بقدر يعني وهناك شىء ليس بمخلوق بقدر وهي أفعال العباد لما قلناء ولئن 
سلمنا ما هر كالمحال من جعل الجملة صفة مع الاشتغال والتقييد بالخلقية فيكون المعنى إنا خلقنا 
كل شيء مخلوق بقدر فيحترز عن شيء ليس بمخلوق فهو ليس بقدر» وذلك ذاته وصفاته القديمة» 
فغاية ما دلت عليه الآية أن هناك شيئاً لم يخلقه فنحن نقول ذاته وصفاته وهم لا يخالفون فيه وهم 
يقولون المراد أفعال العباد الاختيارية ونحن نخالفهم فيها والتفسير بالمتفق عليه متعين والتفسير بغيره 
دعوى من المخالف يحتاج لإثباتهاء وأما على قراءة الرفع فجملة خلقناه تحتمل الخبرية وبقدر متعلق 
بفعلها فيلزم عموم خلق الأشياء يعني الممكنات بإجماع إذ لا تعلق للخالقية بغيرها.وتحتمل 
الوصفيةء وبقدر هو الخبر وهو احتمال صحيح في نفسه ليس هناك ما يدفعه صناعة لكنه غير 
متعين لها لما سبق من احتمال الخبرية المفيد للعموم والاحتمال مسقط للاستدلال سلمنا أنه صفة 
لكن لا نسلم أن المحترز عنه أفعال العباد بل المحترز عنه المجمع عليه وهو ذاته وصفاته يعني 
أن الشيء الغير المخلوق ليس بقدر وهو ذاته وهم يقولون أفعال العباد والمجمع عليه مقدّم على 
المختلف فيه سلمنا تساويهما فالاحتمال يسقط الاستدلال. 


قوله : (دَلِكمُْ الله رَبْكَْ)) الآية استدلال على ثبوت الوجه الأول وهو نفي الكثرة في ذاته إذ 
لو کان مركباً كان كل جزء لها فيكون أرباباً لا رباً واحداً وعلى ثبوت بعض الوجه الثاني وهو نفي 


1.۲[ وقال جل وعر: : وله ملك السّمرّات والأرْض )اتر آیة: 11[ وقال تبارك وتعالىٰ : 9و 
لک وما مون (O)‏ آي : [٩٩‏ . 


(ص) : فَُهذِه ِت صفات : الأولى نَفْسِيّةٌ وَهِيّ الوْجُودُ وَالْحَمْسَةٌ بَعْدَهَا سَلْبِية. 


النظير له فى ذاته لأن قوله لا إله إلا هو نظير كلمة الشهادة فى الدلالة على نفي النظير في الذات وعلى 
ثبوت الوجه الثالث وهو انفراده بالإيجاد ثم إن قوله خالق كل شيء أي ما عدا ذاته وصفاته فإنهما غير 
مخلوقين له فهو عام أريد به اللخصوص أو آن الشيء بمعنى المشيء والمشيء هو المراد والإرادة إنما 
تتعلق بالممکنات . 


قوله: («لَهُ مُلْكٌ السُموات و الأزض4) استدلال على انفراده تعالى بالإيجاد وذلك لأن المراد 
بالملك التصرف أي التصرف في السموات والأرض وما فيهما مملوك له تعالى ولا يكون مالكاً 
للتصرف فيهما إلا إذا كان منفرداً بإيجادهما وإيجاد ما فيهما من ذوات وصفات وأفعالء فلو كان 
لأحد تأثير في أثر ما لم يكن المولى مالكاً للتصرف فيهما لكن التالي باطل . 


قوله : (وَاللة خَلَقَكمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4) استدلال على انفراده تعالى بالإيجاد سواء كانت ما 
مصدرية أو موصولة بمعنى الذي» وجعلها مصدرية أولى» لأنه لا يحوج إلى تقدير عائد بخلاف 
جعلها موصولة فإنه يحوج لتقدير العائد والمعنى على جعلها مصدرية واللّه خلقكم وخلق عملكم 
والججة لنا فيه ظاهرة فليس العبد يخلق أفعاله والمراد بالعمل الحاصل بالمصدر وهر الحركات 
والسكنات لا المعنى المصدري وهو الإيقاع: أعني مقارنة القدرة الحادثة للحركات» لأنه أمر اعتباري 
لا يتعلق به الخلق بل هو متجدد بنفسه بعد عدم والمعنى على جعلها موصولة والله خلقكم وخلق 
الذي تعملونه أي وخلق العمل الذي تعملونه والمراد به المعنى الحاصل بالمصدر قرجع المعنى على 
الموضولة الممنى الأرل لكان على جعلها مصارية رغلى ك فالابة حهة لتا غلى الفرادة نمال 
بالإيجاد ورد على المعتزلة القائلين أن العبد يخلق أفعال نفسه» فإن قيل: يحتمل أن العائد على 
جعلها موصرلة يقدر مجروراً أي وخلق الذي تعملون فيه أي الأجساد والذوات التي تعملون فيها أي 
يقع عملكم فيها وحينئذ فتكون الآية دالة على أن الله خلقنا وخلق ما تحل فيه أعمالنا من أحجار لبناء 
وشاة لجزار وقرطاس لكاتب وخشب لنجار وغير ذلك فتكون الاآية ليست فيها دلالة على آن الله خلق 
أفعال العباد فلا وجه لاحتجاج المتكلمين بها على المعتزلة؟ قلت : هذا الاحتمال يضعفه كون حذف 
العائد المنصوب أصلاً وأنه الأكثر على أنه يشترط فى جواز حذف العائد المجرور كونه جر بما جر به 
الموصول والموصول ههنا لم يجرَّء وإذا علمت أن هذا الاحتمال ضعيف فلا يخرج كلام الله عليه 
فإن قلت : إن إسناد الفعل للعباد كما في الآية يقتضي أنهم خالقون لأفعالهم كما تقول المعتزلة؟ 
قلت :محل النزاع بيننا وبينهم في الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر لا بالمعنى المصدري وهو الإيقاع 
والإسناد من حيث الإيقاع» والحاصل أن إدخال العمل تحت قدرة الرب بعطف ما على ما قبلها 
جعلتها مصدرية أو موصولة يراد به الحاصل بالمصدر ونسبة العمل إلى العبد في تحملون على جهة 
الإيقاع الخارج عن محل النزاع كذا قال السعد وكلام.الشارح ف في الكبرى يقتضي أن المعنى الحاصل 
بالمصدر ينسب لله خلقاً واختراعاً وللعد كسبا وافتراناًء فلا استحالة في دخوله تحت قدرتین 
لاختلاف جهة التعلى أعني الخلق والكسب آي الاقتران . 


1۲۲ مبحث بيان الصفة النفسية 
(ش): حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة 
قوله : (فهذه) أتى بالفاء إشارة إلى أن هذا الكلام نتيجة لما تقدّم» وحكمة ذكره لجملة عددها 

مع كونه معلوماً من تتبعها توطئة إلى تقسيمه! بعد ذلك إلى نفسية وسلبية أو خوفاً من إسقاط الكاتب 

بعضها. قوله: (ست صفات) أسقط التاء من ست لأن لفظ المعدود وهو صفات مؤنث وأثبت التاء 
في الخمسة وهي لا تثبت فى عدد المؤنث لحذف المعدودء والمعدود إذا حذف جاز تذكير العدد 
ات العا وتات بخذةها أ تاريل الصقات بالارصاف امل ست سد ابدلت انين دا 
وأدغمت الدال فيها فقيل ست فإذا أنث زيد فيه تاء ثالثة ويدل على أن أضله ما ذكر أن سائر الأعداد 
تنسب إليها الكسور من لفظها فيقال ثلث وربع وخمس وسبع وثمن ويقال في نسبة الكسر للستة 
سدس فدل هذا على أن المنسوب جاء على مقتضى الأصل وأن العدد هو المغير وأن أصله سدس 
كما قلنا. قوله: (نفسية) نسبة للنفس رسيأني وجه النسبة إليها. قوله: (وهي الوجود) فيه أن هذا 
الإخبار مما لا فائدة فيه لأن من المعلوم أن الأولى الوجود رالإخبار بما لا فائدة فيه لا يليق. وقد 
يجاب بأن محل الامتناع ما لم يكن لنكتة والنكتة هنا أن يقال أتى بذلك لأنه ربما يخفل عما تقدم أو 
قصد به تحقيق أولية الوجود ودفع ما عساه أن يقع من تقديم بعض الكتبة غيرها كالقدم مثلاً عليها 
المستلزم للحكم بالنفسية على ما ليس بنفسي وبالسلبية على ما ليس بسلبي . قوله: (بعدها) حال من 
الضمير في الخبر وفائدته تعيين الخمسة إذ يحتمل على بعد أن يكون الوجود منها لو لم تتعين وإن 
كان ذلك بعيداً جدآً ا. ه. ملوي. قوله: (سلبية) ليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوية عن الله 
رمنتفية عنه وإلا لزم أن يثبت له الحدوث وطرر العدم والمماثلة للحوادث بل المراد بكونها سلبية أن 
كل راحدة منها سلبت أمراً لا يليق يمولانا عر وجل كما علم ذلك من تعاريفها السابقة . 


قوله : (حقيقة الصفة التفسية) آي تعريفها المفيد تمييزها وليس المراد بحقيقتها تعريفها بذاتياتها 
لأن الأحرال لا يتأتى حدها بالذاتيات» والحاصل أن ذكره رسم للصفة النفسية مميز لها لا أنه حدَ لها 
وذلك لأن الحد يكون بكل الذاتيان أو بعضها وأياً ما كان فلا بد من وصف يميز المحدود عما يشاركه 
في الجنس وذلك المميز فصل والفصول للأحوال صفات نفسية للمحدود فلو كانت الأحوال تحدَّ 
لكانت فصولها لها فصول أي أحوال نفسية أيضاً ثم كذلك ويلزم التسلسل وهو محال فتعين أن يكون 
ما ذكر رسماً. قوله : (هي الحال) أي الصفة الثابتة للموجود التي لا تتصف بوجود ولا عدم وهذا 
كالجنس في التعريف يشمل المعنوية وغيرها قديمة أو حادثة وخرج عنه ما ليس بحال كالمعاني 
والسلوب. قوله: (الواجبة) بالتاء وحذفها لأن الحال تذكر وتؤنث وقوله الواجبة للذات أي الثابتة 
للذات على طريق الوجوب بحيث لا يمكن انفكاكها عن الذات» ولما كان هذا يوهم قصر التعريف 
على الصفة النفسية القديمة وعدم شموله للنفسية الحادثة أتى بقوله ما دامت الذات دفعا لذلك الإيهام 
وتحقيقاً لدخول الحادثة في التعريف أي الحال التي لا تقبل الانفكاك عن الذات مدة دوام الذات وهذا 
لا ينافي أنها قد تكون حادثة وتنعدم بانعدام الذات والمراد بالذات مطلق الشيء سواء كان قائما بنفسه 
كانجوهر أو قائماً بغيره كالعرض . ألا ترى أن اللون عرض قائم بخيره ومع ذلك له صفة نفسية لا 
يمن انفكاكها عنه ما دام موجوداً وهي قيامه بالغير؟ فإن قلت كيف يكون هذا التعريف لاصفة النفسية 
مطلقاً قديمة أو حادثة والحال أنهما حقيقتان متخالفتان والحقائق المختلفة لا تجمع في تعريف واحد؟ 


مبحث بيان الصفة التفية r‏ 


كالتحيّز مثلاً للجرم فإنه واجب للجرم ما دام الجرمٌ وليس ثبوته له معللاً بعلةء واحترز بقوله 
غير معللة بعلة عن الأحوال المعنوية ككون الذات عالمة و وقادرة ومريدة مثلاً فإنها معللة بقيام 
A E‏ ع اجتماع الحقاتق المتخالة في تعريف واحل إذا كان حدا 
بالذاتیات لا رسماً. قوله: (ما دامت الذات) ما: مصدرية ظرفية مفعولة لقوله الواجبة للذات› ودام 
تامة لا خبر لها أي الواجبة للذات مدة دوام الذات وفيه تنبيه على أن الأمر النفسي لا يتخلف عن 
الذات التى ذلك الأمر نفسى لها ولذلك يقرلون إن ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف وإنما قال ما 
دامت الذات بالاسم الظاهر مع أن المحل للضمبر لنقدم مرجعه لإيهام عود الضمير على الحال وخرج 
بقوله ما دامت الذات المعنوية الحادثة كعالمية زيد وقادريته فإنها وإن كانت واجبة للذات لكن وجوبها 
ليس بدوام الذات بل بدوام عللها وهي العلم والقدرة فإذ! انعدم قيام عللها بالذات انعدمت ولو كانت 
الذات باقية» بل ذكر بعضهم أنه خرج به أيفاً المعنوية القديمة لأن المعنوية مطلقَاً قديمة أو حادثة 
وجوبها للذات منوط بوجود عللها لا بداوم الذات؛ وحينئذ فقوله بعد ذلك غير معللة بعلة قيد لبيان 
الواقع لا للاحتراز وبحث فيه بعضهم بما حاصله أنه فرق بين المعنوية الحادثة والقديمة فالأولى 
تنعدم بانعدام عللها وإن كانت الذات باقية فصح إخراجها بقوله ما دامت الذات» وأعا المعنوية القديمة 
فلا يتأتى انتفاؤها أصلاً لأنه لا يتصور انتفاء المعانى التي هي عللها أي ملازمة لهاء وحينئذ فيصدق 
على المعنوية القديمة أنها دائمة بدوام الذات وإن كانت مرتبطة بالمعائي لإمكان أن يقال دوامها بدوام 
الذات أو بوجود الصفات لوجود الدوامين» وحيث دامت بدوام الذات والنفسية كذلك فالفارق بينهما 
التعليل وعدمه فالمعنوية معللة والنفسية غير معللة فيحتاج لإخراج المعنوية القديمة بقيد وهو قوله. غير 
معللة بعلةء وقد سلك الشارح هذا المسلك فجعل قوله غير معللة بعلة للاحتراز عن الال المعنوية 
إلا أنه أطلق فيها وينبني أن تقيد بالقديمة . إن قلت : إن غير معالمة بعلة يني عن القيد الأولء فکان 
عليه أن يقول الحال الراجية للذات غير معللة بعلة فتخرج المعنوية بقسميهاأً قديمة أو حادثة بقوله غير 
معللة بعلة؟ قلت : القيد الأول وقع في مركزه ولم يأت الثاني إلا بعد ذكره فلا يعتبر إغناؤه عنه وإلا 
لزم أن لا يؤتى بجنس لإغناء الفصل عنه» والمعتبر في الحدود من جهة الإغناء كون المتقدم يني عن 
الثاني . قوله: (غير معللة) ليس خبر الدام لما علمت أنها تامة لا خبر لها بل هو بالنصب حال من 
المبتدإ وهو الحال على مذهب سيبويه المجوز لمجيء الحال من المبتد!إ أو من الضمير في.الواجبة» 
ولا يصح أن تكون دام ناقصة وغير معئلة خبرها لأن الذات لا تعلل أي لا تلازم غيرها ولا يصح أن 
يكون غير بالرفع صفة للحال لأن لفظ الحال هنا معرفة وغير نكرةء والمراد بالتعليل التلازم آي الحال 
غير الملازمة لشيء. وليس المراد به التأثير في المعلول إذ لا يقول به أهل السنة. قوله: (كالتحيز 
للجرم) المراد بالجرم ما قام بذاته سواء كان جسماً أو جرهراً فردأًء والمراد بتحيزه أخذه قدراً من 
الفراغ كما مر. قوله : (مثلا) أي وكقيام العرض بذات فإنه صفة نفسية للعرض لا يقبل الانفكاك عنه 
ما دام العرض موجوداًء وفي تمثيل الشارح بالتحيز إشارة لما قلناه من أن التعريف للصفة النفسية 
مطلقاً قديمة وحادثة . قوله : (فإنه واجب للجرم) أي لا يقبل الانفكاك عنه . قوله: (ما دام الجرم) أي 
مدة دوامه» وأما عند عدمه فلا تحيز له. توله: (عن الأحوال المعنوية) منه يعلم أن لظ الحال يطلق 
على أمرين أحدهما صفات النفس وثانبهما الصفات المعنوية وأن الفصل المميز بينهما التعليل 


۱۲۴ مبحث بيان الصفة النفية 
العلم والقدرة والإرادة بالذات واحترز أيضاً من صفات المعاني أما العلم والقدرة فليستأمن 
الصفات النفسية ولا المعنويةء لأن هاتين أحوال» والحال ليست بموجودة في نفسها ولا 
معدومة» والعلم والقدرة صفتان موجودتان في آنفسهما قائمتان بموجود. فإذا عرفت هذا 
فاعلم أن الو جود إنما يصح أن يكون صفة نفسية من يجعله زائداً على عند الذات وأما عند من 
SS I RS‏ ويل 
E a ID‏ لوجود راجع للذات سواء قلنا نه عين 


وعدمه. قوله : (فإنها) أي الأكوان المذكورة الممثل بها معللة بقيام العلم والقدرة إلخ : آي بالعلم 
والقدرة والإرادة من حيث قيامها بالذات» وذلك لأن كونه عالماً مثلا معلل بالعلم لا بقيامه بالذات 
خلافا لظاهر الشارح لكن لمأ كان العلم ليس علة في الكرن عالما من حيث ذاته بل من حيث قيأمه 
بالذات. قال الشارح رحمه اللّه: المعثل بقيام العلم إلخء والحاصل أن الموجب هر الوصف من 
حيث قيامه بالذات لا مجرد الوصف من غير قَيْامه بها . واعلم أن المراد بالتعليل هنا التلاز» 
فالمعاني وهي المعبر عنها بالعلل ملزومة والمعنوية التي هي المعلولات لازمة لها. قوله: (لأن 
هاتين) أي الصفة النفسية والحال المعنرية أحوال. قوله: (ليست بموجودة في نفسها) أي بحيث 
يمكن رؤيتها كالشدرة. قوله: (ولا معدومة) أي كشريك الباري آي وإنما هي أمر ثابت في نفسه لم 
يصل لمرتبة الوجود بل قريب منها والذي دلنا عليه الأدلة وما وقع في بعض العبارات من أنها ليست 
موجودة في نفسها أي بحيث يمكن رؤيتهاء وإنما هي موجودة في الأذهان غير صحيح» والصحيح 
آنها واسطة بين الموجود والمعدوم فلها ثبوت في نفسها يعني في خارح الأذهان لكن لا يمكن رؤيتها 
لحدم وجودها في خارج الأعيان وليست معدومة. قوله : (صفتان موجودتان) أي یمکن رؤيتهما. 
قوله: (فى أنفسهما) أي باعتبار أنقَسهما أي إن وجودهما باعتبار ذاتهما لا بالتبع للخير احترازاً من 
المعدرة قاتا مو جره اليم لالسغانن: هذا محصله واعترض بأن قوله في أنفسهما لا حاجة له لأن 
مرادنا بالوجود هنا الوجود في خارج الأعيان أي بحيث يصح رؤيتهما فخرجت المعنوية ولا يحتاج 
لما قاله إلا لو أريد بالوجود الثبوت فتأمل . 


قوله : (فإذا عرفت هذا) أي ما ذكر من تعريف الصفة النفسية . قوله : (فليس بصفة أصلا) أي 
فضلاً عن كونه صفة نفسية . قوله : (وبمشل ذلك) أي الاغتذار السابق يعثذر عن عدّه إلخ أي فيقال إنما 
جعل صفة نفسية لأن الذات توصف به في اللفظ وأنت خبير بأن هذا لا يكفي في خصوص كونه صفة 
نفسية وهو المطلوب هنا وإن كفى في مطلق كونه صفة وهو المطلوب حناك ومن ثم زاد الشارح قوله آي 

معنى الوجود إلخ . قوله : (أي معنى الوجود) هذا بيان لوجه نسبة الوجود إلى النفس على قولين فيه من 
کر على انت ارا وات اد لر جرد ا ر ت راج إليها أما على الثاني 
SE NES SS E‏ 
فصح نسبة أحدهما للآخرء إن قلت إن النسبة ظاهرة على الول بأن الوجود غير الذات لاختلاف 
المنسوب والمنسوب إليه رأما على أنه عينها فكيف تصح النسبة والحال آنها من نسبة الشيء إلى نفسه؟ 
فالجراب أن الوجود لما كانت الذات توصف به فى اللفظ بحيث يقال ذات الله موجودة كانت بينهما 
E E O ORTE‏ تلاك ا مغاير ة اللفظية حتى قيل فيه إنه نفسي . 
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الذات أو زائد على حقيقتها لأن الذات لا تلبت في الخارج عن الذهن إلا إذا كانت موجودة. 
قوله : «والخمسة بعدها سلبية) ب يعني أن مدلول كل واحدة منهما عدم أمر لا يليق بمولانا جل 
وعز ولیس مدلولها صفة موجودة في نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما من سائر صفات 
المعاني الأتية فالقدم معناه سلب وهو نفي سبق العدم على الوجود وإن شثت قلت هو نفي 
الأولية للوجودء والمعنى راحد والبقاء هو نفي لحوق العدم للوجود» وإِن شئت قلت نفي 
الآخرية للوجودء والمخالفة للحرادث هي نفي الممائلة لھا فی ي الذات والصفات والأفعالء 


کک ا ر د ب ا چ 


e U CG yS 
ليس عيناً ينسب ويعد وصفاً وأما على القول بأنه عين الذات فالجواب عن النسبة كالجواب عن عدّه صفة‎ 
وحاصله أن الوجود لما كان يذكر مع الذات في اللفظ فيقال ذات الله موجودة صح بهذا الاعتبار عذة‎ 
. صفة وصحت النسبة وإن كان ما هو عين لا يعد وصفا ولا ينسب ولكن يصحان مجازا بعلاقة ما ذكر‎ 
قوله : (يعني أن مدلول كل واحدة) الأولى أن يقول يعني أن كل راحدة سلبت إلخ لأن الصفة ليست لفظ‎ 
القدم والبقاء وما معه حتى يكون له مدلول وإذا علمت أن كل واحدة سلبت أمراً لا يليق بمولانا تعلم أن‎ 
نسبة هذه الخمسة للسلب من نسبة الجزئيات لكليها وإنما اعتنى الشارح ببيان المراد من كون هذه‎ 
الصفات الخمس سلبية حيث قال يعني إلخ لأن السلبي له إطلاقاً فيطلى على سلب الأمر الذي لا يليق‎ 
بمولانا ويطلق السلبي على الأمر المسلوب عنه كالشريك والعمى والجهل فلما كان السلبي محتملا‎ 
لأمرين بين الشارح اللائق بالمقام فذكر أن المراد يكون هذه الخمسة سلبية أن كل واحدة منها سلبت‎ 
أمراً لا يليق بمولانا وليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن المولى ومنفية عنه وإلا لثبت له نقائضها‎ 
وهي الحدوث وطرر العدم والمماثلة للحوادث إلخ . قال الشيخ الملوي : والتحقيق أن الصفة السلبية‎ 
مباينة للسالبة لأن السلبية ما دل لفظها على سلب نغص مطابقة كالخمسة المذكورة» والسالبة ما دل‎ 
لفظها على نفي نقص التزاماً وذلك كالقدرة وما معها من صفات المعانى فلفظ القدرة يدل على صفة‎ 

يتأتى بها إيجاد الممكن ويدل التزاماً على سلب العجز وهكذا. قوله: (كما في العلم والقدرة) أي 
كالوجود الذي في العلم والقدرة. قوله : (معناه سلب) أي نفى بمعنى انتفاء . قوله قوفي ق 
العدم إلخ) إضافة سبق للعدم من إضافة الصفة للموصوف أي وهو نفي العدم السابق على الوجود كما 
يفهم من قوله سابقاً ومر سلب العدم السابق على الوجود والمراد بالنفي هنا الانتفاء وكذا يقال فيما بعد 
لأن النفي فعل الفاعل . قوله: (والمعنى واحد) يأتي فيه ما مر سؤالاً وجوباً . قوله: (نفي لحوق العدم 
للوجود) إضافة لحوق للعدم من إضافة الصفة للموصوف أي نفى العدم اللاحق للو جود بقرينة ما تقدم له 
في تعريغه حيث قال هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود والمراد بالنفي الانتفاء . قوله : (نفي 
المماثلة) أي انتفاؤها فهي أمر عدمي وبعضهم جعلها من النسب الإضافية لأن المخالفة لا تعقل إلا بين 
شيئين فتكون أمراً اعتبارياً ليس بصفة ولا حال كما هو حكم سائر الإضافات فهو مخاير لما قبله على 
التحقيق خلافاً للسكتاني حيث قال : الأظهر عندي أنه لا مخالفة بين القول بأنها سلبية والقول بأنها من 
الأمور النسبية لأن السلبية عدمبة والنسبية كذلك عدمية لا وجود لها على ما عايه أهل السنة أ.ه. وأنت 
خبير بأن اتحادهما في العدمية لا يوجب اتحادهما مفهوماً : إذ حقيقة كل منهما تباين حقيقة الأخرى لأن 
الله ابورا عة ا فرك ا ا لي ارم رو ا واا ال وإ ع 


بالموصوف ونفى افتقاره تعالی ال دخصص و فاعل»› E a ENS‏ 
العلية والص. غات والأفعال» وإن شئت تلت: هي نفي الكمية المتصلة والمنقصلة ونفي الشريك 
فى الأفعال عموماًء والمعنى واحد» وبال التوفيق . 

(ص): تم يجب لَه الى سَبُْ صِمَاتِ نُسَمّى صِفُات الْمَعَانِي . 
ثبوت لها في الخارج لكن لها ثبوت في الذهن وحينئذ فلا يصح التوفيق بما قاله» كذا قرر شيخناء وما 
ذكره المصنف من نفي مماثلة ذاته تعالى للحوادث هو الذي عليه المحققون خلافاً لجمع من الأصوليين 
حيث زعموا تساوي الذوات وإنما يمتاز بعضها عن بعض بصفات مخصوروصة› فذات الله من حيث إنها 
ذات مساوية لسائر الذوات وتمتاز عن غيرها بصفات مخصوصة لأجلها تصح الألوهية وهي وجوب 
الوجود رالقدرة التامة والعلم التام» ورذ بأنه لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في تمام الحقيقة يجب 
أن يصح على كل منهما ما يصح على الأخرى وإذا كان كذلك كان اختصاص ذاته بصفاته المخصوصة 
يلرم ەل تو جیحج الممكن لاعن مؤثر وهر محال وان کان لأمر عاد الطلب في اختصاص داته بذلك 
الأمر فيلزم الدور أو التسلسل فهو محال فكون ذاته مساوية لسائر الذوات يفضي لهذه المحالات فالقرل 
به باطل . قوله : (عدم الالنينية إلخ) هذا التفسير أحسن مما ذكر في المتن لأنه تفسير للواحد لا للوحدانية 
كما مر . قوله: (في الذات إلخ) المتبادر من هذا أنه ليس ظاهراً في نفي الكم المنفصل في الذات 
رالصفات كذا قيلء والحق أنه صادق بنفيهما كالمتصل فيهما لأن الاثنينية أعمَ من أن تكون متصلة أو 
منفصلة. قوله : (عموماً) أي على جهة العموم: أي سواء كانت اختيارية أو اضطرارية . قوله: (والمعنى 
واحد) أي بحسب اللزوم وإلا فالمفهوم مختلف. لأن النفي في الأول مضاف للاثنينية وفي الثاني 
مضاف للكم» فدلالة الأول على نفي ما عدا الاثنينية من الأعداد كالتثليث والتربيع وغيرهما بالالتزام 
ودلالة الثانى على نفيه بالمطابقة . 

قوله : (ثم يجب له تعالى سبع صفات إلخ) تفديم ما قبلها عليها إما لأن السلوب للتخاية بالخاء 
المعجمة وهذه لنتحلية بالحاء المهملة والشأن تقديم الأولى على الثانية . ألا ترى أن داخل الحمام 
الشأن أنه يتحمم أولاً ویزیل أدرانه ثم بلبس ثياب زينته؟ وأما e‏ 
للاتفاق عل ى الستة المتقدمة من أهل السنة والمعتزلة بخلاف هذه السبعة فإن المعتزلة لم تثبتها تشتها 
لاجل مطابفة القرآن وهو قوله تعالی : 9ای کنل ی وهو المع الیب زلدرری: .٠١‏ حیٹ 
قد قدم النفي الذي هو من القسم الأول على الإثبات الذي هو من القسم الثاني رثم في كلام المصنف 
للترتيب الذكري ويقال له الترتيب الإخباري: آي ثم أخبركم بأنه يجب له تعالى أي يثبت له على وجه 
لا يقل الانتفاء سبع صفات أو أن المراد أخبركم بأنه يجب علينا اعنقاد أن له سبع صفات أخرى 
واجبة في حفه تعالى تسمى صفات المعاني: فثم للترتيب في الذكر والإخبار والانتقال من أوصاف 
التخلية لأوصاف التحلية؛ ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان: إذ لا تأخر في الوجوب وإلا لكان 
المتأخر حادثا: وفول السكتاني إن ثم لترتيب الإخار والدلالة على بعد منزلة المعاني من منزلة 
غيرها: إذ منرلة المعاني أعلى لأنها وجودية كلها ومتعلقة إلا الحياةء أي بخلاف السلبية فإنها نفي» 


میحث صفات المعاني ۲۷ 


(ش): مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسها سواء كانت حادثة 
كبياض الجرم مثلا وسواده أو قديمة كعلمه تعالىٰ وقدرته فكل صفة موجودة في نفسها فإنها 
تسمَّى في الاصطلاح صفة معنى وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها فإن كانت واجبة 


والوجود أشرف من النفي» فيه نظر : لأن هذا يخالف اللغة العربية لأنها تقتضي تأخر ما بعد ثم زماناً 
أو ذكراً أو منزلة فغاية ما تفيده ثم بعد ما بعدها وتأخر منزلته وذلك لا يفيد أفضلية» وأيضأً لو فرض 
أن ما بعد ثم أفضل نافى ذلك ما وجه به تقديم السلوب من كونها أفضل للتخلية أو للاتفاق» نعم لا 
يرد على قوله أن منزلة المعاني أعلى أنه لا تفضيل بين صفات الله على التحقيق : لأن ذلك في 
الشات ال ر جرد رسا الففيل ن ارب والر جرد كا ف اة ا الاة اللرى رانا 
أتى هنا بلفظ يجب مع آنه قد تقدم في قوله فما يجب لمولانا لطول الفصل بقوله فهذه ست صفات 
الأولى نفسية والخمسة بعدها سلبية وللرد على نفاة المعاني من الفلاسفة والمعتزلة» ثم إن كلام 
المصنف لأجل هذه الزيادة مشكل من وجهين الأول عدم مطابقة الخبر للمبتدإ وذلك أن لفظ هي في 
قوله وهي الوجود مبتداً عائد على العشرين مع أنه لم يذكر منها إلا ست صفات الوجه الثاني أنه لما 
غير الأسلوب حيث عطف السبعة بثم الداخلة على ما زاده وهو لفظ يجب يفيد أنها ليست من 
العشرين بل هي زائدة عليها إذ لو كانت منها لكان النسق في جميعها بالواو مع عدم تلك الزيادة 
وأجيب عن الأول بأن في أول الكلام حذفاً يدل عليه آخره والأصل وهي الوجود والقدم إلى آخر 
السلوب والقدرة والإرادة إلى آخر صفات المعاني وكونه فادرا ومريداً إلى آخر المعنوية» ويدل على 
ذلك المحذرف قوله ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني» وقوله ثم يجب له سبع 
صفات تسمى صفات معنوية وأجيب عن النافي بأن تتبع كلام المصنف والوقوف عليه يدفع ذلك 
الإيهام. قوله: (تسمى صفات المعاني) الضمير في تسمى نائب الفاعل في موضع المغعول الأول 
وصفات المفعول الثاني منصوب بالكسرة وهو مضاف للمعاني جمع معنى والإأضافة في صغات 
المعاني للبيان أي قصد بها بيان المضاف أي تسمى تلك الصفات السبعة بالصفات التي هي نفس 
المعاني ونظير هذه الإضافة الإضافة في قولهم بلغ فلان درجة العلم ومرتبة الإمامة أي درجة هي 
العلم ومرتبة هي الإمامة ولا يصح جعل الإضافة هنا بيانية وإن عبر به بعضهم لأن شرطها أن يكون 
بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه وما ذكرناه من آنها للبيان منظور فيه للمقصود 

هنا في علم الكلام إذ لم يصل العقل في المعاني لغير هذه السبعة فالمعاني هي السبع لا مزيد عليهاء 
أما إن نظر للمعاني من حيث هي الشاملة لكل موجود من صفات القديم والحادث كالحركة والبياض 
ونحوهما كانت الإإضافة على معنى من . 


قوله: (مرادهم) آي المتكلمون من أهل السنة والمعتزلة. قوله: (موجودة) خرج الصفات 
السلبية واللإضافية كصفات الأفعال عند الأشاعرة. قوله: (فى نفسها) ظاهر هذه الظرفية مشكل 
لاقتضائه اتحاد الظرف والمظروف ويجاب بأن في بمعنى الباء أي موجودة في الخارج باعتبار ذاتها لا 
بالتبع للغير كما في المعنوية فإن بوتها بالتبع للمعاني وكان الأرلى حذف فوله في نفسها لخروج 
المعنوبة بقرله موجودة ولا يحتاج لقوله في نفسها لإخراج المعنوية إلا لو كان عبر بالئبوت فتأمل . 
قوله: (فإنها تسمى في الاصطلاح) أل للعهد الذهني أي في اصطلاح المتكلمين والاصطلاح هو 
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للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة سميت صفة نفسية أو حالاً نفسية ومثالها التحيّز للجرم 
وكونه قابلاً للأعراض مثا وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة بعلة إنما 
تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات سميت صفة معنوية أو حالا معنوية ومثالها كون 
الذات عالمة أو قادرة مثلاً. 
(ص): وهي : القُذرَهٌء وَالإرَادةٌ الْمُتَعلْمَتَانٍ بجميع الْمُمْكَئاتِ . 

الاتفاق على أمر ما سواء كان قولاً أو فعلاًء وفي في قوله في الاصطلاح بمعنى من أي فإنها تسمى 
صفة معنى حالة كونها من جملة المصطلح عليه. قوله: (وكونه قابلا للأعراض) قال السكتاني : 
التمثيل للصفة النفسية بكون الجرم قابلاً للأعراض مشكل مع تعريفه سابقاً الصفة التفسية بما لا تعقل 
الذات بدونها لأنا نتصور الجرم مع ذهولنا عن قبوله للأعراض فكيف يكون القبول وصفاً نفسياً ورد 
ذلك بمنع تصوره مع الغفلة عن اتصافه بعرض ما من الأعراض فلا يتصور جرم بخير حركة ولا سكون 
ولا لون والتصور ببعض الأفراد لا بعينه هو القبولء كذا أجاب الشاوي والملوي» وحاصله أن المراد 
بكونه قابلاً للأعراض اتصافه ببعضها ولا يتصور الجرم إلا متصفاً ببعضها والأولى أن يجاب بما تقدم 
من أن قوله الصفة النفية هي ما لا تعقل الذات بدونها أي ما لا تعقل الذات موجودة في الخارج 
بدونها أي ما لا يصدق العقل بوجود الذات في الخارج بدونها ولا شك أن العقل لا يصدق بوجود 
الجرم في الخارج غير قابل للأعراض. وأن تصوره مع الغفلة عن قبولها تأمل . قوله: (ومثالها كون 
الذات عالمة أو قادرة) أي فكون الذات عالمة أو قادرة علته العلم والقدرة القائمان بالذات اللذان هما 
من صفات المعاني فقولهم صفة معنوية نسبة للمعاني التي هي عللها. والحاصل أن تلك العلل 
بمعنى قائم بالذات وعللها صفات موجودة قائمة بالذات موجبة لها حكماً وهو تلك الصفة المعنوية . 


قوله : (وهي القدرة إلخ) قدمها على الإرادة وإن كان تعلقها متوقفاً على تعلق الإرادة نظراً إلى 
أن تأثيرها في الممكن أقوى من تأثير الإرادة. قوله : (المتعلقتان بجميع الممكنات) اعلم أن للقدرة 
تعلقين تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث بمعنى أنه متجدد بعد عدم فالأول صلاحيتها في 
الأزل لإيجاد كل ممكن فيما لا يزال أي حين وجوده والثاني إبرازها بالفعل للممكنات التي أراد الله 
وجودها فتعلقها في الأزل أعم لأنها صالحة في الأزل لإيجاد كل ممكن على أي صفة كانت بخلاف 
تعلقها التنجيزي فإنه تعلقها بالممكن الذي أراد الله وجوده على صفة كذا فزيد المجاور مثلاً قدرة الله 
صالحة في الأزل لإيجاده سلطاناً أو تاجراً أو مجاوراً ولكن تعلقت تعلقأ تنجيزياً بوجوده مجاوراً 
رلاإرادة ثلاث تعلقات صلوحي قديم وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص كل ممكن بأي أمر من 
الأمور المتقابلة ككونه على هذه الصفة أو غلى هذه الصغة التى تقابلهاء وتنجيزي حادث وهو 
تخصيص الممكن عند وجوده بأحد الأمرين المتقابلين بعينه كتعلقها عند وجود زید بکونه یکون على 
صفة كذا بخصوصهاء وتنجيزي قديم وهو تخصيصها في الأزل الممكن الفلاني الذي سيوجد بأخد 
الأمرين المتقابلين بعينه كتعلقها فى الأزل بأن الشىء الفلانى يكون عند وجوده على صفة كذا دون 
غيبرها مما يقابلها. فإن قلت : لا حاجة للتعلق التنجيزي الحادث فى جانب الإرادة لإغناء التنجيزي 
القديم عنه لاستمراره» قلت إنه شبه إظهار للتعلق التنجيزي القديم ولذا أنكره بعضهم» إذا علمت هذا 
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(ش) : يعني أن القدرة والإرادة متعلقهما وأاحد وهو الممكنات دون الواجبات 
زالستتخلات إلا أن هة تعلقهما بالمنكات فة فالقدرة صفة تؤئر في إيجاد الممكن 


فقول المصنف المتعلقتان بجميع الممكنات آي تعلقاً صلوحياً قديماً أي الصالحتان للتأثير في كل 
ممكن وليس المراد تعلقاً تنجيزياً لأن ما لا يدخل فى الوجود من الممكنات لا ينحصر فأين التأثير فيه 
الذي هو التعلق التنجيزي قبل يؤخذ من قول المصنف المتعلقان بجميع الممكنات أن التأثير في 
الا ون بم المع ١‏ المو واال جاوي فد فيل إن ار بيجا ول اال ي 

فقط ولم يفل أحد إنه وقع بالمعنوية دون صفة المعنى وقد يقال إن في آحذ القول الأول من المصنف 
بعداً لأنه ليس فى العبارة حصر يقتضيه والنص على القدرة والإرادة لا ينافي أن المعنوية كذلك ولا 
مانع من اتحاد التعلتق كما في العلم والكلام . قوله: (بجميع الممكنات) إن كانت أل في الممكنات 
للعموم كانت لفظة جميع لتأكيد ذلك العموم ودفع توهم تخصيصه فلا يصح القول بأنها مستغنى عنها 
وإن كانت للجنس فعدم الاستغناء ظاهر والممكنات جمع ممكن وهو عند المتكلمين ما استوى طرفا 
وجوده وعدمه فهو عندهم مرادف للجائز العقلي وعند المناطقة الممكن قسمان خاص وهو المسلوب 
الضرورة عن الجانبين أي الجانب المخالف للحكم وجانب الحكم وهو المرادف للجائز وعام وهو 
السلوب الضرورة عن الجانب المخالف وهو ما لا يمتنع وقوعه فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان 
ولا يخرج,عنه إلا المستحيل العقلي مثلاً إذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان العام كان معناه أن سلب 
الكتابة غير ضروري فيصدق بكون الكتابة للإنسان جائزة أو واجبة وإذا قيل الله موجود بالإمكان العام 
کان معناه آن عدم وجوده غير ضروري فيصدق بكون الوجود واجباً أو جائزاً لكن قد قام الدليل على 
وجوبه» وإذا قيل زيد موجود بالإمكان الخاص كان معناء أن كلا من وجوده وعدم وجوده ليس 
ضروريا. 


قوله: (وهو الممكنات) مقتضى القاعدة وهو أن المعرّف بأل من جزء آي الجملة يكون 
محصوراً فى الجزء الغير المعرف بها أن الممكنات محصورة فى المتعلقات لكن المراد هنا العكس 
وهو حصر المبتداأ في الخبر أي أن متعلتق القدرة والإرادة مقصور على الممكنات لا يتعداها للواجبات 
والمستحيلات وإلى هذا المراد أشار الشارح بقوله دون الواجبات والمستحيلات أي لذاتهما والحاصل 
أن فائدة قوله دون الواجبات والمستحيلات بعد قوله وهو الممكنات مع أنه جملة مفيدة للحصر 
الإشارة إلى أن المراد بالحصر المستفاد منه حصر المسند إليه في المسند لا حصر المسند في المسند 
إليه وإن كان هو الذي تقتضيه القاعدة المتقدمة. قوله: (فالقدرة صفة إلخ) الفاء واقعة في جواب 
شرط مقدر أي إذا أردت معرفة اختلاف تعلقهما فالقدرة إلخ» واعلم أن تعريف المصنف لهذه 
الصفات رسوم مفيدة لتمبيز بعضها عن بعض لا حدود بذاتياتها لأن العقول محجوبة عن كنه ذاته 
وصفاته تعالى فيتعذر حينئذ التعريف بالذاتيات . وقوله صقة جنس فى التعريف وقوله تؤثر فصل 
أخرج ما لا يؤثر من الصفات كالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وغبر ذلك وقوله في إيجاد 
الممكن وإعدامه مخرج لارادة بناء على أن التخصيص تأثير وهو الصحيح» فهي وإن كانت صفة تؤثر 
لكن ليس تأثيرها في الإيجاد والإعدام بل تؤثر في التخصيص بأحد الأمرين المتقابلين» وأما على 
القول بأن التخصيص لبس تأثيراً فتكون الإرادة خارجة كغيرها بقوله تؤثر وإستاد التأثير للقدرة مجاز 
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وإعدامه. والاإرادة صفة تؤثر فى اختصاص أحد طرفى الممكن من وجود أو عدم أو طول أو 
عقلي إذ المؤثر هو المولى بقدرته والقرينة على هذا المجاز استحالة قيام التأثير بالقدرة لما فيه من قيام 
المعنى بالمعنى لأن التأثير إنما يكون بالقدرة فلو كانت القدرة مؤثرة لكان تأثيرها بقدرة فيلزم قيام 
القدرة بالقدرة. قوله: (قي إيجاد الممكن) الأولى أن يقول في وجود الممكن لأن الإيجاد هو تعلقها 
بوجود الممكن وهي لا تؤثر في تعلقها بالرجود وإنما تؤثر في نفس الوجود. وآل في الممكن 
للاستخراق أي تؤثر في وجود كل ممكن وعدمه. إن قلت : ما لم يدخل في الوجود من الممكنات لا 
ينحصر فأين التأثير فيه؟ قلت : المراد بقوله تؤثر أي تصلح للتأثير في كل ممكن والصلاح عام فيما 
وجد وما لم يوجد فهو يشير للتعلق الصلوحي فكأنه قال: صالحة للتعلق بكل ممكن وليس مراده 
الإشارة للتعلق التنجيزي وإن المعنى أنها متعلقة بكل ممكن تعلقاً تنجيزياً . فإن قلت : مقتضى كلامه 
حصر التأثير في الوجود والعدم فيقتضي أن الأحوال الحادثة على القول بثبوت الأحرال لا تؤثر فيها 
القدرة والذي عليه المحققون أن القدرة تؤثر فيها فقد صرح في الكبرى بأن الذي عليه المحققون أن 
الله إذا خلق العلم في ذات الجوهر ولزم ذلك العلم ثبوت عالميته فقد فعل الصانع المعنى والحال 
اللازمة لهاء وأجيب بأن المراد بوجود الممكن ثبوته على جهة المجاز من إطلاق الخاص وإرادة العام 
والقرينة على ذلك تعليق التأثير على الوصف المناسب وهو الإمكان وذلك يشعر بعليته فكأنه قال تؤثر 
في وجود الممكن لإمكانه وإذا كانت العلة هي الإمكان وهو موجود في كل الممكنات لم يكن هناك 
فرق بين الحال وغيرها وحينئذ فيكون المراد بالوجود ما هو أعم أعني مطلق الثبوت. قوله: 
(وإعدامه) الأولى وعدمه لأن الإعدام تعلق القدرة بعدم الممكن وهي لا تؤٹر في تعلقها بعدم الممكن 
وإنما تؤثر في نفس عدم الممكن . واعلم أن تأثير القدرة في وجود الممكن أمر متفق عليه وأما تأثيرها 
في عدم الممكن فهو ما قاله الأقل كالقاضي أبي بكر الباقلاني ومن تبعه واعتمده المصنف في شرح 
المقدمات وبالغ في الاحتجاج عليه» وأما على مذهب الأشعري وإمام الحرمين فعدم الحوادث سراء 
كانت جواهر أو أعراضاً واقع بنفسه لا بالقدرة لأن أثر القدرة عندهم لا بد أن يكون وجودياً فلا تتعلق 
القدرة بالعدم عندهم لأن الحادث إما جرم وإما عرض» والعرض من صفاته النفسية انعدامه نمجرد 
وجود من غير فعل فاعل والجوهر استمرار وجوده مشروط بإمداد الأعراض له فإذا أراد الله عدمه 
أمسك عنه الأعراض فينعدم الجوهر لوقته بنفسه بدون إعدام معدم» نظير ذلك أنك إذا وضعت الزيت 
في السراج فإن الفتيلة تستمر منورة فإذا فرغ الزيت طفثت تلك الفتيلة بدون فعل فاعل وهذا القول وإن 
كان قول الجمهور إلا أنه ضعيف مبني على أن العرض لا يىفى زمانين والحق أن العرض يبقى زمانين 
وليس من صفاته النفسية انعدامه بمجرد وجوده بل قال الشيخ عبد الحكيم في حواشي الخيالي : إن 
القول بأن العرض لا يبقى زمانين سفطة فقد علمت مما قلناه أن القدرة تتعلى بو جود الممكن اتفاقاً 
تعلق تأثير وكذا تتعلى بعدمه الطارىء بعد وجوده تعلق تأثير على المعتمد وآما عدم الممكن في الأزل 
فهذا لا تتعلق به القدرة اتفاقاً لأنه واجب لا جائز وإلا لجاز وجودنا في الأزل وهو باطل لما يلزم عليه من 
تعدد ذوات القدماء وبقي عدم الممكن فيما لا يزال قبل وجوده كعدمنا في زمن الطوفان وكذلك استمرار 
عدمه الطاریء بعد فنائه واستمرار وجوده» وقد ذكر بعض المحقَمَين أن هذه الثلاثة تتحلق بها القدرة 
تعلق قبضة بمعنى أن المولى إن شاء قطمع ذلك العدم بقدرته وأبدله بالوجود وإن شاء أبقى ذلك العدم 
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بقدرته» وكذلك استمرار الوجود إن شاء المولى أبقاه بقدرته وإن شاء قطعه وأبدله بالعدم بقدرته . واعلم 
أن حقيقة التعلق طلب الصفة أي اقتضاؤها واستلزامها أمراً زائداً على قيامها بمحلها وهذا حقيقة في 
التعلق بالفعل وهو التنجيزي وأما إطلاق التعلق على صلاحية الصفة في الأزل لشيء أو على كون الشيء 
في القبضة فهو مجازإذ هذا ليس تعلقاً حقيقة . بقي شيء آخر: وهو أن ماهيات الأمور الممكنة 
زا ا ا 
فأحدثتها من العدم للوجود وقيل إنها ليست بجعل جاعل مطلقاً بل هي متقررة وثابتة في نفسها زلا وإنما 
تعلقت بها القدرة فأظهرتها بالوجود لخارج الأعيان بحيث صار يمكن رؤيتها فالقدرة لم تؤثر في الماهية 
بل في إظهارها فقط فالجاعل لم يجعل المشمش مثلاً مشمشاً بل جعل المشمش موجوداً وقيل إن 
الماهية البسيطة كالجوهر غير مجعولة والمركبة كالجسم مجعولةء إذا علمت ذلك فقول الشارح تؤثر في 
وجود الممكن ولم يقل تؤثر في ذات الممكن ظاهر في أن الماهية غير مجعولة بل هي ثابتة متفررة في 
نفسها زلا والقدرة تعلقت بإظهارها بالوجود في خارج الأعيان فهي بمنزلة ثوب مخبأ في صندوق تفتح 
الصندوق وتخرجه منه» وميل المصنف لهذا القول مما يدل على أنه مما لا يختص بالمعتزلة والفلاسقة 
إذ لو كان مختصاً بهما لما مال إليه كما هو اللاثق بمقامه والمناسب بحاله من الرد على من خالف أهل 
السنة خلافاً لبعض الحواشي حبث نسب هذا القول للفلاسفة والمعتزلة فقطء واعلم أن هذا القول لا 
يضر اعتقاده وإن لزم عليه تعدد القدماء لأن المضر القول بتعدد القدماء من الذوات الموجودة في الخارج 
لا الثابتة في نفسها . 

قوله : : (والإرادة صفة إلخ) هذا جنس ؤ في التعريف شامل لجميع الصفات»› وقوله : «تؤئره فصل 
أخرج به ما لا يؤثر من الصفات كالعلم والكلام والسمع والبصر والحياة ونحوها ما عدا القدرة في 
التعبير بتؤثر من التجوز ما مر . قال الشيخ يس: الظاهر من التعبير بقوله تؤثر تعريف الإرادة باعتبار 
تعلقها التنجيزي الحادث لا باعتبار الصلوحي القديم ولا التنجيزي القديم كما صرح به بعض المغاربة 
ويحتمل إرادة الأعم وقوله في اختصاص إلخ فصل آخرج به القدرة والمراد بتخصيص أحد طرفي 
الممكن بالوقوع ترجيح وقوع أحد طرفيه . 

واعلم أن الممكنات المتقابلات ستة أشار لها بعضهم بقوله : 


المُنكناتث المتقابلات وُجُوذناوالعَدَم الصغاث 
أزمنة أمكنةجهات كذاالمقادير رَوّى الكُمَاتُ 


فقوله : وجودنا والعدم واحد والصفات واحدتان وهكذا فاللإرادة تخصص الوجود الذي هر 
أحد الطرفين بالوفوع دون العدم أو تخصص العدم الذي هو الطرف الآخر بالوقوع دون الوجود 


() فوله: «فقيل إنها بجعل جاعل مطلقاً؛ هر المعتمد ولا يجوز النظر لمقابله وهو قوله وقيل إنها ليست 
بجعل جاعل لظهور بطلانه بالعقل والنقلء أما العقل فلقيام الدليل على حدوث ما سواه تعالى» وأما النقل 
فقوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا[ مريم آية ۹] نعم هي معلومة لله على ما ستكون عليه 
من غير سبق خفاء اه. بهامش . 
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قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابله فصار تأثير القدرة فرع تأثير الإرادة إذ لا يوجد مولانا 
جل وعرَّ من الممكنات أو يعدم بقدرته إلا ما أراد تعالى وجوده أو إعدامه وتأثير الإرادة على 
وفق العلم عند أهل الحق فكل ما علم الله تبارك وتعالى أنه يكون من الممكنات أو لا يكون 


وتخصص الصفة المخصوصة كالبياض مثلاً بالوقوع دون غيرها من الصفات وتخصص الزمان 
المخصوص بالوقوع فيه دون غيره من الأزمنة وتخصص المكان المخصوص بالوقوع فيه دون غيره 
من الأمكنة وتخصص الجهة المخصوصة بالوقوع فيها دون غيرها من الجهات وتخصص المقدار 
المخصوص بالوقوع للحرم دون غيره من المقاديرء إذا علمت هذا فقول الشارح من وجود أو عدم 
بيان لأحد طرفي الممكن وقوله أو طول أو قصر إشارة للمقدار وقوله ونحوهما أي نحو القسمين 
المذكورين وهو الأقسام الأربعة المتقدمة. قوله: (بالوقوع) متعلق باختصاص . قوله: (بدلا عن 
مقابله) آي بأن تخصص الوجود الذي هو أحد الطرفين بالوقوع بدلا عن العدم أو تخصص العدم 
الذي هو الطرف الآخر بالوقوع بدلا عن الوجود وهذا ظاهر في العدم الطارىء على الوجرد لأنه هو 
الذي يوصف بالوقوع أي الحصول ولا يظهر في العدم السابق على الوجود لأن المتبادر من الوقوع 
الحصول بعد عدم وإن كان العدم السابق من جملة مقدورات الله على ما مر والقدرة تابعة للإرادة. 
قوله : (فصار تأثير القدرة إلخ) هذا تفريع على ما تقدم أي إذا علمت أن تأثير الإرادة في اختصاص 
أحد الممكن بالوقوع وهو سابق على تأثير القدرة في وجود ذلك الطرف على التعيين لزم من 
ذلك أن تأثير إلخ . قوله: (تأثير القدرة) أي تعلقها التنجيزي. قوله : (فرع تأثير الإرادة) أي فرعا عن 
تعلق الإرادة أي التنجيزي القديم والحادث والمراد بكونه فرعاً عنه أنه متأخر عنه في التعقل ولا يخفى 
ما في كلام الشارح من المسامحة والتجوّز» والحقيقة أن يقال إن تأثير الذات بالقدرة فرع تأثير الذات 
أو تخصيصها بالإرادة. قوله: (إذ لا بوجد) أي بعد عدم وقوله من الممكنات تصريح بما علم التزاماء 
هذا إذا قرىء يوجد بكسر الجيم مبنياً للفاعل من أوجد. وأما إذا قرىء بفتح الجيم مبنياً للمفعول أي 
إذ لا يثبت له الوجود في الخارج كان قوله من الممكنات للتخصيص لاإخراج الواجب» وهذا كله 
على نسخة إذ لا يوجد من الممكنات وفى بعضها إذ لا يوجد مولانا جل وعرّ من الممكنات»› وعليها 
فيتعين فيها الاحتمال الأول. قوله: (أو يعدم) أي من الممكنات ففيه حذف من الآخر لدلالة الأول 
وهو تصريح بما علم التزاماً إن أريد بقوله يعدم أي بعد وجود وأما إن أريد يث یثبت عدمه فهو للاحتراز 


عن المستحيل . 


قوله : (وتأثير الإرادة) أي تعلقها التنجيزي قديماً كان أو حادثاً. قوله: (على وفق العلم) أي 
على وفق تعلق العلم بالممكنات فقط وليس مراده أن الإرادة تساوي العلم تعلقأ لأن العلم يتعلق 
بالواجبات والجائزات والمستحيلات والإرادة إنما تتعلق بالممكنات والمراد على وفق العلم الملاحظ 
تعلقه بالمفرادت المشبه لعلم الحوادث التصرّري» وأما العلم الملاحظ تعلقه بالنسب المشبه لعلم 
الحوادث التصديقي فهو فرع عن تعلق القدرة فتعلق علم الله بثبوت القيام لزيد فرع عن تعلق القدرة 
بقيامه يعني أنه متأخر عنه في التعقل لا في الخارج لأنهما متقارنان وهذا مبني على أن للعلم تعلقا 
تنجيزياً حادثاً وهو تعلقه بذوات الممكتات وأوصافها وسيأتي ما فيه . قوله: (عند أهل الحق) أي أهل 
السنة ومقابله مذهب المعتزلة الآني . قوله : (فكل ما علم اللّه) أي في الأزل أنه يكرن سراء كان خيراً 
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فذلك مراده جل وعرَء والمعتزلة: قبحهم الله تعالى - جعلوا تعلق الإرادة تابعاً للأمر فلا يريد 
عندهم مولانا جل وعر إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة سواء ا أم لا فعندنا إيمان آبي 


أو شراً. قوله: (من الممكنات) خبر يكون ثم إن كان المراد ما علم الله أنه يكون آي يوجد فيما لا 
يزال بعد إن لم يكن فيخرج عنه حينثذ الواجب كالصفات العلية لأن الله علم أنها موجودة أزلا وأبدا 
وكذا المستحيل لأن الله علم عدم وجوده فقوله من الممكنات لييان الواقع وإن كان المراد علم أنه 
يتصف بالكون وبالوجود فيدخل فيه حينئذ الواجب كالصفات ويخرج المستحيل فقوله من الممكنات 
لا بد منه احترازاً عن الواجب إذ لو حذفه لم يصح قوله بعد فذلك مراده إذ الإرادة لا تعلق بالواجب 
وإلا لزم حدوثه . قوله: (أو لا يكون) أي من الممكنات بقرينة ما تفذم وهو لبيان الواقع إن أريد بقوله 
آو لا يكون أي أو لا يوجد والمراد بعدم وجوده آنه لا ثبوت له ولا تحقق وإن أريد به أو لا يتصف 
بالكون وبالوجود كان قولنا من الممكنات قيداً لا بد منه لإخراج المستحيلات لأجل أن يصح قوله 
بعد فذلك مراده لأن الإرادة لا تتعلق بعدم المستحيل ولا بوجوده وكذلك الواجب ويحتمل أن قوله 
من الممكنات بيان لما في قوله فكل ما علم الله تعالى ويكون تامة لا تحتاج لخبر وحينئذ فلا يحتاج 
لحذف في كلامه» ثم لا يخفى أن ما قرّره الشارح بقوله فكل ما إلخ مبني على ما اختاره من تعلق 
القذرة والإرادة بالعدم وأما على مذهب الأشعري فما علم الله آنه یکون أراده وما علم آنه لا یکون لا 
يريده إذ لو أراد ما لا يقع كان نقصأً في إرادته لكلالها عن نفوذ ما تعلقت به» كذا قيل» وفيه أن ما 
علم الله عدم وقوعه قد خصصته الإرادة بعدم الوقوع فلا تعطيل وتأمله. والحاصل أنه على ما ذهب 
إليه المصنف أن المولى مريد لما علم أنه يكون ولما علم أنه ليس بكائن وعلى كلام الأشعري مريد 
لما علم آنه کائن وما علم أنه لیس بکائن فليس مريداً له . 


قوله : (قبحهم اللَه) بالتخفيف إن أريد الدعاء بأصل القبح وبالتشديد إن أريد الدعاء بكثرة القبح 
والمبالغة فيه . قوله: (جعلوا تعلق الإرادة تابعاً للأمر) هذا يقتضي أن الأمر غير الإرادة عندهم لأن 
التابع خ E N O ST‏ 
في كلام الشارح ما يقتضي أن كل معتزلي يقول إن تعلق الإرادة تابع للأمر حتى يرد ما ذكرت أ ذ کثیراً 
ما ينسب ما قاله بعض الطائفة لكلها مجازاً فيقال قال بنو فلان وإن لم يقله منهم إلا بعضهم . 
والحاصل أن المعتزلة اختلفت آقوالهم : فمنهم من قال إن الأمر عين الإرادة» ومنهم من قال إن تعلق 
الإرادة تابع للامر وهما غير إن» ومنهم من قال الإرادة في فعله تعالى هي العلم به وفي فعل غيره 
. قوله Sl BEB a‏ 
E TY‏ 
أن المصنف أراد الأمر الثاني . قوله : (فلا يريد عندهم مولانا جل وعرّ إلا ما أمر به) قضية الحصر أن 
ما لم يأر به كالمباح والمكروه والحرام وفعل غير المكلف لم يرده عندهم وهو كذلك کما صرح به 
الدوانى تبعاً للسيد . قوله: (والطاعة) عطف على الإيمان عطف عام على خاصض› واعلم أن الطاعة 
اتال الاح بالفعل طلقا عرف الام رام لا ترقت على تة ل والقربة فعل ما تقرب به بشرط 
معرفة المتقرب إليه توقفت على نية أم لا والعبادة فعل ما تقرب به بشرط معرفة المعبود والنية . قوله : 
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جهل مأمور به غير مراد له تبارك وتعالی لأنه جل وعڙ علم عدم وقوعه وكفر آبي جهل منهي 
عنه وهو واقع بإرادة الله تعالى وقدرته وعند المعتزلة قبح الله تعالى رأيهم إيمانه هو المراد لله 
تعال لا كفره فلزمهم أن يقع نقص في ملك مولانا جل وعرّ إذ وقع فيه على قولهم ما لا يريده 
تعالى من له ملك السموات والأرض وما بينهما الى الله عَنْ ذلك عَلْرَاً كيرا وبالجملة 
فالتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة تعلق القدرة وتعلق الإرادة وتعلق العلم بالممكتات› 
فالأول مرتب على الثاني والثاني مرتب على الثالث. وإنما لم تتعاتى القدرة والإرادة بالواجب 


(غیر مراد له) آي غير مراد له وقوعه بل راد عدم وقوعه . قوله: (علم عدم وقوعه) أي فلما علم عدم 
رقو ل می ارا بردو بل تمل بم روع وعدا اء عا ا ارو اا من ای اور 
والإرادة بعدم الممكن وأما على مقابله فكفر”“ أ بي جهل لم تتعللق به الإرادة لا من جهة وقوعه ولا 
س هة عدم وقرعة إذ لا بريد الا ما عل رقرعه: قوله : (منهي عنه) أي وإن قذر الله وقوعه فلا 
بأل عمايفعل . قوله : (قبح الله تعالى رأيهم) أي أظهر قبحه وإلا فهو قبيح في نفسه . قوله: (هو 
المراد لله تعالى) أي وإن كان لم يقع أي وكفره غبر مراد وإن كان واقعاً فقد وقع في ملك اللّه ما لا 
يريد وانتفى وقوع ما أراده واحتج المعتزلة لما قالوه من كون الإرادة إنما تتعلق بالمأمور به بأن إرادة 
القبيح وهو المنهي عنه قبيح رأن العقاب على ما أريد ظلم وآن النهي عما يراد والأمر بما لا يراد سفه 
واللّه منزه عن القبائح ور الأول بأنه لا قبح في إرادة الله القبيح بل هو حسن غاية الأمر أنه يخفى 
علينا وجه حسنه ورد الثاني بالمنع لأنه تصرف في ملكه ورذ الثالث بأن كلا من الأمر والنهي قد يكون 
امتحاناً هل يطيع المأمور أم لا. قوله : (فلز مهم أن يقع إلخ) قال الإسنوي التزموا أن الله يريد الشيء 
رلاب وي الخيء دغر ا بريه . قال ابن قاسم : وصدور هذه المقالة من عاقل مستبعد إذ كيف 
يظن إنسان : تخلف مراد الله ووقوع مراد الشيطان حتى قال بعضهم : لا شك في كفر معتقد ذلك وذكر 
بعضهم ما يدفع الإشكال وحاصله أن الإرادة نوعان إرادة اختيار بمعنى أنه تعالى أراد من العباد 
الإيمان والطاعة برغبتهم واختيارهم » وإرادة قسر وإلجاء بمعنى آنه ألجأهم إلى الفعل وقسرهم عليه 
ويستحيل تخلف المراد عن الثانية لأنه يلزم من تخلفه العجز لا عن الأولى لعدم استلزامه لذلك لأنه 
لو شاء لألجأهم وقسرهم على مراده ورذ بأنه يكفي في لزوم العجز تخلف مراده تعالى . 

قوله: (وبالجملة فالتعلقات عند أهل الحق ثلالة) الفاء مؤخرة من تقديم وهي واقعة في جواب 
شرط مقر أي إذا علمت هذا فأقول لك قولاً ملتبساً بالجملة أي الإحمال أي فأقول لك قولاً مجملاً 
وهو أن التعلقات إلخ . قوله: (مرتبة) أي نعقلاً لا خارجاً وهذا بالنظر لتعلق القدرة الحادث مع تعلق 
الإرادة التنجيزي الحادث ولتعلق الإرادة القديم مع تعلق العلم وإلا فهما متقارنان خارجاً وأما بالنظر 
إلى تعلق القدرة الحادث مع نعلق الإرادة التنجيزي القديم» وكذا تعلق الإرادة التنجيزي الحادث مع 
تعلق العلم فهو ترتب خارجي لترتب الحادث على القديم في الخارج . 


قوله : (وإنما لم تتعلق القدرة إلخ) جملة مستأنفة متعلقة من حيث المعنى بقوله سابقاًء يعني أن 


. قوله: «قكفر آبي جهل؟ لعل الصراب فإيمان إلخ. اه. بهامش‎ )١( 
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والمستحيل» لأن القدرة رالإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين؛ ومن لازم الأثر أن يكون موجوداً 
بعد عدم» لزم أن ما لا يقبل العدم أصلاً كالواجب لا يقبل أن يكون أثراً لهما وإلاً لزم تحصيل 
الحاصل وما لا يقبل الوجود أصلاً كالمستحيل لا يقبل أيضاً أن يكون أثراً لهما وإلاأ لزم قلب 
الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز فلا قصور أصلاً في عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين 
بالواجب والمسنحيل» بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القصور لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد 


القدرة والإرادة متعلقهما واحد وهو الممكنات. قوله: (ومن لازم الأثر أن يكون موجوداً بعد عدم) 
هذا لا يناسب ما مر من أن مختاره تعلق القدرة والإرادة بالعدم كما يتعلقان بالوجود وهو قضية قوله 
سابقاً فكل ما علم الله أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك مراده» ويجاب بأن في الكلام حذف 
أر مع ما عطفت بقرينة ما تقدم» والأصل ومن لازم الأثر أن يكون موجوداً بعد عدم أو معدوماً بعد 
وجود وإنما اقتصر على الوجود لأن أثريته أظهر وللاتفاق عليها بخلاف أثرية العدم فإنه مختلف فيها 
كما مرء فإن قلت الإرادة إنما تؤثر في تخصيص أحد طرفي الممكن بالوقوع بدلا عن مقابله لا 
بالإيجاد والإعدام وما ذكرته من أن تعلقها هي والقدرة بالممكن يستلزم تغيره من حال عدم إلى وجود 
ومن وجود إلى عدم يقتضي أنها تتعلق بالإيجاد والإعدام قلت الذي جعل مستلزماً للإيجاد والإعدام 
هو تأثير القدرة والإرادة معا لا تأثير الإرادة فقط» ولا يلزم من كون الشيء مستلزماً لشيء أن يكون 
كل جزء من أجزائه مستلزماً لذلك الشىء نظير هذا كلما كان هذا حيواناً ناطقاً كان إنساناًء فإن 
مجموع الحيوان والناطق مستلزم للإنسان» ولا يستلزمه الحيوان فقطء وأما استلزام الناطق له فبطريق 
الاتفاق فقط لا بطريق اللزوم . قوله: (وإلا لزم ما لا يقبل العدم أصلا) أي بوجه من الوجوهء وقوله 
كالواجب. أي لذاته كما يفهم من قوله أصلاًء والكاف استقصائية والواجب لذاتة كذات الله وصفاته 
فلا تتعاتق بهما القدرة والإرادة» واحترز بقوله أصلاً عما يقبل العدم في الجملة كالممكن الذي تعلق 
علم الله بوجودهء كالجنة والنارء فإنه وإن كان لا يقبل العدم من حيت تعلق علم الله بوجوده لكنه 
يقبله من حيث ذاته فيقبل أن يكون أثر القدرة والإرادة. قوله: (وإلا لزم تحصيل الحاضل) أي وإلا 
بان قبل أن يكون أثراً لهما لزم تحصيل الحاصل أي إن تعلقتا بوجوده ولزم ايضاً قلب الحقائق إن 
تعلقتا بعدمه . قوله: (وما لا يقبل الوجود أصلا) أي بوجه من الرجوه وقوله کالمستحيل أي لذاته 
والكاف استقصائية » والمستحيل لذاته كشريك الباري فلا يقبل أن يكون أثراً لهماء واحترز بقوله 
أصلاً من المحال لخيرهء كإيمان أبي لهب» فإنه محال لتعلق علم الله بعدم وقوعه ولكنه يقبل 
الوجود من حيث ذاته» فيقبل أن يکون أثراً للقدرة والإرادة. قوله: (وإلا لزم قلب الحقاتق) أي 
وإلا بن قبل أن يكون أثراً لهما لزم قلب الحقائقء أي إن تعلقتا بوجوده ولزم تحصيل الحاصل إن 
تعلقتا بعدمه . قوله: (برجوع إلخ) الباء للسببية متعلقة بقلب أو أنها للتصوير من قبيل تصوير الكلي 
بجزئيٰ من جزئياته. قوله: (فلا قصور الخ) أي وإذا علمت أنه يلزم على تعلق القدرة والإرادة 
بالواجب والمستحيل المحذور المتقدم تعلم أنه لا قصورء أي لا نقص ولا فساد في عدم 
تعلقهما بهماء بل القصوز أي النقص والفساد لازم لتعلقهما بهما. قوله: (بل لو تعلقتا بهما) 
بل: هنا لاإضراب الإبطالي» فهي حرف ابتداء لا عاطفة على الأصح. قوله: (لزم حينئذ 
القصور) أي النقص والفساد. قوله: (لأنه يلزم وعلى هذا النقدير الفاسد) أي تعلقهما بالواجب 


۳۹ مبحث القدرة والإرادة وتعلقاتهما 


إنه يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهماء بل وبإعدام الذات العلية وبإئبات الألوهية لمن لا يقبلها من 
الحوادث وسابها عمن تجب له» وهو مولانا جل وعرّ٬‏ وأي نقص وفساد أعظم من هذا؟ 
وبالجملة فذلك التقدير الفاسد يؤذي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه شيء من الإيمان ولا شيء 
من العقليات أصلاً؛ ولخفاء هذا المعنى على بعض الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك› 
فنقل عن ابن حزم أنه قال في الملل والنحل: إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر عليه 

وع فانظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عنا يلزمه على هذه المقالة الشنيعة 


ا . قوله: (إنه يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهماء بل وبإعدام الذات العلية وبإثبات الألوهية 
لمن لا يقبلها) هذه أمثلة ثلاثة لتعلقهما بالمستحيل لأن عدم القدرة والإرادة وعدم الذات مستحيل› 
وكذلك ثبوت الألوهية لمن لا يقبلها وقوله: وسلبها عمن تجب له مثال لتعلقهما بالواجب» وذلك 
لأن ثبوت الألوهية لله واجب» فإذا تعلقتا بسلبها عنه فقد تعلقتا بالواجب من حيث عدمهء ويحتمل 
أنه مثل بالأمئلة الثلاثة لتعلقهما بالمستحيل وقوله: وسلبها عمن تجب له من عطف اللازم على 
الملزوم» فإنهما إذا تعلقتا بإثبات الألوهية لما لا يقبلها لزم سلبها عمن تجب له» والأولى للشارح أن 
يبدل الإعدام بالعدم والإثبات بالثبوت لأن الإعدام والإئبات هو تعلقهما بالعدم والثبوت» وحينئذ 
فيلزم الركة في عبارته . 


قوله : (إلى تخليط عظيم) أي وهو جواز تعلقهما بعدم أنفسهما وبعدم الذات إلخ . قوله: (لا 
يبقى معه شيء من الإيمان) أي لأن من جوز ثبوت الألوهية لغير الله وسلبها عن الله كان كافراً. 
O O O‏ 
a‏ دل : رکا هد اتی اور ری اا ا 
القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل› CE E LS‏ 
قوله : a a N aa‏ غا لأنه قد 
خفي عليه لزوم هذا التخليط» ذف فجعل فجعل المستحيل من متعلقات القدرة والإرادة . قوله: (صرح) ای نكف 
البعض» وقوله: بنقيض ذلك› أي بنقيض نفي القصور ونقيضه هو القصور أي النقض والفسادء 
وذلك لأنه صرح بتعلق القدرة بالمستحيل. قوله: : (فنقل) أي ذلك البعض من ۽ الأغبياء . قوله: (عن 
ا ا ا یر اا لي ا ی ات ف 
الكتاب الذي ذكره المصنف› وهو كتاب : «الفصل في الملل والنحل» مجلد نحو الثلائين كراسا في 
وأغلب حطه وتشنيعه فيه على الأشاعرة والماتريدية أئمة السنة . وقد رأيت ذلك الكتاب بزاوية الشيخ 
دمرداش بمصر» وله كتاب كبير في الفقه ينتصر فيه للظاهرية» ويشنع فيه على الأئمة الأربعةء لا سیما 
الإمام المجمع على جلالته إمامنا مالك وما زالت الأخيار تبتلى بالأشرار وریت ی دا الكتاب 
جزءا ضخما. قال الشاوي : وقد وجدت لأبي محمد بن آبي زيد القيرواني كتابا في رد هذا الكتاب 
الذي ألفه ابن حزم في الفقهء وتعقب فيه على مالك فنقضه عروة عروة. قوله: (عقل هذا المبتدع) آي 
التافل عن ابن حزم وإنما كان مبتدعاً لمخالفته أهل السنة. إن قلت: إنه لا يلزم من نقله هذه المقالة 
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من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من 
ناحية القدرةء أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجزء وذكر الأستاذ أبو 
إسحاق الأسفرايني أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياعه ذلك بحسب فهمهم الركيك من 
قصة إدريس عليه السلام حيث جاءه إبليس في صورة آدم وهو يخيط و في 5 
الإبرة وخرجتها: سبحان الله والحمد لله فجاءه بقشرة بيضة فقال له : الله تعالی يقدر ان 
عن ابن حزم أن يكون مبتدعأًء إذ لا يلزم من نقل هذه المقالة عنه موافقته عليها؟ قلت : ظاهر صنيع 
المصنف أنه نقله عنه في مقام الموافقة والاستدلال. قوله: (الني لا تدخل تحت وهم) أي التي لا 
يقبلها الوهم أي القوة الواهمة فضلاً عن العقل وتلك اللوازم مثل جراز تعلق القدرة بعدمها وعدم 
الذات العلية وثبوت الألوهية لمن لا يقلها من الحوادث وسلبها عن الله تعالى . قوله: (لو كان 
القصور جاء من ناحية القدرة) أي بأن كان ذلك الأمر من متعلقات القدرة ولم تتعلق به» وأما إذا كان 
عدم تعلقها بأمر لكونه ليس من متعلقاتها فقصورها عن تغلقها به ليس عجزأً. قوله: (فلا يتوهم 
عاقل) الأنسب بما تقدم فلا يتوهم متوهم فضلا عن عاقل . 


قوله: (وذكر الأستاة أبو إسحاق الأسقرايني) هو الإمام ابراهيم بن محمد الأسفرايني بياء 
واحدة لا بالهمزةء كان فقيهاً عارفاً متكلماً أصولياًء وعنه أخذ الكلام والأصول عامة مشايخ نيسابور. 
قوله : (أن أول إلخ) في بعض النسخ أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياعه ذلك إدريس» وهذه 
النسخة ظاهرةء فأول اسم آن وإدريس خبرها أي إن أول شخص أخذ منه» أي من كلامه هذا المبتدع 
ذلك إدريس وفي نسخة قصة.إدريس وعليها فتجعل من واقعة على ما لا يعقلء وفي الكلام حذف 
مضاف لأجل صحة الحمل أي أول كلام أخذ منه هذا المبتدع ذلك جواب قصة إدريس› وفي نسخة 
من قصة إدريس وعليها فمن زائدة أو المعنى أول كلام أخذ منه هذا المبتدع ذلك كائن من قصة 
جواب إدريس . قوله: (هذا المبتدع) المراد به ابن حزم والمراد بأشياعه التابعون له في مقالته السابقة 
كبعض الأغبياء الناقلين عنه فيما تقدم. إن قلت: كيف ينقل الأسفرايني عن ابن حزم مع أنه في رتبة 
أشياخه لأن الأسفرايني مات قبل موت ابن حزم بست عشرة سنة؟ قلت : الأسفرايني وإن مات قبل 
موت ابن حزم بالمدة المذكورة لكنه اجتمع معه في نحو اثنتين وثلاثين سنة وهذه المدة يمكن أن 
يكون ظهر فيها كتب ابن حزم ووصلت للأستاذ خصوصاً مع رياسة ابن حزم فإنه كان متقلداً بالوزارة 
كأبيه في الأندلس عاش من العمر ثمانياً وأربعين سنة ومات سنة خمس وستين وأربعمائة . قوله: 
(بحسب فهمهم الركيك) إنما كان فهمهم ركيكاً لحملهم كلام إدريس على ظاهره إذ ظاهره أن الله 
قادر على إدخال الدنيا في القشرة من غير تكبير القشرة أو تصغير الدنيا وهذا محال فقد فهم أن القدرة 
تتعلق بالمحال وهو مخالف لما تقتضيه دلالة العقل وهذا دأبهم في الظواهر فإنهم بأخذون بها وإن 
خالفت الأدلة العقلية» وأما بحسب الفهم القويم فهو أن يقال: إنما قصد إدريس أن الله قادر على 
تصغير الدنيا أو تكبير القشرة. قوله: (وهو يخيط) حال من ضمير جاء وقوله ويقول حال “ من 
ضمير يخيط فهي حال متداخلة أو من ضمير جاء فتكون حالاً مترادفة. قوله: (بقشرة بيضة) متعلق 


)١(‏ قوله: «ويقول حال؟ لا يخفى أنها جملة مضارعية مقرونة بالواو اه. مصححه. 


۱۴۸ مبحث العلم 


يجعل الدنيا في هذه القشرة؟ فقال له في جوابه : الله تعالى قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه 
الإبرة ونخس إحدى عينيه فصار أعور. قال: وهذا وإن لم يرو عن رسول اله مه فقد ظهر 
وانتشر ظهوراً لا يرد. قال: وقد أخذ أبو الحسن الأشعري من جواب إدريس عليه السلام 
أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنس وأوضح هذا الجواب فقال: إن أراد السائل أن الدنيا 
على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يعقل فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن 
تتداخل وتكون في حيّز واحد وإن أراد أنه يصخْر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها أو يكبّر 
القشرة قدر الدنيا ويجعل الدنيا فيها فلّعمري الله تعالى قادر على ذلك وعلى أكبر منهء قال 
بعض المشايخ : وإنما لم يفصل إدريس عليه السلام الجواب هكذا لأن السائل متعْت. ولهذا 
عاقبه على هذا السؤال بنخس العين» وذلك عقربة كل سائل مثله. 


(ص): وَالعِلْمُ المُنَعْلقٌ بِجَميع الوَاجِبَاتِ وَالجابِرّاتِ وَالْمُْْسَجيلاًتِ. 


بجاءه. قوله: (في كل دخلة الإبرة وخرجتها) يحتمل أن يقول ذلك مرة عند مجموع الدخلة والخرجة 
ويحتمل أنه يقول ذلك مرة عند دخلة الإبرة ومرة عند خرجتها. قوله: (آاللّه تعالى يقدر إلخ) بهمزة 
الاستفهام . قوله: (إحدى عينيه) يحتمل اليمنى واليسرى وإنما قعل به ذلك مع أن !لأسب قطع لسانه 
لمجيء الفساد منه لأن مراده بهذا السؤال إطفاء نور الإيمان فناسب أن يجازى بطفء نور بصره . 
قوله: (وهذا) أي ما ذكر من القصة . قوله: (فقد ظهر وانتشر) أي نقلاً عن السلف الصالح وهم قد 
تلقوا ذلك عن أهل الكتاب العارفين الذين أسلموا مثل كعب الأحبار وعبد الله بن سلام. قولە: (قال) 
أي الأسناذ أبو إسحاق. قوله: (في مائل كثيرة) أي مثل الله قادر على إدخال البلد في حلقة الخاتم 
أو في س الخياط إلخ. قوله: (فلم يقل ما يعقل) أي فلم يسأل عن شيء معقول لأن الأجسام إلخ . 
قوله : (فإن الأجسام الكثيرة إلخ) أشار إلى أن المراد بالدنيا في سؤال إبليس الأجسام الكثيرة وهذا 
أحد إطلاقاتها وقد تطلق على الفراغ الذي بين السماء والأرض وقد تطلق على الدراهم والدنانير 
وذلك هر المراد بها عند ذمها. قوله: (وتكون في حيز واحد) أي مكان واحد يعني صغيراً. قوله: 
(قدر القشرة) أي قدر جرم القشرة بحيث تدخل في القشرة بأن تكون أقل منها والمراد أنه يصغرها 
كلها بحيث ترد كلها الجوهر فرد لا أنه يرد كل جزء منه لجوهر فرد. قوله: (فلعمري) أي فلحياتي 
والقصد بهذا التأكيد لا حقيقة القسم إذ الأكابر يتحاشون عن الحلف بغير الله للنهي عنه. قوله: (قال 
بعض المشايخ) فال يس لعل المراد به الزركشي . قوله: (متعنت) أي طالب عنت المسؤول ومشقته 
لا أنه مسترشد طالب للرشاد والوقوف على الصواب . قوله: (ولهذا عاقبه) يؤخذ منه أنه ينبغي 
للمسؤول أن ينظر في سؤال السائل فإن کان مسترشداً آرشده وبين له مطلوبه وإِن کان متعنتاً فإنه لا 
يفصح له عن المراد. قوله: (وذلك عقوبة كل سائل مثله) المراد من هذا التغليظ والتشديد على 
السائل المتعنت وإلا فلا يجوز في الشريعة المحمدية فعل ذلك النخس مع أحد إلا بحقهء نعم إن كان 
كافراً معانداً مثله فيجوز أن يفعل به ذلك لأن دمه هدر فضلاً عن عينه . 


قوله: (والعلم إلخ) اعلم أن للعلم تعلقاً تنجيزياً قديماً وهو انكشاف جميع الأمور له آزلاً 
فتعلقه تعلق انكشاف وليس له تعلق صلوحي قديم لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم ولا تجري على 


قياسه الإرادة لأن وجود الإرادة مع عدم تعينها لشيء لا نقص فيه فلا نقص فيمن يصلح أن يعين ولم 
يعين والنقص فيمن يصلح أن تنكشف له الأشياء ولم تنكشف مع ثبوت وصفي العلم والإرادة فإن من 
لم يعين لاختياره ومن لم تنكشف له الأشياء بل غابت عنه فذلك لجهله اه. وأثبت بعضهم للعلم 
تعلقاً صلوحياً أيضاً على معنى أن وجود زيد الذي علمه الله في الأزل وأنه يحصل فيما لا يزال يوم 
كذا يصلح علمه تعالى لأن يتعلق بعدمه في ذلك اليوم بدلاً عن وجوده بمعنى أنه لو فرض تعلق علمه 
تعالى به وأنه لم يتعلق بوجوده لم يلزم على ذلك محال وذكر بعضهم أن للعلم تعلقين تنجيزي قديم 
وهو تعلقه بالواحب والمستحيل وتنجيزي حادث وهو تعلقه بالممکنات عند وجوداتهاء ألا تری أن 
علم الله بأن زيداً دخل الدار بعد أن كان لم يدخلها متجدد بعد علمه أته لم يدخلها وفيه نظر 
لاستلزامه نسبة الجهل إليه تعالى في الأزل وذلك لأنه إذا تأخر الانكشاف ثبت عدم الانكشاف قبل 
حصوله وهو جهل فالحق أنه تعالى يعلم آزلاً ما كان وما يكون على الوجه الذي عليه يكون ولم 
یتجدد له تعالی انکشاف زائد على ما ثبت له فى الأآزل من الانكشاف وأن علمه بأن زيداً دخل الدار 
بعد أن كان لم يدخلها ليس متجدداً والتجدد إنما هو في المعلوم لا في العلم والحاصل أن العلم 
واحد وليس له إلا وجه واحد والتعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار المعلوم لا باعتبار العلم وتعلقه 
فانه واحد فالمعلوم قبل کونه يعبر عنه بأنه سیکون وبعد کونه يعبر عنه أنه کان لاستقباله في الأول 
وحصوله في الثاني مثلاً إذا كنا في الأحد فعلمنا بالجمعة الآتبة محقق فهي قبل وقوعها يعبر عنها بأتها 
ستکون. وبعده يعبر عنها بأنها کانت . فالاختلاف في الجمعة لا في علمنا لهء إذا علمت هذا فقول 
المصئف المتعلق أي أزلا تعلقاً تنجيزياً. قوله : (بجميع الواجبات) دخل فيه العلم تفسه فيعلم بعلمه 
علمه كما يعلم به ذاته وسائر صفاته.. والحاصل أن صفة العلم تتعلق بنفسها وبغيرها إذ كل صفة تتعلق 
وليسنت من صفات التأثير لا يستحيل تعلقها بنفسها وبغيرها ولو حذف المصنف لفظ جميع كان أولى 
لأنها توهم حصر ما وجد من المعلومات مع أن علم الله عام التعلق بما وجد وبما لم يوجد. قوله: 
(الواجبات والجائزات والمستحيلات) نعوت لمحذوف أي بجميع الأمور الواجبات إلخ وإنما لم يقدر 
ذلك المحذوف الأحكام ويكون إشارة إلى تعلقه بجميع أقسام الحكم العقلي لأن العلم لا يختص 
تعلقه بالأجكام بل كما يتعلق بها يتعلق بالمحكوم به رالمحكوم عليه والنسبة» واعلم أن علمه 
بالأحكام مشابه""“ لعلم الحوادث التصديقي وعلمه بالمفردات مشابه لعلمهم التصويري وليس علمه 
تعالی تصوراً ولا تصدیقیاً لتوقفهما على حصول ما لم یکن حاصلاً وهذا محال في حقه تعالی بل 

علمه تعالی حضوري وقوله : المتعلق بجميع الراجبات أي كذاته وصفاته وقوله e‏ 
كذوات المخلوقات وصفاتها وأفعالها وبعثة الرسل وقوله : والمستحيلات أي كالشريك والولد فيعلم 
أنه لا شريك له ولا ولد ولا صاحبة ولا يعلم ثبوت ذلك وإلا انقلب العلم جهلاً لأن اعتقاد ثبوت 
المحال جهل وليس في قولىا إنه لا يعلم ثبوت ذلك نفي للعلم من أصله حتى يلزم منه محال ولا 
تقصير للعلم بإخراح بعض متعلقاته حتى يكون محالاً أيضاً بل هو نفي لتسمية الجهل علماً لأن العلم 
ینکشف به الامر على ما هو عليه فهو تابع للمعلوم فلا يدخل فيه شيء مما لیس بحق بأن يصیره حقاً 
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(ش): العلم هو صفة ينكشف بها ما تتعلق به انكشافاً لا يحتمل النقيض بوجه من 
لأن كون غير الحق حقاً هر عين الجهل ولا بخرج عنه شيء بوجه الصواب والحق وإلا كان قصوراً 
في العلم بإخراج بعض متعلقاته فيلزم الجهل الحاصل وأن العلم يتعلق بكل آمر على الوجه اللائق 
ونغي تعلقه بالوجه غير اللائق تنزیه له لا تنقيص وكمال لا محال وإذا علمت آن العلم ‏ يتبع المعلوم 
تعلم أن المولى يعلم الشيء SENE a A‏ 
الواجب آنه لا ينتفي والمستحيل أنه لا يثبت والممكن أنه ممكن وجميع ما يتطرق إليه من أُوجه 
A‏ ء الفلاني وأن غيره لم بقع ويعلم أنه متصف بالعشرين صفة 
ويكمالات لا نهاية لها ريعلم أ نه ليس متصفاً بأضدادها وآنه لا زوجة له ولا رولد ولا يعلم أنه متصف 
بأضدادها ولا يعلم ثبوت الزوجة والولد وما ماثل ذلك من المستحبلات لما تقدم . 


قوله : (العلم هو صفة إلخ) اعلم أن الناس اختلفوا في العلم هل يحد أو لا؟ فقال بعضهم : إنه 
لا يحد لظهوره لأنه کاشف لخيره ه فهو غني عن أن يظهره غیره. وقال بعضهم : : إنه لا يحدلعسره لأنه 
لم يحد بحذ إلا نوزع فيهء والقائلون إنه يحدَ لهم فيه تعاريف كثيرة وأكثرها مدخول. قال ابن 
الحاجب : أصح الحدود فيه أنه صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض وهو الذي نقل عن ابن ذكرى 
ويفرب منه تعريف المصنف وقوله صفة جنس في التعريف شامل لجميع الصفات وقوله ينكشف بها 
ما تتعلق به مخرج للصمات المتعلقة التي لا تقتضي الانكشاف كالقدرة والإرادة لأنهما صفتا تأثِر كما 
مر وللصفات التى لا تتعلق كالحياة وكالبياض والسواد والشجاعة ونحوها. والمراد بالانكشاف ما 
هو عم من القا فلذا أتى بقوله انكشافاً لا يحتمل النقيض لأجل إخراج الظن والشك والوهم 
والاعتقاد الجازم سواء كان مطابقاً أو غير مطابق لأن متعلقاتها تحتمل النقيض . وقوله لا يحتمل أي 
لا يحتمل ما تعلقت به مع ذلك الانكشاف النقيض بوجه لتمامه وقوله بوجه من الوجوه أي لا بحسب 
الذهن ولا بحسب الخارج ولا لأجل تشكيك مشكك وأشار بهذا إلى أن العلم تلزمه أمور ثلاثة : 
الجزم والمطابقة والثبات» فالعالم بالشيء جازم به وثابت عليه ومطابق معلومه للواقع فلا يحتمل 
معلومه النقيض بحسب الذهن لأجل الجزم ولا بحسب الخارج لأجل مطابقته للواقع ولا تشكيك 
مشكك لأجل الشبات وقوله لا يحتمل النقيض أي عند العالم أما عند غيره فلاء e‏ 
الإنسان شيا ويتردد فيه غيره أو بنفيه . قوله: (ينكشف إلخ) المراد بالانكشاف التمييز والاتضاح لا 
يقال إن التعبير بينكشف يوهم حدوث الانكشاف لأن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال 
وهذا لا يناسب علم الله لأتا نقول: الأفعال الواقعة في التعاريف مجردة عن الزمان ولا دلالة لها عليه 
فكأنه قيل صفة يحصل بها انكشاف ما تعلقت به» كذا قيلء وأنت خبير بأن الفعل هنا وإن كان 
الملاحظ منه المصدر وهو الانكشاف إلا أن التعبير بالانكشاف هنا غير لائق من جهة أنه انفعال يوهم 
حدوث إيضاح بعد خفاء وهذا وإن ناسب العلم الحادث لا يناسب علم الله لأن علم الباري مره عن 
ذلك ماللائق أن يقال صفة لها تعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه دون سبق خقاء 
وأورد على تعريف المصنف أنه غير مانع لشموله للسمع والبصر وأجيب بأن المراد بقوله ما تعلق به 
أي المذكور سابقاً في المتن وحينئٍ فلا يدخل السمع والبصر أو بأنه لا ضرر في شمول التعريف لهما 
لأنهما نوعان من العلم على أحد قولين والمصنف قد مشى على ذلك القول ولا يقال يبعد مرور 
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الوجوه فمعنى قولنا المتعلق بجميع الواجبات إلى آخره أن جميع هذه الأمور منكشفة لعلمه 
تعالى ومتّضحة له تعالى أزلاً وأبداً بلا تمل ولا استدلال اتضاحاً لا يمكن أن يكون في نفس 


المصنف على هذا القول عده السمع والبصر مع العلم وعدم استغتائه بالمشمول عن الشامل لأن 
مقصود المصنف ذكر العقائد مفصلة لأن استخراج الجزئيات من الكليات عسير والجهل في هذا العلم 
خطره كبير على أنه بمكن أن المصنف مر في المتن على قول وفي الشرح على قرل آخر . والحاصل 
أن السمع والبصر عندهم وصفان ثابتان لا يرجعان للعلم باتفاق وينكشف بهما بعض ما تكشف 
بالعلم . وهل بينهما تقارب فيكونان نوعين منه أو لا فلا؟ قولان للأشعري وغيره من أهل الحق 
فشمول التعريف لهما مبني على القول الأول ثم إن قوله ينكشف بها ما تتعلق به مراده أنه ينكشف بها 
لمن قامت به الأمور التي تعلق به فخرح الكلام فإنه بسبب دلالته ينكشف به المدلول أيضاً لكن لمن 
اطلع عليه وسمعه فاندفع ما يقال إن التعريف المذكور صادق بالكلام إذ يصدق عليه أنه صفة ينكشف 
بها ما تتعلق به وهو المدلول مع أنه لا يسمى علماً والدليل على هذا المراد الإتيان بباء السببية في 
قوله : ينكشف بها فإنها تدل على أن الصفة سبب وعلة فى الانكشاف والعلة إنما توجب الحكم لمن 
قامت به وأنت خير بأن صريح هذا الجواب أن المتكلم لا ينكشف له بالكلام متعلتق الكلام وهو غير 
صحيح إذ المولى جل جلاله يدل كلامه على أمور لا نهاية لها وتنكشف له منه فالأولى أن يقال: إن 
مراد المصنف بقوله ينكشف بها ما تتعلق به أي لمن قامت به فقط فخرج الكلام فإنه صفة ينكشف بها 
ما تتعلق به لمن قامت به ولغيره وهو سامعه وبهذا:الجواب الذي أجيب به عن خروج الام من 
التعريف يجاب به أبضا عن خروج الخاصة والفصل منه كالضاحك والناطق بالنسبة للإنسان فإن كلا 
منهما صفة ينكشف بها ما تتعلق به وهو المعرف ولا يسميان علماً وذلك لأن الانكشاف ليس لمن 
قامتا به وهو المعرف بل لغيره وهو السامع . قوله: (ما تتعلق به) أي وهو جميع الواجبات والجائزات 
والمستحيلات بالنبة للعلم القديم والبعض من كل بالنسبة للعلم الحادث. فإن قلت: لم قال : 
ينكشف بها ما تتعلق به ولم يبين المتعلق كما بينه في القدرة والإرادة وحينئذ يكون في التعريف 
خفاء؟ قلت : قال ذلك ليتناول تعريفه العلم القديم والحادث ولا ضرر في اجتماعهما في التعريف 
لأنه رسم وأما قولك وحينئذ بكون في التعريف خفاء فجوابه أن الخفاء القادح في التعريف هر الخفاء 
بالنسبة للمعرف وليس هذا منه لحصول المقصود الذي هو تمييز صفة العلم عما عداها من سائر. 
الصفات إذ هو رسم كما تقدم وخفاء المتعلق لا يضر. قوله: (فمعنى قولنا إلخ) هذا تفريع على 
تعريف العلم بما ذكر لدفع توهم أنه لا يلزم من مجرد التعلتق إيضاح جميع تلك الأمور. قوله: (لعلمه 
تعالى) اللام إما للتعليل وفي الكلام حذف أي منكشفة لذاته لأجل علمه أو للتعدية ومعنى انكشافها 
للعلم كونها من متعلقاته . قوله: (بلا تأمل ولا استدلال) أي وحينئذ فليس علم المولى نظرياً ولا 
استدلالياً ولا اكتسابياً والثلاثة مترادفة وذلك لأنه يلزم عليها سبق الجهل ويطلق الاكتسابي أيضاً على 
ما حصل بكسب العبد أعم من أن يكون حصل بنظر أو بحركة الجوارح من لمس وذوق وشم وإيبصار 
وكما لا يقال لعلم المولى. إنه نظري لا يقال له أيضاً إنه بديهي لأنه من بده الأمر النفس إذا تاها بختة 
وهو حادث يسبقه الجهل ولا ضروري وهر ظاهر إن فسر بما قارنه ضرورة وحاجة كعلمك بالجوع 
والعطش الحاصلين لك» أما إن فسر بما لا يتقف على دليل فهو صحيح في حقه تعالى إلا أن اللفظ 


€( مبحث الحياة 
الأمر على خلاف ما علمه عر وجل . 

(ص): وَالحْياء: وهي لا علق سىء . 

(ش): الحياة: صفة تصخح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك› ومعنی کونها لا تتعلق 


لا يطل لئلا يوهم المعنى الأول . قوله: (لا يمكن أن تكون) أي تكون تلك الأمور المنكشفة على أن 
نكون بالتاء الفوقية أو العلم أو الإيضاح على أنه بالياء التحتية . قوله : (في نفس الأمر) قيل هو علم 
الله وقيل اللوح المحفوظ وقيل نفس الأمر نفس الشيء فالأمر هو الشيء ومعنى كون الشيء موجوداً 
في نفس الأمر أنه موجود في حد ذاته أي لیس وجوده وتحققه وثبوته متعلقاً بفرض فارض ولا اعتبار 

قوله : (وهي لا تتعلق بشيء) اعترض بأن الشيء يختص بالموجود عند أهل هذا الفن وحينئذ 
فالتعبير به يوهم أن الحياة تتعلق بغير الخوجود وهو المعدوم مع أن هذا باطل بالاستقراء لأنهم 
استقرّوا كمالاته تعالى فلم يجدوا منها ما يتعلق بالمعدوم دون الموجود فكان الأولى أن يقول وهي لا 
تعلق أصلا أو يبدل شيا بأمر فيقول وهي لا تعلق بأمر ولفظ أمر يفيد التعميم وقد أجيب عنه بأن 
المراد بالشيء مدلوله اللخري وهو المفهوم فكأنه قال لا تتعلق بمفهوم وهو يع الموجود والمعدوم. 

قوله : (الحياة صفة إلخ) أي الحياة مطلقاً سواء كانت قديمة آو حادثة فهو رسم شامل لهما 
فصفة جنس وتصحح وما بعده فصل مخرج لغيرها من الصفات. قوله: (تصحح) أي تجوز فهي 
شرط عقلي يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه والتجويز عدم 
الاستحالة أي إنه عند وجود الحياة لا يستحيل الاتصاف بالإدراك فالاتصاف به عند وجودها ممكن 
بالإمكان العام الشامل للراجب والمستوي الطرفين فيجعل الاتصاف بالإدراك عند وجود الحية بمعنى 
المستوي بالنسبة إلينا وبمعنى الواجب في حت القديم» والحاصل أن تصحح الواقعة في التعريف معناه 
بالنسبة للقديم توجب له تعالى أن يتصف بالإدراك أزلاً وأبداً لأن كل ما صح في حقه تعالى فهو 
واجب وأما بالنسبة للحادث فمعناه يجوز أن يتصف بالإدراك كما إذا كنا فى حالة الصحو»ء وأما فى 
حالة النوم ونحوه فيفقد الإدراك وإن كانت الحياة موجودة. ۰ ۰ 

قوله: (لمن قامت به) هذا تبحقيق لمذهب أهل السنة من أن الصفة إنما توجب حكمهالمن 
قامت به لا للإخراج صفة لم تكن كذلك . قوله: (أن بتصف بالإدراك) إنما قال أن يتصف بالإدراك 
ولم يقل: أن يدرك لأن الذي من لوازم الحياة صحة الإدراك لا الإدراك نفسه وشمل قوله الإدراك 
العلم والسمع والبصر وإدراك نحو اللمس والشم والذوق على القول به. فإن قلت : مقتضى التعريف 
أن الحياة ليست شرطاً في غير الإدراك من الصفات وليس كذلك بل كما أنها شرط في الإدراك وهو 
العلم والسمع والبصر هي شرط أيضاً في القدرة والإرادة والكلام لاستحالة وجودها بدونها؟ وأجيب 
بأن ذكر الإدراك فى التعريف وجعله مشروطاً بالحياة وهى شرط له لا يفيد أن غيره من الصفات ليس 
كذلك لأن الإدراك لا مفهوم له لكونه اسماً جامداً لقباً فلا يكون ذكره في التعريف لأجل الاحتراز عن 
غيره كما هو المشهور عند جمهور الأصوليين سلمنا أن له مفهوماً وأنه يذكر للاحتراز لكن دعوى 
ذكره للاحتراز هنا غير مسلّمة لأن شرطية الحياة لبقية الصفات تَمَهَمٌُ بطريق اللزوم وذلك لأن الإدراك 


مبحث السمع والبصر r‏ 


بشيء أنها لا تقتضي أمراً زائداً على القيام بمحلهاء والصفة المتعلقة هي التي تقتضي أمراً زائداً 
على ذلك ألا ترى أن العلم بعد قيامه بمحله يطلب أمراً يعلم به وكذا القدرة والإرادة 
ونحوهما؟ وبالجملة فجميع صفات المعاني متعلقة أي طالبة لزائد على القيام بمحلها سوى 
الحياة وهذا التعلى نفسي لتلك الصفات كما أن قيامها بالذات نفسي لها أيضا. 


(ص): وَالسَمْمٌ وَالبَصَرٌ الْمُتَعَاْمَانِ بجميع الْمَوْجُودَاتِ . 


لازم للقدرة والإرادة والكلام وهي ملزومة له وما كان شرطاً في اللازم فهو شرط في الملزوم . قوله: 
(لا تقتضي) أي لا تستلزم. قوله: : (بعد قيامه بمحله يطلب إلخ) هذه البعدية منظور فيها للتعقل لا 
للخارج إذ لا ترتيب في الخارج بين قيامها بمحلها وتعلقها لأن كلا منهما آزلي؛ أما قيامها بمحلها 
فظاهر وأما تعلقها بالمعلوم فلما سبق أن تعلنى العلم أزلي لا تنجيزي حادث على الحق» وقوله: 
يطلب إلخ قضيته أن المراد بالاقتضاء الطلب وليس كذلك فالأولى أن يفسر بالاستلزام وإن كان يمكن 
أن يقال مراده بقوله يطلب أمراً أي من طلب الملزوم للازمه فرجع الأمر إلى أن المراد بالاقتضاء 
الاستلزام. قوله: (فجميع صفات المعاني) أي القديمة ما المعاني الحادثة فمنها ما يتعلق ومنها ما. لا 
يتعلتق كالبياض والسواد. قوله: (سوى الحياة) أي وكذلك القدم والبقاء عند من يجعلهما من صفات 
المعاني. قوله: (نفسي لتلك الصقات) أي فلا توجد تلك الصفات في الخارج بدونه وحينئذ فهو 
زاجب أزلي وقوله كما أن فيامها بالذات نفسي أي لأن تلك الصفات لا توجد في الخارج قائمة بنفسها 
بل قائمة بالذات وكون التعلق صفة نفسية قول الأشعري ويشكل بنفيه الأحوال وقيل إن كلا من تعلق 
الصفة وقيامها بالذات أمر اعتباري وإنه من النسب والإضافات وقيل انه من مواقف العقول أي لا 
يعلمه إلا الله وقيل إنه التعلق صفة وجودية ورداً بلزوم قبام المعنى بالمعنى ثم إن التعلق الموصوف 
بكونه تسيا هو التعلت القديم لا الحادث لتحقق الصفة بدونه في الخارج أزلا وأبداً والتعلق القديم 
يشمل التنجيزي القديم بالنسبة للعلم والإرادة والكلام على ما يأتي ويشمل الصلوحي بالنسبة للقدرة 
والإرادة وليس خاصاً بالصلوحي خلافاً لبعضهم» كذا قرر شيخنا. 

قوله: (المتعلقان بجميع الموجودات) اعلم أن لهما ثلاثة تعلقات فانكشاف الذات العلية 
وصفاتها بهما تعلق تنجيزي قديم وانكشاف ذوات الكائنات وصفاتها الوجودية بهما عند وجودها 
تعلق تنجيزي حادث ولا يلزم على تأخر التنجيزي الحاڊث بالنسبة لهما وجود ضدهما قبل وجود 
الحوادث لأنهما لا يتعلقان إلا بالموجود فقيل وجود الحوادث لا يتأتى سمعها ولا بصرها فلا يثبت 
قبل وجودهما عمى ولا صمم بالنسبة إليها بخلاف العلم فإنه يتعلق بكل موجود وكل معدوم فإثبات 
التنجيزي الحادث له يلزم عليه نسبة الجهل قبل وجود الحوادث وصلاحيتهما فى الأزل لانكشاف 
ذوات الكاتنات وصفاتها بهما فيما لا يزال صلوحي قديم فقوله المتعلقان أي تعلقاً تنجيزياً وصلوحاً 
قديمين وتنجيزيا حادثا بجميع الموجودات على التوزيع الذي قلناه وذكر الوصف هنا حيث قال 
المتعلقان وأنت سابقاً عند الإجمال حيث قال ثم سبع تسمى إلخ مراعاة لجهة الصفة والوصف فأنت 
فيما سبق مراعاة لكونها صفات وذكر هنا مراعاة لكونهما وصفين وقوله بجميع الموجودات أي حتى 
e SS I‏ 
ببصره ذاته وصقاته حتى بصره وسمعه وخرجت بقوله الموجردات الأمور العدمية كالسلوب والأمور 
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(ش): السمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح كالعلم إلا أن الانكشاف بهما 
يزيد على الانكشاف بالعلم بمعنى أنه ليس عينة وذلك معلوم في الشاهد ضرورة ومتعلقهما 
الثبوتية كالأحوال والأمور الاعتبارية فلا يتعلقان لها . إن قلت: إذا كان كل من السمع والبصر ينكشف 
به الموجودات فأحدهما يغنى عن الآخر؟ وأجيب بأن الانكشاف الحاصل بأحدهما مغاير للانكشاف 
الحاصل بالآخر فلا غنى وفي قوله المتعلقان بجميع الموجودات رد على من قال وهو العلامة السعد 
باختصاصهما ببعض الموجودات فيختص السمع بالأصوات والبصر بالأجرام والأعراض قياساً 
للغائب على الشاهد. 


قوله: (السمع والبصر صفتان بنكشف بهما الشيء ويتضح) هذا الكلام متضمن لتحريفين 
أحدهما للسمع والآخر للبصر فكأنه يقول السمع صفة ينكشف بها الشيء ويتضح كالعلم والبصر صفة 
ينكشف بها الشيء ويتضح كالعلم لكنه سلك مسلك الاختصار وأتى بهذا الكلام المتضمن للتعريفين 
وقوله في كل من التعريفين صفة جنس في التعريف يشمل سائر الصفات وقوله ينكشف بهما فصل 
آخرج به ما عدا صفة العلم وما عدا صفة البصر إن كان التعريف للسمع وما عدا صفة السمع إن كان 
التعريف للبصر وقوله الشيء أي الموجود فصل أخرج به العلم إذ تعلقه يعم الموجود والمعدوم 
وإخراج العلم بهذا القيد بناء على أنهما ليسا نوعين من العلم وإلا فالقيد لبيان الواقع وقوله كالعلم 
كشبيه في الاتضاح . أي اتضاحا تاما كالاتضاح في العلم وإنما لم يكن قول الشارح صفتان ينكشف 
إلخ تعريفاً واحداً لهما لأن القصد بالتعريف تمييز كل واحد منهما عن الآخر والتشريك مناف لذلك 
لأن الحدَ لا يقبل إلا أفراد المحدود كما هو معلوم. فإن قلت: إن تعريف كل من السمع والبصر بما 
ذكر يدل على اتحادهما في الخاصة وهي انكشاف جميع الموجودات بهما وحينئذ فكل واحد منهما 
داخل في تعريف الآخر فيكون كل من التعريفين غير مانع وشرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. 
قلت: ما ذكرته من دخول كل في تعريف الآخر مسلم والعذر في عدم تعريف كل واحد منهما 
بتعريف لا يدخل فيه الآ خر تعذر معرفة ما يخص كل واحد من الانكشافات فلأجل تعذر معرفة ذلك 
صدق حد كل منهما على الآخر لاشتراكهما في الصفة والخاصة والعقل حيث لم يدرك الكنه التجأً 
إلى السمع ٠‏ والسمع إنما دل على مجرد إثباتهما على أن المقصود من التعريف تمييزهما عن غيرهما 
من بقية صفات المعانى كالقدرة والإرادة ونحوهما لا تميز أحدهماعن الآخر والأقدمون من 
المناطقة لا يشترطون في التعريف المساواة فيجوز عندهم التعريف بالأعم . قوله: (إلا أن الانكشاف 
بهما يزيد على الانكشاف بالعلم) دفع بهذا ما يقال إذا كانت الموجودات تنكشف بالسمع والبصر كما 
تنكشف بالعلم كان انكشافها بالسمع والبصر تحصلا للحاصل فأجاب الشارح بأن السمع والبصر وإن 
شاركا العلم في أصل الانكشاف لكن الانكشاف بهما زائد على الانكشاف بالعلم فلم يلزم تحصيل 
الحاصل فورد عليه أن هذا يقتضي أنه يتضح بهما ما لم يتضح بالعلم كما في حق الشاهد مع أن علم 
الباري لا يبخرج عنه معلوم دفع الشارح ذلك بقوله بمعنى أنه ليس عينه والحاصل أن المراد بكون 
الانكشاف بهما يزيد على الانكشاف بالعلم أنه مغاير له كما أن الانكشاف بأحدهما مغاير للانكشاف 
بالآخرء فالانكشاف في الثلاثة متخاير. قوله: (وذلك) أي التغاير بين الانكشاف الحاصل بالعلم 
والحاصل بهما معلوم في الشاهد أي فيما نشاهده من الخلق فإن العلم الحاصل بالقلب عند تخميض 
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أخص من متعللق العلم فكل ما تعلق به السمع والبصر وتعلق به العلم ولا ينعكس إلا جزئياً. 
ونبّه بقوله بجميع الموجودات على أن سمعه تعالى وبصره مخالفان لسمعنا وبصرنا في 
التعلّق» إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأصوات في جهة مخصوصة 


العين مغاير للعلم الحاصل عند فتحها والعلم بمكة لمن رآها مغاير للعلم بها لمن لم يرها الحاصل له 
بالتواتر وهذه الجملة في المعنى كالعلة لنفي العينية وفيها إشارة لرد القول بأنهما نوعان من العلم وإلى 
هذا المعنی وما قبله أشار في الکبری بقوله ولا بستغني بکونه علیماً عن کونه سمیعاً وبصیراً لما نجده 
من الفرق الضروري بين علمنا بالشيء حالة غيبته عنا وبين تعلق سمعنا وبصرنا به قبل لا يقال فوله 
وذلك معلوم في الشاهد فيه فياس الخائب على الشاهد وهو لا يصح لأنا نقول إنما أتى بهذا تقريباً 
للفهم لا إثباتاً للحكم حتى يرد |.ه. قوله: (ضرورة) أي حال كون تعلق العلم به ذا ضرورة أي 
وجوب أو ضرورياً أي واجباً لا يقبل الانتفاء. قوله : (إلا جزئياً) أي بحيث يقال بعض ما يتعلق به 
العلم يتعلق به السمع والبصر. قوله: (مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق) أي ويلزم منه المخالفة في 
الحقيقة وإن اشتركا في أن كلا صفة يحصل بها الانكشاف ووجه لزوم المخالفة في الحقيقة للمخالفة 
في التعلى أن عموم التعلق في سمعه وبصره واجب بخلاف سمعنا وبصرنا فإنه لا يجب لهما عموم 
التعلق والمثلان لا يختلفان فيما يجب . قوله: (إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي 
الأصوات) أي ومن غير العادة قد يتعلق سمعنا بغير الأصوات كسماع موسى لكلام الله القديم الذي 
ليس بحرف ولا صوت وقوله وهى الأصوات الضمير لبعض الموجودات وأنث الضمير لاكتساب 
المضاف التأنيث من المضاف إليه. قوله: (وعلى وجه مخصوص) خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك 
التعلق كائن على وجه مخصوص أو خبر لكان المحذوفة أي ويكون ذلك التعلق عادة على رجه 
مخصوص . قوله: (من عدم البعد والسر) هذا بيان للوجه المخصوص وقوله جداً يرجم لكل من 
البعد والإسرار فإن كان هناك بعد أو إسرار كان ذلك مانعاً من سماعها ولا يتقيد سماع الصوت بكونه 
في جهة مخصوصة بل يسمع الصوت سواء كان من خلف أو أمام أو تحت أو فوق أو يميناً أو شمالاً 
بخلاف المرئي فإن إبصاره مشروط بكونه في جهة الأمام. قوله: (وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض 
الموجودات) وأما البعض الآخر كالملائكة والجنّْ فعدم إبصارنا له لعدم تعلق قدرة المولى بإبصارنا له 
أو لتعلقها بعدمه على الخلاف السابق ولا يقال إن عدم الإبصار لمانع وإلا لزم التسلسل وذلك لأن 
المانع موجود يصح أن يرى فيكون المانع من إبصار ناله لمانع آخر وهل جرا فيلزم التسلسل إن 
استمرت سلسلة الموانع أو الدور إن كان المانع من إبصار المانع الأخير المانع الأول . إن قلت : إن 
عدم إبصارنا للبعض المانع من الرؤية وذلك المانع منع من رؤية نفسه ومن رؤية غيره وحينئذ فلا يلزم 
التسلسل في الموانع؟ قلت: لو كان كذلك لكان المنع صفة نفسية له ولا يجوز أن يرى» وهذا يقدح 
في طرد العلة فقد ذكروا أن الوجود.علة مصححة للرؤبة وهذاالمانع موجود ولا يرى لكون المنع 
صفة نفسية له وإن فرضنا أن ذلك المانع لا يراه من قام به ويراه غيره فصار مرئياً في الجملة فلم يقدح 
في طرد العلة فلا يصح لأن صفة النفس لا تختلف ولا تتخلف واعلم أن ما ذكره الشارح من 
اختصاص سمعنا بالأصوات وبصرنا بالأجسام وألوانها وأكوانها أمر عادي فقط لا عقلي والمولى 
سبحانه قادر على عكس ذلك فيجوز أن يخرق الله العادة ويتعلق كل واحد بما تعلق به الآخر ويتعلق 
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وعلى وجه مخصوص من عدم البعد والسر جدأء وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات 
وهي الأجسام وألوانها وأكوانها في جهة مخصوصة وعلى صفة مخصوصةء وأما سمع مولانا 
جل وعرَ وبصره فیتعلقان بکل موجود قدیماً کان أو حادثاً فیسمع جل وعرّ ویرۍ في أزله ذاته 
العلية وجميع صفاته الوجودية ويسمع ويرى تبارك وتعالى مع ذلك فیما لا يزال درا 
الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية سواء كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها أجساما 


کل منهما بکل مرجود لأن المصحح للإدراك هو الوجود. قوله: (وهي الأجسام) جمع جسم وهو ما 
تركب من جوهرين فردين فأكثر وهو المتحيز القابل للقسمة وقضيته أن الجوهر الفرد لا يرى وهو 
كذلك أي لا يرى بحسب العادة وما ذكره الشارح من أن المرئي هو الأجسام رالألوان معأً لا الألوان 
فقط هو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة القائلين المرئي الألوان فقط . قوله: (وأكوانها) الأكوان 
عندهم أربعة: الحركة» والسكون» والاجتماع» وهو كون الجسمين بحيث لا يتخللهما ثالثء 
والافتراق وهو كون الجسمين بحيث يتخللهما ثالث»› وقضية كلام الشارح أن هذه الأربعة أمور 
موجودة وأنها ترى والذي عليه المحققون أن الذي يرى من هذه الأربعة الحركة والسكون» وأما 
الاجتماع والافتراق فأمران اعتباريان لا وجود لهما فلا يريان» فالمرئي الجسمان المجتمعان أو 
المفترقان لا نفس اجتماعهما أو افتراقهما. فإن قلت: إن الحركة قد فسرت بآنها الكون الأول في 
الحيز الثاني والسكون بأنه الكون الثاني في الحيز الأول فقد فسرا بالكون كما فسر به الاجتماع 
والافتراق» فما وجه جعل الحركة والسكون موجودتين دون الاجتماع والافتراق؟ قلت: الكون 
مختلف فمنه ما وصل لدرجة الوجود وهو المفسر به الحركة والسكون. ومنه مالم يصل لذلك وهو 
المفسر به الاجتماع والافتراق والمراد بالكون الحصول»ء كذا قرّر شيخنا. قوله: (في جهة مخصوصة) 
أي وهي جهة الأمام. قوله: (وعلى صفة مخصوصة) أي من عدم البعد جداً وعدم القرب جداً فالبعد 
والقرب جداً مانعان من الإبصار للأجسام وألرانها . قوله: (فيتعلقان بكل موجود قديماً كان أو حادثاً) 
آي لكن تعلقهما بالقديم تعلق تنجيزي قديم وبالحادث تعلق صلوحي قديم وتعلق تنجيزي حادث كما 
مر . قوله: (في آزله داته) تنازعهما كل من يسمع ويرى الأزل هو عدم الأولية وحينئذ فالظرفية 
مجازية. قوله: (وجمبع صفاته الوجودية) أي لا الأحوال ولا الأمور الاعتباربة مثل كونه قبل العالم 
وبعده. قوله: (مع ذلك) أي مع سمعه وبصره ذاته وصفاته الوجودية في الأزل ذوات الكائنات. 
والحاصل أنه تعالى في الأزل سامع وراء لذاته وصفاته وفيما لا يزال سامع لذاته وصفاته وذوات 
الكائنات وصفاتها. قال بعضهم : جاء يهودي إلى إشبيلية من على مسافة عشرة أيام إلى أبي عبد الله 
محمد بن الخليل وذكر اليهودي أنه ما جاء إلا لأجل مسألة عجز الناس عنها فاتفق اجتماع أعيان 
الناس فقال اليهردي: أتقولون إن الباري قديم؟ فقال له الشيخ المذكور: نعم. فقال: سمعه قديم؟ 
فقال الشيخ : نعم . قال : فبماذا تعلق سمعه قبل خلق الخلق وأصراتهم وكلامهم؟ فقال: تعلق سمعه 
القديم بكلامه القديم فبادر اليهودي وقَبّل يده فقال له الشيخ : وأزيدك أختها وهي أن رؤية الله تعالى 
قديمة أي بصره وتعلق فى الأزل بذاته وصفاته القديمة. قوله: (فيما لا يزال) هو ما قابل الأزل 
ردق ع قف د الر ل فة تة ا اق قك (كانت من قبيل الأصوات) أي كانت 
الكائنات و الأصوات أو غيرها وقوله أجساماً أي كان غير الأصوات أجساماً أو ألواناً أو أكواناً 


مبحث الكلام 14۷ 


كانت أو أكواناً أو ألواناً أو غيرها. 
(ص): والکلام الذِي لَيْسَ حرف وَلاً صَوْتٍ وَبَْعْلْقٌ ما يَتَعْلْق به العِلْم مِنْ 
المْتَعَلّقَّات . 


أو كان غيرها كالمقادير من الطول والعرض والعمق وكالأضراء. 

قوله : (والكلام) اعلم أن الكلام ينوع باعتبار دلالته إلى ستة أنواع وذلك لأنه باعتبار دلالته 
على طلب الفعل أمر» وباعتبار دلالته على طلب الترك نهي» وباعتبار دلالته على معنى مطابق للواقع 
خبرء وباعتبار دلالته على طلب العلم باعتبار حال المخلوقات استخبار» وباعتبار دلالته على ثواب 
مستقبل وعد» وباعتبار دلالته على وقوع عذاب مستقبل وعيد. وتنوعه لهذه الأنواع اعتباري كما 
علمت لا حقيقي» وإذا علمت ذلك فاعلم آن للکلام باعتبار کون لیس أمراً ولا نھیاً بل خبراً أو 
استخباراً أو وعدا أو وعيداً تعلقاً تنجيزياً فديماً وهو دلالته في الأزل على معنى مطابق للواقع وعلى 
طلب العلم وعلى ثواب مستقبل» وعلی توقع عذاب كما تقَدَم وأما تعلقه باعتبار کونه آمراً أو نهياً فله 
تعلق تنجيزي حادث عند وجود المأمور والمنهي وهو طلب الفعل من الأول وطلب الترك من الثاني 
وصلوحي قديم وهو صلاحيته في الأزل للدلالة على طلب الفعل والترك ممن سيوجد. قوله: (الذي 
ليس بحرف ولا صوت) الحرف أخص من الصوت ولما كان لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعمَ ذكر 
العام بعده وإنما كان الصوت أعمَ من الحرف لأن الكيفية الحاصلة عند انضغاط الهواء وانحباسه 
تسمى صوتاً سواء انحبس في مخرج من مخارج الحروف أو في غير مخرج قبل للكيفية صوت فقط . 
قوله: (وينعلق إلخ) إنما عبر هنا بالمضارع وفيما تقَدَم باسم الفاعل حيث قال في القدرة والإرادة 
والسمع والبصر المتعلقان وفي العلم المتعلتق تفنناً وأشار المصنف بهذا إلى أن الكلام مسار للعلم 
في المتعلتق بالفتح لأن من علم أمراً صح أن يتكلم به والمولى عالم في الأزل بما كان وما يكون 
وما لا يكون فصح أن يتكلم بها وهما وإن تساويا في المتعلق إلا أنهما مختلفان في التعلق لأن 
تعلق العلم الانكشاف وتعلق الكلام الدلالة فيدل كلامه تعالى على الواجب وعلى المستحيل وعلى 
الجائز فمن كشف له الحجاب واطلع عليه يفهم منه ذاته تعالى وصفاته كما يفهمان من قوله إلى 
آ6 ق ل إل إل أتا€رى. آ: .].٠‏ ويفهم منه أنهما واجبان لا يقبل واحد منهما الانتفاء ويفهم منه أن 
الشريك عليه محال وأن اعتقاد وجوده كفر كما يفهم ذلك من قرله: لتد َر ِن َال يك 
أله الك مدر 4سا تة .]١‏ ويفهم منه الجائزات وأنها مخلوقة لله كما يفهم ذلك من قوله: 
وهه لق وما سلو )€ «دسانت. ت: .]٠١‏ فإن قلت : ما ذكره المصنف من أن الكلام الأزلي 
متعلق بجميع متعلقات العلم الأزلي ممنوع وذلك لأن الله قد يأمر بعض المكلفين بما علم أنه لا 
يقع منهم فيستلزم أن أمره تعلق بوقوع ذلك المأمور ولم يتعلق بعدمه وعلمه فد تعلق بعدم وقوع 
ذلك المأمور فقد تعلق علمه تعالى بما لم يتعلق به أمره الذي هو كلامه فالعلم إذن أعَمَّ من الكلام 
متعلقاً وذلك لأن الشيء الذي أمر الله به وعلم بوقوعه تعلق كل من الأمر والعلم بوقوعه وما نهى 
عنه وعلم عدم وقوعه تعلق كل من العلم والنهي بعدم وقرعه وأما ما أمر به وعلم عدم وقوعه 
كإيمان أبي لهب فقد تعلق العلم بعدم وقوعه دون الأمر فيكون عدم الوقوع في هذه الحالة متعلقاً 
للعلم دون الأمر وحينئذ فبعض متعلق العلم ليس متعلقاً للكلام؟ فالجواب أن الكلام الأزلي له 
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(ش): كلام الله تعالیٰ : القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا يقبل 
العدم وما في معناه من السكوت ولا التبعيض ولا التقديم ولا التاخير ثم هو مع وحدته متعلق 
أي دال أزلا وأبدأ على جميع معلوماته التي لا نهاية لها وهر الذي عبّر عنه بالنظم المعجز 


تعلقات كثيرة لما علمت من تنوعه فليس تعلقه منحصراً في تعلق الأمر فكلامه تعالى وإن كان لم 
يتعلق بعدم وقوع ذلك المأمور به باعتبار کونه أمراً لکنه قد تعلق به باعتبار کونه خبراً وحینئذ فلا 
يمكن أن ينفرد العلم الأزلي بمتعلق لا يكون متعلقاً للكلام الأزلي بوجه من وجوه تعلقاته ومنشأً 
الغلط حصر تعلق الكلام في تعلق الأمر والحال أن تعلق الكلام أعمّ من تعلتى الأمر . 

قوله : (القائم بذاته) احترازاً من كلام الله بمعنى الألفاظ التي نقرؤها فإنه ليس صفة أزلية إلخ 
بل حادثة وكل منهما يقال له كلام الله تعالى وقرآن بالاشتراك كما يأتي . قوله: (صفة أزلية ليس 
بحرف ولا صوت) هذا تعريف بالأعم لدخول جميم الصفات فيه إذ يصدق على كل منها أنها صفة 
أزلية ليست بحرف ولا صوت فكان الأولى أن يزيد في التعريف دالة على جميع الأمور لأجل إخراج 
بقية الصفات . قوله: (ولا يقبل العدم) أي المطلق وهو ترك الكلام سواء كان مع عدم القدرة عليه 
بحيث يصبر المولى أبكم أو معها. قوله: (وما في معناه) أي وما هو ملتبس بمعناه أي بمعنى العدم 
وقوله من السكوت بيان لما في معنى العدم وإنما جعل السكوت في معنى العدم لأن السكوت عدم 
مقيد لأنه ترك التكلم مع القدرة عليه وإذا علمت أن كلامه القديم لا يقبل العدم ولا السكوت تعلم أنه 
لیس معنی كلم الله موسى تكليماً أنه ابتدأً الكلام بعد أن كان ساكتاً ولا أنه بعدما كلمه سكت وإنما 
المعنى أنه أزال الحجاب عن موسى وخلق له سمعاً وقرّاه حتى أدرك كلامه القديم ثم منعه بعد ذلك 
ورده لما كان عليه قبل سماع كلامه . قوله : (ولا التبعيض) أي ولا يقبل التبعيض بمعنى التبعض أي 
لا يقبل أن يكون مبعضاً له أبعاض وأجزاء بخلاف كلامنا فإنه ذو أجزاء فقرلنا زيد قائم كلام له جزآن 
الجرء الأول زيد والثاني قائمء كذا قرر شيخناء وهو أظهر من قول بعض الحواشي معنى كونه لا 
يقبل التبعيض أنه لا يقبل أن يكون بعضاً من شيء أو يكون شيء بعضاً منه . قوله: (ولا التقديم ولا 
التأخير) أراد به لازمه وهو التقدم والتأخر لأنه هو الذي من صفات الكلام أي إن كلامه تعالى لا يقبل 
التقدم ولا التأخر أي بخلاف كلامنا فإنه يقبل ذلك» فإذا قلت: زيد قائم وعمرو جالس» فالجملة 
الأرلى متقدمة على الثانيةء والثانية متأخرة عن الأولى ثم إن نفي قبوله للتقدم والتأخر لازم لنفي 
تبعضه أي نفي كونه ذا أبعاض وأجزاء فعطفه على ما قبله من عطف اللازم على الملزوم. قوله: (أي 
دال) أشار بذلك إلى أن تعلقه تعلق دلالة . قوله: (التى لا نهاية لها) أي فى نفس الأمر والمولى يعلمها 
تفصيلاً ومع ذلك يعلم أنها لا تتناهى . قوله: (هو الذي عبر عنه إلخ) فيه أن هذا يقتضي أن الصفة 
القديمة مدلولة للنظم الطبيعي المعجز مع أن مدلوله منه ما هو قديم ومنه ما هو حادث فكيف يكون 
مدلوله الصفة القديمة؟ وأجيب بأن النظم الطبيعي لما كان دالا على ما تدل عليه الصفة القديمة صار 
النظم المذكور دالا على الصفة دلالة عرفية إذ قد تعورف أن الدال على شيء دال على ما دل عليه 
ذلك الشيء فإن أريد الدلالة العقلية قدر مضاف في الكلام فقوله وهو الذي عبر عنه أي عن مدلوله. 
قوله : (بالنظم) أي بالكلام المنظوم أي المرتب . قوله: (المعجز) أي الذي أعجز البلغاء والفصحاء 
عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه وسبب ذلك أن معجزة كل نبي كانت من جنس ما هو مشتهر في 
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المسمّى أيضاً بكلام الله تعالى حقيقة لغوية لوجود كلامه عر وجل فيه بحسب الدلالة لا 
بالحلول ويسميان قرآناً أيضاً» وكنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالى محجوب عن العقل كذاته 
جل وعرّ فليس لأحد أن يخوض فى الكنْه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولضفاته وما يوجد 
في كتب علماء الكلام من التمثيل بالكلام النفسي في الشاهد عند رهم على المعتزلة القائلين 


زمنه فموسى لما كانت السحرة مرجودين فى زمنه بكثرة كانت معجزته اتقلاب العصا ثعبانا يأكل غيره 
الاك ل وري ها كان ى ومن كرف الأشا اتج محر ةا الاك واا رض 
وإحياء الموتى المعجز ذلك لهم وسيدنا محمد ية لما كثر في زمنه الفصحاء والبلغاء كانت معجزته 
القرآن المعجز لهم عن معارضته بالإتيان ولو بمثل أقصر سورة منه . قوله: (المسمى) أي النظم وقوله 
أيضاً أي كما تسمى الصفة . قوله: (حقيقة لغوية) أي فكلام الله مشترك اشتراكأ لفظيا يطلق على كل 
من النظم والصفة إطلاقاً حقيقياً لوضعه له في اللخة. قوله: (لوجود إلخ) اعترض بأن الحقيقة لا 
تحتاج لعلاقة وإنما يحتاج لها المجاز فلا حاجة لقوله لوجود إلخ وجوابه أن هذا بيان لوجه تسمية 
النظم بكلا الله حقيقة دون غيره وليس إشارة للعلاقة وأنه من تسمية الال باسم المدلول المقتضي أن 
الإطلاق مجاز فينا في قوله أولاً حقيقة لخوبة وحاصله أنه سمي النظم المعجز بكلام الله لدلالة النظم 
على كلام الله أو على مدلول كلام الله على ما تقدم من إرادة الدلالة العرفية أو العقلية أو أنه علة 
لوجه إضافته لله على كل تقدير أي سراء قلنا إنه نزل بلفظه أو نزل بمعناه واللفظ من عند الله أو من 
عند جبريل أو من عند النبي . قوله: (بحسب الدلالة لا بالحلول) آشار بهذا إلى أن وجرد الشيء في 
الشیء إا آن بكرن بسب لرل فة کر جود ريد في الجة وا إن بكرن بحجب دلا عه 
كوجود المعنى في اللفظ وما هنا وهو وجود كلام الله بمعنى الصفة القديمة في النظم المحجز من هذا 
القبيل فمعنى وجود الصفة في النظم أنه دال عليها أو على ما تدل عليه لا إنها حالة فيه لأن القديم لا 
يحل في مكان وإلا لزم الحدوث وكما لا يقال إن كلام الله حال في اللفظ المعجز لا يقال كلام الله 
حال في لان أو قلب أو مصحف وإن أريد بكلام الله اللفظ المعجز تأدباً. قوله: (ويسميان) أي 
الصفة القديمة والنظم المعجز. قوله: (قرآناً أيضاً) أي كما يسميان بكلام اللّه. 


قوله : (محجوب عن العقل إلخ) أي عن كل عقل حتى عن عقول الرسل أي وحينئذ فالتعاريف 
المتقدمة رسوم ثم إن المحجوب عنه حقيقة هو النفس لأنها هي التي شآنها إدراك الأمور وإنما أسند 
الحجب للعقل لكونه آلة في إدراكها وبالجملة فذاته تعالى وصفاته لم تعلم للبشر ولا لغيرهم كما قال 
تعالی : : ل ثُدرڪۀُ ابر [الانسا اة ۳ . أي لا تدركه على وجه الإحاطة به . قوله: (بعد معرفة 
ما يجب إلخ) وأما قبل تلك المعرفة فلا يتوهم فيه الخوض في الكنه حتى ينف . قوله : (وما يوجد في 
كتب علماء الكلام من التمثيل) أي لكلامه تعالى القديم بالكلام النفسي والمراد بالتمثيل التشبيه 
وحاصله أن المعتزلة يقولون إن الكلام لا يكون إلا حروفاً وأصواتاً وحينئذ فلا يتصف به المولى 
بحیث یکون قائماً به لثلا يلزم قيام الحوادث به ومعنى كونه متكلماً أنه خالق للكلام في غیره ورد 
عليهم أهل السنة بأن كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت وهو كلام حقيقة فليكن كلام الله كذلك 
أي ليس بحرف ولا صوت وهو كلام حقيقة فليس مراد أهل السنة بقولهم فليكن كلام الله كذلك 
أنهما متماثلان في الحقيقة بل هما متباينان لأن كلامه تعالى قديم وكلامنا النفسي حادث مشتمل على 
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بانحصار الكلام في الحروف والأصوات لا يفهم سه تشبيه كلامه جل وعرّ بكلامنا النفسي في 
الكنه تعالى وجل عن أن يكون له شريك في ذاته أو صفاته أو أفعالهء وکیف یتوهم أن کلامه 
تعالى مماثل لكلامنا النفسى وكلامنا النفسي أعراض سادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطرو 
البعض بعد عدم البعض الذي يتقدمه ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام 
اللفظي فمن توهم هذا في كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين 
بأن كلامه تعال حروف وأصوات فرق» وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد 
النقض على المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأصوات فقيل لهم ينتقض حصركم 


التقديم والتأخير بل مرادهم التشبيه في أن كلا منهما ليس بحرف ولا صوت وإن تباينا في الحقيقة . 

إن قلت : هذا احتجاج على المعتزلة بمحل النزاع لأن المعتزلة ينكرون تسمية ما يجده الانسان 
في نفسه كلاماً ويردون ذلك لارادة أو للعلم بنظم الصيغة وأنها خواطر؟ قلت : كلامهم هذا ساقط 
لمخالفته لإطلاق العرب عليه كلاماً. قال الأخطل : 
إن الكلام يهي الفُؤاد وإّما جيل اللسان على المُؤاد دَلِيلا 

فلما كان دعواهم الرة واضح البطلان ومجرد جدال منهم لم يكترث أهل السنة بنزاعهم فنزلوا 
منزلة العدم. 

قوله: (وما يوجد) مبتدأ خبره لا يفهم منه وهذا جواب عما يقال : كيف تمنعون الخوض في 
الصفات وتقولون إنه لا يعلم كنهها إلا الله مع أنكم تشبهون كلامه تعالى بكلامنا النفسي فأجاب بأن 
القصد بالتشبيه الممائلة فى الصفة السلبية وهي كون كل ليس بحرف ولا صوت لا في الصفة 
والحقيفة إذ حقيقتهما متباينة . قوله : (فى الشاهد) أي الكائن فيما نشاهده من المخلوقات. قوله: 
(وكلامنا النفسي) أي والحال أن كلامنا النفسي» والمراد به الكلام الذي يجريه الإنسان على قلبه 
وليس المراد به القرآن المخزون في الحافظة لأن هذا لا بتصف بتقديم ولا تأخير. قوله: (حادثة) 
وصف للأعراض كاشف والعرض هر الوصف الموجود بعد عدم إن قلنا بنفي الأحوالء وآما على 
القول بشبوتها فهر الوصف الوجودي أو الثبوتي وعلى كل حال فلا يطلق العرض على الأمر 
الاعتباري. قوله: (التقديم والتأخير) أراد به لازمهما وهو التقدم والتأخر لأن الكلام إنما يوصف 
بذلك وعطف التأخير على التقديم من عطف اللازم على الملزوم. قوله: (وطرو البعض) أي بأن 
تجري على قلبك زيد قائم ثم تجري عليه عمرو جالس فقد انعدم الأول بطر الثاني . قوله: 
(ويترتب) عطف على إعراض والمراد بترتبه أنه يوجد شيثاً فشيئاً وينعدم الأول بحصول الثاني وهذا 
لازم للتقديم والتآخير. قوله: (بحسب وجود إلخ) أي ووجود هذه المذكورات في الكلام النفسي 
مثل وجودها في الكلام اللفظي . قوله: (فمن توهم ذلك) أي المماثلة بينهما في الكنه. قوله: 
(الحشوية) بسكون الشين نسبة للحشو لأنهم يقولون في القرآن كلام حشو لا معنى له وبفتحها نسبة 
إلى الحشا وهر الجانب لقول الحسن البصري حين تكلموا معه وهم في أمام حلقة درسه ووجد 
كلامهم ساقطاً مخالفاً لما عليه الجماعة ردوا هؤلاء إلى حشا الحلفة أي جانبها وقوله وليس بينه وبين 
الحشوية فرق أي من جهة القول إن صفة الكلام حادثة وإن كان الحشوية يقولون إن الكلام حروف 
وآأصرات والكلام النفسي المشبه لكلام الله خال عن الحروف والأصوات . قوله: (فقيل لهم إلخ) 


ذلك بكلامنا النفسي فإنه كلام حقيقة وليس بحرف رلا صوت وإذا صخ ذلك فكلام مولانا 
أيضاً كلام ليس بحرف ولا صوت فلم يقع الا شتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية وهي أن 
كلام مولانا جل وعرّ ليس بحرف ولا صوت كما أن كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت 
وأما الحقيقة فمباينة للحقيقة كل المباينةء فاعرف هذا فقد زلت هنا أقدام لم تؤيد بنور من 
الملك العلام. 

وهنا انتهى فى العقيدة ما عد من صفات المعانى وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: 
قسم لا يتعلتق بشيء وهو الحيازة وقسم يتعللق بالممكنات فقط وهو اثنان القدرة والإرادة 


تقدم أن هذا احتجاج على الخصم بمحل النزاع لأن المعتزلة ينكرون أن ما في النفس يسمى كلاماً 
وردوه لاإرادة وحينئذ فلا يظهر الرد عليهم بالنقض رإنما يظهر الرد عليهم بإقامة الدليل على ثبوته 
لكن العذر لأهل السنة أن دعوى المعتزلة الرد لما ذكر لما كانت واضحة البطلان لم يكترثوا بنزاعهم 
واحتجوا عليهم بها يلزمهم تسليمه وإن لم يسلموه. قوله: (إلا في هذه الصفة السلبية) هذا حصر 
إضافي أي لا في الكنه وإنما قلنا إن الحصر إضافي لاشتراكهما أيضاً في الاحتياج لمحل يقومان به. 
قوله : (كل المباينة) أي مباينة تامة وذلك لأن لوازمهما متباينة فإن من لازم كلام الله أن يكون قديماً 
ومن لازم كلامنا الحدوث فتبايناء والتباين في اللوازم دليل على التباين في الملزومات وأشار بهذا إلى 
أن الماينة مقولة بالتشكيك فمباينة الحمرة للبياض أضعف من مباينة الواد للبياض . قوله: (فقد 
زت هنا أقدام) أي عقول فشبه العقول بالأقدام واستعار الأقدام للعقول استعارة تصريحية وزلت 
ترشيح . قوله : (العلام) أي كثير العلم وكثرته باعتبار كثرة متعلقاته وإلا فعلم الله واحد على التحقيق 
له متعاقات كثيرة وأما العبد فقيل له علم واحد متعلقاته كثيرة وقيل إن علمه متعدد بتعدد معلوماته . 
قوله: (وهنا انتهى في العقيدة ما عد من صفات المعاني) فائدة الإخبار بهذه الجملة مع علم 
الراقف على العقيدة بمضمونها التوطئة لتقسيمه صفات المعاني على الوجه التي وقوله ما عدا بالناء 
للفاعل أو المفعول. قوله: (وحاصلها) الضمير راجع لأقرب مذكور وهو صفات المعاني ويحتمل 
على بعد عوده على العقيدة أي ومحصل ما في العقيدة وقوله أنها أي المعاني . قوله: (تنقسم إلى 
أربعة أقسام) أي باعتبار التعلق وعدمه فالذي لا يتعلتق بالحياة والذي يتعلق ينقسم باعتبار عموم تعلقه 
لأقسام الحكم العقلي وعموم تعلقه بالممكنات وعموم تعلقه بالموجودات ثلاثة e‏ 
والكلام» والثاني القدرة والإرادةء والثالث السمع والبصر. قوله: (لايتعلق بشيء) أي بأمر من 
الإو رو و ا تغایرهما 
لأن اختلاف المتعلقات يوجب تغاير الصفات في الحقيقة وحاصل ما في المقام أن تقول إن الحياة لا 
ق ی ا 
نسبتها من الستة لغيرها فالحاصل ثلاثون والنسب أربع لكن نسبة التباين ساقطة إذ ليس بين شيثين من 
متعلقات الصفات تباين يبقى ثلاثة التساوي والعموم والخصوص المطلق والوجهي والحاصل من 
ضرب ثلاثة في ثلاثين تسعون وفي بعضها تكرار والخالي عنه خمسة عشر تضمنها كلام المصنف فلا 
نطيل بتفصيله لعدم حاجة الذكي إليه اه. يس. قوله: (بالممكنات فقط) أي سواء كانت ذواتاً أو 
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وقسم يتعلق بجمبع الموجودات وهو اثنان السمع والبصر» وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم 
العقلي وهو العلم والكلام وأعم الصفات المتعلقة في التعلى العلم والكلام وبين متعلق 
القدرة والإرادة وبين متعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه فتزيد القدرة والإرادة 
بتعلقهما بالمعدوم الممكن. ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواجب كذات مولانا 
جل وعز وصفاته ويشترك القسمان في تعلقهما بالموجود الممكن وإنما اقتصر في العقيدة على 
هذه السبع ولم يعد معها الصفة الثامنة وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من 


صفات . وله : (بجميع الموجودات) أي واجبة كانت أو ممكنة ذواتاً أو صفات . قوله: (وقم يتعلق 
بجميع أقسام الحكم العقلي وهو العلم والكلام) هذه العبارة توهم عدم تعلقهما بتصور أطراف الحكم 
كتصور الموضوع والمحمول والنسبة وليس كذلك بل علمه تعالى كما ينكشف به الأحكام ينكشف به 
أطرافها وكما أن كلامه يدل على الحكم يدل على أطرافه ولو قال بجميع أقسام الحكم العقلي 
وبمتعلقاته لكان أحسن. قوله: (في التعلق) أي باعتبار التعلق وأما باعتبار ذواتها فالتباين » وكان 
الأولى أن يقول في المتعلق أي باعتبار المتعلق وذلك لأن العموم إنما هو باعتباره وأما باعتبار ذواتها 
فالتباين وكذلك باعتبار التعلق فتأمل . قوله: (العلم والكلام) أي لتعلق كل منهما بالواجبات 
والجائزات والمستحيلات بخلاف غيرهما فإنه إما متعللى بأمرين أو بأمر واحد فكل ما يتعلق به السمع 
والبصر أو القدرة والإرادة تعلق به العلم ولا ينعكس إلا جزئياً بأن يقال بض ما تعلق به العلم يتعلق 
به السمع والبصر أو القدرة والإرادة وأما عكسه كلياً بأن يقال كل ما يتعلق به العلم تعلق به السمع 
والبصر أو القدرة والإرادة فهو فاسد لصدق نقيضه وهو بعض ما تعلق به العلم لا يتعلق به السمع 
والبصر أو القدرة والإرادة. قوله: (وبين متعلق السمع والبصر) الأولى حذف بين من هنا لأن بين 
الأولى مغنية عنها. قوله : (فتزيد القدرة إلخ) أي فتنفرد القدرة والإرادة عن السمع والبصر بالممكن 
المعدوم فإن القدرة والإرادة يتعلقان به تعلق قبضة بالنسبة للقدرة وتعلق تخصيص بالنسبة للإرادة فإن 
شاء المولى أبقى عدمه بالقدرة مستمر أو إن شاء قطع عدمه بها فيوجد أو المراد بالممكن المعدوم أي 
في حالة إخراجه من العدم ولا يتعلق به السمع والبصر لأنهما إنما يتعلقان بالموجودات . قوله: 
(ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواجب) أي وينفرد السمع والبصر عن القدرة والإرادة 
بتعلقهما بالموجود الواجب كذات الله وصفاته فإنهما ينكشقان له تعالى بكل من السمع والبصر ولا 
تتعلق بهما القدرة رالإرادة لأنهما إنما يتعلقان بالممكنات . قوله: (بالموجود الممكن) أي فإنه يتعلق 
به السمع والبصر تعلقاً تنجيزياً حادثاً عند وجوده وكذلك القدرة والإرادة تعلقتا به إن قلت تعلق القدرة 
والإرادة بالممكن الموجود بالفعل مشكل لأنهما إن تعلقتا بوجوده لزم تحصيل الحاصل وإن تعلقتا 
بعدمه كان خروجاً عن فرض المسألة من كونه موجوداً أي مستمر الوجود؟ قلت إنهما يتعلقان به تعلق 
قبضة فإن شاء المولى أبقى وجوده بهما وإن شاء قطع وجوده بهما وأبدل وجوده بعدمه تأمل . قوله: 
(وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما) كالنعومة والخشونة والليونة واليبوسة والحرارة 
والبرودة وظاهر العبارة أنه إدراك واحد يتعلق بهذه الثلاثة أعني المذوقات وهي الطعام والمشمومات 
وهي الروائح والملموسات كالنعومة والخشونة والذي صرح به المصنف في شرح الكبرى أنها ثلاثة 
إدراكات إدراك تعلق بالمذوقات وإدراك يتعلق بالمشمرمات وإدراك يتعلق بالملمرسات فجعله الثلاثة 
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الكيفيات التى تستدعى فى حقنا بحسب العادة اتصالات لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة 
شل هی فی خقه تغالی ترج إلى العلم أم هي زائدة على العلم ويكون إدراكه تعالى لتلك 
الأمرر بإدراك زائد على العلم من غير اتصال بها ولا تتكيف الذات العلية بما جرت العادة أن 
تتكيف به ذواتنا عند هذا الإدراك من اللذات والآلام ونحوهما ويتعلق هذا الإدراك على هذا 
القول في حقه تعالى بكل موجود كسمعه جل وعَرّ وبصره؟ والذي اختاره بعض المحققين في 


هنا صفة ثامنة باعتبار الجنس الصادق بالثلاثة فالإدراك المتعلق بالمذوقات كإدراكنا حلاوة اللكر عند 
وضمه على اللسان وإدراك المشمومات كإدراكنا الرائحة الطيبة أو القبيحة عند وضع ذي الرائحة 
كالمسك مثلاً أو الجيفة قريباً من الأنف وإدراك الملموسات كإدراكنا ليونة الجسم أو نعومته عند مسه 
باليدء إذا علمت ذلك فاعلم أن بعضهم أثبت الإدراك المتعلق بالأمور الثلاثة لله لكن بغير اتصال» 
فإدراك الحوادث حرارة الجسم ونعومته موقوفة على وضع أيديهم على الجسم وأما المولى فيدرك 
ذلك من غير توقف على شىء وكذا يقال فى إدراك حلاوة السكر وإدراك رائحة المسك مثلا. 
والحاصل أن إدراكنا يتوقف على اتصال ويصاحبه لذة أو إيلام وإدراك المولى لا يتوقف على اتصال 
ولا يصاحبه لذة ولا إيلام فليس إدراكه كإدراكنا وبعضهم يقول ليس له إدراك لأن المولى يدرك هذه 
الأشياء الثلاثة وتنكشف له بعلمه لا بصفة زائدة وقيل بالوقف وهو الأصح»› فجملة الأقوال ثلائة 
ولوجود هذا الخلاف في الإدارك وعدم الاتفاق عليه تركه ولم يعذه صمة ثامنة بخلاف السبعة 
المتقدمة فللاتفاق عليها ذكرهاء هذا حاصل كلام الشارح . قوله: (التي تستدعي) أي تقتضي بحسب 
العادة اتصالات أي بالمذوقات والمشمومات والملموسات فأنت لا تدرك حلاوة السكر مثلاً إلا إذا 
اتصل بالقوة الذائقة بأن تضعه على اللسان لا إن وضع على اليد فلا تدركها عادة وإن جاز عقَلاً فيجوز 
أن يخرق الله تلك العادة وتدرك حلاوة السكر بيدك أو أنفك أو بلسانك من غير اتصال. قوله: 
(لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة) علة لقوله لم يعد كما يشعر به قوله فلأجل ما رقع إلخ ويحتمل 
أنه علة لقوله وإنما اقتصر ويمكن أن يكون من باب التنازع» إن قلت إن السمع والبصر قد وقع 
الخلاف فيهما فقد قيل إنهما نوعان من العلم وإنه بغني عنهما فكان الأولى في التعليل أن يقال لعدم 
ورود البص بهما بخلاف السمع والبصر فقد ورد النص بهماء أجيب بأن المراد بقوله لوجود الخلاف 
فيه أي الخلاف القوي بخلاف الخلاف في السمع والبصر فإن القول بردهما للعلم قول ضعيف . 
قوله: (من غير اتصال بها) أي بالمشمومات والمذوقات والملموسات بخلاف الحادث فإنه لا يدرك 
تلك الأمور إلا باتصاله بها بأن يضع هذه الأمور على لسانه أو على أنفه أو يضع يده عليها كما مر 
قوله : (ولا تتكيف) آي ولا تتصف الذات العلية بلذة عند إدراكها حلاوة السكر مثلاً ولا تتصف بالألم 
عند إدراك مرارة الصبر مثا . قوله : (من اللذات) بيان "لما جرت العادة أن تتكيف به ذواتنا عند إدراك 
المشمومات والمذوقات والملموسات . قوله: (وتحوهما) أي كالحرارة والبرودة الحاصل كل منهما 
عند مس الجسم الحار أو الباردء والحاصل أن الشخص منا إذا وضع يده على جسم حار تکیفت يده 
بالحرارة وهكذا وأما المرلى فيدرك الحرارة والبرودة ولا بتكيف بهما. قوله: (بكل موجود) هذا 
ينافي ما تقدم وذلك لأنه قد تدم أنه على القول بثبوت صفة الإدراك نقول إنه يتعلق بالمذوقات 
والمشمومات والملموسات وما هنا يقتضي أن صفة الإدراك على القول بثبوتها تتعلق بكل موجود 
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هذا الإدراك الوقف لعدم ورود السمع به فلأجل ما وقع فيه من هذا الخلاف تركنا عده في 
صفات المعاني واقتصرنا على المجمع عليه وبال تعالى التوفيق 
(ص): تُمٌ سَبُْ صِمَاتِ» بُسَمّى صِمَابِ مويه وَهىً: مُلاَرْمَةٌ لِلسَبْم الأولى . 

سواء كان مشموماً أو مذوقاً أو ملموساً أو مسموعاً أو مبصراً كان ذلك المسموع والمبصر قديماً أو 
حادثاً حتى أنه يدرك ذاته وصفاته بهذا الإدراك وأجيب بأن هذا إشارة لطريفة ثانية» والحاصل أن 
المسألة ذات أقوال ثلاثة الأول أنها إدراكات ثلائثة كل واحد يتعلق بشيء خاص وقيل إنه إدراك واحد 
يتعلق بثلاثة أمور وقيل إنه إدراك واحد يتعلق بكل موجود رعلى هذا القول فله تعلق صلوحي قديم 
وتنجيزي حادث بالنظر لذواتنا فانكشاف ذواتنا تنجيزي حادث وصلاحيته فى الأزل لانكشاف ذواتنا 
وأوصافنا به عند وجودنا صلوحي قدیم وتعلقه بذاته وصفاته تعالی أي انکشافهما به تنجیزي قدیم وأما 
على القولين الأزلين فله تعلق تنجيزي حادث وصلوحي قديم . قوله: (لعدم ورود السمع به) فيه أن 
هذه العلة تقتضي الجزم بعدم ثبوته لا الوقف فكان الأولى أن يقول لعدم ورود السمع به مع الالتفات 
للشاهد» والحاصل أن المنتح للتوقف النظر لمجموع الأمرين عدم وروده وثبوته في الشاهد وآما لو 
نظر لحدم ورود السمع به وحده كان منتجاً لعدم ثبوته ولو نظر لحصول ذلك الإدراك في الشاهد لقيل 
بثبوته لأن ما لم يثبت للغائب وثبت للشاهد فإنه يثبت للغائب قياساً له على الشاهد. قوله: (لعدم 
ورود السمع به) آي باتصافه تعالى بالإدراك في مقام يقتضي تعلقه بمطعوم أو مشموم ll‏ 
وصفه بالإدراك في مقام يقتضي علمه وابصاره وسمعه فقد ورد بالاتفاق قال تعالی: لا تُذرڪة 
SI‏ وهر درك آلا ص بر وهو ِيف اد ( 4ى ت:: ۲۳ قوله: (علی المجمع ا آي 
اا ع اا التو وارك را ا ا و 
المعتزلة من المتكلمين يقولون بنفي هذه السبعة المعاني بل يقولون إنه قادر بذاته عالم بذاته آي من 
غير قدرة وعلم زائدين على ذاته إلا أن يقال مراده المجمع عليه عند طائفة أهل السنة . 


قوله: (ثم سبع إلخ) ثم هنا ليست لترتيب الصفات باعتبار الزمان لأنها كلها قديمة بل للترتيب 
الإخباري» قال بعضهم : الأولى أن يقال إن تأخير المعنوية عن المعاني لكونها مترتبة عليها في التعقل 
إذ تعقل العالمية مثلاً بعد تعقل قيام العلم بالذات وترتبها عليها في التعقل لا يقتضي المهلة بينهما لأن 
كلا منهما قدیم وحینئذ فش , بمعنى الواو وإنما عبر بها للدلالة على ترتب المعنوية على المعاني في 
التعقلء وأما قول بعضهم إن ثم للترتيب الرتبي لأن رتبة المعنوية دون رتبة المعاني إذ رتبة المعنوية 
الثبوت فقط ورتبة المعاني الوجود ففيه نظر لأن كون المعنوية في رتبة الثبرت لا يقتضي أنها مفضولة 
تعالت صفات ربنا عن كل ذلك بل كل من المعاني والمعنوية حائز لكمال الشرف فلا تفارت في 
صفاته تعالى فلا يقال هذه الصفة دون هذه الصفة أو هذه أفضل من هذه وهذا أي عدم التفاوت باعتبار 
ذاتهاء نعم تتفاوت باعتبار التعلق فيقال هذه أكثر تعلقاً من هذهء ولا يقال هذه أفضل من هذه لكثرة 
تعلقها لما في ذلك من إساءة الأدب ولا يصح أن يقال: إنه عبر بشم هنا ليعد المعنوية عن المعاني لأن 
هذا إنما يصح في السلوب لأنها عدمية والعدمي ليس بصفة حقيقة على ما قيل فهو بعيد من رتبة 
الوجود بخلاف الثبوت فإنه قريب من الوجود وقوله ثم سبع إلخ عطف على قوله قبله ثم يجب له 
سبع صفات تسمى صفات المعاني لا على ما قبله وهو قوله فما يجب لمولانا عشرون صفة لأن محل 
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(ش): إنما سميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولى 
فإن اتصاف محل من المحال بكونه عالماً أو قادرا مثلاً لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرةء 
روقس غلى هذاء فصارت السبع الأولى وهي صفات المعاني عللاً لهذه أي ملزومة لها فلهذا 
نسبت هذه إلى تلك فقيل فيها صفات معنوية ولهذا كانت هذه سبعاً مثل الأولى» فالياء في 
لفظ المعنوية ياء النسب» نسبت إلى المعنىء والواو فيها بدل من الألف التي في المعنى . 


كون الصحيح أن العطف على الأول عند تكرار المعاطيف مالم يكن العطف بحرف مرتب ولأن 
المصنف قد أعاد العامل في الجملة التي قبل هذه وقطعها عما قبلها حيث قال ثم يجب ولم يقل ثم 
سبع صفات وحذف التاء هنا من العدد لأن المعدود مؤنث وهو صفات أو لأن المعدود محذوف 
وعند حذفه يجوز الأمران إثبات التاء وحذفها. قوله: (معنوية) نبة للمعنى الذي هو واحد المعاني 
للقاعدة آنه إذا أريد النسبة لجمع ينسب لمفرده كما قال ابن مالك. والواحد ذكر ناسباً للجمع فاندفع 
ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول تسمى صفات معانية لأنه نسبة للمعاني وإنما نسبت هذه السبعة 
للمعاني لكونها تابعة لها في التعقل . قوله: (ملازمة إلخ) الملازمة مفاعلة فيفيد كلامه أن الملازمة من 
الجانبين وهو كذلك لكن أنت خبير بأن المقصود إفادة لزوم المعنوية للمعاني فكان الأحسن أن يقول 
وهي لازمة إلا أن يقال إنه عبر بالملازمة إشارة إلى أن المعنوية لازم مساو للمعاني لا أنه أعمّ منهاء 
ثم اعلم أن التحقيق نفي هذه المعنوية وعدم ثبوتها لأن الحق نفي الأحوال وإذا كان كذلك فكان 
الأولى للمصنف تركها كما ترك الإدراك للخلاف فيهء فإن قلت: كيف يكون التحقيق نفيها مع أن 
منكرها يكفر؟ فالجواب : أن الكافر إنما هو نافيها المثبت لضدَها كالنافى لكونه عالماً وهو مثبت 
لكونه جاهلاًء وأما النافى لأن يكرن له صفة قديمة يقال لها الكون عالماً وهو مثبت لانكشاف الأشياء 
له أرلاً بذاته فلا ضرر في ذلك وأما صفات المعاني فنفي زيادتها على الذات مم إثبات أحكامها لها 
موجب للقسق فقط وأما نفيها مع إثبات أضدادها فهو كفر . 


قوله: (فرع الاتصاف إلخ) أي فرع في التعقل لا أنها أوجدتها وإلا كانت حادثة ولا قائل به 
والأولى أن يراد بالفرعية هنا اللزوم ويدل له التعبير بالملازمة في المتن وفي الشرح وكأنه قال لأن 
الاتصاف بها لازم للاتصاف بالسيع الأولى . قوله: (فإن اتصاف محل من المحال) أي ذات من 
الذوات . قوله: (لا يصح إلا إذا قام به العلم إلخ) أي لأن الصفة إنما توجب حكماً لمن قامت بهء 
والحاصل أن اتصاف محل بالمعاني يوجب اتصافه بالمعنوية لأن الأولى ملزومة والانية لازمة. قوله: 
(فصارت) أي فبسبب ما قرّرناه صارت إلخ. قوله : (أي ملزومة لها) أشار به إلى أن المراد بالتعليل 
التلازم فمعنى كون المعاني عللاً للمعنوية أن المعاني ملزومة للمعنوية والمعنوية لازمة لها وليس 
المراد بكون المعاني عللاً في المعنوية أنها أوجدتها.. قوله: (فهذا) أي فلأجل كون المعنوية لازمة 
والمعاني ملزومة أو لأجل تفرع الاتصاف بالمعنوية على الاتصاف بالمعاني نسبت هذه أي المعنوية 
إلى تلك أي المعاني التي هي جمع لكن القاعدة أنه إذا أريد النسبة لجمع نسب لمفرده كما مر . قوله : 
(ولهذا) أي لأجل الملزومية المتقدمة» أو لأجل التفرع المذكورء كانت هذه المعنوية سبحا مثل 
الأولى» وليس معنى قوله ولهذا أي لأجل نسبتها للمعاني الذي هو أقرب مذكور. قوله: (نسبت إلى 
المعنى) أي الذي هو مفرد المعانيء كما هو القاعدة في النسبة للجمع. قوله: (والواو فيها بدل من 
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(ص): وَهِي كو تمان قارا رَمُرِيداً وَعَالما وبا وَسَمِيعاً وَصِيرا وَمَكلْماً. 

(ش): لما كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات المعاني» رتبها على حسب 
ترتيب تلك» فكونه تعالى قادرا لازم للصفة الأولى من صفات المعاني وهي القدرة القائمة 
بذاته تعالى» وكونه جل وعز مريدا لازم لاإرادة القائمة بذاته تعالىء وكذا إلى آخرها. واعلم 
أن عدهم السبع في الصفات هو على سبيل الحقيقة إن قلنا بصفات الأحوال وهي صفات 
تبوتية ليست بموجودة ولا معدومة تقوم بموجود فتكون هذه الصفات المعنوية على هذه 
صفات ثابتة قائمة بذاته تعالى» وأما إن قلنا بنفي الأحوال وآنه لا واسطة بين الوجود والعدم» 
كما هو مذهب الأشعري» فالثابت من الصفات التي تقوم بالذات إنما هو السبع الأولى التي 


الألف) إن قلت إن الألف في المعنى بدل عن الياء بدليل قوله في التثنية معنيان» فهلاً رجعت الألف 
لأصلها وهو الياء في النسبة بحيث يقال : معنية؟ قلت : رجوع الألف لأصلها وعدم إبدالها واوا يلزم 


قوله : (وهي كونه تعالى قادراً إلخ) أي فالكونية المذكورة صفة ثابتة في نفسها قائمة بالذات» 
لازمة للقدرة» فعندنا صفتان إحداهما وجودية وهى القدرةء والثاينة ثبوتية لا يمكن رؤيتها وهى 
الكون قادراء وهكذا يقال في الباقي . واعلم أن هذه الصفات المعنوية السبع واجبة له تعالى إجماعاً 
على مذهب آهل السنة والمعتزلة» وعلى القول بثبوت الحال» وعلى القول بنفيهاء والخلاف إنما هو 
في معنى قيامها بالات العلية كما يأتي» فمن قال بنفي الحال قال: معنى كونه عالماً مثلاً هو قيام 
العلم به» وليس هناك صفة أخرى زائدة على قيام العلم» ثابتة في خارج الذهنء ومن قال بالحالء 
قال: معنى كونه عالماً صفة أخرى زائدة على قيام العلم بالات وهذه الصفة ليست موجودة 
بالاستقلال» ولا معدومة عدماً صرفاًء بل هي واسطة بين الموجود والمعدوم» أي إنها لم تبلغ درجة 
الوجود» ولم تنحط لدرجة العدم. قوله : (رتبها) أي ترتيباً جعلياً لا عقلباً ولا طبيعياء فاللزوم علة في 
الترتيب محسن له لا موجب له. قوله: (على سبيل الحقيقة) تطلق الحقيقة على ما قابل المجاز وهي 
الكلمة المستعملة فيما وضعت له وتطلق على نفس الأمر فيقال في الحقبقة عالم أو عالم حقبقة» أي 
في نفس الأمر» فقول الشارح على سبي الحقيقة يصح أن يراد به كل من المعنيين» 'والمعنى على 
الأول أن استعمال لفظ صفة في المعنوية استعمال اللفظ فيما وضع له لأن الصفة حقيفة في 
الوصف الوجودي والثبوتي على هذا القولء ولا تطلق على الأمر الاعتباري إلا مجازاء وكذا 
إطلاقها على الأمر السلبي مجاز على الأصح» وقيل إنه حقيقة وعلى الثاني إنه موافق لما في 
نفس الأمر. فوله: (ثبوتية) أي منسوبة للثبوت من نسبة الجزئيات للكليء وإنما نسبت للثبوت 
لأنها ثابتة في خارج الذهن» وهو معنى ثبوتها في نفسها. قوله: (ليست بموجودة) أي في خارج 
الأعيان بجيث يمكن رؤيتها. قوله: (ولا معدومة) أي في خارج الأذهان بحيث تكون معدومة 
عدماً صرفاًء بل واسطة بين الموجود والمعدوم. قوله: (تقوم بموجود) أي كالدّات العلية 
وكذواتنا ولا يعقل قيامها بثابت لأنها تابعة للمعاني الموجودةء وهي لا تقوم إلا بموجود على 
أنها لو قامت بثابت لصح أن يقوم بها ثابت آخر وهلمَ جرا فيلزم التسلسل . قوله: (على هذا) آي 
على القول بثبوت الأحوال . قوله : (ثابتة) أي في نفسها. قوله: (وأما إن قلنا بنفي الأحوال) أي مطلقاً 
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هي صفات المعانيء أما هذه فعبارة عن قيام تلك بالذات لا أن لهذه ثبوتاً في الخارج عن 
الذهن . 
(ص): وممًا يَنْتَجِيلُ في حَقَّه تَعَالّی عِشرُودٌ صِمَةً: وَهِيّ أَضدَادٌ الْعِضْرِينْ الأولى . 


نفسية كانت أو معنوية . قوله: (أما هذه) أي المعنوية فعبارة» أي فمعبر بها عن قيام المعاني بالدات» 
وأما الوجود فعين الذات» وعلى هذا القول فالذي يجب معرفته من الصفات اثنا عشر الخمسة السلبية 
والمعاني السبعة» وأما الكون قادراً إلخ وإن وجب ذلك للّه ووجب علينا اعتقاده إلا أنها ليست 
بصفات لأن قيام المعاني بالذات أمر اعتباري» والاعتبارات لا تسمى صفات . قوله: (عن قبام تلك) 
أي عن قيام المعاني بالات فكونه قادرا نفس قيام القدرة بذاته وكونه عالماً نفس قيام العلم وهكذا. 
توله : (لا أن لهذه ثبوتاً في الخارج عن الذهن) أي بحيث يقال إنها قائمة بالات وهذا لا ينافي أنها 
أمر اعتباري ثابت في نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض كالإمكان والحدوث وإن 
كان ثبوتها أضعف من ثبوت الأحوال على القول بهاء فالأحوال صفة قارّة فى الذات بخلاف الاعتبار 
الثابت في نفس الأمر» فإنه غير قار في الات وهناك آمر اعتباري لا ثبوت له بنفسه» بل إنما ثبت 
باعتبار المعتبرء فالأمر الاعتباري ينقسم قسمين : قسم له تحقق في نفسه بقطع النظر عن اعتبار 
المعتبر وفرض الفارض وليس بصفة راسخة في الات بخلاف الكون عالماً على أته حال فإنه رسخ 
في الذات» وقسم لا تحقق له إلا في الذهن مثال الثاني أن تعتقد الكريم بخيلاً» فبخله لا ثبوت له إلا 
باعتبار المعتبر . بقي شيء آخر : وهو أن التعلق إنما هو للمعاني» وأما المعنوية على القول بثبوتها فلا 
تعلت لها اكتفاء بتعلتق المعاني» وأيضاً التعلق حال والحال لا ثبت للحال. 


قوله: (ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة) أي ومن جملة ما يستحيل في حقه تعالى 
وهو خبر مقذم وعشرون مبتداً مؤخر والواو للاستئناف والسين والتاء للطلب» أي ومن جملة ما طلبه 
الشارع من المكلف أن يحيل عن الله وينفي عنه عشرين صفة» وإطلاق الصفة على المستحيل مجاز 
لأنه عدم رالصفة عبارة عن المعنى القائم بالموصوف» كذا قال بعضهم. قال الشيخ يس: وفيه نظر 
لأن الصفة كما صرحوا به ما لا يقوم بذاته وصرحوا بأن زيداً يتصف بالعمى وإن لم يكن العمى في 
نفسه موجوداً في الخارج» وتقدم أن القدم من صفاته تعالى» وقد صرح المصنف بأنه سلبي اه. 
وبالجملة فإطلاق الصفة على الأمر العدمى قيل إنه مجاز وقيل: إنه حقيقة قال السكتانى : وجعل 
السين والتاء للطالب بعيد» لأن الطلب الذي تدل عليه السين والتاء إنما يكون من فاعل الفعل نحو 
استغفروا واستعان وما هنا ليس كذلك. إذ ليس المعنى ومما يطلب المكلف إحالته ونفيه عن اللهء بل 
المراد ومن جملة ما طلبه الشارع من المكلف أن يحيل عن الله والذي يظهر أن السين والتاء هنا 
لمطاوعة أفعل نحو أراحه فاسترح»› وأحاله فاستحالء أي قبل الإحالة وحينئذ فالمعنى : ومن جملة ما 
يقبل الإحالة والنفي عن الله عشرون صفة» وعبر بمن التبعيضية إشارة إلى عدم حصر المستحيل فيما 
ذكر من العشرين» لأن المستحيلات أضداد لما وجب له من الكمالات. وكمالاته تعالى لا تتناهى 
فكذلك أضدادها لكن ما نصب لنا عليه دليلاً عقلياً أو نقلياً من الكمالات هر العشرون صفة كلفنا 
بمعرفتها أو بمعرفة أضدادها تفصيلاء وما لم ينصب لنا عليه دليلاً عقلياً ولا نقلياً لم يكلفنا بمعرفته 
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(ش): مراده بالضذ هنا الضد اللخويء وهو كل منأاف سواء كان وجودياً أو عدمياًء 
فکأنه یقول: یستحیل فی حقه تعالی کل ما ينافى صفة من الصفات الأولىء لأن الصفات 
الأولى لما تقرر وجوبها له تعالى عقلاً وشرعاً وقد عرفت أن حفيقة الواجب ما لا يتصور في 
العقل عدمهء لزم أن لا يقبل جل وع الاتصاف بما ينافي شيعا منهاء وأنواع المنافاة على ما 
تقرر في المنطق أربعة : تنافي النقيضين» وتنافي العدم والملكةء وتنافي الضدين» وتنافي 


ولا وہمعرفة أضداده تفصیلاً بل إجمالاًء فيجب علينا أن نعتقد أن له كمالات لا تتناهى» رأنه يستحيل 
عليه أضدادهاء إن قلت: قد ذكر المصتف أن الأضداد عشرونء وأنت إذا تأملت كلامه وجدتها أكثر 
من عشرين لأنه ذكر لاإرادة أضداداً كثيرة كالذهول والخفلة والعلة والطبيعة وكذا العلم» فالجواب أن 
أضداد الإرادة كلها راجعة لشيء واحد وهو الكراهية والعلية وأضداد العلم كلها راجعة لشيء واحد 
وهو الجهل» فصارت الأضداد عشرين بهذا الاعتبار . قوله: (وهي أضداد إلخ) هذا من مقابلة الجمع 
بالجمع فتقتضي القسمة آحاداًء أي إن كل واحدة من هذه ضد واحدة من تلك. 

قوله: (مراده إلخ) هذا جواب عما يقال قضبة قرله وهي أضداد العشرين الأولى أن التقابل بين 
هذه الصفات المستحيلة وبين الصفات الأولى الواجبة كله من تقابل الضدينء» وليس كذلك بل منه ما 
هو كذلك كالتقابل بين العجز والقدرة» ومنه ما هو من تقابل الشيء والأخص من نقيضه كالتقابل بين 
الوجود والعدمء فإن نقيض الوجود لا وجود وهو أعم من العدم بناء على القول بالحالء لن له 
وجود صادق بالعدم وصادق بالثبوت وهو الحال التي هي واسطة بين الوجود والعدم وأما على القول 
بنفي إلحال» فالعدم مساو لنقيض الوجود» ومنه ما هو من تقابل الشيء والمساوي لنقيضه كالقدم 
والحدوث. وحاصل الجواب أن مراد المصنف بالضد هنا الضد اللغوي وهو مطلق المنافي سواء كان 
وجودياً أو عدمياً لا الضد الاصطلاحى وهو خصوص الوصف الوجودي المقابل لمثله. قوله: (كل 
منافي إلخ) هذا ضابط لاضد اللغوي لا تعريف له فصح دخول كل فيه . قوله: (سواء كان وجودياً) أي 
موجودا يمكن رؤيته بحاسة البصر كالعجز» فإنه صفة وجودية قائمة بالعاجز وكالموت فإنه صفة 
موجودة قائمة بالميت. قوله: (أو عدمياً) أي منسوباً لعدم من نسبة الجزئي للكلي وذلك كالعدم. 
قوله : (كل ما ينافي صفة إلخ) أي سواء كان ضداً لها حقيقة أو مساوياً لنقيضها أو أخص منه. قوله: 
(لأن الصفات الأرلى لما تقرر وجوبها له تعالى عقلاً وشرعاً) المراد بالوجود الثبوت أي لما تقرر 
بوتها بالدليل العقلي والدليل الشرعي وإن كان الناهض هو العقلي فيما عدا السمع والبصر والكلام 
ولوازمها والسمعيّ في هذه الستة وقوله لما تقرر وجوبها إلخ قال بعضهم : لعل فيه تخليباً وإلا 
فالصفات المعنوية لم يتقرر وجوبها عقلاً ولا شرعاً بل هي عند الأشعري من قبيل المعدومات لا أنها 
أمور اعتبارية عنده كما مر وقد يقال إن المصنف لم يدع الاتفاق على تقرر وجوبها ليحتاج لما ذكر 
وإنما ادعى مجرد تقرر الوجوب وتقرر الوجوب صادق مع الاتفاق ومع الاختلاف فالمعنى لما تقرر 
وجوبها وفافاً وخلافاً فتدبر. قوله: (وقد عرفت) جملة حالية . قوله: (لزم) جواب ل«ما؟. 

قوله : (وأنواع المنافاة إلخ) لما ذكر أن المراد بالضد هنا الضد اللخري وهو كل منابٍ. وكانت 
أنواع المنافاة مما اختلف فيه المناطقة والأصوليون ذكر ما عند المناطقة فيها وما عند الأصوليين 
فقال : وأنواع المنافاة أربعة» وعبر غيره بقوله : وأنواع التقابل أربعة . قوله: (أربعة) دليل الحصر فيها 
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المتضايفين»ء فكل نوع من هذه الأنراع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين . أما 
النقيضان فهما ثبوت أمر ونفيه» كثبوت الحركة ونفيها وأما العدم والملكة فهما ثبوت آمر ونفيه 


أن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو وجودياً وعدمياًء فإن كانا وجوديين فلا يخلو إما أن يتوقف 
تعقل أحدهما على تعقل الآخر أو لا الأول المتضايفان كالأبوّة والنبرّةء والثاني المتضادان كالبياض 
والسوادء وإن كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً فإن اعتبر في العدمي كون محله مقابلاً للوجود 
كالبصر والعمى بالنسبة لزيد مثلاً لا بالنسبة للحائط فعدم وملكة وإن لم يعتبر ذلك فتقابل النقيضين 
كسواد ولا سوادء وهذا الدليل مبنى على أن الستقابلين لا يكونان عدميين , لا دليل عليه كما قال 
العلامة السعد والحق أن مقابل العدمي قد يكون عدمياً كالامتناع وأن لا امتناع والعمى . وأن لا عمی 
بمعنى رفع العمى وسلبه أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو باعتبار عدم القابلية وعلى هذا 
فتزيد أقسام المقابلة على الأربعة المذكورة. قوله: (قكل نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن 
الاجتماع فيه بين الطرفين) أي ولا يمكن أيضاً ارتفاع الطرفين بالنسبة للنقيضين وأما بالنسبة لغيرهما 
فيمكن ارتفاعهماء فالأربعة أنواع إنما تشترك في امتناع الاجتماع وإن كانت تلك الأنواع مختلفة في 
التنافي بين الطرفين شدة وضعماً وأقواها النقيضان لأن تنافيهما بالذات وتنافي غيرهما بالعرض» بيان 
ذلك أن الخير مثلاً متصف بوصفين الأول كونه خيراً وهو ذاتي لهء والثاني كونه ليس شرا وهو 
عرضي والنقيض وهو الأخير ينفي الوصف الذاتي» والضد وهو شر ينفي الوصف العرضي ولا شك 
أن ما نفى الوصف الذاتي أقرى مما نفى الوصف العرضي فثبت أن النقيض أقوى من الضدَء وأيضاً 
منافاة الضد كالسواد مثلاً للبياض ليس لذاته بل لكونه يستلزم نقيض ضده مثلاً فيلزم من صدق سواد 
مثلا صدق لا بياض ويلزم من صدق بياض صدق لا سواد فلو صدق بياض وسواد لاجتمع بياض 
ولا بياض وسواد ولا سواد وهو محال بداهة . وكذلك يلزم في المتضايفين والعدم والملكةء فإذا قيل 
لك: ما المانع من اجتماع الضدين كالبياض والسواد ومن اجتماع المتضايفين كالأَبرّة والبنوة ومن 
اجتماع العدم والملكة كالعمى والبصر؟ فقل لو اجتمع الضدان أو المتضايفان أو العدم والملكة للزم 
اجتماع النقيضين وهو محال بالبداهةء وذلك لأن كلا من الضدين مستلزم لنقيض ضده والمتضايفان 
كل منهما مستلزم لنقيض الآخر وكذلك العدم والملكة. واعلم أن استلزام كل واحد من هذه الثلاثة 
لنقيض الاخر بحسب المحل لا بحسب المفهوم وبهذا اندفع ما يقال إن الخلافين كل منهما مستلزم 
لنقيض الآخر فمقتضاء أنهما لا يجتمعان وإلا لزم اجتماع النقيضين مثلاً البياض والحركة خلافان 
والحركة تستلزم لا سكون وهو شامل للابياض والبياض يستلزم لا سواذ وهو شامل للاحركة فإذا 
اجتمع البياض والحركة اجتمع بياض ولا بياض وحركة ولا حركةء وحاصل الدفع أن الاعتراض 
مبني على أن المراد استلزام كل واحد لنقيض الآخر بحسب المفهوم وليس كذلك بل المراد الاستلزام 
بحسب المحل . قوله: (أما النقيضان فهما ثبوت أمر ونفيه) اعلم أن التناقض كما يكون بين القضايا 
یکون بین المفردات فنقیض شجر لا شجر ونقیض زید لا زيد ونقيض زيد قائم زيد ليس بقائم»؛ إذا 
تقرر ذلك فقرل الشارح فهما ثبوت أمر ونفيه يحتمل أن يكون تعريفاً للتناقض في المفردات وهر 
المناسب للمقام لأن الكلام فيهاء ويحتمل أن يكون التعريف للتناقض مطلقاً كان في المفردات أو 
القضايا بأن يقال: قوله ثبوت أمر أي في نفسه أو لخيره» وقوله: ونفيه أي في نفسه أو عن غيره 
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عمّا من شأنه أن يتصف به كالبصر والعمى مثلا فالبصر وجودي وهي الملكة» والعمى نفيه 
ويكون الشارح قصد زيادة الفائدة بإدراج تناقض القضايا وإن كان الكلام ليس فيها وزبادة الخير خير . 
فإن قلت : إن النقيضين المفردين ليس ثبرت الشيء ونفيه بل الشيء الذي أثبت والذي نفي كزيد لا 
زيد والتناقض الواقع في القضايا ليس ثبوت المحمول للموضوع ونفي المحمول عن ذلك الموضوع 
كما هو ظاهر بل القضيتان اللتان أثبت في إحداهما المحمول للموضوع ونفي في الأخرى ذلك 
المحمول عن ذلك الموضوع؟ قلت : في الكلام حذف مضاف أي النقيضان هما ذاتا ثبوت أمر ونفيه . 
فإن قلت هذا التعريف بالنسبة لتناقض القضايا يصدق فيما إذا اختل شرط من الشروط المعتبرة في 
التناقض كوحدة الموضوع والمحمول والزمان كما إذا قلت : زيد يصلي وعمرو لا يصلي» زيد يصلي 
وزيد لا يقرأًء زيد يصلي عند الظهرء زيد لا يصلي عند الاصفرار والحال أنهما ليسا من النقيضين إذ 
يصح صدقهما وكذبهما أو أحدهماء قلت: لا نسلم ذلك لأن الضمير في قوله ونفيه يعود على الأمر 
الثابت وهو إذا اختل شرط من الشروط لا يصدق أن المنفي هو المثبت بعينه بل غيره بالاعتبار 
فالمعنى ثبوت أمر ونفي ذلك الأمر بعينه» إن قلت إن التعريف غير مانع لصدقه على العدم والملكة 
كما في قولك عمى وبصر وذلك لأن قوله ثبوت أمر ونفيه أعم من أن يكون المحل قابلاً للملكة أم لا 
قلت لا نسلم صدق التعريف على العدم والملكة وذلك لأن المراد بقوله ونفيه آي رفعه بأداة النفي» 
فقولنا بصر وعمى لا يصدق عليهما ثبوت أمر ونفيه لأن نفي بصر لا بصر وأما عمى فليس نفياً لهء 
وإن كان مساوياً لنفيه ونعريف العدم والملكة بأنه بوت أطلر ونفيه فهو من التعريف بالملزوم وإرادة 
اللازم لأنه يلزم من تفي البصر عما من شأنه البصر العمى فأطلق التفي وأراد العمى فافهم كذا ذكره 
الشيخ الملوي . قوله: (كثبوت الح ركة) أي كالحركة الثابتة وقوؤله ونفيها لو قال وكالحركة المنفية كان 
آولى . قوله: (وأما العدم والملكة) اعلم أن الملكة عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء كالبصر 
فإنه أمر وجودي قائم بالعين» والعدم عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي شأنه أن يتصف 
بتلك الملكة وقت انتفائها فقول الشارح عما من شأنه أن يتصف به أي عن المحل الذي شأنه أن 
يتصف به وقت النفي والتمشيل لمقابلة العدم للملكة بمقابلة العمى للبصر بناء على مذهب الحكماء 
وعند المتكلمين العمى وصف وجودي قائم بالعين كالبصر وحينئذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين . 
واعلم أن المعتبر في تقابل العدم والملكة أن يكون محل العدم قابلاً للملكة وقت انتفائها ولا يكفي 
کون محل العدم قابلاً لها باعتبار شخصه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد من غير أن يكون قابلاً لها 
وقت انتفائها فانتفاء اللحية عن الكوسج أي من جاء أوان إنبات لحيته ولم تنبت من قبيل عدم الملكة 
لأنه قد انتفت اللحية عن محل من شأنه أن يتصف بها وقت انتفائها بخلاف انتفاء اللحية عن الأمرد 
كابن عشر سنين فإنه ليس من قبيل عدم الملكة لأنه ليس شأنه أن يتصف بها وقت انتفائها عنه وإن 
كان قابلا لها بحسب الشخص . وكذا ليس من قبيل عدم الملكة نفي اللحية عن المرأة لأنها لا تقبلها 
بحسب الوقت والشخص وإن قبلتها بحسب النوع وهو الإنسان وكذا نفيها عن الفرس لأنها لا تقبلها 
بحسب الوقت ولا بحسب شخصها ولا بحسب نوعها وإن قبلتها بحسب جنها القريب وهو الحيوان 
وكذا ليس من قبيل عدم الملكة نفي اللحية عن الشجر لأنه لا يقبلها بحسب الوقت ولا بحسب 
شخصه ولا بحسب نوعه وإن قبلها بحسب جنسه القريب له وهو جسم نام وكذا ليس منه نفي اللحية 
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عما من شأنه أن يتصف بالبصر ولهذا لا يقال في الحائط أعمی لأنه لی من شأنه أن يتصف 
بالبصر عادة وبهذا فارق هذا النوع النقيضين فإن كلا من النوعين وإن كان هو ثبوت أمر ونفيه 
لكن النفي في تقابل العدم والملكة مقيد بنفي الملكة عمّا من شأنه أن يتصف بها وفي النقيضين 
لا يتقيد بذلك وأما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف ولا تتوفف 
عقلية أحدهما على عقلية الآخرء ومثالهما البياض والسواد» ومرادنا بغاية الخلاف التنافي 


أي انتفاؤها عن الحائط لأنها لا تقبلها بحسب الوقت ولا بحسب الشخص ولا بحسب النوع وإن 
العقرب لأن الأول إنما يقبل البصر بحسب النوع» والثاني إنما يقبله بحسب الجنس القريب وكذا 
ليس منه انتفاء الحركة الإرادية عن الجبل لأنه إنما يقبلها باعتبار جنسه وهو الجسم . قوله: (لأنه ليس 
النوع ولا بحسب الجنس القريب ولا المتوسط وإن قبل الاتصاف به باعتبار الجنس البعيد وهو مطلق 
جسم . قوله : (عادة) أي فى العادة المستمرة وإلا فيجوز أن يتصف به خرقاً للعادة. قوله: (وبهذا) أي 
بهذا القيد وهو قوله عما من شأنه أن يتصف به فارق هذا النوع وهو العدم والملكة والنقيضين. قوله: 
(مقيد إلخ) مفاد العبارة أن بين العدم والملكة والنقيضين عموماً وخصوصاً مطلقاً مع أن بينهما التباين 
والجواب أن قوله النقيضان لا يتقيدان بذلك أي بالشأنية المذكورة بل يتقيدان بعدمها فظهر التباين › 
والحاصل أن العدم والملكة ملحوظ فيه الشأنية أي كون المحل الذي نفيت عنه الملكة شأنه أن 
يتصف بها بحسب الوقت والنقيضين ملحوظ فيهما عدم تلك الشأنية فالنقيض المنفي يشترط نفي كونه 
نقيضاً أن لا يكون شأنه الثبوت . قوله: (فهما المعنيان) هذا يشعر بأنه لا تضاد بين ذاتين ولا بين ذات 
ومعنى . قوله : (الوجوديان) أي اللذان يمكن رؤيتهماء هذا وصف كاشف إذ صفة المعنى لا تكون 
إلا وجودية لكنه دفع به ما يتوهم أن المراد بالمعنى ما ليس ذاتاً ولو كان عدمياً وخرج به النقيضان 
والعدم والملكة . قوله : (اللذان بينهما غاية الخلاف) أي بينهما الخلاف الخائي وفسره الشارح بالتنافي 
بأن لا يجتمعا فيشمل البياض والصفرة والبياض والحمرة ة وفسره بعضهم بغاية التنافي كالبياض مع 
السواد آما البياض والصفرة فمتنافيان فقط لا متضادان فالتنافي مقول بالتشكيك وهذا خارج بهذا القيد 
فال : : وهذا أصل حقيقة التضاد وإن كان ما قاله الشارح مشهوراً وعلى هذا فتزيد أقسام المنافاة على 
أربعة . قوله: (ولا تتوقف عقلية أحدهما) أي ولا يتوقف تعقل أحدهما وتصوره على تعقل الآخر أي 
تصوره وخرج بهذا القيد المتضايفانء إن قلت : إنهما خارجان عن قوله المعنيان الوجوديان لما تقدم 
من أن المعنيين الوجوديين ما يمكن رؤيتهما والمتضايفين ليسا بهذه المثابة وحينئذ فلا حاجة للإتيان 
بقوله ولا يتوقف إلخ لإخراج المتضايفينء أجيب بآنهما وإن كانا خارجين لكن لما كان يتوهم أن 
المراد بالمعى الوجودي ما ليس عدمياً أي كما يأنى فى المتضايفين ولا شك أنه بهذا المعنى شامل 
للمتضابفين أتى بهذا القيد تحقيقاً لإخراجهماء كذا قرر شيخناء وذكر بعضهم أن المراد بقوله المعنيان 
الوجوديان أعم من أن يكونا موجودين في الخارج فقط أو في الذهن فقط أو فيهما فلذا احتاج لإخراج 
المتضايفين بقوله ولا يتوقف إلخ . قوله: (ومثالهما البياض والسواد) أي فإنهما معنيان وجوديان 
بينهما غاية الخلاف لا يمكن اجتماعهما أي اتصاف محل واحد بهما. قوله: (ومرادنا بغاية الخلاف 
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بينهما بحيث لا يصح اجتماعهما واحترز :ذلك من البياض مع الحركة مثلاً فإنهما أمران 
وجوديان مختلفان في الحقيقة لكن ليس بينهما غاية الخلاف التي هي التناني لصحة اجتماعهما 
إذ يمكن أن يكون المحل الواحد متح ر كأ أبيض . وأما المتضايفان فهما الأمران الرجوديان اللذان 
بينهما غاية الخلاف وتتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر كالأبوّة والبنوّة مثلاً والمراد 
بالوجود في المتضايفين أن كلا منهما ليس معناه عدم كذا لا أنهما موجودان في الخارج إذ من 
المعلوم عند المحققين أن الأبوّة والبنرّة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج عن الذهن 


التنافي بينهما) أي فكأنه قال الأمران الوجوديان اللذان بينهما تناف بحيث لا يصح اجتماعهما والمراد 
باجتماعهما اتصاف المحل الواحد بهماء فإن قلت إن تعريف الضدين المذكور غير مانع لصدقه على 
المثالين فإنهما أمران وجوديان بينهما تناف لأنه لا يمكن اجتماعهما ويصح ارتفاعهما ولا يتوقف 
تعقل أحدهما على تعقل الآخرء أجيب بأن المراد بقوله بينهما غاية الخلاف أي بينهما تناف منسوب 
لخلافين فخرج المثالان لأن بينهما تنافياً منسوباً لمثالين . قوله : (من البياض مع الحركة مثلا) أي 
وكذا كل متخالفين في الحقيقة يمكن اجتماعهما كالقدرة والعلم والأكل والقيام وغير ذلك . قوله: (إذ 
يمكن أن يكون المحل الواحد متحركاً أبيض) أي فالخلافان يجوز اجتماعهما أي اتصاف المحل 
الواحد بهما مع بقاء كل على مغايرته للآخر وأما قيامهما بمحل على أن يكون كل منهما عين الآخر 
فهل يمكن ذلك أم لا؟ فيه خلاف» مثلاً الجسم هل يجوز عقَلاً أن تقوم به الحلاوة والسواد على أن 
تكون الحلاوة عين السواد أو لا يجوز؟ فقال بعضهم بالمنع لما يلزم عليه من ثبوت التضاد وعدمه 
لشيء واحد وذلك لأن السواد من حيث كونه سواداً يضاد البياض ومن حيث كونه حلاوة لا يضاده 
فلو كان السواد حلاوة لزم آنه مضاد للبياض وغير مضاد له وكون الشيء مضاد الشيء وغيره مضاد له 
باطل بالبداهة لما فيه من اجتماع النقيضين فما أدى له باطل وقال بعضهم يجوز ذلك عقلاً وليس في 
ذلك اجتماع النقيضين لأن شرط التناقض اتحاد الجهة وهنا مختلفة وذلك لأن مضادة السواد للبياض 
من حيث اتصافه بالكون سواداً وعدم مضادته من حيث اتصافه بالكون حلاوة والقول الأول وهو 
القول بالمنع قول المحققين وطردوا ذلك في الحادث كما مثلناء وفي القديم فيمتنع أن تكون القدرة 
مثلاً علماً وذلك لأن القدرة خاصيتها التأثير في متعلقها والعلم خاصيته انكشاف المتعلق به فلو كانت 
القدرة علماً لكانت بالخاصية الأولى تضاد العجز وباعتبار الخاصية الثانية لاتضاده وإنما تضاد الجهل 
فيلزم أن القدرة مضادة للعجز غير مضادة له وهذا باطل لأنه اجتماع النقيضين فما أدى إليه باطل. 
قوله : (فهما الأمران الوجوديان) خرج النقيضان والعدم والملكة. قوله: (اللذان بينهما غاية الخلاف) 
آي اللذان بينهما تناف أي بحيث لا يمكن اجتماعهما. قوله: (وتتوقف إلخ) خرج الضدان كالحركة 
والسكون والسواد والبياض . قوله: (وتتوقف عقلية أحدهما) أي تعقل أحدهما وتصوره على تعقل 
الآخر وتصوره. قوله: (كالأبوة) هي كرن الحيوان متولداً عنه آخر من نوعه والبنوة كون الحيوان 
متولداً عن آخر من نوعه. 

قوله : (والمراد بالوجود إلخ) أي فهو مجاز وهو يحتاج لقرينة ولم توجد فالأحسن أن يقال إن 
التعريف مبني على كلام الحكماء من أن الإضافيات مرجودة. قوله: (لا أنهما موجودان في الخارج) 
أي في خارج الذهن بحيث يمكن رؤيتهما. قوله: (لا وجود لهما في الخارج عن الذهن) خلافاً 
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وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافاة اثنين فقط تنافي الضدين وتنافي النقيضين 
ويجعلون العدم وا لملكة لملكة داخلين في النقيضين والمتضايفين داخلین في الضدين ؛؟ 


للفلاسفة حيث ذهبوا إلى أن الأمور النسبية كالإضافيات وغيرها أعراض موجودة دليل ما ذكره 
المحققون من أنهما اعتباريان لا وجود لهما في الخارج أن الإضافيات لو كانت موجودة لكانت حالة 
في محل وحلولها في المحل إضافي فهو موجود فيكون حالاً في محل وحلوله إضافة فيكون موجودا 
حالاً في محل وهكذا فيلزم التسلسل في الموجودات فتعين أنها اعتبارات لا قيام لها بمحل فهي 
ليست من جملة العالم لأن العالم عبارة عن الموجودات والأحوال على القول بثبوتها وليس منه 
الاعتبار بقسميه واستدل من قال بوجود الإضافيات بالقطعم بفوقية السماء وتحتية الأرض وأبوة زيد 
وبنوة عمرو سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجد فيكون ذلك وجودياً لا اعتبارياً عقلياً ورد بأن القطع 
إنما هو بصدق قولنا السماء فوقنا كما في قولنا زيد أعمى وهذا لا يستدعي وجود الفوقية والعمى إذ لا 
تلازم بين صدق القضية ووجود طرفيها. بقي شيء آخر : وهر أن تعريف المتضايفين غير مانع اصدقه 
بالمتلازمين اللذين بينهما لزوم بين بالمعنى الأخص كالأربعة والزوجية فإنه إذا تعقل أحدهما لزم 
تعقل الآخر والجواب أن المتلازمين المذكورين وإن كان يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر إلا أنه لا 
يثوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر كما في المتضايفين» والحاصل أن تعقل الزوجية تابع لتعقل 
الأربعة وليس متوقفاً عليه بخلاف الأبوة والبنوة فإن تصور كل واحد منهما متوقف على تصور الآخر. 


قوله: (وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافاة) أي الواقعة بين المعاني إذ لا تنافي بين الذوات . 
قوله : (اثنين) آي إنهم يرون الأقسام الأربعة عند المناطقة إلى اثنين لا أنهم ليس عندهم ما فيه 
المنافاة إلا اثنان لأنهم يشبتون المثلين فيقولون بالتنافي بينهما بامتناع اجتماع طرفيهما. قوله: 
(ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين) مراده أنهم استغنوا بذكر النقيضين عن ذكر العدم 
والملكة فقد سكتوا عن ذكرهما استغناء بذكر النقيضين بقرب العدم والملكة منهما لدخولهما تحت 
مطلق الإيجاب والسلب وإن اختلف بعد ذلك وليس المراد بإدخالهم العدم والملكة في النقيضين أنهم 
جعلوا العدم والملكة من أفراد النقيضين لتباينهما في الواقع لاختلافهما حكماً وصورة لأن النقيضين 
لا يرتفعان والعدم والملكة يرتفعان» وذلك لأن النقيضين بالملكة ونفيها بصيغة السلب والعدم 
والملكة بملكة وصفة تقابلها وتنافيها خالية عن أداة السلب وإن كان معناها انتفاء فالبصر ولا بصر 
نقيضان والعمى والبصر عدم وملكة وقوله والمتضايفين أي ويجعلون المتضايفين داخلين في الضدين 
مرادهم آنهم استخنوا بذكر الضدين عن ذكر المتضايفين فقد سكتوا عنهما استغناء بذكر الفدين لفت 
المتضايفين منهما من جهة أنه لا سلب فيهما وليس المراد أنهم جعلوا المتضايفين من آفراد الضدين 
لتباينهما لأن الضدين أمران وجوديان لا يتوفف تعقل أحدهما على تعقل الآخر والمتضايفان أمران 
اعتباريان يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخرء كذا قرره شيخنا تبعاً لبعضهم. وأنت خبير بأن 
إسقاط العدم والملكة والمتضايفين مخل بذكر أنواع التقابل وذكر بعضهم أن مراد بعضهم أن مراد 
الشارح بقوله ويجعلون العدم والملكة داخلين ذ فى النقيضين أي يجعلونهما من أفراد النقيضين ويطلق 
عليهما النقيضان في اصطلااحهم فيعرّفون النقيضين بتعريف عام بحيث يشملهما فهو اصطلاح مخالف 
لجعل الأقسام أربعة وقد وقع في كلامهم أن السلب والإيجاب يطلق يمعنى عام يشمل العدم والملكة 
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ولهذا يمَولون المعلومات منحصرة في أربعة أقسام المثلين والضدين والخلافين والنقيضن 
لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان وإلاً قإن لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما فهما 
النقيضان وإن أمكن مع ذلك ارتفاعهما فإما أن يختلفا في الحقيقة أم لا الأول الضدان والثاني 
المثلان» فخرج من هذا أن القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان وهما يجتمعان ويرتفعان 
کالکلام والقعود لزيد والثاني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه والثالث 
محلهما الذي هو الجرم» والرابع المثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان کالبياض والبياض ؛ واحتج 


AN N SA ES‏ من أفراد الضدين 
ويعزفون الضدين بأمر عام يشملهماء كأن يقال مثلاً الضدان أمران وجوديان متقابلان ليس أحدهما 
سلباً للآخر سواء توقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر أم لا فهو اصطلاح مخالف لمن جعل الأقسام 
أربعة . قوله: (ولهذا يقولون إلخ) الإشارة راجعة لجعلهم العدم والملكة داخلين في النقيضين 
والمتضايفين في الضدين آي ولأجل هذا الدخول يقولون إن المعلومات أي الأمور التي تتعقل وتعلم 
منحصرة في أربعة ولم يقولوا منحصرة في ستة . قوله: (المثلين) إما بدل من أقسام أو من أربعة وعلى 
كل فهو مجرور إما بالمضاف على الأول أو بحرف الجر على الثاني على الصحيح ويحتمل أنه 
منصوب بفعل محذوف تقديره أعني فهو بدل مقطوع والبدل يقطع كما صرح به ابن هشام. قوله: 
(لأن المعلومين) أي من المعاني لا من الذوات . قوله: (إن أمكن اجتماعهما) أي كالبياض والحركة 
والعلم والقدرة. قوله: (فإن لم يمكن مع ذلك) أي مع عدم إمكان اجتماعهما. قوله: (وإن أمكن مع 
ذلك) أي مع عدم إمكان اجتماعهما. قوله: (فخرج من هذا أن القسم الأول إلخ) أورد عليه أنه لم 
يخرج منه أن الخلافين يرتفعان لأنه لم يتعرض لارتفاعهما فيه وإنما تعرض فيه لعدم اجتماعهما إلا 
أن يقال قوله وهما يجتمعان ويرتفعان إلخ كلام مستأنف . قوله : (كالكلام والقعود) أي فإنهما برتفعان 
إذا كان المحل فائماً ساكتاً. قوله: (والثاني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان) قد تقرر أن العدم 
والملكة داخلان عندهم في النقيضين فاقتضى أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان أي لا يصدقان ولا 
يكذبان وهذا مشكل لأنهم صرحوا بأن العدم والملكة يكذبان لعدم الموضوع فإن الشخص المعدرم 
لا يصدق عليه العمى ولا البصر فكيف مع هذه الخاصة للعدم والملكة يكونان داخلين في النقيضين › 
وحاصل الجواب ما تقدم أن المراد بدخولهما تحت النقيضين الاستغناء بذكر النفيضين وتعريفهما عن 
ذكر العدم والملكة وتعريفهما بتعريف خاص لأن العدم والملكة والنقيضين اشتركا في أن كلا منهما 
ثبوت أمر ونفيه» وإن اختلفا في شيء آخر وهو ثبوت تلك الخاصة للعدم والملكة وهي أنهما يكذبان 
لعدم الموضوع فرجعت المخالفة في عدها أربعة أو اثنين لأمر لفظي لا طائل تحته بل مضر لإيهامه 
خلاف المقصودء والحاصل أن كلا من المناطقة والأصوليين معترف بثبوت العدم والملكة في نفس 
الأمر وإنما الخلاف بينهما من جهة أن المناطقة يعرّفونها بتعريف خاص والأصوليين يستغنون بتعريف 
اللقيضين لقربهما. قوله: (والثالث الضدان لا یجتمعان وقد یرتفعان) کان عليه أن يزيد مع اختلافهما 
في الحقيقة لأجل إخراج المثلين لكنه عرّل على فهم ذلك من وجه الحصر. قوله: (لعدم محلهما) 
إنما قيد ارتفاعهما بعدم محلهما لأنه لا واسطة بين الحركة والسكون إذ لا يخلو الجرم غنهما ما دام 
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أصحابنا على أن المثلين لا يجتمعان بأن المحل لو قبل المثلين للزم أن يقبل الضدين فإن 
القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو ضدهء فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في 
المحل مع انتفاء الآخر فيخلفه ضده فيجتمع الضدان وهو محال . 
(ص): وهي العَذَمُ OEE‏ العَذم . 

موجوداً والضدان إذا كان لا واسطة بينهما فإن ارتفاعهما إنما يكون بعدم محلهما وأما إذا كان هناك 
واسطة بين الضدين كالبياض والسواد فإنهما يرتفعان مع بقاء المحل متصفاً بالوسائط كالحمرة 
والصفرة . قوله: (والرابع المثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان) كان المناسب أن يزيد مع عدم اختلافهما 
في الحقيفة لأجل إخراج الضدين لكنه عوّل على فهم ذلك من وجه الحصر. قوله: (واحتج بعض 
أصحابنا) فيه إشارة إلى خلاف المعتزلة القائلين باجتماع المثلينء والحاصل أن أهل السنة يقولون 
المثلان لا يجتمعان واحتجوا بما ذكر الشارح وقالت المعتزلة المثلان يجتمعان وتمسكوا بأن شدة 
السواد للجسم من اجتماع سوادین فأکثرء فالثوب المصبوغ یزداد سواداً يإعادته للقدر وما ذاك إلا 
باجتماع المثلين وهما السودان ورد بأن الثوب المذكور تعاقب عليه أنواع من السواد واحد بعد واحد 
ل أنها مجتمعة فالسواد الأول ذهب وخلفه سواد أقوى منه. قوله: (بآن المحل لو قبل المثلين إلخ) 
حاصله قياس استثنائي ذكر شرطيته وحذف الاستشنائية منه وتقريره لو قبل المحل المثلين لزم أن يقبل 
الضدين لكن قبول المحل للضدين باطل فبطل المقدم ولما كانت الاستثنائية ظاهرة تركها ولما كانت 
الملازمة في الشرطية خفية بينها بقوله فإن القابل. قوله : (فإن القابل للشيء إلخ) حاصله أن الجرم إذا 
قبل البياض القائم به فإما أن يقوم به ذلك البياض المخصوص أو بياض آخر مثله أو ضده كسواد أو 
حمرة والثلائة لا تجتمع ولا اثنان منهما بل متى حل واحد لم يحل غيره. قوله: (فيخلفه ضده) أي 
فيخلف ذلك المثل المنتفي ضده وقد يقال هذا في حيز المنع لأنه لا يجوز أن يخلو المحل عن ذلك 
المثل الزائد وعن ضده لأن وجود المثل الثاني مانم من وجود المثل والضد لشغله المحل على أن 
ذلك الضد الذي خلف المثل المنتفي ضد لذلك المثل المنتفي لا ضد للمثل الباقي فلم يلزم اجتماع 
الضدين» قال الشيخ الملوي: وهذا ممنوع للقاعدة المقررة أن المحل إذا قبل عرضاً ما فلا يخلو من 
القبول له أو مثله أو ضده وحينئذ فعلى تقدير لو قبل المحل المثلين وانتفى أحد المثلين عن المحل 
قبل المحل صد ذلك المنتفي للقاعدة ولا معنى لقبوله ذلك إلا جواز اتصافه به فيلزم اجتماع الضدين 
إذ ضد أحد المثلين ضد للآخر لصدق التعريف عليه. واعلم أنه على القول باتحاد علم الحادث وإن 
تعدد متعلقه لا يرد إشكال وهذا القول اعتمده اللقانيء والذي اعتمده المصنف : تعدد العلم بتعدد 
المعلوم عليه فيقال إن تلك العلوم القائمة بالقلب ليست متماثلة بل هي متخالفة سواء تماثل متعلقها 
كالعلم ببياضين أو اختلف كالعلم بالبياض والسواد فهو من اجتماع المختلفات لا من اجتماع 
الأمثالء كذا ذكر بعضهم وذكر الشيخ الملوي آنه على القول بتعدد العلم بتعدد المعلوم لا بد من 
القول باجتماع المثلين أو القول بأن كل علم قام بجوهر فرد لا أنها مجتمعة في جوهر واحد. 


قوله : (وهي العدم والحدوث إلخ) اعلم أن ما كان من الصفات الواجبة دليله عقلي كان ضده 


من المستحيلات دليله عقليّ وما كان من الصفات الواجبة دليله سمعى فضده من المستحيلات دليله 
كذلك . 
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(ش): اعلم أنه رتب هذه العشرين المستديلة على حسب ترتيب العشرين الواجبة. 
فذكر ما ينافي الصفة الأولى» ثم ما ينافي الثانيةء وهكذا على ذلك الترتيب إلى آخرها: 
فالعدم نقيض الصفة الأولى وهي الوجود. والحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم» وطرر 
استحالة الصفتين الأخيرتين عليه جل وعرّ وهما الحدوث وطرر العدم»ء لأن العدم إذا كان 
مستحيلاً في حقه تعالى لم يتصوّر لا سابقاً ولا لاحقاء وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له جل 
وعز يستلزم وجوب القدم والبقاء له تبارك وتعالى فعطف القدم والبقاء هنالك على الوجود من 
عطف الخاص على العا أو اللازم على الملزوم كعطف الحدوث وطرو العدم على العدم هنا 


قوله : (ثم يناقي إلخ) ثم هنا لمجرد الترتيب . قوله: (فالعدم نقيض الصقة الأولى وهي الوجود) 
فيه أن العدم أخص من نقيض الوجود لأن نقيض الوجود لا وجود وهو يصدق بالعدم وبالثبوت وهذا 
على القول بثبوت الأحوال وأما على القول بنفيها فالعدم مساو لنقيض الوجود. والحاصل أن العدم 
ليس نقيضاً للوجود بل إما مساو لنقيضه أو أخص منه وأجيب بأن المراد بقوله نقيض الصفة الأولى آي 
مناف لها وكذا يقال في قوله والحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم وطرو العدم تقيض الصفة 
الثالثة وهي البقاء لأن الحدوث ليس نقيضاً للقدم بل أخص من نقيضه لأن نقيض القدم لا قدم وهو 
يصدق بالحدوث آي الوجود بعد عدم وبالإعدام الأزلية ولأن طررّ الحدم مساو لنقيض البقاء وهو لا 
بقاء. قوله: (واستحالة إلخ) القصد من هذا الكلام الدلالة على أن عطف الحدوث وطرر العدم على 
العدم ليس من عطف المباين وكذلك عطف القدم والبقاء على الوجود بل إما من عطف الخاصض على 
العام أو من عطف اللازم على الملزوم لأجل أن القصد ما ذكر عبر الشارح بالفاء المؤذنة بالسببية 
بقوله فيما يأتي فعطف إاخ . قوله: (تستلزم استحالة الصفتين) وجهه أن طرو العدم عبارة عن العدم 
الطارىء وهو جزء من مطلق العدم وكذا الحدوث الذي هو الوجود بعد عدم جزء من جزئيات مطلق 
العدم باعتبار أن العدم لازم له آي للحدوث ومن المعلوم أنه إذا انتفى الكليّ انتفت جزئياته . قوله: 
(لم يتصؤر) أي العدمء أي لم يصدَق العقل بحصول العدم سابقاً ولا لاحقاً والأولى حذف هذا لأنه 
لا حاجة له وكان يقول لأن نفي العدم المطلق بلزمه نفي جزئياته التي هي إعدام مقيده. قوله: (وبهذا) 
أي بما تقدّم من بيان أستلزام استحالة العدم لاستحالة الصفتين الأخيرتين تعرف إلخ وذلك أن استحالة 
العدم وامتناعه مساوية لوجوب الوجود إذ كل ما وجب وجرده استحال عدمه وبالعكس لأن الحق نفي 
الحال والواسطة كما أن استحالة الصفتين الأخيرتين مساوية لوجوب القدم والبقاء وإذا ثبت التساوي 
بين الملزومين واللازمين لزم منه التساوي في بيان اللزوم فصار كل واحد يستلزم ما عطف عليه 
واستحالة العدم تستلزم استحالة الحدوث وطرر العدم ووجوب الوجود مستلزم للقدم والبقاء. قوله: 
(أن وجوب الوجود إلخ) أي لأن الوجود إذا كان واجباً أي لا يقبل الانتفاء أي لا سابقاً ولا لاحقاً يلزم 
منه وجوب القدم والبقاء وذلك لأن القدم نفي العدم السابق والبقاء تفي العدم اللاحق. قوله: (فعطف 
القدم والبقاء هنالك على الوجود من عطقف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم) فيه ببحٹ من 
وجوه آّلها أن مقتضى قوله سابقاً واستحالة العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين 
عليه» وقوله بعده ويهذا تعرف أن وجوب الوجود له يستلزم وجوب القدم والبقاء أن الملتفت له في 
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وإنما لم يكتف بالأول في الموضعين لأن المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على 
التفصيل لأنه لو استغنى فيها بالعامٌ عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل 
كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها وخطر الجهل في هذا العلم عظيم 


العطف اللزرم لا العموم والخصوص» ثانيها أن كلامه حيث جعل الوجود عاماً يقنضي أنه كليّ له 
جزئيات من جملتها القدم والبقاء وهو لا يصح لأنهما سلبيان والوجود غير سلبي لأنه إما عين الذات 
أو حال واجبة للذات وكيف يصح أن يكون السلبي من أفراد الوجودي» ثالثها أن مقتضى كونه من 
عطف اللازم على الملزوم بطلان جعله من عطف الخاص على العام لأن اللازم إما مساو لملزومه أو 
أعمَ منه والمطابق لذلك أن يجعل من عطف العام على الخاص لا من عطف الخاص على العام ء 
وأجيب بأن مراد الشارح بقوله فعطف القدم والبقاء آي باعتبار وصفهما بالوجوب وقوله على الوجود 
أي بهذا الاعتبار وقوله من عطف الخاض على العام مراده بالخاض ما كان متحملاً لفرد لا ما كان 
جزئياً ومراده بالعام ما كان متحملاً لفردين لا ما كان كلياًء ولا شك أن وجوب الوجود وهو عدم 
قبول الانتفاء سابقاً ولاحقاً متحمل لفردين القدم والبقاء وكل منهما متحمل لفرد واحد» بيان ذلك أن 
وجوب الوجود في قَرَة قضية كلية قائلة لا ينفي وجوده بحال والقدم في قَوَة قضية جزئية قائلة لا عدم 
سابق والبقاء بذلك في قَوّة قضية جزئية قائلة لا عدم لاحق وهما من أفراد الكلية الأولى لأن ما لا 
ينفي وجوده بحال صادق على لا عدم سابق وعلى لا عدم لاحق ومن المعلوم آنه يلزم من صدق 
الكلية صدق الجزئية » فقول الشارح من عطف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم أو للتخبير : 
أي إنك مخير إن شئت جعلت العطف من عطف الخاص على العام نظراً لقلة أفراد المعطوف وإن 
شئثت جعلته من عطف اللازم نظراً إلى أنه يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية فلا منافاة بين كون 
القضية الجزئبة خاصة لدخولها في الكلية وقلة أفراذها وبين كونها لازمة لها لاستلزام الكلية للجزئية . 
توله: (كعطف الحدوث وطرو العدم على العدم هنا) تشبيه في مجموع الأمرين أعني كرنه عطف 
خاص على عام أو لازم على ملزوم قوله كعطف الحدوث وطروّ العدم على العدم أي باعتبار وصف 
الجميع بالاستحالة كما يشير إلى ذلك كلام الشارح في حله وبيان ذلك أن استحالة العدم في قَوَّة 
قضية كلية قائلة لا عدم يجوز في حقه تعالى بحال لا سابقاً ولا لاحقاً والحدوث في قوة قضية جزئية 
قائلة لا عدم سابق وعليه طرو العدم في قوة قضية جزئية قائلة لا عدم لاحق له وهما من أفراد الأولى 
ومن المعلوم أنه يلزم من صدق النفي في القضية والكلية صدقه في الجزئية التي هي من أفرادهاء فإن 
شئت جعلت العطف من عطف الخاص نظراً لقلة أفراد المعطوف وإن شئت جعلته من عطف اللازم 
لأنه يلزم من صدق الكلية صدق الجزثية ولا منافاة بين كون الشىء خاصاً وبين كونه لازماً لأن عطف 
الجزئية بجتمع فيه البابان لأن كونها خاصة باعتبار قلة أفرادها ودخولها في الكلية وكونها لازمة باعتبار 
استلزام الكلي للجزتي . واعلم آن طرز العدم ظاهر فيه الخصرص لأنه من أفراد مطلقي العدم» وأما 
الحدوث فخصوصيته باعتبار لازمه رهو العدم إن فسر بالتفسير المشهور وهو الوجود بعد عدم وأما لو 
فسر بما قاله بعضهم من أنه العدم السابق على الوجود فالخصوص فيه حينئذ ظاهر. قوله: (لخفاء 
اللوازم) ناظر لجعل العطف من قبيل عطف اللازم على الملزوم. قوله: (وعسر إدخال إلخ) ناظر 
لكون العطف من قبيل عطف الخاص على العام . قوله: (وخطر الجهل في هذا العلم عظيم) الخطر 
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فينبخي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت 
الإيمان وباله سبحانه التوفيق وهو الهادي من يشاء بمحض فضله إلى سواء الطريق . 
(ص): وَالْمُمَاتَلَةٌ لوَا أن يَكُون جزْماً أي تَأخْدُ ائه العَلِيّهٌ قُذرا مِنَ المُرَاغ» أو 


بفتح الخاء والطاء في الأصل الإشراف على الهلاك والمراد هنا بخطر الجهل المشقة المترتبة عليه 
وإنما فال في هذا العلم للإشارة إلى أن الجهل بسائر العلوم الشرعية كالفقه دون الجهل بعلم العقائد 
إذ غايته أن يكون عاصياً بجهل ما يجب عليه علمه بخلاف الجهل بما يجب للّه وما يستحيل عليه فإنه 
کفر' ولذا وصف الخطر في هذا العلم بالعظيم. قوله: (والاحتياط) بالرفع عطف على الاعتناء 
وبالجرّ عطف على مزيد أو على الإيضاح . قوله: (بيواقيت الإيمان) من إضافة المشبه به للمشبه أو 
آنه استعار اليواقيت لجزئيات الإيمان الكامل وإثبات التحلي ترشيح . قوله: (سواء الطريق) أي الطريق 
السواء أي المستقيم والمراد به الدين الحق . 


قوله: (والمماثلة للحوادث) هو مساو لنقيض المخالفة للحوادث فالتقابل بينهما من تقابل 
الشنء والناوي لمقيضة» لأن تقيض مخالقة لا مخالفة ويسازية الممائلة فلا يجتمعان زلا برتقا 
وقال للحوادث ولم يقل للممكنات التي هي أعم لأنه لا يتوهم ممائلته تعالى للمعدوم الداخل تحت 
الممكن لأنه تقذّم أن من جملة صفاته تعالى الواجبة له الوجودء ولا بد للمتمائلين من الاشتراك في 
جميع الصفات فإذا كان أحدهما موجوداً والآخر معدوماً انتفت الممائلة ثم لا يخفى أن المصنف ذكر 
فيما تقَدَّم في الواجبات أن المخالفة للحوادث أن لا يمائل شيئاً منها في الذات ولا في الصفات ولا 
في الأفعال فالممائلة المستحيلة على هذا التفصيل إما في الذات وإما في الصفات وإما في الأفعال 
فأشار للمماثلة في الذات بقوله بأن يكون جرماً آو يكون عرضاً أو يكون في جهة للجرم أوله هر جهة 
أو يتقيد بمكان أو زمان أو يتصف بالصخر أو الكبر وأشار لممائلته تعالى للحوادث في الصفات بقوله 
أو تتصف ذاته العلية بالحوادث. وأشار لمماثلته تعالى للحوادث فى الأفعال بقوله أو يتصف 
بالأغراض في الأفعال والأحكام فأنواع المماثلة عشرةء وإذا علمت هذا تعلم أن الأرلى للمصنف أن 
يقدم قوله أو يتصف بالصغر أو الكبر قبل قوله أو تتصف ذاته العلية بالحوادث لأن قوله أو بتصف 
بالصغر أو الكبر من جملة ما تحصل به المماثلة فى الذات» وأما قوله أو تتصف ذاته العلية بالحوادث 
فهو إشارة لمماثلة الحوادث في الصفات . قوله : (بان یکون جرماً إلخ) لما كانت الحوادث منحصرة 
في الأجرام والأعراض انحصرت ممائلة ذاته للحوادث في ممائلتهما فلذا قال بأن يكون جرماً أو 
عرضاً أي وتحصل المماثلة للحوادث في الذات بسبب كونه جرماً وبسبب كونه عرضاً إلخ فذكر 
المصنف أوّلا استحالة ممائلته لواحد منهما ثم ذكر لوازمهما لينبه على استحالتها كما استحالت 
الجرمية والعرضية » هذا وكان الأولى حذف قوله أو يكون عرضاً لأن الكلام في استحالة ممائلة ذاته 
تعالى لذوات الحوادث المشاركة لذاته تعالى في أن كلا قائم بنفسه تأمل . قوله: (أي تأخذ إلخ) هذا 
تفسير للجرم بما هو من ضفاته التي لا يعقل بدونها وهو التحيز فهو تفسير باللازم» ويقع في كلام 


(1) قوله: «فإنه كفر» ومن عاشر العرام وعاين جهلهم لا يسعه إلا القول بكفرهم لجهلهم بالضروري اه. 


بھامش . 
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يون عَرضاً يموم بالجزم» أو يكو في جِهَةٍ للجز أؤ له هُوّ جِهَةء أو يتمد بمَكانِ أو رَمَانٍ. 


أهل هذا الفن ألفاظ ثلائة» التحيز والمتحيز والحيزء فالمتحيز الجرم» والتحيز أخذه قدر ذاته من 
الفراغ» والحبز هو القدر الذي أخذه الجرم من الغراغ» وإنما عبّر بالجرم دون الجسم والجوهر لأنه 
أعيَّ منهماء إذ هو عبارة عما أخذ قدر ذاته من الفراغ سواء كان مركباً أولاء والجوهر هو الذي لم 
يتركب بأن بلغ في الدقة إلى حد لا يقبل معه القسمة عقلاَء والجسم عبازة عما تركب من جوهرين 
فأکثر» فلر قال بأن یکون جسماً لاقتضی أن مماثلته للحوادث إنما تکون بکونه مركباًء فلو كان 
جوهراً فرداً لا یکون مماثلاً» ولو قال بأن یکون جوهراً لاقتضی أنه إنما یکون مماثلاً بسبب كونه 
جوهراً؛ فلو كان مركباً لا يكون مماثلاً» فعبر بالجرم الصادق بكل منهما. قوله: (من الفراغ) متعلق 
بتأخذ أو صفة لقدراً أي تأخذ من الفراغ قدرأًء أو تأخذ قدراً كاثناً من الفراغ» فذات الله ليست 
كذوات الحوادث تأخذ قدراً من الفراغ» ولا يعلم الله إلا الله . قوله: (يقوم بالجرم) على حذف أي 
التفسيريةء لأن هذا تفسير للعرض بما هو من لوازمه» لأن من صفأت نفسه أن يقوم بمحلء 
ويستحيل قبامه بنفسه فجملة يقوم بالجرم جارية مجرى التفير للعرض» وليس نعتاً لعرض بناء على 
القاعدة النحوية من أن الجمل بعد النكرات صفات لأن الصفات قيود للموصوفات في الأصل» فتوهم 
أن هناك عرضاً لا يقوم بالجرم» وليس كذلك وإنما عبر بالعرض لأنه أخص من الصفة فكل عرض 
صفة ولا عكس بدليل أنه يقال صفات الله لا أعراضهء فالعرض لا يكون إلا حادثاًء والصفة قد تكون 
حادثة إذا كانت لحادث» وقد تكون قديمة إذا كانت لقديم . قوله: (أو يكون في جهة للجرم) بأن 
يكون عن يمين الجرم كالعرش مثلاء أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفهء لأن الحلول في 
الجهات لا يعلم إلا للجرم» فلما ذكر استحالة الجرمية عليه تعالى ذكر استحالة لوازمها بقوله أو يكون 
إلخ . قوله: (أو له وهو جهة) أتى بضمير الفصل لثلاً بتوهم أن ضمير له للجرم» وحاصله أنه يستحيل 
أن يكون له تعالى جهة بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو خلف أو آمام لأن الجهات 
الست من عوارض الجسم» ففوق من عوارض عضو الرأس» وتحت من عوارض عضو الرجل: 
ويمين وشمال من عوارض الجنب الأيمن والأيسرء وأمام وخلف من عوارض عضر البطن والظهرء 
ومن استحال عليه أن يكون جرماً استحال عليه أن يتصف بهذه الأعضاء ولوازمهاء قال في شرح 
الوسطى : وعندنا جرم ليس في جهة ولا له جهةء وهو كرة العالم إذ لو كانت كذلك لزم عدم تنامي 
الأجرام ولزم التسلسل› وهما محالان وجرم ليس له جهة» وهو في جهة لغيره» وهو الحيوان الذي 
لا يعقل» وجرم في جهة وله هو جهة وهو الإنسانء فعلم من هذا أن الجهات خاصة بمن يعقل» فإذا 
أضيفت الجهات لغير العاقلء كان ذلك بالنظر للعاقلء فإذا قبل يمين المحراب أو شمالهء فباعتبار 
المصلي فيه؛ وإذا قيل يمين الفرش فبالنظر للواقف في محلهاء إذا علمت هذا تعلم أن قوله أوله هو 
جهة عطف على ما قبله من عطف الخاص على العامء إذ كل من له جهة من الأجرام» فهو في جهة 
لخيره» وليس كل من هو في جهة منها له جهة كالحيوان غير العاقل . قوله: (آو ينقيد بمکان) بأن 
بحل فيه على الدوام» وكذا يستحيل عليه الحلول في المكان» لا على الدوام بأن يكون فوق العرش 
أو في السماءء رالمكان عند أهل السنة كما تقدم الفراغ الذي يحل فيه الجرم فهو موهوم» وأما عند 
الفلاسفة فهو السطح الذي يماسه الجسمء فإن أراد المكان بالمعنى المصطلح عليه عند أهل السنةء 
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أو صف داه العلِيّهُ بالحَوَاوث أو صف بالصَكر أو الكبر أذ صف بالأغرَاض في الأنْعَالِ أو 
الأخكام. 
(ش): المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس» وهي التي لا تتقرر 


فيستغنى عنه بقوله سابقاً تأخذ ذاته العلية قدراً من الفراغ سواء تقيد به أم لاء فالأولى أن يراد به 
السطح الذي يماسه الجسم . قوله: (أو زمان) وذلك لأن المكان والزمان حادثان فلا يتقيد بهما إلا ما 
كان حادثاًء والمولى قديم وكيف يتقيد القديم بالحادث والتقييد بالزمان بأن يكون وجوده مقارناً 
لزمان» واعلم أن التقييد بالمكان من لوازم الجرم دون العرض» كالجهة فإنها إنما تكون للجرم دون 
العرض. وأما التقييد» بالزمان فهو من لوازم الجرم والعرض والزمان عند المتكلمين اقتران متحدد 
موهوم بمتجدد معلوم» كقولك سيجيء زيد عند طلوع الشمس» فمجيء زيد موهوم» وطلوع 
الشمس معلوم واقترانهما هو الزمان» فهو نبة بين متناسبين» والمتناسبان حادثان والنسبة التي بينهما 
التي هي الزمان حادئة كذلك بمعنى متجددة بعد عدم . قوله: (أو تتصف ذاته العلية بالحوادث) أي 
لأن اتصافه بها يقتضي حدوئه لأن من اتصف بالحوادث لا يسبقها وما لا يسبقها حادث مثلهاء فلا 
يتصف بحركة ولا سكون ولا بياض ولا سواد ولا بقدرة حادئثة أو إرادة حادثة ونحوهما. قوله: (أو 
بتصف بالصغر) يعني قلة الأجزاء والكبر كثرتهاء فليس المولى قليل الأجزاء كالآدمي الصغيرء ولا 
كثير الأجزاء كالآدمي الطويل العريض» وأما استحالة اتصافه بطول العمر أو قصره» فتؤخذ 
استحالتهما من استحالة تقييده بالزمانء وإنما استحال اتصافه بالصغر والكبرء لأنه لو اتصف بهما 
لکان جرماء لكن التالي باطل. قوله: (أو يتصف بالأغراض في الأفعال) أي كإيجاد العالم ورزقه 
والأحكام جمع حكم كإيجاب الصلاة فالأحكام مباينة للأفعالء والأغراض جمع غرض وهي 
المصلحة الباعثة على حكم أو فعلء وإنما استحال عليه أن يكون فعله أو حكمه لخغرض لأن 
المصلحة إن كانت ترجع إليه لزم اتصافه بالحوادث. إذ لا تحصل له المصلحة إلا بعد الفعل أو 
الحكم الحادثين» وقد مر استحالة اتصافه بالحرادث وإن كانت المصلحة ترجع لخلقه لزم احتياجه في 
إيصال المنفعة لخلقه إلى واسطة واحتياجه باطل . 


قوله: (وهي) آي صفات النفس» وقوله التي لا تتقررء أي الصفات التي لا تتقرر حقيقة 
الذات» أي ماهيتها بدونها ومراده التقرر ذهناً بمعنى التعقل والتقرر خارجاً بمعنى التحقق فالات لا 
تتعفل بدون الصفات النفسية» ولا تتحقق في الخارج بدونهاء فزيد مثلاً لا تتعقل ماهية ذاته بدون 
الحيوانية والناطقية» ولا توجد في الخارج بدونهماء وأورد على هذا التعريف آنه صادق على اللازم 
الذهني كالزوجية بالنسبة للأربعة فإن الأربعة لا تتقرّر ذهناً ولا خارجاً بدون الزوجية» مع أن الزوجية 
ليست صفة نفسية للأربعةء وأجيب بأن المراد بقوله الصفة التى لا تتقرّر الذات بدونهاء أي الصفة 
الذاتية التي لا تتقرّر الذات إلخ» لكونها جزءاً من حقيقة الموصوف» فخرجت الزوجية فإنها وإن 
توقف تقزر الأربعة عليها لكنها ليست جزءأ من حقبقتهاء وإنما هي خارجة عنها أعم منها ثم إن ما 
اقتضاه هذا التعريف من أن الصفة النفية هى الصمُة الذاتية الداخلة فى الموصوف على أنها جزء منه 
حالف ما سى له من آة الصف التفة ى الخال شي الماك اراج للدات دة ذرامها فان :هذا 
يقتضي آن الصفة النفسية خارجة عن الذات كالتحيز للجرم والحدوث والإمكان وكون الجوهر جوهراً 
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حقيقة الذات بدونهاء فالمتساويان في بعض صفات النفس أو في العرضيات وهي الصفات 
الخارجة عن حقيقة الذات ليسا بمثلين فزيد مثلاً إنما يماثله من ساواه في جميع صفاته النفسية 
وهي كونه حيواناً ذا نفس ناطقةء أي مفكرة بالقَرَةء أما ما ساواه في بعضها كالفرس الذي 
ساواه فى مجرّد الحيوانية فقطء فليس مثلاً له» وكذا ما ساواه في الصفات العرضيات 
كالبياض الذي ساواه في الحدوث وصحة الرؤية ونحو ذلك فليس أيضاً مثلاً له. فإذا عرفت 
حقيقة المثلين فاعلم أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض» وهي المعاني التي تقوم 
بالأجرام ولا شك أن من صفات نفس الجرم التحيّز أي أخذه قدراً من الفراغ بحيث يجوز ان 
يسکن في ذلك القدر أو يتحرك عنه ومن صفات نفسه قبوله للأعراض أي للصفات الحادثة من 
حركة وسكون واجتماع وافتراق وألوان وأغراض ونحو ذلك» ومن صفات نفسه التخصيص 


أو ذاتاً أو حادثاً أو قابلاً للأعراض إلخ» والتحقيق ما سبق كما في المقاصد. قوله: (وهي كونه 
حيواناً) فيه تسمح والأولى وهي الحيوان أعني الجسم النامي. قوله: (أي مفكرة بالقوة) أي القابلة 
للتفكر والتأمل بالقوة العاقلة لا المفكرة بالفعلء ودفع بهذا التفسير ما يتوهم من أن المراد بالنطق 
النطق باللسان. قوله: (وكذا ما ساواه في الصفات العرضيات) أي الخارجة عن الذات وإن كانت 
لازمة لهاء واعلم أن ما ذكره من أن المماثل لزيد هو من ساواه في الحيوانية والناطقية التي هي جميع 
أوصافه الذاتبة ‏ وأن حقيقة الإنسان والفرس متغايران لعدم تساويهما في جميع الذاتيات إنما يأتي على 
مذهب الفلاسفة والمناطقة من أن حقيقة كل نوع مخالفة لحقبقة غيره من الأنواع لاختلافها بالفصول»› 
وأما المتكلمون فالأجسام كلها عندهم متمائلة في الماهية وأنها كلها مركبة من جواهر فردة لا تختلف 
إلا بالعوارض كالحيوانية والناطقية» فهي عندهم عوارض فيجوز على كل واحد منها ما جاز على 
الآخرء ولا فرق بين منيرها ومظلمهاء ولهذا صح مسخ الإنسان قرداً ونحوه وإلا فلا يجوز تبدل 
الحقائق واختلاف الأجناس كأن يصير الجوهر عرضاً والعرض جوهراً أو الحركة سكوناً أو اللون 
طعماً ونحو ذلك. قوله: (منحصر في الأجرام والأعراض) ما مشى عليه من حصر العالم في شيئين : 
مذهب جمهور أهل السنة وأثبت الفلاسفة والغزالي قسماً آخر غير الأجرام والأعراض ليس بمتحيز 
ولا قأئم بمتحيز وسموه بالمجردات لتجردها عن المادة وعن الجرمية والعرضية وذلك كالعقول 
العشرة والنفوس التي هي الأرواح وكالملائكة على ما قال الغزالي . قوله: (وهي) أي الأعراض 
المعاني إن أراد بها ما قابل الذات بدليل قوله التي تقوم بالأجرام فيشمل الأحوال كالمعنوية على القول 
بثبوت الأحوال لكن فيه أن الأحوال لا يقال لها أعراض حقيقة لأن حقيقة العرض الوصف الوجودي 
القائم بموجود إلا أن يقال إنه تفسير مراد وإن أراد المعاني اصطلاحاً وهي الأوصاف الوجودية التي 
يمكن رؤيتها فلا يشملهاء والحاصل أنه على القول بثبوت الأحوال فالأحوال من جملة العالم وأما 
على القول بنفيها فالعالم الأجرام والصفات الوجودية فقط وعلى كل فالأمور الاعتبارية ليست من 
العالم. قوله: (ولا شك أن من صفات نفس الجرم التحيز إلخ) جعله التحيز صفة نفسية للجرم إنما 
يظهر على ما تقدم له سابقاً من أن الصفة النفسية هي الحال غير المعللة الواجبة للذات مدة دوامها لا 
على ما ذكره هنا من أن الصفة النفسية هي الصفة الذاتية الداخلة في حقيقة الشيء وكذا يقال في قبول 
الجرم للأعراض وما بعده. قوله: (واجتماع وافتراق) قد تقدم أن الحق أنهما اعتباريان ففي عذهما من 
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ببعض الجهات وببعض الأمكنة» وهذه الصفات كلها مستحيلة على مولانا جل وعرَ فيلزم أن 
لا يكون تعالى جرماء وأما العرض فمن صفة تفه قيامه بالجرم ومن صفات تفسه وجوب 
العدم له في الزمان الثاني لوجوده بحيث لا يبقى أصلاً وهذا كله مستحيل على مولانا جل وعز 
الأعراض نظر . قوله : (وأغراض) بالغين المعجمة لا بالمهملة جمع غرض بفتح الراء وإلا كان تبييناً 
للشيء بنفسه لأن قوله من حركة وسكون وما عطقف عليه تبيين للأعراض؛ اللهم إلا أن يقال إنه 
بالحين المهملة جمع عرض بسكون الراء وهو ما قابل الطول. قوله: (ونحو ذلك) أي كالصغر والكبر 
وكالمقدار من طول وعرض وعمق وكالشم والذرق واللمس. قوله: (التخصيص ببعض الجهات 
وببعض الأمكنة) أي إن من لوازم الجرم كون المولى يخصصه ببعض جهات الشيء وببعض أمكنة 
يحصل فيها فقوله ومن صفاته النفسية أي من لوازمهء وإن كان التخصيص قائماً بغيره وليس المراد أن 
التخصيص المذكور من صفاته القائمة به لأن كون المولى يخصصه ليس قائماً به إلا أن يقال المراد 
بتخصيصه كونه مخصصاً بما ذكر» فالتخصيص مصدر المبني للمفعول» ثم إن كون التخصيص 
ببعض الجهات وببعض الأمكنة صفة نفسية للجرم ومن لوازمه فيه نظر إذ لو كان كذلك لزم تساوي 
الأجرام في ذلك لتحقق الممائلة بينها وذلك لا يصح لأن كرة العالم من جملة الأجرام وليست في 
جهة ولا مكان وإلا لزم التسلسل وحينئذ فالتخصيص المذكور ليس صفة نفسية للجرم أي ليست من 
لوازمه وهفا البحث بعينه يجري في التحيز فتأمل . واعلم أن المكان على مذهب المتكلمين قد يتحد 
مع الجهة ذاتاً ويختلفان اعتباراً فإذا حللت في فراغ عن يمين زيد فذلك الفراغ من حيث حلولك فيه 
مکان ومن حيث كونه عن يمين زيد جهة لزيد وما قلناه من أن كرة العالم ليست في مكان بناء على آن 
المكان هو الفراغ أما على أن المكان عبارة عن السطح المماس للجسم فكرة العالم في مكان لأن كل 
جزء مكان لما يليه والبعض مكان للبعض وإذا كان كل جزء مكانا كان المجموع في مكان» كذا قيلء 
ويرد عليه الجزء الأسفل . قوله: (قيامه بالجرم) أي فهو آمر لازم لكل عرض فلا يمكن انفكاك عرض 
عن ذلك . 


قوله: (ومن صفات نفسه وجوب العدم إلخ) أي فالبياض القائم بيد زيد مثلاً من لوازمه أنه 
بمجرد إيجاد الله له ينعدم بنفسه بدون معدم وقدرة المولى إنما تؤثر في وجوده وأما عدمه فمن 
لوازمه فلا يحتاج لتعلق القدرة به» هذا ما مشى عليه الشارح وهو مذهب الأشعري ومن تبعه» 
واستدلوا على امتناع بقاء الأعراض بأن البقاء صفة لذات الباقي فلو بقي العرض لكان له بقاء وهو 
عرض فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باطل ورذ بأن البقاء ليس عرضاً لأن العرض هو الوصف 
الوجودي والبقاء وصف سابي فلا يلزم على بقاء العرض قيام العرض بالعرض والحق أن العرض ما 
عدا الأصوات يبقى زمانين وأن البياض القائم بالجرم في هذا الزمان هو البياض الذي كان قائماً به في 
الزمن الماضي بعينه وأن إعدام العرض بالقدرة فهي تؤثر في وجوده وعدمه واحتج القائلون بجواز 
بقاء الأعراض بأنها وجدت فى الزمان الأول بعد عدمها فهى ممكنةء والإنكان ليس من عوارض 
الماهية وإلا جاز انقلاب الممكن ممتنعاً وهو باطل بل هو من لوازمها فتكون ممكنة أبداً فيجوز 
وجودها في جميع الأزمنة. بقي شيء آخر: وهو أن جعل وجوب العدم له صفة نفسية فيه نظر لأن 
الوصف النفسي ثبوتي وعدم البقاء سلبي ويمكن أن يجاب بأن الشارح تسامح بإطلاق صفة النفس 
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فلیس إِذاً بعرض لأنه تعالی يجب قیامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فیما سبق» ویجب له جل 
وعز القدم والبقاء فلا يقبل العدم أصلاً وبالجملة فكل ما سوى مولانا جل وعرّ يلزمه الحدوث 
والافتقار إلى المخصص › ومولانا جل وعرّ يجب له الوجود والخنى المطلقء فیلزم إذاً ن یکون 
تبارك وتعالى مبايناً لكل ما سواه أياً كان ذلك الغير جرماً أو عرضاً أو غيرهماء إن قدر أن في 


على الحكم واللازم فكأنه قال ومن أحكام العرض ولوازمه وجوب العدم له إلخ . قوله: (لوجوده) 
أي في الزمن الثاني بالنسبة لوجوده. قوله : (بحيث لا يبقى أصلا) أي بجميع أنواعه وقيل يبقى بجميع 
أنواعه وقيل تبقى الألوان والطعوم والروائح وقيل بالوقف قاله يس. وعبارة «لا يبقى أصلاً إلخ؛ من 

هنا لقوله ثلاثة أزمنة ساقط من النسخ فهو حاشية آلحقها بعض الكتبة بالأصل ”“. قوله: (وهذا) أي 
ما ذكر من القيام بالجرم ووجوب الانعدام بمجرد الوجود. قوله: (لأنه تعالى يجب قيامه إلخ) الأولى 
ولآنه لأن هذا إشارة إلى دليل ثانِ على أنه ليس بعرض وهو من الشكل الثاني وهو الباري لا يقبل 
العدم والعرض يقبل العدم ينتج المولى ليس بعرض ولما كانت الصغرى نظرية استدل عليها بقوله لأنه 
تعالى يجب قيامه بنفسه حالة كون ذلك آتياً على التفسير الذي قد عرفته وهو استغناؤه غنى مطلقاًء » فکأنه 
قال لأنه تعالى يجب استغناؤه غنى مطلقاً ويجب له القدم والبقاء قوله : (ويالجملة إلخ) لما أثبت أنه 
تعالى ليس بجرم على حدته وأثبت أنه ليس بعرض على حدته أشار لدليل ثانِ على أنه تعالى ليس 
بجرم ولا عرض وحاصله أن الجرم والعرض يلزمهما الافتقار والمولى يلزمه الغنى المطلق فقد تنافت 
اللوازم وتنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات فتركب قياساً من الشكل الثاني» وتقول الباري يجب 
له الغنى المطلق ولا شيء من الأجرام والأعراض يجب له الغنى المطلق ينتج الباري سبحانه وتعالى 
ليس بجرم ولا عرض . قوله: (فكل ما سوى إلخ) ليست الصفات الذاتية من السوى لأنها ليست عيناً 
ولا غیراً فلا تدخل فيه هنا ولا في"قوله مبایناً لکل ما سواه ولا في الغیر في قوله أو غيرهما. قوله: 
(أو غيرهما) أي وهو المجردات وهي عند من أثبتها جواهر قائمة بنفسها ليست بجرم حتى تكون حالة 
في فراغ ولا عرض حتى تكون قائمة بغيرها وهذا القسم أثبته بعضهم وجعل منه الأرواح والملائكة 
كما مر فقد شارك هذا القسم الباري في كونه ليس جرماً ولا عرضاً لكن خالفه في كونه حادئاً والباري 
قديم» وبعضهم نى ثبوت هذا القسم وقال العالم إما جواهر أو أعراض فقط . فعلي ففيه فالأمر 
ظاهر» وأما على القول بثبوته فنقول: إن حدوث الأجرام والأعراض قد علم من الدليل العقلي 
وحدوث هذا القسم يؤخذ من الدليل السمعي ولا يقال إن فيه دوراً لأننا إنما استدللنا بالسمع على 
حدوث هذا القسم بعد الاستدلال بالأعراض والأجرام على ثبوت الباري وعلى صدق الرسل فلما 
تقرر ثبوت الباري وصدق الرسلل بحدوث الأجرام والأعراض استدللنا على حدوث المجردات 
بالسمع . واعلم أنه لا يلزم في اعتقاد ثبوت هذا القسم ضرر في العقيدة فاعتقاد أن الملائكة ليست 
أجساماً ولا أعراضاً ولا حالة في فراغ غير مضر في العقيدة. وذكر في شرح الوسطى ما نصه والدليل 
على حدوث هذا الزائد على تقدير وجوده أنه يستحيل أن يكون إلهاً لما يأتي من برهان وجوب 
الوحدانية له تعالى زإذا لم يكن إِلهاً فقد دلت السنة والإجماع على انفراد مولانا بألقدم وأن كل ما 


(1) هكذا هذه القولة بالنسخ التي بأيدينا وليست بالشارح ولا لها معنى فليتامل اه. مصححه . 
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العالم ما ليس بجرم ولا عرض إذ على تقدير وجود هذا القسم في العالم فهو حادث بدليل 
الإجماع كما أن القسمين الأولين حادثان بدليل العقل وبهما يتوصل إلى معرفة الله تعالىى ومعرفة 
رسله عليهم الصلاة والسلام حتى صح لنا أن نستدل بالنقل عنهم على حدوث ذلك القسم 
المقدر إذ لا يصلح للاألوهية قطعاً بدليل برهان الوحدانية والإجماع على حدوث كل ما سوى 
الإله الحق تبارك وتعالى» فقد استبان لك أن لا مثل له جل وعرّ أصلاً لأن التباين في اللوازم 
دليل على التباين في الملزومات» وبال تعالى التوفيق . 

(ص): وڏا جيل عَلَهِ تَعَالّی اَن لا َون اما فيه : بان يون صِفَة يموم بمَحَلَ 
سواه حادث وثبوت هذا الزائد لا يتوقف ثبوت الشرع على معرفته فلا يمنع الاستدلال بأدلة الشرع 
عليه اه. وأشار بالسنة لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم «كانّ الله رلا شَيْءَ مَعَهه . قوله: (بدليل 
الإجماع) الإضافة بيانية أي فقد أجمعت الأمة على أن المجردات حادثة والإجماع لا بد من استناده 
لدليل سمعي وإن لم نطلع عليه والدليل السمعي الذي استند له الإجماع هنا فوله صلى الله عليه 
وسلم «كان الله ولا شَيْءَ مَعَهه . قوله : (بدليل العقل) وهو أن الأعراض متغيرة وكل متغير حادث 
فالأعراض حادثة ثم تقول الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة رالملازم للحادث حادث فالأجرام 
حادلة» هذا هو الدليل العقلي. قوله: (وبهما) أي فالأجرام والأعراض أي بحدوثهما. قوله: 
(ومعرفة رسله إلخ) بناء على آن دلالة المعجزة على صدق الرسل عقلية . قوله: (حتى صح لنا إلخ) 
فإذا ثبت معرفة الرب والرسل بحدوث الأجرام والأعراض صح لنا إلخ ولا يلزم من استدلالنا بالسمع 
على المجردات الدور كما علمت والدليل هو الإجماع المستند للدليل السمعي» فقوله بالنقل أي 
الذي هو مستنده الإجماع. قوله: (إذ لا يصح للألوهية) حاصله ن القسم الثالث لا يصلح أن يكون 
إلا بدليل الوحدانية وإذا لم يكن إلهاً فنقول إنه حادث لأنه قد دل الإجماع على انفراد مولانا بالقدم 
وأن ما سواه حادث. قوله: (والإجماع إلخ) بالجرّ عطفاً على برهان الوحدانية أي وبدليل الإجماع 
على حدوث كل ما سواه» ويحتمل العطف على النقل أي وحتى صح لنا أن نستدل بالإجماع ويصح 
رفعه بالابتداء وقوله على حدوث خبره» والجملة مستأنفة مرتبطة بشىء مقدّر يدل عليه السياق 
والأصل إذ لاإيضح آن يكون إلهاً قطعاً بدليل برهان الوحدانية ولا قديماً غير إله للإجماع إلخ وهذا 
الاحتمال أحسن لأنه أوفق بعبارة الوسطى . قوله: (فقد استبان لك) أي تبين لك من قوله وبالجملة 
إلخ. قوله: (لأن التباين في اللوازم إلخ) تقدم أن لازم المولى الغنى المطلق ولازم ما سواه الافتقارء 
وقد تقدم أن الشكل الثاني مبني على أن تنافي اللرازم يوجب تنافي الملزومات فنقول المولى يجب له 
الغنى المطلق ولا شيء من الأعراض والأجرام بجب له الغنى المطلق ينتج المولى ليس بجرم ولا 
عرض . قوله: (في اللوازم) أي لازم الباري كالغنى المطلق ولازم الحوادث كالافتقار وقوله 
الملزومات هي المولى والحوادث. 


قوله: (وكذا يستحيل عليه تعالى إلخ) فيه أن المناسب لكون الكلام في عد المستحيلات 
وعطف بعضها على بعض آن یحدث قوله وکذا يستحیل ویقول وأن لا یکون قائماً بنفسه» وأجيب 
بأنه إنما غير الأشلوب لطول الكلام على المماثلة ولئلا يتوهم أنه من متعلقاتهاء وأن قوله وأن لا 
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أذ خا إلى محص . 

(ش): قد عرفت فیما سبق معنى قيامه تعال بنفسه وآنه عبارة عن استخنائه تعالٰ عن 
المحل والمخصص أي ليس هو تعالى معنى من المعانى أي الأشياء التي ليست بذوات 
فيحتاج إلى محل أي ذات يقوم بها وليس جل وعرّ أيضا بجائز العدم فيحتاج إلى المخصص 
أي الفاعل الذي يخصص كل جائز ببعض ما جاز عليه بل هو جل وع واجب القدم والبقاء لا 
تقبل ذاته العلية ولا صفاته الرفيعة العدم أصلاً فهو المنفرد بالغنى المطلق وحده تبارك وتعالى. 

(ص): وَكَدَا يَستَجيل عَلَيهِ تال أن لا َون وَاجدا بان يکو مُرَكباً في داه آؤ يود لَه 
مال في داه اؤ في صِفاتهء اؤ كود مَعَهُ ِي الوجُود مُوبُر في غل من الأعَالِ. 
یکون عطف على قوله بأن يكون جرماً ولا بد من تقدير الواو مع ما عطفت بعد قوله والمماثلة 
للحوادث لأجل أن يستوفي المبتدأ خبره في قوله : وهي العدم ثم إن المصنف استطرد فغير الأسلوب 
فيما بعد أيضاً إلا في ضد الإرادة لقربه من ضد القدرة مع اتحاد القدرة والإرادة في المتعلق وإلا في 
ضد الحياة والسمع والبصر لاتصالهما بما قبلها. قوله: (أن لا يكون قائما بنفسه) أي عدم القيام بنفسه 
ومقايلة هذا لقيامه بالنفس مقابلة النقيضين . قوله : (بأن يكون صفة) آتى بهذا ردا على بعض النصارى 
القائل بأن الإله صفة قائمة بمحل واتحدت تلك الصفة بعيسى كما سبق والا فمعلوم أن ذواتنا كذلك 
يستحيل أن تكون صفة فلا وجه للاحتراز عنها وإنما استحال كونه صفة يقوم بمحل لأنه لو افتقر 
لمحل لما كان أولى بالألوهية من المحل الذي افتقر هو إليه. قوله: (يقوم بمحل) وصف كاشف 
علمت ذلك تعلم أن هذه العقيدة وهي عدم الاحتياح للمخصص معلومة ضمناً من وجوب القدم ولذا 
فسر الجمهور القيام بالنفس باستغناثه عن المحل فقط » ونقدم ذلك في الكلام على الواجبات . 


قوله: (بل هو جل وعزّ واجب القدم والبقاء إلخ) إضراب انتقالي عن قوله وليس بجائز العدم 
إلخ ويكفي في الإضراب التغاير ولو بحسب اللفظ كما هنا. قوله: (الرفيعة) أي المرتفعة. قوله: 
(العدم أصلا) أي سواء كان ذلك العدم سابقاً عليها أو لاحقاً لها وطارئاً عليها. 


قوله: (أن لا يكون واحدا) أي نفي الرحدة وتقابل الوحدة لتفيها تقابل النقيضين . قوله: (بأن 
يون مركباً في ذاته) يصح أن تكون الباء للتصوير فكأنه قال ويصور نفي الوحدة بکونه مركباً في ذاټه 
بان تکون ذاته جزأين فأكثر وأن تكون للسببية فكأنه قال ونفى الوحدة بسبب کونه مركباً فى ذاته وأشار 
به للكم المتصل في الذات ووقع له الرد على المجسمة. قوله: (أو يكون له مماثل في ذاته) أشار به 
للكم المنفصل في الذات وذلك بأن توجد ذات أخرى مثل ذاته فيلزم أن يصدق أن له مماثلاً لذاتهء 
ففي بمعنى اللام ويصح بقاؤها على حالها ويراد بالذات الحقيقة أي فيلزم أن يصدق حينئذ أن له 
مماثلاً في حقيقته ووقع به الرد على المجوس. قوله: (أو في صفاته) أي أو يکون له مماثل في صفاته 
بأن يكون هناك ذات حادثة مماثلة له في صفة من صفاته» وأشار بهذا للكم المنفصل في الصفات› 
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(ش): قد عرفت أن أوجه الوحدانية ثلاثة: وحدانية الذات» ووحدانية ااصفات 
ورحدانية الأفعالء وكلها واجبة لمولانا جل وعرَ وحدهء فوحدانية الذات تنفي التركيب في 
ذاته تعالى ووجود ذات أخرى تماثل الذات العلية . وبالجملة فوحدانية الذات تنفي التعدد في 
حقيقتها متصلاً كان أو منفصلاًء ووحدانية الصفات تنفى التعدد فى حقيقة كل واحدة منهما 
متصلاً أيضاً کان أو منفصلاً فعلم مولانا عر وجل ليس له ثانٍ يماثله لا متصلاً أي قائماً بالذات 
العلية ولا منفصلاً أي قائماً بذات أخرى بل هو تعالى يعلم المعلومات التي لا نهاية لها بعلم 
واحد لا عدد له ولا ثاني له أصلاًء وقش على هذا سائر صفات مولانا جل وعرً. ووحدانية 
الأفعال تنفي أن يكون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا جل وعرّ في فعل من الأفعال بل جميع 


ولا يقال هذا ليس داخلاً تحت عبارة المصنف لأن صفات جمع فلم يحكم إلا باستحالة أن يكون 
هناك من يماثله في ثلاث صفات أو أكثر لا باستحالة من يماثله في صفة أو صفتين لأنا نقول إضافة 
صفات للضمبر تفيد العموم لكل فرد فقوله يستحيل أن يكون له مماثل في صفاته في قوة قولنا 
يستحيل أن يكون له مماثل في أي صفة من صفاته وبقي على المصنف الكم المتصل في الصفات بان 
یکون له صفات متماثلة كقدرتين إلخ ريمكن أخذه من قوله بأن يكون مركباً في ذاته أي تركيباً منظوراً 
فيه لذاته أعم من أن يكون التركيب في نفس الذات أو في صفاتهاء كذا قيل» ونت خبير بأنه قد علم 
مما مر أن الكم المتصل عبارة عن المقدار الحاصل من اتصال شيثين فأكثر كالمقدار الحاصل من 
اجتماع أجزاء السرير بعد التركيب وجعل الصفتين كملمين مثلاً كما متصلاً فيه تسمح إذ لا مقدار 
حاصل منهما لاستحالة اتصالهما وإلا لكان الصفات العشرين كما متصلا وهو باطل لوجوب ثبوت 
العشرين صفة والحال أن الوحدانية نفت الكم المتصل فالظاهر أن الكم المتصل لا يكون في 
الصفات» كذا قرره شيخنا فتدبر. قوله: (أو يكون معه في الوجود مؤثر) وقع به الرد على الطبائعيين 
والفلاسفة والقدرية. 

قوله : (تنفي الترکیب) أراد به التركب أو في الكلام حذف مضاف أي تنفي أثر الت ركيب . قوله: 
(أي قائماً بالذات) في هذا التعبير قلاقة إذ حيث قام كل من العلمين بالذات فاعتبار أحدهما ثانياً أي 
زائداً على الآخر تحکم فالأرلی أن يقول فیستحیل آن یکون لمولانا علمان أو يكون علم مماثل لعلمه 
قائماً بخیره وبعد هذا فكلام الشارح يفيد أن المماثلة في الصفات شاملة للكم المتصل والمنفصل 
فيهاء والحق ما قاله في المتن حيث أدخل وحدة الصفات مع نفي الكم المنفصل في الذات حيث قال 
أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته فدل على أن الصفة لا يتصور فيها الكم المتصل حقيقة إذ 
الاتصال في الصفة والمعنى محال . قوله: (التي لا نهاية لها) أي في الواقع وإن كان المولى يعلمها 
تفصيلاً . قوله: (بعلم واحد) أي بخلاف العلم القائم بالمخلوقات فإنه متعدد بتعدد المعلومات على 
ما اختاره المصنف واختار غيره أن القائم بالمخلوقات علم واحد متعلق بمعلومات متعددة. قوله: (لا 
عدد له) أي لا تعدد فيه فهو نفي للكم المتصل فيه» وقوله ولا ثاني له آي بحيٹ تکون ذات لها علم 
كعلم الله فهو نفي للكم المنفصل فيه. قوله : (اختراع) أي إيجاد لكل ما سوى الله في فعل من 
الأفعال فالمنفي إنما هو مشاركة المولى في إيجاد الأفعال وهذا لا ينافي أن الفعل ينب للعبد من 
حيث الكسب وهو تعلق قدرة العبد بالمقدور أي مقارنتها في الوجود للفعل المكسوب فالعبد إذا أراد 
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الكائنات حادثة قد عمَها الحجز الضروري الدائم عن إيجاد آثر ما ومولانا جل وع هو المنفرد 
باختراعها وحده بلا واسطة وما ينسب منها إلى غيره عر وجل على وجه بظهر منه التأثير فهو 
مؤول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 


(ص): وَكَذًا يََْحيل عليه تحال الجر عن مُمْكن ما . 


فعلاً خلق فيه قدرة وخلق ذلك الفعل المراد متقارنين في الوجود فاقترانهما في الوجود هو الكسب 
وإنما قلنا إن المقارنة بحسب الوجود للاحتراز عن التعقل فإن القدرة سابقة على الفعل في التعقل› 
فعلمت من هذا أن القدرة الحادثة عرض مقارن للفعل لا موجود قبله وأن إرادة العبد للفعل سبب في 
إيجاد اللّه الفعل والقدرة معأ وعلمت أن مقارنة القدرة للفعل تسمى كسباً وقد يطلق الكسب على 
المكسوب وهو الحركات المقارنة للقدرة وعلمت أن الفعل ينسب لله إيجاداً وللعبد كسباً. قوله: 
(الضروري) أي المدرك بالضرورة والبداهة . قوله: (وما ينسب منها) أي من الآثار لغبره تعالى كنسبة 
التأثير للسبب في قولهم السبب يؤثر بطرفيه . وكما في قوله تعالى : ْم سحَابا)[اروم: .)٠۸‏ فقد أسند 
إثارة السحاب للرياح» وقوله تعالى : ادنم إيتًا#(درة: ..٠٠‏ فأسند زيادة الإيمان للآيات . 
قوله : (مؤول) أي بأنه من قبيل المجاز العقلي حيث أسند الفعال إلى سببه وهذا لا ينافي أن 
المؤثر حقيقة هو الله تعالى. ۰ 

قوله: (العجز) هو صفة وجودية.قائمة بالعاجز لا يتأتى معها إيجاد ولا إعدام» فبينه وبين 
القدرة تقابل الضدين» لأنهما معنيان وجوديان وهذا مذهب الجمهور ووجهوه بما في الشاهد من أن 
في الزمن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل» وقال أبو 
هاشم الجبائي والفخر تبعا للفلاسفة العجز عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادراء فالعمرد لا يقال 
له عاجز وعلى هذا القول فالتقابل بين القدرة والعجز من تقابل العدم والملكة وعليه فليس في الزمن 
صفة محققة تضاد القدرة بل الفرق بينه وبين الممنوع من الفعل آن الزمن ليس بقادر والممنوع قادر ثم 
إنه على القول الثاني لا يتعلق لأنه وصف عدمي» وأما على آنه وصف وجودي يضاد القدرة فقال 
الأشعري : إنما يتعللتق بالموجود كالقدرة لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم خيال» فالزمن مثلاً 
عاجز عن القعود لا عن القيام أي إن عجزه تعلق بالقعود الموجود بمعنى أنه صفة أوجبت له القعود 
الموجود ولم تعلق بالقيام المعدم» ورذه السعد وغيره بأنه مكابرة لأن العجز على تقدير كونه وجوديً 
وإن لم يقم عليه دليل فلا مانع من تعلقه بكل من الموجود والمعدوم كالعلم والإرادة» فتحصل أن 
الحق أن العجز وجودي ويتعللق بالموجود والمعدوم فالعجز القائم بالزمن تعلق بكل من القيام والقعود 
بمعنى أنه صفة أوجبت له القعود ومنعته من القيام ولأجل كون العجز يتعلق بالأمرين لا بالموجود 
فقط . أطبق العلماء على آن عجز البلغاء المتحدين عن معارضة القرآن إنما هو عن الإتيان بمثله لا عن 
السكوت وترك المعارضة. قوله: (عن ممكن ما) أي عن ممكن أي ممكن كان سواء كان جرماً أو 
عرضاً أو غيرهما نقوله مانعت لممكن مفيد لعمومه ثم إن النسخة التي فيها عن ممكن ما ظاهرة وفي 
نسخة على ممكن ما واعترضت بأن مادة العجز تتعدى بعن لا بعلىء وأجيب عنها بأن على بمعنى 
عن آو أنه ضمن العجز معنى سلب القدرة وتكون على متعلقة بالقدرة بناء على المذهب الكوفي من 
جواز نيابة بعض حروف الجر عن بعض › والمذهب البصري من عدم الجواز وارتكاب التفضمن فيما 


۱۷۸ ميحث المستحيلات في حقَّه تعالى 


(ش): قد عرفت أن قدرته تبارك وتعالى واحدة عامة التعلق بجميع الممكنات إذ لو 
اختصت ببعضها دون بعض لافتقرت إلى مخصّص فتكون حادثة وهو محال على مولانا تبارك 
وتعالى» فلو اتصف تعالى بالعجز عن ممكن ما لانتفى العموم الواجب للقدرة بل ويلزم عليه 
نفي القدرة أصلاً لاستحالة اجتماع الضدين. 


(ص): وياد شَيْءِ من العَالّم مع كَرَاهَيَه لِوْجُوده: أي عَدَم إِرَاَِه لَه تَعَالى أو مَعَ 
ظاهره النيابة بأن يضمن الفعل معنى يليق بالحرف روفي قوله عن ممكن إعلام بن العجز إنما يتعلق بما 


تتعلق به القدرة وهو الممكنات وحينئذ فلا يوصف المولى بالعجز لأجل عدم تعلق قدرته بالواجبات 
کذاته وصفاته والمستحیلات کولد أو شريك لأن الراجبات والمستحيلات ليستا متعلقتين للعجز . 


قوله: (إذ لو اختصت إلخ) حاصله أن قدرة المولى لو اختصت ببعض الممكنات دون بعض 
لافتقرت إلى مخصّص يخصصها بذلك البعض الذي تتعلق به لكن افتقارها إلى مخصص محال إذ لو 
افتقرت إلى مخصص لكانت حادئة لكن كونها حادثة محال فما أذّى إليه وهو افتقارها لمخصّص 
محال فما آذّى إليه وهو اختصاصها ببعض الممكنات محال فثبت نقيضه وهو عدم الاختصاص الذي 
هو تعلقها بجميع الممكتات وهو المطلوب. إذا علمت هذا تعلم أن الشارح قد حذف الاستثنائية من 
الدليل الأول ومقَدَّم الشرطية من الدليل الثاني المستدل به على الاستئنائية المحذوفة وقوله وهو محال 
إشارة للاستئنائية في الثاني وإنما كان حدوئها محالا لما يزم عليه من حدوثه تعالى لأن المتصف 
بالحوادث لا يكون سابقا عليها وما لا يسبقها حادث مثلها. إن قلت : لا نسلم الملازمة في قوله لو 
اختصت ببعض الممكنات لافتقرت إلى مخصّص لم لا يجوز تعلقها بالجميع لكن منع منه مانع؟ 
قلت : المانع إن كان مضاداً لصفة لزم عدمها وعدم القديم محال وإن كان غير مضاد لها فلا أثر ولا 
يمنع من تعلقها بالجميع وأيضاً التعلق نفسي يستحيل أن يمنع منه مانع لأن بالذات لا يتخلف والمانع 
في حقنا إنما منه وجود الصفة لتعدّدها بالنسبة إلبنا لا تعلقها. قوله: (الواجب للقدرة) أي بالدليل 
المتقدم . قوله: (لاستحالة اجتماع الضدين) أي وهما القدرة والعجز. إن قلت: إن القدرة على تقدير 
اتصافه بالعجز عن ممكن متعلقة بشيء غير الشيء الذي تعلق به العجز وهذا لا يوجب اجتماع 
الضدين؟ قلت : العلة في تعلق القدرة بالممكنات الإمكان وحينئذ فهي تتعلق بكل شيء ممكن فثبوت 
العجز عن ممكن يلزم عليه اجتماع الضدين العجز والقدرة وإذا ثبت العجز ارتفعت القدرة» والحاصل 
آن هذا المعجوز عنه ممكن وكل ممكن تتعلق به القدرة ينتح هذا المعجوز عنه مقدور عليه وهذا يلزم 
عليه اجتماع القدرة وضدها. 


قوله : (وإيجاد شيء من العالم) عطف على العجز أي ويستحيل عليه الحجز وإيجاد شيء وفي 
الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو إعدامه يدل عليه ما ذكره سابقاً من عموم تعلق الإرادة وكان 
المناسب لكون المقام مقام عد أضداد الصفات أن يقرل وكراهته أي عدم قصده لكنه عبر بما قال 
إشارة إلى أن وقوع فرد واحد مثلاً من أفراد العالم دون إرادته ينافي إرادته العامة التعلق لأن خروج 
فرد منها ينفي الحموم وأحرى خروج جميع العالم عن إرادته ولأجل التصريح بإبطال مذهب المعتزلة 
القائلين إنه تعالى لا يريد من الممكنات الشرور والقبائح ككفر الكافر وعصيان العاصي بل هي واقعة 


مبحث المستحيلات في حقه تعالى 1۷4 


الاهُول أو الَملَة أو بالئغليل أو بالطّبْع . 

بغير إرادة الله تعالى . قوله: (مع كراهته) الضمير لله والضمير في قوله لوجوده يعود على الشيء أي 
يستحيل على الله إيجاد شيء مع كراهته تعالى لذلك الشيء. قوله: (أي عدم إرادته له) إنما فسر 
الكراهة بما ذكر مع التفسير من وظائف الشراح لا المتون لأجل أن يحترز من الكراهة الشرعية التي 
هي من أقسام الحكم الشرعي وهي طلب الكفَ عن الفعل طلباً جازماً أو غير جازم لأنها يصح أن 
تجتمع مع الإيجاد فيوجد الله الفعل مع كونه كرهه أي نهى عنه شرعاً كما أضل الله كثيرأ من الخلق 
مع نهيه لهم عن ذلك الضلال ولدفع ما يقال إن الكراهة إنما تقابل الإرادة إذا كانت بمعنى الميل 
والشهوة فيقال: اشتهى فلان كذا وكرهه واللإرادة بهذا المعنى إنما تكون في حق الحوادث وأما في 
حت الله فهي بمعنى القصد وهي بهذا المعنى لا تقابلها الكراهة وحاصل الدفع أن المراد بالكراهة عدم 
الإرادة لا بغض الشيء. والحاصل أن الكراهة عقلية وشرعية والعقلية قسمان وعدم إرادة الشيء 
وبغض الشيء وعدم الميل له فالأولى هي التي يستحيل وجود الفعل معها بخلاف الثانية ففسر 
المصنف الكراهة بذلك التفسير لبيان أن المراد بها العقلية لا الشرعية ودفعاً لتوهم أن المراد بها 
البخض للشيء. واعلم أن بين الكراهتين عموماً وخصوصاً من وجه فيجتمعان في كفر المؤمن فإن 
المولى كرهه كراهة عقلية أي لم يرده وكرهه كراهة شرعية بأن طلب من المؤمن أن يكف عن الكفر 
طلباً جازماً وتنفرد الكراهة العقلية في إيمان الكافر . فإن المولى قد كرهه كراهة عقلية أي لم يرده ولم 
يكرهه كراهة شرعية بل أمر به وتنفرد الكراهة الشرعية في كفر الكافر لأنه تعالى نهاه عنه ووقع بإرادته 
فوقوعه بإرادته يدل على أنه تعالى لم يكرهه كراهة عقلية ودل قوله أي عدم إرادته على أن التقابل بين 
الإرادة والكراهة تقابل العدم والملكة لأنه فسر الكراهة بعدم اللإرادة. إن قلت: لا يتعين ما ذكر إلا لو 
قال المصنف أي عدم إرادته لما من شأنه أن يراد كما تقدَم في تعريف العدم والملكة؟ قلت: لما 
فرض ذلك في العالم الذي هو ممكن لم يحتج لذلك القيد هنا لأن شأنه أن يراد للإمكانه» كذا قيل 
وفيه أن هذا الشرط معتبر من جهة المعنى لا من جهة النطق فكلما صحت فيه الملكة وقابلها عدم كان 
التقابل تقابل عدم وملكة وليس من شرط ذلك أن يقال في التقابل عدم كذا عما من شأنه كذا لأن كونه 
من شأنه أن يقيل كذا معتبر من حيث المعنى لا من حيث النطق على أن هذا الشرط إنما اعتبر بالنسبة 
للموصوف لا بالنسبة للمتعلق . قوله: (أو مع الذهول أو الغفلة) عطف على قوله مع كراهته أي إيجاده 
شيئاً من الكائنات حال كون ذلك الإيجاد مصاحباً للذهول أو الغفلة قيل إن الذهول أعم من الخفلة 
وذلك لأنك إذا تركت الشيء الذي تعرفه حتى زال من عندك فإن زال من القوة المدركة فقط مع بقائه 
في الحافظة قيل لذلك الزوال غفلة وسهو وأما الذهول فهر آعبَ فيقال لزوال الشيء من المدركة فقط 
ولزواله من المدركة والحافظة وأما النسيان فهو خاص بزواله منهما معا فالذهول أعم من كل من 
النسيان ومن الخفلة المرادفة للسهر والنسيان مباين للغفلة والهو وقيل إن الخفلة أعم من الذهول 
فالذهول هو الغيبة عن الشيء بعد سبق شعور به والغفلة أعم فهي الخيبة عن الشيء سبق الشعور به أو 
لا وقيل إنهما مترادفان. فإن قلت : الذهول والغفلة ليسا من أضداد الإرادة بل من أضداد العلم 
كالجهل والظن والوهم والذي من أضدادها الإيجاد بطريق العلة أو الطبع لكونهما ينفيان الاختيار 
وكذلك الكراهة العقلبةء قلت : إن الإرادة في جانب المولى بمعنى القصد لا بمعنى الميل والشهوة 


۱۸۰ مبحث المنحيلات في حقّه تعالى 


(ش): قد عرفت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلى تخصيص الجائز ببعض ما يجوز 
عليه» وقد تقرر أن إرادته تعالى عامة التعلق لجميع الممكنات فيلزم أن يستحيل وقوع شيء 


كما في حت الحوادث ولا شك أل الإرادة بمعنى القصد مستلزمة للعلم والعلم لازم لها والذهول 
والخفلة منافيان لذلك اللازم وكل ما نافى اللازم نافى الملزوم والمصنف مراده بالضدَ هنا كل منافي 
فشمل ما كان بواسطة كهذاء كذا فى السكتانى وظاهره أن الذهول والغفلة لا ينافيان اللإرادة إلا 
بواسطة العلم وفيه نظر بل هما منافيان لها بلا واسطة لأنه لا قصد مم الذهول والغفلة فهما منافيان لها 
رإن کانا أيضاً منافيين للعلم ولا منع في منافاة شيء لأشياء. فإن قلت : حيث جعلنا الذهول والغفلة 
منافيين للإرادة بسبب منافاتهم للعلم اللازم لها كان مقتضاه أن يجعل الجهل وما في معناه من كل ما 
كان منافياً للعلم كالظن والوهم من أضداد الإرادة أيضاً والمصنف لم يجعل ذلك من أضدادها. 
قلت : ما ذكرته مسلم لكن لما كان الجهل وما في معناه يقابل العلم لخة وشرعاً حتى أنه لا يذكر في 
مقابلته غيره من الذهول والغفلة خض الجهل وما في معناه بمنافاة العلم نظراً للغة والشرع وأما 
الذهول والغفلة فكثيراً ما يقابلان بالقصد الذي هر الإرادة فلذا خصا بمقابلتها. قوله: (أو بالتعليل أو 
بالطبع) عطف على قوله مع كراهته كالذي قبله أي إيجاده شيتاً من العالم بالتعليل أي حالة كونه 
متلبساً بالتعليل أو بالطبع أو بسبب التعليل أي بسبب كونه علة أو طبيعة فالباء للملابسة أو السيبية. إن 
فلت : تفسير الكراهة بعدم الإرادة يوجب صدقها على الذهول والغفلة والتعليل والطبع إذ الإيجاد مع 
كل واحد من هذه الأربعة غير مراد وحينئذ ففي كلامه تكرار من قبيل عطف الخاص على العام» 
قلت : المقصود ذكر الواجبات والمستحيلات على وجه التفصيل ولو استخنى فيها بذكر العام عن 
الخاص لكان ذلك ذريعة للجهل بكثير من العقائد لأن إدخال الجزئيات تحت الكليات عسر . 


قوله : (قد عرفت أن حقيقة الإرادة هى القصد إلى تخصيص الجائز) أي الأمر الجائز الممكن 
ببعض ما يجوز عليه وفيه أن الذي قدمه في الإرادة أنها صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن 
ولم بعلم مما قدمه أنها القصد على أن القصد ليس له إلا تعلق تنجيزي قديم رالإرادة لها ثلائة تعلقات 
كما مر وحينئذ لا يظهر تفسيرها بالقصد. قوله: (وقد تقرر إلخ) حاصله أنه قد تقرر أن إرادته تعالى 
عامة التعلق بجميع الممكنات سواء كانت خيراً أو شرا وهذا يستلزم استحالة وقوع شيء من 
الممكنات ككفر أبي جه من غير أن يريد المولى وقوع ذلك الممكن وحينئذ فكفر أبي جهل إتما 
وقع بإرادته إذ لو وقع بخير إرادته لم تكن إرادته عامة التعلق والفرض أنها عامة التعلق وهذا أي 
استحالة وقوع كفر أبي جهل بخير إرادته المقتضي وقوعه بإرادته ينفي إرادته تعالى لإيمانه إذ لو أراد 
إيمانه مع كونه أراد كفره لزم اجتماع الضدين الإيمان والكفر وهو باطل. فقول الشارح لوقوع ذلك 
الشيء أل فيه للعهد الذكري أي ذلك الشيء المستحيل وقوعه من غير إرادته وقوله وذلك أي استحالة 
وقوع شيء منها بغير إرادته المقتضي أن وقوع جميع الأشياء بإرادته وقوله وإلا أي وإلا لو راد ضد 
ذلك الواقع لاجتمع إلخء هذا حاصل كلامه وفيه نوع مضاربة لأن أول كلامه وهو قوله وذلك ينفي 
إلخ يقتضي أن المانع من تعلق الإرادة بضد الواقع استحالة وقوع شيء بغیر ارادته وآاخر کلامه وهو 
فوله وإلا لاجتمع الضدان يقتضي أن المانع من تعلق الإرادة بضد الواقع اجتماع الضدين والمعول 
عليه الأخير وبعد ذلك فاعلم أن لاإرادة تعلقين أحدهما عامّ وهو قبولها لأن يتخصص بها كل ممكن 


مبحث المستحیلات فی حقّه تعالى 1۸1 


منها بير إرادة منه تعالى لوقوع ذلك الشيء وذلك يني إرادته تعالى لضد ذلك الواقع وإلاً 
لاجتمع الضدان وينفي اتصافه تعالى بالذهول والغفلة لآنهما منافيان للقصد الذي هو معتى 
الإرادةء وينفي أيضاً أن تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيه بالطيع 
لأنه يلزم عليه قدم ذلك الممكن لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعها وذلك ينافي 
إرادة وجود ذلك الممكن القديم لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال إذ هو من باب تحصيل 
الحاصل» ولهذا لما اعتقدت الملحدة من الفلاسفة ‏ أهلكهم الله تعالى _ أن استناد العالم إليه 
تعال إنما هو على طريق استناد المعلول إلى العلة قالوا بقدم العالم ونفوا- لعنهم الله - جميع 


خيراً أو شراً والثاني خاص وهو تخصيص كل ممكن بالحالة التي هو عليها من ثبوت أو عدم وإن 
صح في العقل أن يكون على خلافه والأرّل هو التعلق الصلوحي والثاني هو التنجيزي إذا تقرر هذا 
فاعلم أن إرادته لشيء على وجه القبول والصلاحية لا ينفي إرادته لضده على وجه القبول. والصلاحية 
وإلا لزم عدم عموم تعلقها وإرادته تنجيز الشيء بمعنى تخصيصه وتنجيز إيجاده بالقدرة ينفي إرادته 
لضد ذلك الواقع فوقوع كفر أبي جهل بإرادته ينفي إرادته لإيمانه من حيث التعلق التنجيزي لا 
الصلوحي وحينئذ فعموم التعلق إنما هو باعتبار الصلوحي. وأما التنجيزي فهو خاص بالواقع وإرادة 
الشيء إنما تمنع إرادة ضده بالنسبة للتنجيزي لا للصلوحي فصدر كلام الشارح ناظر فيه للصلوحي 
وآخره وهو قوله وذلك ينفي إلخ ناظر فيه للتنجيزي فاندفع ما يقال إن أول کلامه يعارض آخره لأن 
مقتضى كون إرادة الشيء تمنع إرادة ضدّه يقتضي أن الإرادة غير عامة التعلق وقدك ذكر أولاً أنهاءعامة 
التعلق فتأمل . قوله: (وينفي) أي استحالة وقوع شيء من الممكنات بغير إرادته وقوله أيضاً أي كما 
نفى إرادته لضد الواقع . قوله: (لأنهما منافيان للقصد إلخ) أي فلو اتصف بهما ووقع شيء من 
الممكنات كان واقعاً بغير إرادته وقد علمت أن وقرع شيء منها بغير إرادته محال لوجوب عموم 
تعلقها بجميع الممكنات . قوله: (وينفي) أي استحالة وقوع شيء من الممكنات بخير إرادته وقوله 
أيضاً أي كما نفى إرادته لضد الواقع واتصافه بالذهول والغفلة. قوله: (علة لوجود شيء إلخ) أي 
كحركة الأصبع المؤثرة في حركة الخاتم فالفلاسفة يقولون: إن المولى كحركة اليد أثر في العالم 
كتأثيرها في حركة الخاتم . قوله: (او مؤثرة فيه بالطبع) المراد بالطبع هنا الحقيقة كما في تأثير النار 
بحرارتها فيما تؤثر فيه والأدوية في الأمراض ونحو ذلك. واعلم أن التأثير بالذات إن توقف على 
وجود شرط وانتفاء مانع فيقال له تأثير بالطبع وإن لم يتوقف على ذلك فهو التأثير بالعلة كما يأتي. 
قوله : (وذلك) أي كون الممكن قديماً ينافي إلخ . قوله: (لأن القصد إلى إيجاد الموجود محال) علة 
لقوله ينافي وفيه أنه عبث لا محال والمحال إنما هو إيجاد الحاصل 'وقوله إذ هو أي إيجاد الموجود 
من باب تحصيل الحاصل وهو محال ولا يصح عود الضمير للقصد إلى إيجاد الموجود لأن هذا ليس 
من تحصيل الحاصل فإن قدر مضاف صح أي من باب طلب تحصيل الحاصل . قوله: (ولهذا) أي 
ولأجل وجوب اقتران العلة بالمعلول والطبيعة بالمطبوع قالوا بقدم العالم لثلا يلزم تخلف المعلول 
عن علته ويحتملل أن الإشارة راجعة لمنافاة التعليل والطبع لارادة أي لأجل ذلك قالوا بقدم العالم 
لثلا يلزم من حدوثه أن يكون مراداً. قوله : (الملحدة) أي الزائغين عن طريق الصواب. قوله: (من 
الفلاسفة) بيان للملحدة أو أن من للتبعيض والأول نسب بالواقع . قوله: (إنما هو على طريق استناد 
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الصفات الراجبة لمولانا جل وعرَ من القدرة والإرادة وغيرهما وذلك كفر صراح» إالفرق بين 
المعلول إلى العلة) أي لأنهم قالوا واجب الوجود لا يكون إلا راحداً من جميع الوجوه لا تعدد فيه 
والواحدذ من كل وجه إنما ينشأً عنه بطريق العلة واحد وذلك الذي نشا عن المولى بطريق العلة سموه 
بالعقل الأول ثم إن هذا العقل له جهة إمكان من حيث إن الغير أثر فيه وجهة وجوب من حيث إنه لا 
أول له لكون علته كذلك فنشأً عنه من الجهة الأولى بطريق التعليل فلك أولء ونشأ عنه من الجهة 
الثانية بطريق العلة عقل ثانٍ مدبر لذلك الفلك ثم إن العقل الثاني له جهتان أيضاً فنشاً عنهما عقل ثالث 
وفلك ثان وهكذا إلى فلك القمر فتكاملت العقول عشرة والأفلاك تسعة والعقل العاشر المدبر لفلك 
القمر يفيض الكون والفساد على ما تحت ذلك الفلك من العنصريات وأنراعها قديمة أثر فيها بالتعليل 
وأشخاصها حادثة . قوله: (قالوا بقدم العالم إلخ) اعلم أن الفلاسفة يقولون: العالم إما مجردات أو 
مادیات› فالمجردات منها ما هو قديم كالعقول العشرة والنفوس الفلكية ومنها ما هو حادث کالنفرس 
البشرية » وأما الماديات فالفلكيات قديمة بموادها وصورها وأعراضها من الشكل واللون والضوء ونوع 
حركتها وأما شخص الحركة فحادث وأما العنصريات فإنها قديمة بالنوع أي أنواعها قديمة وأفرادها 
حادثة والمراد بالقدم القدم الزماني لا الذاتي كما بيناه فيما تقدم عند تقسيمهم القديم لذاتي وزماني 
والحادث كذلك. قوله: (ونفوا- لعنهم الله - جميع الصفات) يحتمل أن يكون مستأنفاً وهو ظاهر 
ویحتمل ارتباطه بما قبله وهو استناد العالم له تعالى على جهة التعليل وهو مشكل لأن استناد العالم له 
تعالى على وجه التعليل إنما يقتضى نفى صفتى التأثير : أعنى القدرة والإرادة لمنافاتهما الإيجاب 
الذاتيء وأما العلم وغيره مما ليس للتأثير فالتعديل لا بستلزم نفيهء نعم غير القدرة والإرادة مما ليس 
من صفات التأثير نفوه لهوس آخر وهو أن الشيء یتکثر بتکثر صفاته» فلو كان له صفات للزم تكثر 
القديم والقديم يجب عدم التكثر فيه ويمكن الجواب بأن يقال قوله ونفوا جميع الصفات من باب 
الحكم على المجمرع لا على كل فردء واعلم أن الذي نفاه الفلاسفة الصغات الوجوديةء وأما السلبية 
فيقولرن بها. إن قلت : هذا الكلام يقتضي أن الفلاسفة لا يشبتون العلم» وهو مخالف لما اشتهر من 
قولهم إن المولى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات قلت لا مخالفةء» وذلك لأن قدماء الفلاسفة 
ينفون العلم ويقولون إن واجب الوجود موجب» والموجب لا يحتاج في تأثيره إلى شعور بأثره» 
كاقتضاء ذات الشمس الإضاءة عند من يعتقد أن ذاتها علة لذلك ولا تحتاج لشعورء وأما متأخروهم 
كفلاسفة الإأسلام الذين حقنو! دماءهم بإظهار الإسلام» كابن سينا والفارابي ونظائرهم» فيثبتون علمه 
بالكليات دون الجزئيات لتغيرها فيتخير العلم بها والواجب لا يتغير» ولأن الجزثي تنطبع صورته في 
النفس والصورة مركبة» ولا ينطبع المركب إلا في مركب» والواجب لذانه غير مركب. قوله: 
(وذلك) أي نفي الصفات كفرء فإن قلت : المعتزلة ينفون المعاني والراجح عدم كفرهم؛ فما الفرق 
بينهما؟ قلت : المعتزلة إنما ينفون المعاني على الذات مع اعترافهم بثبوت أحكامها وهي المعنوية 
بخلاف الفلاسفة فإنهم ينفون المعاني وأحكامهاء فيلزمهم ثبوت أضذادهاء فالمعتزلة يقولون إنه عالم 
بذاته» والفلاسفة يفولون إنه لا علم له أصلاًء لا بالذات ولا زائداً عليهاء وهذه المقالة وهي نفيهم 
الصفات إحدى المقالات الثلاث التي كفرت بها الفلاسفةء والثانية نفي المعاد الجسماني وإثبات 
المعاد الروحانيء والثالثة أن النبّة مكتسبة» وزاد بعضهم رابعة وهي إنكارهم تعلق علم الله 
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الإيجاد على طريق العلةء والإيجاد على طريق الطبع وإن كانا مشتركين في عدم الاختيار : آن 
الإيجاد بطريتق العلة لا يتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع» والإيجاد بطريق الطبع يترفف 
على ذلك ولهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها كتحرك الأصبع مع الخاتم التي هي فيه مثلاً ولا 
E‏ لأنه قد لا يحترق بالنار لوجود مانم 
وهو البلل فيه مثلاً أو ڌ تخلف شرط كعدم مماسّة النار له وهذا في حق الحادث» أما الباري جل 
وع فلو كان فعله بالنعليل أو بالطبع لزم قدم الفعل فيهما معاً لوجوب قدمه تعالى وافتران 
الفعل حينئذ بوجوده تعالى» أما على التعليل فظاهرء وأما على الطبع فلا يصح أن يكون ثم 
e‏ أن يوجد الفعلى أبداء لأن ذلك المانع لا يكون إلا قديماً والقديم لا ينعدم أبداً 

يصح تأخر الشرط لما يلزم عليه من التسلسل» فلهذا قلنا فيما سبق إنه يلزم على تقدير 


بالجزئيات» وأراد بالفلاسفة كل من كان على عقائدهم الفاسدة ممن كان قبل الإسلام أو بعده. قوله: 
(ولهذا) أي لأجل عدم التوقف في الأول والتوقف في الثاني . قوله: (مع الخاتم) أي مع تحريك 
الخاتم » فحركة الأصبع علة في حركة الخاتم وهما متقارنتان» هذا على ما يقولون» ونحن نقول كل 
من الحركين مخلوق لله ولا يضر تلازمهما عقلاًء ألا ترى أن الجوهر والعرض متلازمان عقلا؟ وكل 
منهما مخلوق لله . قوله: (التي هي فيه) نعت للخاتم والضمير الأول للخاتم والثاني للأصبم» أي مع 
الخاتم التي هي آي الخاتم في الأصبع أو أنه نعمت للأصبع» فالضمير الأول له والثاني للخاتمء أي 
الأصبع التي هي في الخاتم» وذلك لإطلاق لفظ فيه على كل من الأصبع والخاتم» والأصبع تذكر 
وتؤنث كما يصح تأنيث الخاتم بتأويله في الحلية» والأصل ذ في المعنى أن الأصبع والخاتم ويقال 
الخاتم في الأصبع كما يقول القلنسوة ة في الرأس وهو مجاز متعارف . قوله: (كإحراق النار) الذي 
يستفاد من كلام السكتاني حيث فسر الطبع بالحقيقة أن الطبيعة النار المحرقة وأن المطبوع هو إحراق 
الحطب أي إن النار المحرقة أثّرت فى الحطب الإحراق بذاتها. قوله: (وهذا) أي الفرق الذي ذكرناه 

بين الأيجاد اة والإيجاد بالطبع من التوقف في الطبيعة وعدمه في العلة في حت الحادث إن قدرنا 
e‏ طبيعة» وإلا فالفاعل الحقيقي هو الله . قوله: (لز م قدم الفعل) أي لقدم العلة 
رالطبيعة . قوله: (فيهما) اي في حالة ما فو كان فاعلاً بالتعليل وحالة ما لر كان فاعلاً بالطبع. قوله : 
(واقتران الفعل) عطف على قدم الفعل من عطف العلة على المعلول» أي لزم قدم الفعال لاقتران 
الفعل بوجوده تعالى» حين إذ كان فاعلا بالعلة أو الطبع . قوله: (أما على التعليل) أي أما اقتران 
الفعل بوجوده تعالى على أنه علة فى الفعل فظاهرء لأن الإيجاد بالعلة لا يتوقف على شىء أصلاً. 
قوله : (وأما على الطبع) آي وأما اقتران الفعل بوجوده تعالى على أنه فاعل بطبعه» فلأثه لا بصح أن 
يكون في الأزل مان وجودي منع من مقارنة الفعل لوجوده تعالى وأنه لما زال المانع وجد الفعل . 
قوله : (وإلا لزم) أي وإلا لو صح أن يكون في الأزل مانع منع من مقارنة الفعل لوجوده تعالى لزم أن 
لا يوجد الفعل أصلاً. لا في الأزل ولا فيما لا يزال . قوله: (لأن ذلك المانع إلخ) أي لأن ذلك الذي 
منع من مقارنة الفعل المطبوع الذي هر العالم لوجود طبيعته لا يكون مانعا إلا إذا كان موجودا مع 
الطبيعة في الأزل. قوله: (والقديم لا ينعدم أبدأً) وحينئذ بطل القول بان عدم مقارنة الفعل المطبوع 
لوجوده تعالى لأجل وجرد مانع . قوله: (ولا يصح تأخر الشرط) أي ولا يصح أن يقال إن الفعل 
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التعليل أو الطبع في حقه تعالى قدم المعاول أو المطبوعء وقد قام البرهان على وجود 
الحدوث لكل ما سواه تعالى وعلى وجوب القدم والبقاء له جل وعرَّء فتعين أنه تعالى فاعل 
بمحض الاختيار» وبطل مذهب الفلاسفة والطبائعيين أذلهم الله تعالى وأخلى منهم الأرض . 
والحاصل أن أقسام الفاعل بحسب التقدير العقلي ثلاثة : فاعل بالاختيار وهو الذي يتأتى منه 
الفعل والترك» وفاعل بالتعليل وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ولا يتوقف فعله على 
وجود شرط ولا انتفاع مانع» وفاعل بالطبع وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ويتوقف 


المطبوع وهو العالم تأخر عن وجوده تعالى لتخلف شرط في الأزلء فلما حصل الشرط فيما لا يزال 
حصل الفعل والمراد بتأخر الشرط تخلفه وعدم وجوده في الأزل. قوله: (لما يلزم عليه من التسلسل) 
يعني أو عدم القديم وهو المانع» ففي كلامه قصور» وبيان ذلك أنه لو توقف تأر الطبيعة القديمة 
على شرط ولم يقارن الفعل المطبوع لطبيعته لعدم ذلك الشرط في الأزلء فلما وجد الشرط فيما لا 
يزال وجد الفعلء فنقول: انعدام ذلك الشرط في الأزل إما لمانع أو لفقد شرط آخر لا يصح أن يكون 
لمانع لأنه حينئذ قديم» فلا توجد العوالم إلا إذا وجد الشرط ولا يوجد الشرط إلا إذا زال ذلك 
المانع» فيلزم عدم القديم وإن كان انعدام ذلك الشرط لتخلف شرط آخر فتخلف ذلك الشرط الأخر 
لا يصح أن يكون لمانع لما سبق» فيكون لتخلف شرط ثالث وتخلف هذا الشرط الثالث لا يصح أن 
یکون لمانع لما سبق» فیکون لتخلف شرط رابع وهکذا کل شرط انعدم» فانعدامه لانعدام شرطه 
وهلم جرا فحيث وجدت العوالم فوجودها بوجود تأثير الطبيعة ولا يوجد تأثير الطبيعة إلا بوجود 
الشروط جميعها التي كان تخلف كل واحد منها لتخلف الآخر فيقع بوجود العوالم التسلسل لوجود 
شروط لا نهاية لهاء والتسلسل محال فما أدى إليه وهو أن عدم مقارنة الفعل المطبوع لوجوده تعالى 
لفقد شرط باطل . قوله: (فلهذا) أي لأجل ما ذكرناه من بطلان عدم المقارنة لوجود مانع أو فقد 
شرط . قوله : (بحسب التقدير العقلي) أي لا بحسب الواقع إذ الواقع أن الفاعل واحد وهو الفاعل 
المختار. قوله: (وهو الذي يتأتى منه الفعل والترك) أي وذلك كالكاتب بالنسبة لكتابته» والمتحرك 
غير المرتعش بالنسبة لحركته عند القدري لا عند السني القائل بعدم تأثير القدرة الحادثة في الأفعال 
المقارنة لهاء ودخل في الفاعل بالاختيار من يقول إن الفاعل يؤثر بقوة يوذعها في الأسباب من حيث 
إن موضع القرة فاعل بالاختيار وجعله ابن دهاق من قسم التأثير بالطبيعة نظراً لذي القَوّة» فالتأثير 
بالطبيعة عنده قسمان لأن الطبيعة كالنار مثلاً مؤثرةء إما بذاتها أو بفَرّة فيهاء والحاصل أنه إن اعتبر 
معطي القوة ذخل الفاعل المختار» وإن اعتبر ذو القوة كان من التأثير بالطبيعة. قوله: (ولا يتوقف 
فعله إلخ) أي كما يقول الفلسفي في حركة اليد مع حركة المفتاح» فإنه يستحيل أن يمنع من حركة 
المفتاح أو الخاتم الكائنين في اليد عند حركتها مانع . قوله: (وفاعل بالطبع) أي بطبعه وذلك كما 
يقول الطبائعي : إن النار تؤثر بطبعها وذاتها في إحراق الحطب, والأدوية تؤثر بذاتها النفع في 
الأمراض لكن تأثير التار والأدوية في الإحراق والنفع يتوقف على وجود شرط وانتفاء مانع كالقرب 
ونفي البلل في النار ولم يذكروا في هذا القسم السبب بأن يقولوا إن تأثير الطبيعة يتوقف على وجود 
سبب وشرط وانتفاء مانع» لأن السبب عندهم نفس الطبيعة » فليس عندهم سبب خارج لتأثيرها إذ لو 
كان هناك سبب خارج لتأثيرها لم يكن التأثير ذاتياً لهاء والفرض أنها عندهم تؤثر بذاتها. قوله: 
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فعله على وجود الشرط وانتفاء المانع» وهذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة عند الفلاسفة 
والطبائعيين ولم يوجد منها عند المؤمنين إلا واحد وهو الموجد بالاختيار ثم هو خاص بواحد 
وهو مولانا جل وعرّ إذ لا موجد سواه تبارك وتعال ومهما جرى لفظ التعليل في عبارات أهل 
السنة فليس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر وأمر إما عقلاً أو شرعاً من غير تأثير العلة في 
معلولها البتة فاعرف ذلك ولا تت بظواهر العبارات فتهلك مع الهالكينء وإنما فسرنا الكراهة 
بعدم الإرادة لنحترز بذلك من الكراهة التي هي من أقسام الحكم الشرعي وهي طلب الكف 


(وهذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة عند الفلاسفة) قضيته أنهم يقولون بوجود الفاعل بالاختيار وهو 
مناف لما قدمه من أن الفلاسفة يسندون العالم إليه تعالى على طريق إسناد المعلول إلى العلة وقد 
يجاب بأن مراده أن الأقسام الثلاثة موجودة عند الفلاسفة بالنسبة للخلق لا بالنسبة للحقء فالقاعل من 
الخلق إما فاعل بالاختيار كالكاتب وإما فاعل بالعلة كحركة اليد وإما فاعل بالطبع كالنارء وأما الحق 
نهو فاعل بالتعليل فقط عندهم قبحهم اللّه. قوله: (ولم يوجد منها) أي من الأقسام الثلاثة . قوله: 
(عند المؤمنين) أي سنيهم ومعتزليهم فهم يوافقون على أنه لا فاعل إلا الموجد بالاختيار لكنهم 
قسموه إلى قديم وهو صانع العالم وإلى حادث وهو العبد لأنه عندهم يخلق أفعاله الاختيارية بقدرته 
الحادثة ولم يكفروا بهذا القول لأنهم يقولون إن قدرته التي أوجد بها الفعل مخلوقة لله وأما أهل 
السنة فيقولون الفاعل المختار ليس إلا المولى سبحانه وتعالى وإلى هذا قال الشارح بعد ثم هو خاص 
بواحد وهو الله لإخراج بعض ما دخل فيما قبله وهو مذهب أهل الاعتزال آي ثم بعد اتفاقنا مم 
المعتزلة على أنه ليس إلا فاعل بالاختيار نفارقهم في أنه مختص بالمولى فقط دون العبد. فإن قلت : 
إن المعتزلة يقولون بالتولد وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخر فيقولون إن العبد خلق حركة أصبعه 
وتولد منها حركة الخاتم فرجع كلامهم إلى أن حركة الأصبع علة لحركة الخاتم وحينئذ فهم يقولون 
بالفاعل بالعلة؟ وأجيب بآن مرادهم أن العبد فاعل بالاختيار للحركتين غاية الأمر أن إحداهما مباشرة 
والأخرى بواسطة وليس مرادهم ما رجع إليه كلامهم» وانظر قول الشارح ولم يوجد عند المؤمنين إلا 
واحد مع أن جماعة من المحققين كالفخر والسعد والسيد قالوا: إن إسناد صفاته تعالى لذاته 
بالإيجاب آي إن ذاته تعالى أثرت في صفاته بطريق العلة فالصفات عندهم ممكنة لذاتها وواجبة لغيرها 
وقالوا إن تأثيره في الصفات بطريق الإيجاب مستشنى من إطلاق أنه سبحانه فاعل بالاختيار فعندهم لا 
واجب بالذات إلا الذات وهذا القول لم يرتضه المصنف ولا غيره من المحققين وشنعوا على القائلين 
به والحق أن صفاته تعالى واجبة لذاتها مثل ذاته وأنه تعالى فاعل بالاختيار فقط ولم يؤثر بالعلة في 
شيء ولحل هذا القول لما كان ساقطاً عن الاعتبار صار كأنه لم يقل به أحد من المؤمنين. قوله: (لا 
موجد سواه) أي والعبد إنما هو كاسب بفعله خير كان أو شراً وسيأتي تحقيق ذلك في برهان 
الوحدانية. قوله: (فلیس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر وأمر) أي فلا تتوهم من قولهم النار علة 
للإحراق مثلاً أن النار مؤثرة للإحراق بل مرادهم أنهما متلازمان في العادة وقد تتخلف وكذا قولهم 
العلة في تعللق القدرة بالممكنات الإمكان ليس ممناه أن الإمكان أثر في تعلق القدرة بالممكنات بل 
المراد أنهما متلازمان عقلاً متى وجد الإمكان في شيء تعلقت به القدرة وإن انتفى الإمكان عن شيء 
انتفى تعلق القدرة به وكذا قولهم العلة في وجوب النية في الوضوء كونه عبادة ليس المراد أن الكون 


۱۸٩‏ مبحث المستحيلات فى حقّه تعالى 


عن القعل طلباً غير جازم فتلك يصح أن تجتمع مع الإيجاد فيو جد الله تعالى الفعا ل مع کراشته 
له أي نهيه عنه كما أضل الله كثيراً من الخلق مع نهيه لهم عن ذئك الضلال أما الكراهة بمعنى 
عدم إرادة اله تعالى الفعل فيستحيل اجتماعها مع الإيجاد إذ يستحيل أن يقع في ملك مولانا 
جل وعر ما لا يريد وقوعهء فتنبه لهذه النكتة العجيبة فى ذلك التقييد الذي قيدنا به الكراهة في 
أصل العقيدة» وبالله تعالى التوفيق. 1 

(ص): وَكَذًا يَْتَحيل عَلَيْهِ تَعَالى الجَهْلْء وَمَا في مَعَْاهُ ِمَعْلُوم مء وَالْمَوْتُ وَالصَّمَمْ 


عبادة أثر في وجوب النية بل المراد آنهما متلازمان شرعاً. قوله: (فتلك) أي الكراهة الشرعية. قوله: 
(لهذه النكتة) أي وهي تفسير الكراهة بعدم الإرادة لأجل التحرز عن الكراهة الشرعية والنكتة مأخوذة 
من النكت وهر الحفر فى الأرض بعود مثلاً فيؤثر فيها وقد تطلق النكتة على الأمر الدقيق كما هنا لأن 
الإنسان عندما يتدبر أمرأ دقبقاً ويفكر فيه يحفر في الأرض وهو لا يشعر فتسمية الشيء الدقيق بالنكتة 
من باب تسمية الشيء باسم مجاوره وهو مجاز متعارف . قوله: (في ذلك التقييد) أي الحاصلة بهذا 
التقييد وكان الأولى أن يعبر بالتفسير بدل التقييد وقوله في أصل العقيدة اللإضافة بيانية . 


قوله : (الجهل) آي سواء كان بسيطاً وهو عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم به وذلك بأن لا 
يدرك الشيء أصلاً لا على ما هو به رلا على خلاف ما هو به أو مركباً وهو إدراك الشيء iS‏ 
ما هو عليه في الواقع والتقابل بين العلم والجهل البسيط من تقابل العدم والملكة وأما التقابل بين 
SN IL‏ 
واحد وبينهما غاية الخلاف والجهل يقال بالاشتراك على الأمرين وإنما سموا الثاني مركباً لاستلزامه 
لجهلين وهما الجهل بالشيء أي عدم إدراكه والجهل بأنه جاهل مثلاً اعتقاد الفلاسفة قدم العالم جهل 
مركب مستلزم لجهلين عدم إدراكهم لما ثبت للعالم في الواقع ولجهلهم بأنهم جاهلون لذلك أي 
مخطئون في اعتقادهم وإذا علمت أن المراد بالتركب الاستلزام يندفع عنك ما يقال کل مرکب لا بد له 
من أجزاء يتركب منها والجهل المركب لا يصح تركبه من بسيطين لأنه وجودي والبسيط عدمي 
والوجودي لا يتركب من العدمي ولا من مركبين لتركب الشيء من نفسه ولا من بسيط ومركب 
لتركب الشيء من نفسه ومن غيره ولأن المركب من الوجودي والعدمي عدمي مع آن الجهل المركب 
وجودي لا عدمي فتأمل . قوله: (بمعلوم) أي بشيء شأنه أن يعلم» وقوله ما يحتمل أن تكون اسمية 
نعتاً لمعلوم أي بمعلوم أي معلوم کان سواء كان كثيراً أو قليلاًء ويحتمل أن تكون حرفاً زائداً للتأكيدء 
وقوله بمعلوم يحتملل تعلقه بالجهل لكنه يلزم عليه الفصل بين المصدر ومعموله بالمعطوف وهو قوله 
وما في معناه» ويحتمل أن يكون متعلقاً بالضمر العائد على الجهل من قوله وما في معناه بناء على 
مذهب الكوفيين وابن جني والرماني والفقارسي من جواز إعمال ضمير المصدر في الظرف والجارَ 
والمجرور لأن الضمير لما عاد على ما يصح التعلتق به صح التعلتق به. قوله: (والموت) هو عند أهل 
السنة صفة وجودية قائمة بالميت يمكن رؤيتها تمنع اتصافه بالإدارك. وعلى هذا فالتقابل بين الحياة 
والموت من تقابل الضدين» ويدل لما قاله أهل السنة قوله تعالى : « الى حن ألو َة للك آبة: 
[. والخلق إنما يتعالق بالوجودي وقل إن الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً وعلى هذا 
فالتقابل بين الموت والحياة من تقابل العدم والملكةء وأجابو! عن الآية بأن المراد بالخلق التقدير وهر 


مبحث المستحيلات في حقه تعالی A۷‏ 


والعمى وَالبَكَمّْ. 

1 (ش): مراده بما في معنى الجهل الظن والشك والوهم والنسيان والنوم وكون العلم 
نظريا ونحو ذلك»› وبالجملة فالمراد به كل ما شارك الجهل في مضادته للعلمء وإنما كان في 
معنى الجهل لمنافاتها العلم حسب منافاة الجهل له والمراد بالصمم والعمى في هذا الموضع 


يتعلق بالوجودي والعدمي آو في الكلام حذف مضاف أي خلق أسباب الموت» وقيل إن الموت عدم 
الحياة مطلمَاً فالجماد يوصف بالموت على هذا القول دون القولين الأولين وعلى هذا القول فالتقابل 
بين الموت والحياة تقابل النقيضين» فإن قلت كان الأولى على قياس عا تقدم أن يقول والموت» وما 
في معناه أي من الجمادات لمنافاتها للحياة مثل منافاة الموت لهاء قلت ما ذكرته مسلم لكن لما لم 
يصرح أحد من المجسمة بكونه جماداً لم يحتج للتنبيه عليه فإن قلت لم ينقل عن المجسمة أيضاً 
وصفه بالموت ولا بالجهل فيلزم على مأ ذكرت أن لا ينبه عليها كما لم ينبه على ما أورد عليه» 
والجواب أنه وإن لم ينقل عنهم وصفه بالموت ولا بالجهل إلا أنهم قالوا بما لا يأتي ذلك عادة وهو 
كونه تعالى جسماً حياً ومن صفات الجسم الحي قبول الجهل والموت فنبه المصنف على استحالة 
ذلك عليه تعالى . قوله: (والصمم) وهو صفة وجودية تمنع من السمع» والعمى صفة وجودية تمنع 
من الإبصار عند أهل السنة» وعند المعتزلة الصمم عدم السمع عما من شأنه السمع والعمى عدم 
البصر عما من شأنه أن يكون بصيراًء فالتقابل بين السمع والصمم تقابل الضدين على مذهب أهل 
السنة وتقابل العدم والملكة على ما عند المعتزلة» وكذا يقال في التقابل بين العمى والبصر. ثوله: 
(والبكم) هو صفة وجودية تسمى بالخرس تمنع من الكلام عند آهل السنة فالتقابل بينه وبين الكلام 
تقابل الضدين وعند المعتزلة عدم الكلام كما من شأنه الكلام بالتقابل بيه وبين الكلام تقابل العدم 
والملكة. 


قوله : (وكون العلم نظرياً) أي لأن العلم النظري ما توقف على دلبل فيقتضي سبق الجهل وإلا 
كان تحصيل حاصل وهو محال. قوله: (ونحو ذلك) أي من السهو والخفلة والخشيان والسكر 
والجنون وكون العلم ضرورياً بمعنى ما قارنه ضرر أو حاجة لعلمنا بألمنا وجوعنا لأن هذا المعنى 
يستحيل عليه تعالى لاستحالة الضرر والحاجة عليه تعالى فالضروري بهذا المعنى حادث ومن لوازمه 
القيام بذات حادثة وعلم الله قديم» ومن لوازم الوصف القديم قيامه بذات قديمة وتنافي اللوازم يدل 
على تنافي الملزومات» وحينئذ فالعلم الضروري بهذا المعنى مناف لعلم الله وأما الضروري بمعنى ما 
يحصل بغیر نظر فان هذا وإن کان صحيحاً في نفسه لکن لا يجوز إطلاقه شرعاً لما يوهمه اللفظ من 
الضرر والحاجة فإطلاق الضروري على علمه تعالى بالمعنى الأول ممتنع لفظاً ومعنى» وإطلاقه عليه 
بالمعنى الثاني ممتنع لفظاً لا معنى . قوله: (وإنما كان) أي ما ذكر . قوله: (حسب) أي مثل منافاة 
الجهل له. إن قلت: منافاة العلم للجهل المركب على وجه التضاد وليس كل الأمور المذكورة 
كذلك؟ قلت : إنه إنما عبر بالمنافاة وهي أعَ . قوله: (والمراد بالصمم والعمى إلخ) اعلم أن للصمم 
حقيقتين حقيقة عامة وحقيقة خاصة : فحقيقته العامة عدم السمع بسبب وجود آفة تمنعه» وهذا المعنى 
محال في حق الله وجائز في حقنا وحقيقته الخاصة باللّه غيبة موجود ما من الموجردات عن صفة 
السمع بحيث لا تتعلتق بذلك الموجود وكذا العمى حقيقته العامة عدم البصر بسبب وجود آفة تمنع مله 


۱A۸‏ مبحث المستحيلات فى حقّه تعالى 


عدم السمح ل بوجود ما eT e‏ 
وا کو و O yS‏ 


والخاصة باللّه غيبة موجود عن صفة البصرء إذا علمت هذا فقول الشارح والمراد بالصمم والعمى في 
هذا الموضع أي مقام الاستحالة على الله احترازاً من الصمم والعمى في حق الحوادث فإنهما عبارة 
عن عدم السمع والبصر بالكلية لوجود آفة فقط . وأما عدم المع والبصر لخيبة موجود فلا يقال له 
صمم ولا عمى بالنسبة لهم . والحاصل أن المراد بالصمم والحمى في مقام الاستحالة على الله ما 
يشملهما بالمعنى العام والخاص باللّه تعالى . قوله: (بوجود ما يتافيهما) يحتمل أن تكون الباء للسببية 
أي بسبب وجود ما ينافيهما أي بسبب وجرد الافة وهي الصفة الوجودية المنافية لهما وهذا لا ينافي ما 
سبق من أن الصمم والعمى رجوديان عند أهل السنة لأن العدم المقيد يطلق على الوجودي ويحتمل 
أنها للتصوير آي عدم السمع والبصر المصور ذلك العدم بوجود الصفة المنافية لهما. قوله: (أو غيبة 
إلخ) هو إما بالرفع عطفاً على عدم أو بالج عطفاً على وجود وعلى كل من الاحتمالين فقد أشار 
المصنف إلى أن ضد الصفة ما كان منافياً لها سواء كان منافياً لها من حيث ذاتها أو كان منافياً لها من 
حيث تعلقها ولذا عد العجز عن ممكن ما ضد للقدرة والجهل بمعلوم ما ضدأً للعلم وغيبة معلو ما 
ضداً للسمع والبصر وذلك لأجل ما يجب لها من عمو والتعلق إذ لو لم يجب العموم لما حصلت 
المنافيات كما في الشاهد إذ تتعلق قدرتنا , بشيء وتعجز عن آخر ونفهم شيئاً ونجهل آخر» ولذلك قيد 
ذلك بقوله هنا كما تقدم. قوله: (عدم الكلام أصلاً بوجود آفة تمنع من وجوده) أي بسبب وجود 
الصفة الوجودية المانعة من وجوده وهي الخرس أو المصور بوجود آفة تمنع» فالباء إما للسببية أو 
للتصويرء وعلى كل حال لا يعارض ما تقدم لنا من أن التقابل بين الكلام والبكم من تقابل الضدين 
عند أهل السنة أما على الثاني فظاهر وأما على الأرل فلأن العدم المقيد قد يطلقونه على الأمر 
الوجودي» واعلم أن عندنا بكماً وسكوتاً وكل منهما لساني ونفساني فالسكوت اللساني ترك الكلام 
مع القدرة عليه واليكم اللساني ترك الكلام لا مع القدرة عليه بل مع العجز عنه وآما البكم النفساني 
ONG E O SS‏ 
وأما النفساني فيتأتى فيما إذا كان الشخص نائماً أو مستيقظأاً ولم يجر على قلبه شيئاً والبكم اللساني 
ا فام چ اھ کت ہی ادلی وا اسای فان یا ع چ مرک ای اراک 
على قلبه» إذا علمت ذلك فاعلم أن المراد هنا بالبكم البكم النفسانيء لأنه هو المضاد لكلامه تعالى 
النفساني الذي هو صفة أزلية قائمة بذاته . قوله: (وفي معناه السكوت) أي وفي معنى البكم النفساني 
السكوت النفساني . قوله: (وفي معناه كونه بالحرف والصوت) أي وفي معنى البكم كونه بحروف 
وأصوات ثم إن كونه بحروف وأصوات لا ينافي الكلام في الشاهد لكنه ينافيه في الغائب» فقوله وفي 
معناه كونه بالحرف والصوت يحتمل أن المراد بكونه في معناه أنه مثله في منافاة الكلام وذلك لأن 
الكلام إذا كان بحروف وأصوات كان حادثاً والحادث لا يقوم إلا بحادث وكلامه تعالى قديم لا يقوم 
إلا بقديم والتنافي في اللوازم يدل على التنافي في الملزومات ويحتمل أن المراد بكونه في معنى البكم 
أنه مثله في الاستحالة لا في الضدية أي المنافاة وكأنه قال كما يستحيل اتصافه تعالى بالبكم يستحيل 
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الذي يكون بالحروف والأصوات ولو بلغ غاية البلاغة والفصاحة وكان كمالاً بالنسبة إلى 
الحوادث الناقصة فهو بالنسبة إلى مقام الألوهية الأعلى نقيصة عظيمة إذ فيه رذيلتان إحداهما 
رذيلة العدم الذي يجب للحروف والأصوات سابقاً ولاحقاً ويستلزم حدوث من اتصف بهء 
وأي نقيصة أعظم من نقيصة الحدوث الملازمة ربقة الافتقار على الدوا والثانية رذيلة البكم 
الذي هو لازم للحروف والأصوات لأنه لما استحال اجتماع حرفين في آن واحد فضلا عن 
الكلمتين فضلاً عن الكلامين تبكم المتكلم بالحرف والصوت واحتبس عن أن يدل على 
معلومات له في آن واحد بصفة الكلام المركب من الحروف والأصوات فلو كان كلام مولانا 
تعالى بالحروف والأصوات لزم زيادة على رذيلة الحدوث اتصافه سبحانه وتعالى عن ذلك 
بالحبسة التي هي أصل البكم عن الدلالة على معلوماته التي لا نهاية لها بصفة الكلام بل يلزم 
الحبسة عن الدلالة به في آن واحد على معلومين له فأكثرء فقد ظهر لك بهذا أن الكلام الذي 
يكون بالحروف والأصوات وما في معناه من كلامنا النفسى ملازمان لمعنى البكم فيستحيل 
اتضاف مولانا جل وعر بملهما وإن الراصفة لمرلانا جل وع بذلك نخدا إلى أن معز ذلك 
في حقنا كمال ينفي عنا رذيلة البكم قد وصفه تعالى بنقيصة عظيمة تعالى عنها علواً كبير 
ونظيره في ذلك نظير من عرف أن نهيق الحمير وأصواتها كمال في حمَها وكذا نباح الكلاب 


كون كلامه بحروف وأصوات والضدية للأول دون الثاني لكن في هذا خروج عماً المصنف في 
صدده من الأضداد . قوله: (إذ الكلام إلخ) الكلام مبتدأً خبره قوله هو بالنسبة إلخ وقوله الأعلى نعت 
لمقام. قوله: (إذ فيه) أي الكلام الذي بحروف وأصوات . قوله: (ويستلزم) عطف على ما يجب 
ووجه الاستلزام آن الكلام الذي بحروف رأصوات يجب له العدم والحدوث والكلام صفة للذات 
ملازما لها ومن المعلوم آنه يلزم من حدوث أحد المتلازمين حدوث الآخر. قوله: (نقيصة الحدوث) 
اللإضافة بيانية . قوله: (ربقة الافتقار) الربقة قطعة حبل تجعل فى عنق الدابة وإضافة ربقة للافتقار من 
إضافة المشبه به للمشبه ووجه الشبه اللزوم في كل . قوله : (والثانية رذيلة البكم) وهذه الرذيلة هي 
المناسبة لما الكلام بصدده. قوله: (لأنه لما استحال إلخ) الضمير للحال والشأن. قوله: (واحتبس) 
عطف تفسیر على قوله تبکم. قوله: (أصل البكم) الإضافة بيانية إذ الحبسة هي البكم . قوله: (عن 
الدلالة) متعلق بالحبسة وقوله بصفة الكلام متعلق بالدلالة . قوله: (بل يلزم إلخ) إضراب انتقالي فيه 
معنى الأول وزيادة. قوله: (لمعنى البكم) الإضافة بيانية . وله : (بمثلهما) أي بمثل كلامنا الذي 
بحرف وصوت وبمثل كلامنا النفسي . قوله: (وإن الواصف) عطف على قوله إن الكلام الذي يكون 
بالحروف والأصوات وقرله بذلك أي بالكلام الذي بحرف وصرت. قوله: (رذيلة البكم) الإضافة 
بيانية وحاصله أنه إذا فيل الكلام بالحروف والأصوات كمال في حقنا لزوال البكم به فليكن المولى 
متصفاً به ليكرن كمالاً في حقه فيقال في رده أنه يلزم على اتصافه بذلك نقيصة الحدوث له تعالى 
ويلزم عليه نقيصة عدم دلالته على معلومات في آن واحد ولا يلزم من كونه كمالاً في حق الحادث 
كونه كمالاً في حق اللّه. قوله: (ونظيره إلخ) حاصله أن من قال إن كون كلام الله بحروف وأصوات 
كمال في حقه كما أنه كمال في حقنا نظير من قال نهيق الحمير كمال في حقها لأنه ينفي عنها رذيلة 
البكم فسئل عن صفة كلام ملك عظيم لم يسمع كلامه فقال كلامه كنهيق الحمير فكما أن نهيق الحمير 
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كمال في حنها فيسآل عن كلام ملك من الملوك لم يسمع قط كلامه فقال هو مثل نهيق الحمير 
ونباح الكلاب معتقداً أن ذلك الصوت منهما لما كان كمالا يمنع من اتصافهما برذياة البكم لزم 
أن اتصاف الملك بمثل هذا كمال في حقه ينفي عنه رذيلة البكم ومن المعلوم ضرورة أن 
الواصف للملك بمثل هذا قد استنقصه غاية الاستنقاص ووصفه بأقبح أنواع البكم بالنسبة إلى 
نوعه الإنساني وإن لم يكن بكماً بالنسبة إلى نوع الحمير ونوع الكلاب» ولا شك أن كلامنا 
وإن بلغ الغاية في البلاغة والحسن بالنسبة إلى كلام الله أدنى بما لا حصر له من نهيق الحمير 
ونباح الكلاب بالنسبة إلى أفصح كلام وأعذبه إذ الحوادث كلها لا تفاضل بينها لذواتها بل ما 
بقوم ببعضها من صفة نقص أو كمال يصح أن يقوم بخيرها من سائر ذوات الحوادث ومولانا 
سبحانه الفاعل بمحض اختياره هو الذي فاوت فيما بينها وخص منها ما شاء بما شاء من صفة 
نقص أو كمال فإذا كان كمال بعضها نقصاً عظيماً بالنسبة إلى غيره مما يقبل صفته وبشاركه في 
الحدوثء فكيف يكون الحال فيمن يصف المولى العظيم الذي لا مثل له ولم يشارك شيئاً سواه 


كمال في حقها فليكن كمالاً في حقه قإنه يستحق العقوبة من الملك لأن قد استنقصه ووصفه بالبكم 
بالنسبة للنوع الإنساني وإن لم يكن البكم حاصلاً عند النهيق بالنسبة للحمير. قوله: (ولا شك أن 
كلامنا إلخ). وحاصله أن نباح الكلاب ونهيق الحمير وإن كان كمالا في حقهما لمنعه رذيلة البكم 
عنهما لكن إذا نسبته لكلام البلغاء تجده نقصاً وكذلك إذا نسبت الكلام الفصيح لكلام الله القديم 
تجده نقصاً لكن هذا النقص أشد من النقص الحاصل من نسبة نهيق الحمير ونباح الكلاب للكلام 
البليغ . فوله: (آدنى بما لا حصر له) أي أدنى بمراتب لا حصر لها بألف أو ألفين ولا بغير ذلك من 
العدد. قوله: (إذ الحوادث إلخ) علة لقوله أدنى أي وإنما كان نسبة الكلام البليغ لكلام الله أدنى من 
نسبة نهين الحمير ونباح الكلاب لكلام البلغاء لأن الحوادث كلها مستوية النظر لذاتها والتفاضل بينها 
إنما جاء من قيام بعض الصفات ببعضها دون بعض فالعالم والجاهل مستويان بالنظر لذاتهما والتفاضل 
بينهما إنما جاء من قيام صفة العلم بأحدهما وقيام الجهل بالآخرء ومن الجائز أن يقوم بالجاهل ما قام 
بالعالم فإذا كان الجاهل ناقصاً بالنسبة للعالم مع استوائهما بالنظر لذاتهما لزم من ذلك نقصان الحادث 
عن القديم نقصاً لا حدَ له إذ لا اشتراك بينهما ولا مناسبة. والحاصل أنه إذا حصل النقص في 
الحوادث مع الاشتراك فليكن النقص لا حصر له في الحادث مع القديم الذي لا مشاركة بينه وبينه ولا 
مناسية . قوله : (فإذا كان كمال بعضها) أي مثل نهيق الحمير وقوله بالنسبة لغيره أي مثل كلام البلغاء. 
قوله : (فإذا كان إلخ) أي فإذا علمت ما ذكرناه لك من استواء الحوادث بالنظر لذاتها وأن التفاضل 
بينها إنما جاء من قيام بعض الصفات ببعض» ولو شاء المولى جعل صفة الكمال القائمة بالفاضل 
قائمة بالمفضول وبالعكس فنذكر لك كلاماً يناسب ما نحن فيه فنقول إذا كان كمال بعض الحوادث 
نقصاً بالنسبة لغيره كنهيق الحمير فإنه كمال في حقها وهو نقص بالنسبة لكلام البلغاء والقابلين لصفة ' 
الحمير وهر النهيق كما أن الحمير قابلة لصفة البلخاء وهو كلامهم البليغ . قوله: (فكيف يكون الحال 
إلخ) أي فهو في غاية النقص» والحاصل أننا وجدنا النقص بين العبيد بعضهم مع بعض مع اشتراكهم 
في الحدوث وقابلية الصفة فما بالك به بين القديم والحادث اللذين لا اشتراك بينهما فالنقص حينئذ 
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في جنس ولا نوع بمثل أوصاف الحوادث الناقصة التي هي كمال لائق بنقصانها وهي أنقص 
شيء وأرذله بالنسبة إلى جناب المولى الكريم الكبير المتعال؟ وقد ورد عن سيدنا موس عليه 
E SE SLE‏ وسماع کلام الله سبحانه وتعالی مدة 
لثلاً يسمع كلام الناس فيموت من شدة قبحه ووحشته حشته حقيقة بالنسبة إلى كلم الله تعالى القديم 
المثال ولا يستطيع أن يسمع كلام الخلق حتى تطول به المدة وينسيه اله تعالى ما ذاق من لذة 
ذلك الاستماع لكلامه تعاليٰ» وقد نقل ابن عطاء الله رضي الله تعالٰ عنه عن مكين الدين الأسمر 
وکان من الأبدال آنه رأی في منامه حوراء فکلمته فبقي نحو شهرین أو ثلاثة أشهر لا يستطیع أن 
يسمع کلاماً إلا تقاياًء فانظر هذا الأمر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلى كلام الحور الذي هو 
من جنس كلامهم أدنى وأقبح من صوت الحمير» ونباح الكلاب بالنسبة إلى كلام الناسء إذلا 
نجد من يتقايا بسماع صوت الحمير ونباح الكلاب ولو سمعه إثر سماع أفصح كلام وأعذبه» 
فكيف يكون نسبة كلام الخلق إلى كلام الخالق سبحانه وتعالى الذي جل عن المثل في ذاته 
وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى وباقي الكلام واضح . 


(ص): وَأضدَادُ الصمَاتِ المَعْوبّة وَاضِحَةٌ مِنْ هَلِءِ. 


أدنى من الأول بمراتب لا حصر لها. قوله: (بمثل أوصاف الحوادث) متعلق بقوله يصف المولى . 
قوله : (وقد ورد إلخ) أتى بهذا إشارة إلى أن بين كلام الحوادث وكلام الله بوتا بعيداً. واعلم أنه وقع 
خلاف بين أهل السنةء هل موسى سمع كلام الله القديم أو سمع كلاماً مركباً من حروف وأصوات 
خلقه الله وصار موسى يسمعه من كل ناحية؟ قولان: والمعتمد الأول» فلذا مشى عليه الشارح 
فقصده إفادة أنه لا مناسبة بين كلام الحوادث المركب من الحروف والأصوات وبين كلام الله 
القديم ٠‏ قيل إن السبب في انبساط النفس بالصوت الحسن والتذاذها بسماعه أن الأرواح سمعت كلام 
الله القديم الذي هو ألذّ الأشياء يوم الست ست ریک امرف بة: ۷]. فإذا سمع الآن صوتاً حسناً تذكر 
ما سمعته روحه من كلام الرب الذي هو ألذ الأشياء . قوله: (ولا يستطيع إلخ) عطف على يسد. 
قوله : (وباقي الكلام) آي وهو الموت واضح لا يحتاج لشرح وقد سبق ما فيه من كونه أمراً وجودياً أو 
عدمياً والتقابل بينه وبين الحياة. 


قوله: (وآضداد الصفات المعنوية إلخ) لما تكلم على أضداد المعاني» أفاد أن أضداد المعنوية 
مستفادة من أضداد المعاني فتأخذ لازم ضد المعنى وتجعله ضداً للمغنوية اللازمة لها کک 
تنافي الملزومات تنافي اللوازم» فكل ما نافى الملزوم كالحيوان نافى اللازم كالناطق . فإن قلت : 
تتنافی الملزومات ولا تتنافى اللوازم» N yT‏ 
أجيب بأن قولهم تنافي الملزومات يوجب تنافي اللوازم» مرادهم اللوازم المساوية للملزومات 
كالناطقية والصاهلية وكالمعنوية فإنها لازمة للمعاني لزوماً مساوياً فخرج اللازم الأعم كالحيوانية فإن 
تنافي الملزومات لايوجب التنافي فيه . قوله: (واضحة من هذه) أي من أضداد المعاني أي واضحة 
وضوحاً نشا من أضداد المعانيء وذلك لأن الأحوال المعنوية لا تعقل على حيالها ولا تماثل ولا 
تخالف ولا تضاد إلا بالنظر للمعانى . 
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(ش): يعنى أنك إذا عرفت كون ضد القدرة العامة العجز عن ممكن ما لزم أن يكون 
ضد الصفة المعنوية اللازمة للقدرة وهي كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات كونه عاجزاً 
عن ممكن مّا» وهكذا كل صفة معنى فإن ضدها ضد الصفة المعنوية اللازمة لهاء وبال 
التوفيق . 

(ص): وأا الجَايڙ في حف تحال قمعل كَل مُمكن أو نره . 

(ش): لما فرغ من ذكر ما يجب في حقّه تعالى وما يستحيل» ذكر هنا القسم الثالث وهو 
ما يجوز في حقه تعالى فذكر أن الجائز في حقّه تعالى هو فعل كل ممكن أو تركه فيدخل في ذلك 

قوله: (نإن ضدها ضد الصفة المعنوية) أي فإن لازم ضدها ضد للصفة المعنوية فلا بد من هذا 
لذاته أن تفعله فليس الجائز وصفاً يقوم بذاتهء بل هو وصف راجع لتعلق قدرته خلافاً لما يوهمه قوله 
فيما سبق أن يعرف ما يجب في حق مولانا وما يستحيل وما يجوز فإن هذه العبارة قد أطلقها فيما 
للذات من الصفات وهذا يوهم أن يكون استعملها هنا في الجائزات من الصفات إذ لم يغاير بينهماء 
فيقتضي أن الذات العلية تتصف بصفة جائزة مع أن الباري جل وعلا إنما يتصف بالواجبات والحاصل 
أن الجائز بالنسبة إليه تعالى فهو فعل كل ما قضى العقل بإمكانه» وأما الجائز بالنسبة لغيره فيطلق على 
ما لم یؤمر بفعله ولا بترکه وعلی ما لیس بمنهي عنه. قوله: (ففعل کل ممکن آو ترکه) اعترض بأن 
الممكن مرادف للجائز في اصطلاح المتكلمين فكأنه قال وأما الجائز في حقه تعالى ففعل كل جائز أو 
تركه فقد آخذ الجائز في تعريفه وأخذ المعرف في التعريف موجب للدور وأجيب بأنه ليس المراد 
تعريف الجائز حتى يرد ما ذكر بل المقصود هنا ضبط الجائز بما يعرف به كل فرد من آفراده لا بيان 
حقيقته لأن بيان حفيقته قد تقدمت فبين المؤلف أن الجائز الذي عرفا حقيقته أوّلاً هو فعل كل ممكن 
بعدد كما انحصر غيره من الأقسام سلمنا أنه تعريف فيقال: المراد بالممكن ذاته أي الجواهر 
والأعراض بقطع النظر عن الوصف العنواني أي وصفها بالإمكان كما قالوا في تعريف العلم إنه معرفة 
المعلوم على ما هو عليه أي معرفة الذات بقطع النظر عن وصفها بالمعلومية . بقي شيء آخر : وهو أن 
ما اقتضاه عموم كلام المصنف من أن الجائز في حقه تعالى فعل كل ممكن واضح على طريقته من أن 
الصفات واجبة الوجود لذاتها وأما على طريقة الفخر والسعد من أنها ممكنة لذاتها واجبة لما ليس 
عينها ولا غيرها وهو الذات العلية كما مر فالإطلاق غير ظاهر لأن الصفات على هذا ممكنة ومع هذا 
فهي مستندة إليه على طريق الإيجاب لا الجواز. قوله: (أو تركه) فيه أن الترك فعل لأنه الكف عن 
الشيء فلا حاجة لذكره وأجيب بأن الترك وإن كان فعلاً عند الأصوليين لكن المصنف جمع بينهما 
نظراً لما هو المتعارف من مقابلة الفعل بالترك وإطلاق الترك على عدم الفعل . 

قوله: (هو فعل كل ممكن) أي فعل كل ما قضى العقل بإمكانه آي باستواء طرفيه الوجود 
والعدم سواء كان خيراً أو شراً كان فعلاً اختيارياً للعبد آم لا. قوله: (فيدخل في ذلك) أي في الممكن 


14۳ الجائز في حقه تعالى‎ ٤ 


الثواب والعقاب وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصلاح والأصلح للخلق لا يجب 
من ذلك شيء على الله تعالى. ولا يستحيل إذ لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح للخلق 


أو في ضابط الجائز المذكور. قوله: (الثواب والعقاب) أي إثابة الطائم وعقاب العاصي» وخص هذا 
بالذكر دون غيرها للخلاف الذي فيها بين أهل السنة والمعتزلة : فالمعتزلة يقولون بوجوب ذلك بناء 
منهم على أصلهم الفاسد من أن الحسن ما حسنه العقل رالقبيح ما قبحه العقلء والعقل يستحسن إثابة 
الطائع وعقاب العاصي وكل ما استحسنه العقل فهو عندهم واجب يعد تركه سفهاً موجباً للوم ورذ 
عليهم بما هو مذكور في المطزلات وتقدم بعضه» ومما يدخل في ضابط الجائز المذكور يضاً خلق 
الله الرؤية لنا بالنسبة لذاته العلية خلافاً للمعتزلة حيث حكموا باستحالتها بناء على أصلهم الفاسد من 
أن الرؤية إنما تكون بانبعاث أشعة من العين تتصل بالمرئي» وذلك يستلزم أن يكون جسماً والباري 
تعالى ليس بجسم فلا يرى عندهم ويرد ذلك بمنع ما بنوا عليه الاستحالة : وحاصله آنا لا نسلم آن 
الرؤية إنما تكون بانبعاث أشعة بل الرؤية معنى يخلقه الله في جزء من العين. قوله: (وبعث الأنبياء) 
أي خلافاً للمعتزلة القائلين بوجوبه على الله تعالى لاستحسان العقل له وذهبت البراهمة إلى استحالة 
بعثة الرسل وهم قوم كفار والحق ما عليه أهل السنة من أن بعثة الرسل جاثزة على الله تعالى . قوله: 
(والصلاح والأصلح) الصلاح ما قابله فساد والأصلح ما قابله صلاح إلا أنه دونه فالأول» كتغذية زيد 
بدلا عن ضربه والثاني كتغذيته لحماً بدلاً عن إطعامه عدساً فرزق المولى لنا بدلاً عن تعذيبنا بقطع 
رزقنا جائز عليه لا واجب وكذلك رزقه زیداً آلف دینار عوضاً عن رزقه له دیناراً واحداً مثلاً جائز عليه 
لا واجب خلافاً للمعتزلة القائلين إنه يجب عليه تعالى أن يفعل بكل عبد من عباده ما هو صلاح له وما 
E A O‏ 
تنافي بين وجوبهما معا« وبهذا يعلم رد قول بعضهم الواو في قوله والأصلح بمعنى أو وهو تفنن في 
العبارة لأن بعض المعتزلة يعبر بوجوب ا وبعضهم بوجوب الأصلح . قوله: (لا يجب من ذلك 
شيء على اللّه) أي بالنظر لذات الله فلا بنافي وجوبه لوعده تعالى الذي لا يتخلف أو لاقتضاء حكمته 
وجوده أو لتعلق علمه في الأزل بوجوده. والحاصل أنه ليس مراد الأشعري بقوله إنه لا يجب على 
الله شيء نفي الوجوب مطلقاً بل المراد نفى الوجوب باعتبار ذاته تعالى وهذا لا ينافى أنه قد يجب 
عليه باعتبار صفاته كما لو اقتضت حكمته شيئاً فلا بد منه بمقتضى الحكمة وإن لم يجب باعتبار ذاته 
وكما لو علم في الأزل وجود شيء فلا بد من وجوده وإلا انقلب العلم جهلاً وإن لم يکن وجوده 
واجباً باعتبار ذاته وكما إذا أخبر بحصول ثراب في المستقبل للطائعين فلا بد من حصوله لثلا يتخلف 
الوعد وإن لم يكن وجوده واجباً باعتبار ذاته ولا محذور في ذلك . قوله: (ولا يستحيل) الضمير عاثد 
على شيء من ذلك لكن على حذف مضاف رالتقدير ولا يستحيل تركه أي ترك شىء من ذلك خلافاً 
للمعتزلة في فولهم باستحالة ترك الثواب للضائم والعقاب للعاصي وباستحالة ترك بعث الأنبياء 
وباستحالة ترك فعل الصلاح والأصلح بالنسبة لكل مخلوق. قوله: (إذ لو وجب إلخ) هذا دليل 
استشنائي استدل به على عدم وجوب الصلاح رالأصلح عليه تعالى»ء وحاصله لو وجب عليه تعالى 
فعل الصلاح والأصلح لكل فرد من الخلق لما وقعت محنة في الدنيا ولا في الآخرة ولما وفع تكليف 
بأمر ولا نهي لأنه لا صلاح في المحن والتكاليف لكن التالي باطل بالمشاهدة فبطل المقدم وهو 


كما تقول المعتزلة لما وقعت محنة دنيا ولا أخرى ولما وقع تكليف بأمر ولا نهي وذلك باطل 
بالمشاهدة وما يدر سن الصالح مع تلك المحن والتكاليف فاه تعالىن قادر على إيصال تلك 
المصالح بدون مشقة أو محنة أو تكليف وأيضاً فليست تلك المصالح عامة في جميع 
الممتحنين والمكلفين للقطع بأن المحنة والتكليف في حق من حتم عليه بالكفر والعياذ بالله 
تعالى نقمة عظيمة وتعريض للهلاك الأبدي» نسأل الله تعالى العافية فى ديننا ودنيانا وحسن 
الخاتمة باد محنة ولامكقة: 


(ص): اما بُرهَان وُجُوده تَعَالّی فَحْدُوتُ العَالَم؛ أنه لو لَمْ يَكَنْ لَه مُخدِت بَلْ حَدَتُ 


وجوب الصلاح والأصلح وثبت جوازهما وهو المطلوب» والدليل على أنه لا يجب عليه شيء من 
الثواب والعقاب وبعث الرسلل أن تقول لو وجب عليه تعالى شيء لما كان فاعلاً مختاراً لكن التالي 
باطل . قوله : (كما تقول المعتزلة) أما البغداديون منهم فأوجبوا ما هو الأصلح في الدين والدنيا وأما 
البصريون منهم فأوجبوا ما هو الأصلح في الدين فقط . قال الدواني: ولا يخفى أن مرادهم الأصلح 
بالنسبة إلى الشخص لا بالنسبة للكل من حيث هو كل . قوله : (لما وقعت محنة) أي ابتلاء بما يؤلم 
وقوله لما وقعت إلخ أي لأن المحن والتكاليف ليس فيها صلاح ولا أصلح وإنما فيها إتعاب البدن 
فلو وجب الصلاح والأصلح لانتفت المحن والتكاليف التي لا صلاح فيها. قوله: (وذلك باطل 
بالمشاهدة) أي وعدم وقوع كل من المحن والتكاليف باطل بالمشاهدة لأننا نشاهد وقوع المحن 
ووقوع التكاليف هذا كلامه واعترض بأن وقوع كل منهما غير مشاهد لأن الوقوع أمر اعتباري وأجيب 
بأن متعلق الوقوعين وهو المحن والأمور المكلف بها لما كان مشاهداً صار كل من الوقوعين كأنه 
مشاهد. والحاصل أن مشاهدة كلا من الوقوعين بمشاهدة متعلقه فتأمل . قوله: (وما يقدر إلخ) هذا 
جواب عما أورده المعتزلة على الشرطية المتقدمة وحاصل ما أوردوه أن قولكم لو وجب عليه تعالى 
فعل الصلاح والأصلح لانتفت المحن والتكاليف لأنه لا صلاح فيها هذا ممنوع بل وقوع كل منهما 
فيه صلاح للعبد وهو الثواب الأخروي» وحاصل الجواب أن ما ذكرتموه من أن وقرع كل منهما فيه 
صلاح لا يتم إلا لو كان بين وقوع المحن والتكليف وبين الصلاح الذي هو الثواب لزوم عقلي بحيث 
يكون حصول الصلاح الذي هو الثواب متوقفاً على حصول المحن والتكليف مع أنه لا تلازم بينهما 
إذ المولى قادر على إيصال الثواب للعبد من غير محنة ولا تكليف بدليل أنه في الآ خرة يعطي لعباده 
مراتب ليست في نظير الأعمال سلمنا أن المحن والتكاليف فيها صلاح وهو الثواب فنقول ليس هذا 
لازماً في كل العباد: ألا ترى أن الكافر المعذب في الدنا لا صلاح له في تلك المحن لأن ماله للنار؟ 
قوله : (من حتم) بالحاء المهملة أي قضى . 

قوله: (أما برهان وجوده تعالى إلخ) لما انقضى كلامه على عد الأقسام الثلاثة الواجبات 
والمستحيلات والجاثزات مجرداً عن الأدلة أتبع ذلك بذكر الأدلة لأجل الارتقاء عن التقليد المختلف 
في إيمان صاحبه إلى المعرفة وهي الجزم.المطابق عن دليل المتفق على إيمان صاحبها فقال مجيبا 
لسؤال مقدر تقديره: هذه العقائد فما براهينها؟ أما برهان إلخ وأما حرف تفصيل غالباً وتوكيد دائماً 
وقد بين ذلك أي إفادتها للتوكيد سيبويه بقوله لأن معناها في قولك: آما زيد فقائم مهما يکن من شيء 
فزيد قائم» قال شراح كتابه وشيء عامٌ أريد به الخصوص إذ لم يرد أن زيداً يقوم عند كل شيء من 
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تحرك ورقة أو هبوب ريح لأنه يلزم قيامه دائما إذ لا تخلو الدنبا من شيء يقع وإنما المراد الرة على 
من يظن أن زيداً يمنعه مانع من قيامه مما يظن أنه مانم» فأكد المتكلم رد ذلك وقال مهما يكن من 
شيء تظنه مانعاً من قیامه فلا یکون مانعاً فهو قائم لا محالة» ویقدر في کل مفام ما لاق به ۸.1 
فيقدر على نمطه هنا مهما يكن من شىء نظنه مانعا من دلالة الحدوث على وجود الله فلا يكون مانعا 
فالحدوث دليل لا محالة وهذا فيه وفاء بما قلناه من التوكيد مع دفع وهم الشيء في كلامه والبرهان 
مشت من البره بسكون الراء وهو القطع تقول برهت العود إذا قطعته . ولا شك أن البرهان يقطع ظهر 
المخاصم؛ وحقيقة قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج يقين ٠‏ والمقدمات اليقينية هي الأوليات 
والمشاهدات والمحسوسات والمتواترات والتجريبات وأآما الدليل فهو إما عقلي وإما نقلي » فالثاني 
كالكتاب والسنة والإجماع وأما العقلي فهو عند المناطقة قول مؤلف من مقدمتين يستلزمان لذاتهما 
قولاً آخر سواء كانت المقدمتان يقينيتين أو ظنيتين أو إحداهما يقينية والأخرى ظنية فالدليل المنطقي 
أعم من البرهان وأما عند الأصوليين فهو ما احتوى على الموصول للمطلوب لا نفس الموصل : 
فالعالم مثلاً دليل على وجود الله لاحتوائه على جهات منها ما لا يوصل للمقصود ومنها ما يوصل 
الأول کطوله وکثافته وبساطته وترکبه وبیاضه وسواده» والثاني کحدوثه فالعالم دلیل من حیث 
احتواؤه على الموصل الذي هو الحدوث وكذلك النار دليل على الإحراق لأنها احتوت على الجرمية 
والشفافية والضوء وليس جهة من هذه الجهات موصلة للإحراق وإنما الجهة الموصلة له الحرارة إذ 
بها بعلم الإحراق فالدليل العقلي مركب عند المناطقة ومفرد عند الأصوليين» إذا علمت هذا فقول 
المصنف هنا وفيما يأتي أما برهان إلخ مراده بالبرهان مطلق الدليل كان عقلياً كدليل الوجود والقدم 
والبقاء وبقية الصفات غير المع والبصر والكلام ولوازمها أو كان نقلياً كدليلى هذه الستة الكائن من 
الكتاب والسنة والإجماع أو أنه استعمل البرهان في حقيقته بالنسبة لغير هذه الستة وفي مجازه بالنسبة 
لها. واعلم أن العقائد على ثلائثة أفسام: القسم الأول ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من 
جملته المعجزة الدالة على صدق الرسل وذلك كالوجود والقيام بالنفس وما بينهما وكالقدرة والإرادة 
والعلم والحياة. فالفعل متوقف على هذه إذ لا يتأتى إلا ممن كان متصفاً بهذه الصفات ولا يصح 
الاستدلال عليها إلا بالدليل العقلي إذ لو استدل عليها بالدليل السمعي للزم الدورء بيانه : أن السمع 
متوقف على المعجزة وهي مثوقفة على هذه الصفات فيكون السمع متوقفاً عليها ولو ثبتت هذه 
الصفات بالسمع لتوقفت عليه فصار كل منهما متوقفاً على الآخر وهذا دور» والقسم الثاني من العقائد 
ما يرجع لوقوع جائز مثل أحوال القيامة من الجنة والتار والصراط والميزان والحشر والنشر والحوض 
والثواب والعقاب ورؤيتنا لله فهذا لا يستدل على وقوعه إلا بالدليل السمعى إذ غاية ما يصل إليه 
العقل الجواز لا الوقوع» القسم الثالث من العقائد ما لا تتوقف عليه المعجزة ولا يرجع لوقوع جائز 
كالسمع والبصر والكلام ولوازمها أي كونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً فهذه يصح الاستدلال عليها 
بالأمرين وإلا نجح منهما الدليل السمعي كما يأتي» وأما الوحدانية ففيها خلاف فيل إنه لا يستدل 
عليها إلا بالعقل لتوقف المعجزة على الوحدانية إذ لو انتفت لحصل التمانع فينتفي الفعل ومن جملته 
المعجزةء وقيل يصح الاستدلال عليها بالسمع كالعقل . قال المصنف في شرح الكبري وهو رأي : 
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وإنما برهن على الوجود ولم يقيده بالوجوب بحيث يقول: وأما برهان وجوب وجوده لأجل أن 
يتوصل للتفصيل فذكر هنا برهان مطلق الوجود المقابل للعدم ثم برهن على وجوبه ببرهان القدم 
والبقاء لأنهما عين وجوب وجوده ولو برهن هنا على وجوب الوجود فإن لم يذكر بعد ذلك برهان 
الفدم والبقاء كان مستغنياً بشيء عن غيره وقد ذكر أنه لا يستخني في هذا الفن بعام ولا بملزوم لخفاء 
اللوازم رأدرج الجزئيات تحت الكليات ولو ذکر برهانهما بعد برهان وجوب الوجود کان تکراراً 
محضاًء والحاصل أنه أثبت أولاً وجوده تعالى المنافي لعدمه بهذا البرهان ثم أثبت وجوبه الذي هر 
القدم والبقاء ببرهانه ثم أثبت كونه فاعلاً بالاختيار لا بالتعليل ولا بالطبع ببرهان الإرادة وأثبت كونه 
ليس من المعالم ببرهان مخالفته للحوادث أما الدليل على كون صانع العالم المتصف بوجوب الوجود 
وبالتأثير بالاختيار وبكونه ليس من جملة العالم وبباقي الصفات هو اللّه تعالى فهو السمع» إذ لا 
تتوقف دلالة المعجزة على أن الصانع الذي لا شريك له يسمى الله والعقل لا مدخل له في التسمية› 
وبيان ذلك أنه إذا ثبت وجود الصانع المنزه عن النقائص الموصوف بالصفات المصححة للفعل وأنه 
واحد لا شريك له وجاءت الرسل المؤيدة بالمعجزات المثبة لصدقهم مخبرين أن ذلك الصانع وأنه 
الواحد لا شريك له اسمه الله كان ذلك دليلاً قاطعاً على أن ذلك الصانع اسمه الله فلا يعلم ذلك إلا 
بعد مجيء الرس إذ لا مدخل للعقل في التسمية . 


قوله: (فحدوث العالم) العالم كل موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الأجرام والأعراض ولا 
تدخل صفاته لأنها ليست غيراًء وهذا على القول بنفي الأحوالء وأما على القول بثبوتها فالعالم كل 
ثابت سوى الله إذ الثابت أعم من الموجود عندهم ويسمى ما ذكر عالماً لأن فيه علامة تميزه عن 
موجده فهو مأخوذ من العلامة أو لأن من نظر فيه يحصل له العالم بوجود المولى سبحانه وتعالى وبما 
له من الصفات فيكون مأخوذاً من العلم» وأما الحدوث فهو الوجود ألمسبوق بعدم» وقيل العدم 
السابق على الحدوث. إن قلت : جعل الحدوث دليلاً على وجود الله لا يأتي على قول المناطقة من 
أن الدليل قول مركب من مقدمتين يستلزمان لذاتهما فولاً آخر وعلى قول الأصوليين إن الدليل هو ما 
احتوى على الموصل للمقصود والمحتوي على الموصل للمقصود إنماً هو العالمء وأما الحدوث فهو 
الموصل للمطلوب لأنه جهة دلالته لما علمت أن العالم له جهات توصل للمقصود وجهات لا توصل 
له فهو دليل من حيث احتواؤه على الجهة التي توصل فلو قال فالعالم من حيث حدوثه لكان ظاهراً 
في ذلك؟ وأجيب بأن المصنف ماش على مذهب الأصوليين غاية الأمر أنه أطلق الدليل على وجهه 
من حيث إنه المقصود منه فهو مجاز من إطلاق اسم الملزوم على اللازم وذلك لأن الدليل اسم للعالم 
أطلقه على لازمه وهو الحدوث أو أنه ماض على طريقة المناطقة وقوله فحدوث العالم أي فالمفيد 
لحدوث العالم وذلك المفيد هو المقدمة الصخرى القائلة العالم حادث المضمومة للكبرى المحذوفة 
القائلة وكل حادث لا بذ له من محدث. فالمصنف أشار للصغرى بقوله فحدوث العالم وحذف 
الكبرى لعلمها من الدليل المستدل به عليها وهو قوله بعد لأنه لو لم يكن له محدث إلخ. إن قلت : 
إن المفيد لحدوث العالم مقدمة واحدة والدليل المنطقي قول مؤلف من مقدمتین كما مر فکیف يکون 
المصنف ماشياً على طريقة المناطقة مع إطلاقه الدليل على مقدمة واحدة؟ قلت: إطلاقه الدليل على 
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المقدمة الواحدة مجاز من باب إطلاق اسم الكل على الجزء . بقي شيء آخر: وهو أنه قد وقع خلاف 
في جهة احتياج العالم للفاعل فقيل العالم محتاج للفاعل من جهة حدوثه أي وجوده بعد عدمه وقيل 
من جهة إمكانه وتساوي طرفيه فيحتاج لمن يرجح أحدهما على الآخر وقيل من جهة حدوثه وإمكانه 
فكيفية الاستدلال على وجود الصانع على الأول أن تقول العالم حادث وكل حادث لا بذ له من 
محدث» وعلى الثاني تقول العالم ممكن وكل ممكن لا بد له من صانع يرجح أحد طرفيه وعلى 
الثالث تقول العالم حادث ممكن وكل ما هو كذلك لا بد له من صانع» إذا علمت هذا فقول المصنف 
فحدوث العالم يقتضي الجري على طريقة الحدوث وقوله بعد ذلك لو لم يكن له محدث لزم ترجيح 
أحد الأمرين المتساويين كالصريح في الإمكان إذ لا معنى للإمكان إلا تساوي الوجود والعدم فيقتضي 
الجري على طريقة الإمكان لا الحدوث فمقتضى أول الكلام بخالف آخره وقد يجاب بأن قوله أولاً 
فحدوث العالم فيه حذف الواو مع ما عطفت أي فحدوث العالم وإمكانه ودليل المحذوف ذكر 
الإمكان بعد وحينئذ فالمصنف جار على طريقة شوب الإمكان بالحدوث أو يقال قوله فحدوث العالم 
أي الذي ما وقع إلا بعد ترجيح أحد الطرفين وذلك هو الإمكان ولا معنى للثبوت إلا ذلك كذا قيل 
وقد يقال كلام المصنف ليس فيه تخصيص الأمرين المتساويين بالوجود والعدم حتى يكون جارياً على 
طريقة الإمكان بل هما شاملان لكل أمرين من المتقابلات الست الوجود والعدم والمكان المخصوص 
ومقابله والزمان المخصوص ومقابله والجهة المخصصة ومقابلها والمقدار المخصوص ومقابله 
والصقة المخصوصة ومقابلها وحينئذ فالبرهان جار على طريقة الحدوث لا على طريقة من يشوب 
الإمكان بالحدوث تأملء هذا واعلم أننا إذا أردنا إثبات الصانع للعالم نثبت نبت أولاً حدوث ا 
بدليل ثم نبت حدوث الأجرام بدليل ثم بعد إثبات حدوث الأعراض والأجرام بالدليل نثبت آن 
للعالم صانعاً فالمراتب ثلائة ونحتاج لثلاثة أدلة فنقول في الدليل الأول الأعراض متغيرة بالمشاهدة 
وكل متغير حادث ينتج الأعراض حادثة ثم نقول في الدليل الثاني الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة 
E JEL CE OE‏ نثبت حدوث الأعراض والأجرام نقول 
العالم من أجرام وأعراض حادث وهذه المقدمة تد شت انل الد ا ا 
صانع وهذه الكبرى إما أن تلبتها بدليل استنائي بان نقول لو لم يكن للحادث محدث لزم ترجيح أحد 
الأمرين المتساويين بلا سبب مرجح» بيان الملازمة أن الممكن وجوده مساو لعدمه في نفس الأمر 
فلو حدث بتفسه بدون محدث کان وجوده مرجحاً على عدمه بدون سب مرجح لکن التالي وهو 
ترجيح أحد الأمرين المتساويين تساوياً ذاتياً بلا سبب باطل لما فيه من اجتماع الضدين وهما المساواة 
والرجحان فبطل المقدم وهو لم يكن للحادث محدث وإذا بطل المقدّم ثبت نقيضه وهو أن للحادث 
محدثاً وهو المطلوب أو نثبتها بدليل اقتراني مركب من شرطية وحملية بأن نقول لو وجد الحادث 
بدون محدث لزم اجتماع الاستواء والرجحان واجتماع الاستواء والرجحان باطل ينتج لو وجد 
الحادث بدون محدث كان باطلاًء والحاصل أن المقدمة الصغرى من برهان إثبات الصانع لها دليلان 
كل منهما اقتراني» والكبرى إن شئت أتبنها بدليل استثنائي. وإن شئت أثبتها بدليل اقتراني وهذا الترتيب 
هو ما ارتكبه الشارح في الشرح وهو طريق الترقي وأما في المتن فقد ارتكب طريق التدلي فأولاً أقام 
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تفه لَرمَ ان يَكُونَ أَحدٌ الأنرَيِن المَُسَاويَيّن مُسَاوياً لِصَاجبه راجحا عَلَِهِ پلا سَبّبٍ 
وهو ل وَذلِيلْ خدوث العام مُلارَمَنه للأغْرَاض الخادثةء من حَرَكة وَسُکون 
وغيرهما ومُلازم الخادثِ خادٹ وڌليل خدوث الأغراض ماهد راء من عدم 


الدليل ج اھ ر ی ی 
الكبرى المحدوفة بقوله لأنه لو لم يكن له محدث إلخ ثم أقام الدليل على الصغرى بقوله ودليل 
حدوث العالم إلخ ودليل حدوث الأعراض إلخ وقدم دليل الكبرى على دليل الصخرى لقلة الكلام 
عليه . قوله: (لأنه) أي الحال والشأن لو لم يكن له أي للعالم وقوله محدث أي فاعل وصانع . قوله: 
(بل حدث بنفسه) أي مع فرض تساوي حدوثه وعدمه وتساوي جميع الأمور المتقابلة في نفس الأمر 
فصح ترتيب قوله لزم إلخ لأن لزوم اجتماع الاستواء والرجحان إنما جاء من حدوثه بنفسه مع استواء 
الحدوث وعدمه وبقية الأمور المتقابلة في نفس الأمرء وبل في كلامه انتقالية من أعمَّ إلى أخص لأن 
نفي محدث الحادث صادق بما إذا أحدث نفسه وبما إذا كان حدوثه لنفسه بأن كان حدوثه اتفاقياً 
لأجل نفسه بأن كانت ذاته علة في وجوده فأضرب للثاني لخفائه دون الأول فإنه ضروري الاستحالةء 
فاللام في قول المصنف لنفسه لام التعليل أي بل حدث لأجل ذاته بمعنى أن حدوثه ليس لسيب بل 
لأجل ذاته. قوله: (أحد الأمرين) أي وهما طرفا الممكن من وجود وعدم والمقدار المخصوص 
ومقابله والمكان المخصوص ومقابله رالصفة المخصوصة ومقابلها والجهة المخصوصة ومقابلها 
وقوله المتساويين أي تساوياً ذاتياً . قوله: (وهو محال) أي كون أحد الأمرين المتساويين تساوياً ذاتياً 
مساوياً لصاحبه بالنظر لما في نفس الأمر راجحاً عليه بلا سبب محال لما فيه من اجتماع الضدين 
وهما المساواة والرجحان المستلزم لاجتماع النقيضين لأن الرجحان يستلزم لا مساواة» والمساواة 
تستلزم لا رجحان فإذا اجتمع الرجحان والمساواة اجتمع مساواة ولا مساواة ورجحان ولا رجخان 
وهذا باطل بالضرورة» ونظير اجتماع المساواة لطرفي الممكن ورجحان أحدهما على الآخر من غير 
سبب ميزان اعتدلت كفتاه ورجحت إحداهما لا لسبب فرجحان إحدى الكفتين على الأخرى مع 
فرض تساويهما لا بذ له من مرجح وإلا لزم المحذور وهو اجتماع الضدين : الرجحان والمساواة. 

واعلم أن ما ذكره المصنف من أن اللازم على تقدير كون العالم حدث لا لسبب اجتماع 
المساواة والرجحان مبني على أن الوجود والعدم بالنظر لذات الممكن سيان وهو أحد قولين . وقيل 
إن العدم أولى به لعدم احتياجه لسبب بخلاف الوجود فإنه يحتاج لسبب وما لا يحتاج الشيء فيه 
لسبب أولى به مما يحتاج لسبب»وعلى هذا القول فاللازم على تقدير حدوث العالم بنفسه ترجيح 
ا وو ا ا و کے ا ای ارک و 


قوله: (ودليل حدوث العالم) أي أجرام العالم بدليل ذكره دليل حدوث الأعراض بعد ذلك 
وقوله ملازمته للأعراض هذا معنى الدليل ولفظه أن تقول أجرام العالم ملازمة للأعراض الحادثة وكل 
ما لازم الحادث فهو حادث ينتج أجرام العالم حادثة فالمصنف تعرّض لمعنى الدليل لا للفظه فقد 
أشار للصخرى بقوله ملازمته للأعراض الحادثة إذ هو في قَوَة قولنا أجرام العالم ملازمة للأعراض 
الجادثة وأشار للكبرى بقوله وملازم الحادث حادث وحذف النتيجة للعلم بها. قوله: (ودليل حدوث 
الأعراض مشاهدة تغيرها) لما كانت صغرى الدليل المستدل به على وجود الصانع وهي العالم حادث 
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إلى وْجُودء وَمِنْ وَجُود إلى عَدَم. 


نظرية تتوقف على بيان وكان العالم ذوات وصفات بين حدرث الذوات بملازمتها للأعراض كما مر 
وبين حدوث الصفات بمشاهدة تغيرها وقوله مشاهدة تخيرها آي مفيد مشاهدة تغيرها وهو المقدمة 
الصغرى القائلة الأعراض شوهد تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم المضمومة للكبرى 
القائلة وكل ما كان كذلك فهو حادث وقد حذف المصنف الكبرى للعلم بها وإطلاق الدليل على مفيد 
مشاهدة تخير الأعراض وهو الصغرى مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء. قوله: (مشاهدة تغيرها) 
أي تغير حكمها في الجرم فالمتحركية تارة تشاهد بظهور الجرم متحركاً وتارة تنعدم بظهور الجرم 
ساکناً وبهذا المضاف الذي قدّرناه يندفع اعتراضان الأول أنه لو تعلقت المشاهدة بتغير الأعراض من 
عدم إلى وجود وبالعكس لكان ذلك التغير ضرورياً لم يختلف فيه لكن التالي باطل : إذ قد اختلفت 
في تغير الأعراض وعدم تغيرها فقيل إنها متغيرة من عدم إلى وجود وبالعكس» وفيل إنها ليست 
كذلك بل تكمن في الجرم ثم تظهر لا آنها تعدم ثم توجد ثم تعدم وهكذا وإذا بطل التالي بطل المقدم 
وهو تعلق المشاهدة بتغيرها من عدم إلى وجود وبالعكس فلم تتم صخرى الدليل القائلة الأعراض 
شوهد تغيرها إلخ . حاصل الجواب أن الأعراض وإن اختلف في تغيرها من وجود إلى عدم وعدم 
تغيرها كذلك بل تكمن وتظهر لکن أحکامها شوهد تغيرها من وجود إلى عدم وبالعکس ولا نزاع فيه 
فالحركة مثلاً وهي الانتقال من حيز لاخر هذه فيها الخلاف وأما حكمها وهو كون الجسم منتقلاً من 
حيز لاخر فهذا مشاهد تغيره لأنه تارة يظهر بظهور الجرم متحركاً وتارة يعدم بظهوره ساكناً فالتغير 
المشاهد هو بالنسبة للأحكام لا بالنسبة للأعراض التي فيها النزاع» الاعتراض الثاني أن التغْيّر من 
العدم للوجود هو الحدوث فكيف يستدل به على حدوث الأعراض مع أن فيه استدلالاً على الشيء 
بنفسه؟ وحاصل الجواب أن المستدل عليه تغير الصفات والاستدلال بتغير الأحكام لا بتغير الصفات 
حتى يلزم الاستدلال على الشيء بنفسه والاستدلال بتغير الأحكام على تغير الصفات نظير الاستدلال 
المعنوية على وجود المعاني . 


واعلم أن برهان حدوث الأجرام القائل العالم ملازم للأعراض الحادثة وكل ملازم للأعراض 
الحادثة فهو حادث إنما يتم بعد إثبات أمور أربعة : إثبات أمر زائد على الأجرام وحدوث ذلك الزائد 
وملازمة الأجرام لذلك الزائد وإثبات استحالة حوادث لا أول لهاء والأمر الثانى وهو حدوث الزائد 
متوقف على أمور أربعة: إبطال قيام ذلك الزائد بنفسه وإبطال انتقاله وإبطال كمونه وظهوره وإثبات 
استحالة عدم القديم» فجملة الأمور المحتاج لها سبعة : الأول إثبات زائد على الأجرام» والثاني 
إبطال قيامه بنفسهء والثالث إبطال انتقاله» والرابع إبطال كمونه وظهورهء والخامس إثبات استحالة 
عدم القديم» والسادس إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائدء والسابع استحالة حوادث لا أول 
اوا ردت لتر کال شع الل ا مت م ات ی ا ورل اتن رکرو اد ن 
الأجرا م المعبر عنه بالأعراض سلمنا وجود هذا الزائد فلا نسلم حدوثه لم لا يكون قبل طروّه على 
الجرم قائماًء e‏ 
قديم أو أن ذلك الزائد على الأجرام قديم قام بالجرم ثم انعدم سلمنا حدوثه لكن لا نسلم أن الأجرام 
ملازمة لذلك الزائد لم لا يجوز انفكاكها عنه سلمنا الصغرى لكن لا نسلم الكبرى القائلة وكل ما لازم 


Yo.‏ ميحث برهان الوجود 
(ش): لا خفاء أن العالم من السموات رالأرضين وما فيهما وما بينهما آجرام ملازمة 


الحادث فهو حادث لأنه لا يلزم ذلك إلا لو كان أذراد ذلك الزائد الحادث لها مبدأ ونحن نوافق على 
حدوثها لكن نقول لا أول لها فالفلك مثلاً وإن لازمته حركات حادثة لا يلزم حدوثه إلا لو كان لجملة 
تلك الحركات مبدأ ليلزم من قدمه وجود المحال وهو وجود الجرم عارياً عن الحركة والسكون 
المستلزم لارتفاع النقيضين آما لو كانت الحركات لا أول لها فلا يلزم أن يكون الفلك حادثاً بل هو 
قديم وملازم لتلك الحوادث التي لا أول لها فالمقدمة الصغرى تمامها متوقف على إثبات ستة مطالب 
رالكبرى تمامها يتوقف على إثبات مطلب راحد فتكون جملة المطالب التي يتوقف تمام البرهان 
المذكور عليها سبعةء وقد جمعها بعضهم في بيت فقال : 
ربا تا اقل ما كسا ماالفَكٌلاعُذمئييملاختا 

فغوله: «زید٤.یشیر‏ به لإثبات زائد على الأجرام وقوله: «قام بحذف ألف ما النافية للوزن وفام 
فعل ماض يعني به نفي قيام العرض بنفسه وقوله : «ما انتقل؟ بإسكان اللام للوزن يعني به نفي انتقال 
العرض رقوله: «ما كمنا» يعني به نفي كمون العرض وظهوره فاكتفى بأحد المتقابلين وهو الكمون 
عن الآخر وهو الظهور وقوله: «ما انفك» يعني به إثبات ملازمة الأجرام للأعراض وقوله: «لا عدم 
قديم؟ بلا النافبة وعدم بضم العين وسكون الدال اسمها رالخبر محذوف تقديره ثابت وقوله الا حنا؟ 
لا نافية وحنا مقتطعة من استحالة حوادث لا أول لها رمز بالحاء إليها ووجه الاستدلال على هذه 
الأمور السبعة أن نقول أما الأول وهو إثبات زائد على الأجرام تتصف الأجرام به فهو ضروري لا 
يحتاج لدليل إذ ما من عاقل إلا وهو يحس أن في ذاته معاني زائدة عليها وآما الثاني وهو إبطال قيام 
العرض بنفسهء والثالث وهو إبطال انتقاله فدليلهما أنه لو قام العرض بنفسه أو انتقل لزم قلب حقيقته 
لأن الحركة مثلاً حقيقتها انتقال الجوهر من حيز لآخر فلو قامت. بنفسها أو انتقلت لزم قلب تلك 
الحقيقة وصيرورة العرض جوهراً إذ الانتقال والقيام بالنفس من خواص الأجرام وأما الرابع وهو 
الكمون والظهور فوجهه أن الكمون والظهور يؤدي إلى اجتماع الضدين في المحل الواحد لأن 
الجوهر إذا تحرك مثلاً والسكون كامن فيه زمن حركته لزم اجتماع الضدين وهما الحركة والسكون 
ضرورة» وأما الخامس وهو إثبات استحالة عدم القديم فرجهه أنه لو انعدم لكان وجوده جائزاً لا 
واجباً والجائز لا يكون إلا محدثا فيكون هذا القديم محدثاً وهو تناقض» وأما السادس وهر إئبات 
كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد فهو ضروري لأنه لا يعقل كون الجرم منفكاً عن كونه متحركاً أو 
ساكناً مثلاً إذ لو انفك عن الحركة والسكون لزم ارتفاع النقبضين وهما حركة ولا حركة وسكون ولا 
سکون» وأما السابع وهو إثبات استحالة حوادث لا أول لها فله أدلة كثيرة وأقربها أن تقول إذا كان كل 
فرد من أفراد الحوادث حادثاً في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل ثم لا يخلو إما أن يقارن ذلك 
العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لاء فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء مع عدمه وهو محال بضرورة 
العقل» وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد الحادثة لزم أن لها أولاً لخلو الأزل على هذا 
الفرض عن جميعها. 

قؤله : (لا خفاء أن العالم إلخ) لا يخفى أن ما بدأ به المصنف في المتن أخره في الشرح وما 
أخره في المتن بدأ به في الشرح لأنه في المتن بدأ بدليل وجود الصانع » ثم استدل على حدوث العالم 


5 


مبحث برهان الوجود ۰1 


لأعراض تقوم بها من حركة وسكون وغيرهماء ولنقتصر على الحركة والسكون» فإن معرفة 
لزوم الأجرام لهما ضرورية لكل عاقل» فنقول لا شك في وجوب الحدوث لكل واحد من 
الحركة والسكون» إذ لو كان واحد منهما قديماً لما قبل أن ينعدم أبداً أصلاًء لأن ما ثبت قدمه 
استحال عدمه» ولا خفاء أن كل واحد من السكون والحركة قابل للعدم لأنه قد شوهد عدم 
كل واحد منهما بوجود ضده في كثير من الأجرام فلزم استواء الأجرام في ذلك› وإذا ثبت 
حدوثهما واستحال وجودهما في الأزل لزم حدوث الأجرام واستحال وجودها في الأزل قطعا 
لاستحالة انفكاكها عن الحركة والسكون» وبالجملة فحدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث 


أجرام وأعراض» وفي الشرح بدأ بالاستدلال على حدوث العالم ثم استدل على وجود الصانع» فما 
في الشرخ من باب الترقي» وما في المتن من باب التدلي» والأرّل هو المناسب للاستدلال. قوله: 
(وما بينهما) أي من السحاب والهواء والحيوانات التي على وجه الأرض. قوله: (أجرام ملازمة 
لأعراض تقوم بها) مفاده أن العالم أجرام فقط ملازمة للأعراض» وأن الأعراض ليست من العالم 
وليس كذلك فكان الأولى آن يقرل أعراض وأجرام ملازمة للأعراض تقوم الأعراض بها. قوله: (فإن 
معرقة لزوم الأجرام لهما) أي على البدل لا على وجه الاجتماع» لأن اجتماع الضدين محال وإنما 
كانت معرفة لزوم الجرم لهما على البدل ضروريةء لأن عرو الجرم عنهما مستحيل استحالة ضرورية 
لما يلزم عليه من ارتفاع النقيضين البديهي الاستحالة. قوله: (لا شك إلخ) هذا شروع في بيان 
حدوث الأعراض . قوله :. (لما قبل أن ينعدم آبداً) لكن التالي وهو عدم قبولهما الانعدام باطل» قبطل 
المقدم وهو قدمهما وثبت نقيضه وهو حدوثهما وهو المطلوب. وقوله لأن ما ثبت قدمه استحال 
عدمه أي بالفعل والقبول وهذا بيان للملازمة في الشرطية» وقوله ولا خفاء دليل للاستثنائية المطوية. 
قوله: (لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه) أورد عليه أن الأعدام الأزلية قديمة ولم يستحل عدمها فيما لا 
يزال لانعدامها بالوجودء كذا اعترض بعضهم وهو مبني على ترادف الأزل والقديم» أما على 
المشهور من أن القديم أخص من الأزلي لأن موجود لا ابتداء لوجوده والأزلي ما لا ابتداء له وخودياً 
کان أو عدمياًء فليست الأعدام قديمة حتى تردء ويمكن أن يجاب على تسليم الترادف بأن ما عبارة 
عن موجود فلا تدخل الأعدام انتهى يس» وقد يقال هذا لا يرد أصلاً ولو على القول بالترادف لأن 
أعدامنا الأزلية باقية بحالها لم تنعدم بوجودنا والذي انعدم بوجردنا إنما هو عدمنا فيما لا يزال ولم 
يقل أحد إنه قديم فتأمل . قوله: (لأنه قد شوهد عدم كل واحد منهما) أورد عليه أن العدم لا يشاهد 
والمشاهدة إنما تتعلق بالموجود وأجيب بأن المشاهدة منصبة على وجود الضدَ فكأنه قال لأنه قد 
شوهد وجود ضد كل منهما الذي ينعدم كل منهما عنده أو أن المراد بالمشاهدة العلم أي لأنه قد علم 
عدم إلخ . قوله: (في كشير من الأجرام) متعللق بشوهد أي وأما القليل من الأجرام فهو ملازم إما 
للسكون كالأرض والجبال وإما للحركة كالافلاك . قوله: (فلزم استواء الأجرام في ذلك) الأولى فلزم 
استواء الأعراض في ذلك أي في وجوب الحدوث لأن الكلام في الأعراض لا في الأجرام وحاصله 
أنه إذا ثبت وجوب الحدرث ليعض الأعراض وهو الحركة والسكون وجب أن يثبت لجميعها للتماثل 
إذ ما ثبت لأحد الأمثال يثبت لكلها. قوله: (وإذا ثبت حدوئهما) أي الحركة والسكون» وهذا شروع 
في بيان حدوث الأجرام . قوله: (لاستحالة انفكاكها إلخ) أي ومن المعلوم أن ما يستحيل انفكاكه عن 


1 مېحث برهان وجوب المِدم 


الآخر ضرورةء وإذا استبان بهذا حدوث العالم لزم افتقاره إلى محدث لأنه لو لم يك له 
محدث بل حدث بنفسه لزم اجتماع أمرين متنافيين وهما الاستواء والرجحان بلا مرجح» لأن 
وجود كل فرد من أفراد العالم مساو لعدمه وزمان وجوده مساو لخيره من الأزمنة ومقداره 
المخصوص مساو لسائر المقادير ومكانه الذي اختص به مساو لسائر الأمكنة وجهته 
ا او ا ایا وصفته المخصوصة مساوية لسار الصفات»؛ فهذه أنواع 
كل واحد منها فيه أمران متساويان» فلو حدث أحدهما بتفسه بلا محدث لترجح على مقابله 
مع أنه مساو له: إذ قبول كل جرم لهما على حد سواء» فقد لزم أن لو وجد شيء من العالم 
بنفسه بلا موجد لزم اجتماع الاستواء والرجحان المتنافيين وذلك محال» فإذاً لولا مولانا 
تعالى الذي خص كل فرد من أفراد العالم بما اختص به لما وجد شيء من العالم: فسبحان من 
أفصح بوجوب وجوده وجوب افتقار الكائنات كلها إليه - تبارك وتعالى - فقولي لزم أن يكون 
أحد الأمرين المتساويين : أعني بهما الوجود والعدم والمقدار المخصرص وغيره ونحو ذلك 
مما ذكرناه انفا وباقي الكلام واضح» وبالله التوفيق . 

(ص): وَأما رمان وُجُوب القِدَم لَه على » كلانه لو لم يكن قُدِيماًء لَكَاد حادِثا قر 


الشيء لا يكون سابقاً عليه . قوله : (أحد المتلازمين) أي وهو الأعراض وقوله يستلزم حدوث الآخرء 
آي وهو الأجرام . قوله: (وإذا استبان) أي وإذا بان وظهر بهذا الذي ذكرناه من دليل حدوث الأعراض 
والأجرام» وقوله حدوث العالم أي من أعراض وجواهرء وهذا شررع في بيان وجود صانع العالم. 
قوله : (لزم اجتماع إلخ) هذا بيان للمقدمة الكبرى من دليل إثبات الصانع . قوله: (مساو لعدمه) آي 
في نفس الأمرء وكذا يقال فيما بعد. قوله: (فهذه آنواع) أي ستة كل واحد منها فيه أمرانء ولهذا 
سميت بالمتقابلات الست لأن كل واحد منها يقابله نظيره. قوله: (فسبحان من أفصح إلخ) هذا أمر 
زائد على ما نحن فيه من إثبات الوجود للصانع» وأما كونه واجباً فيعلم من دليل آخر كما مر . قوله: 
(وغیره) أي وهو المقابل له من المقادير . 


قوله : (فلانه لو لم يکن قديماً لكان حادثاً) اسم أن ضمير عائد على الله تعالىء أي فلأن الله 
لولم يكن إلخ؛ وقد استدل المصنف على القدم فيما بعد بقياس استثنائي مركب من شرطية متصلة 
لزومية وهي الأرلى وتسمى الكبرى ومن استثنائية رهي المقدمة الثانية التي تدخل عليها لكن وتسمى 
الصغرى عكس الاقتراني وقاعدة لو عند المناطقة في القياسات الدلالة على امتناع جوابها لامتناع 
شرطهاء رأما استعمالها للاستدلال بنفى الثانى على نفى الأولء فهو استعمال لغوي مخالف لمذهب 
المناطقة وهو أيضاً لخوي» ومن المعلوم أن امتناع النفي إثبات وامتناع الإثبات نفي» فامتناع عدم كونه 
تعالی قدیماً ثبوت کونه قدیماً وامتناع کونه حادثاً ثبوت کونه ليس بحادث» ومن المقرّر أن استثناء 
نقيض التالي ينتج نقيض المقدم واستثناء عين المقدم ينتج عين التالي سواء كان التالي لازماً مساوياً أو 
أعمَ» وذلك لأن الأول ملزوم وهو إما مساو أو أخص والتالي لازم وهو إما مساو أو أعم ورفع 
المساوي رفع لمساويه ورفع الأعم رفع للأخص» وأما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتج 


شيئاً إن كان التالي لازماً آعم لانه لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ولا من نفي الأخص نفي 


مبحث برهان وجوب لدم ۳ 


اى مُخْدِث فَيلرَمُ الدُوْرٌ أو التسلسُلٌ . 
(ش): يعنى أنه إذا ثبت وجوده تعالى بما سبق من البرهان وهو افتقار الكائنات كلها إليه 


الأعمّء وأما إذا كان التالي لازماً مساوياً أنتج استثناء عين التالي عين المقدم ونقيض المقدم نقيض 
التالي فينتج استثناء عين كل منهما عين الآخر ونقيض كل منهما نقيض الآخر . إذا علمت هذا فنظم 
القياس الذي أشار له المصنف هكذا: لو لم يكن المولى قديماً لكان حادثاً لكنه ليس بحادث إذ لو 
كان حادثاً لافتقر إلى محدث لما مر فى البرهان السابق من وجوب افتقار كل حادث لمحدث إذ لو 
حدث بنفسه لزم اجتماع الضدين: الرجحان والمساواةء لكن افتقار لمحدث باطل إذ لو افتقر 
لمحدث للزم الدور أو التسلسل لكن لزومهما باطل» فما آذدى إليه وهو افتقاره تعالى لمحدث باطل 
فما أذى إليه وهو كونه حادثاً باطل فما دى إليه وهو كونه ليس بقديم باطل فثبت نقيضه وهو أنه قديم 
وهو المطلوب. فهذه أدلة ثلاثة ذكر المصنف شرطية الأرل وهو قوله لو لم يكن قديماً لكان حادثاً 
ولم يذكر الاستشنائية بل طواها وأقام دليلها مقامهاء والأصل لكنه ليس بحادث لأنه لو كان حادثاً 
لافتقر لمحدث وحذف استثنائية الدليل الثاني ومقدم الشرطية من الدليل اثالث واستثنائيته . قوله: (لو 
لم يكن قديماً لكان حادثاً) بيان الملازمة أنه لا واسطة بين القدم والحدوث في حق كل موجود لأن 
الوجود إن كان لوجوده أول فهو حادث وإلا فهر قديمء وإذا كان لا واسطة بينهماء فمتى انتفى 
أحدهما بقي الآخرء وأورد على المصنف أن الشرطية التي ذكرها مهملة لتصديرها بلوء والمهملة لا 
تنج في الاستئنائية لأن المهملة في فوة الجزئية وشرط انتاج الاستثنائي عند المصنف كلية الشرطية 
كما نص عليه في منطقه» وأجيب بأن المصنف استعمل لو في مادة الكلية في جميع أدلته التي ذكرهاء 
أي في مادة يصلح فيها الإتيان بكل» وذلك لتساوي اللازم والملزوم» فالملزوم هنا وهو لم يكن 
قديماً مساو للازم وهو لكان حادثاً فكلما صدق لم يكن قديماً في جميع أدلته صدق لكان حادثاً 
وبالعكس» وحينئذ فهي كلية باعتبار عموم الأوضاع ولم يذكر لفظ السور اختصاراً لفهم معناه من 
الارتباط الواقع بين الطرفينء على أن ظاهر كلام الشيخ ابن عرفة أن كلية الشرطية لا تشترط في إنتاج 
الاستشناثي . قوله: (فيلزم الدور) أي إن انحصر العدد الذي افتقر إلبه وهو أي الدور توقف الشيء على 
ما يتوقف عليهء أي توقف الشيء على شيء يتوقف الشيء الثاني عليه أي على الشيء الأول كما لو 
أوجد زيد عمراًء وعمرو أوجد زيداء فقد توقف عمرو على زيد الذي توقف على عمرو وتوقف زيد 
على عمرو الذي توقف على زيد والدور إما بمرتبتين ين أي نسبتين ويقال له دور مصرح كما مثلنا وذلك 
لأن كلا منهما متقدم على نفسه بنسبتين ومتأخر عنها بنسبتين: بيان ذلك أن زیداً باعتبار کونه فاعلاً 
لعمرو منقَدّم على نفسه باعتبار کونه مفعولاً له وباعتبار کون عمرو فاعلاً له متأخر عن نفسه باعتبار 
کونه فاعلاً لعمرو وکذا يقال في عمرو أنه متقدم على نفسه بنسبتین ومتأخر عنها بنسبتين› وإما 
بمراتب ویقال له دور مضمر كما لو أوجد زيد عمراً أر عمرو أوجد بكرا وبكر أوجد زيداً فكل واحد 
متقدم على نفسه بثلاث مراتب ومتأخر عنها بثلاث نظير ما مر . قوله: (أو التسلسل) أي إن كان العدد 
المفتقر إلبه غير منحصر بأن كان كل محدث قبله محدث لا إلى أول فالتسلسل ترتب أمور غير 
متناهية . 


قوله: (وهو افتقار إلخ) أي والبرهان افتقار إلخ واعترض بأن البرهان السابق هو ما تقدم من 


4 مبحٹ برهان وجوب القَدَم 


سبحانه فانه یجب له سبحانه القدم وبرهانه آنه لو لم یکن تعالیٰ قدیماً لكان حادثاً لوجوب 
انحصار كل موجود في القدم والحدوث فمتى انتفى وجود أحدهما تعيّن الأخرء والحدوث على 
مولانا جل وعزّ مستحيل» لأنه يستلزم أن يكون له محدث لما عرفت في حدوث العالم ثم 
محدثه لا بد أن يكون مثله فيكون حادثاً فله أيضاً محدث ويلزم أيضاً في هذا المحدث ما لزم في 
الذي قبله من الافتقار إلى محدث آخر وهكذا فإن انحصر العدد لزم الدور لأن محدث الأول 
يلزم أن يكون بعض من بعده ممن أحدثه هذا الأول أو أحدثه من استند وجوده إليه مباشرة أو 
بواسطة واستحالة الدور ظاهرةء لآنه بلزم عليه تقدم كل واحد من المحدثين على الآخر أو 


فولنا العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث وليس البرهان ما ذكره من الافتقار» وأجيب بأن 
قوله وهو افتقار إلخ على حذف مضاف أي وهو مفيد الافتقار ومفيد الافتقار ما قدمناه وهو العالم 
حادث إلخ. قوله: (لوجوب انحصار کل موجود) أي لانحصار وصف كل موجود في القدم 
والحدوث ولعل الأولى في القدم أو الحدوث باولا بالواو وذلك لأن الموجودات منحصرة في القدم 
والحدوث وأما كل موجود فإنما ينحصر في أحدهما والتقابل بين القدم والحدوث تقابل التضاد 
لأنهما لا بجتمعان ولا يرتفعان وقيل لأنهما يرتفعان في عدمنا السابق فيما لا يزال إذ لا يقال فيه قديم 
للإمکان وجودنا فيه ولا حادث لأن الحدوث هو الموجود بعد عدم وعلى هذا فكونهما ضدین بالمعنی 
اللخري لا الاصطلاحي إذ لا يصدق عليهما اه. يس. قوله: (لما عرفت في حدوث العالم) أي من 
أن الحادث إن لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم اجتماع الضدين: المساواة والرجحان. قوله: 
(فإن انحصر العدد) أي المفتقر إليه. قوله: (لأن محدث الأول) بعتي الذي دار منه الأمر وطلبت 
مخلوقيته ممن بعده بفراغ العدد فوقه ويتضح ما ذكره في أربعة كما لو كان زيد خلق عمرآً وعمرو 
خلق بكرا وبكر خلق خالداً فإذا فرضنا حدوث الأول وانحصار الألوهية في هزلاء الأربعة على هذا 
الفرض لزم أن يكون محدث الأول وهو زيد بعض الثلاثة الذين بعده وهم عمرو وبکر وخالد أي إِنه 
لا بد أن يكون محدثه واحداً منهم إما عمرو الذي أحدثه الأول مباشرة وإما بكر الذي أحدثه عمرو 
المستند وجوده أي عمرو إلى الأول وهو زيد مباشرة وإما خالد الذي أحدثه بكر المستند وجوده إلى 
زيد بواسطة عمرو» فهذا مشل أن تقول والد الأب ولده أو ولد ولده أو ولد ولد ولده فقوله ممن أحدثه 
هذا الأول بيان لما وقعت عليه من في قوله من بعده والضمير في قوله ممن أحدثه يعود على من 
المجرورة بمن الجارة وكأنه قال من عمرو الذي أحدثه الأول وقولة أو أحدثه من استند وجوده إليه 
عطف على أحدثه الأول والتفدير بعض من بعده من الذي أحدثه الأول أو من الذي أحدثه من استند 
وجوده إليه وکأنه قال أو بكر الذي أحدثه عمرو الذي استند في وجوده للأرل وهو زيد مباشرة أو 
خالد الذي أحدثه بكر الذي استند في وجوده للأوّل وهو زيد بواسطة عمرو. قوله: (لأنه يلزم عليه 
نقدم كل واحد من المحدثين) هو بصيغة التثنية وحاصله أنه لو خلق زيد عمرا وخلق عمرو زيدا 
فمقتضی کون زید خالقاً لعمرو أن یکون متقدماً عليه ومقتضی کونه مخلوقاً له أن یکون متأخراً عنه 
فلزم الجمع بين كونه متقدماً على عمرو متأخراً عنه وهو محال لأنه جمع بين متنافيين . إن قلت : 
شرط التناقض اتحاد النسبة الحكمية وهو غير موجود هنا لأن كل واحد من المحدثين إنما وجب له 
التقدم باعتبار آنه مؤثر والتأخر باعتبار أنه أثر وهما اعتباران أوجبا عدم الاتحاد كما في قولهم الثلاثة 


مبحث برهان وجوب القَذم Ye‏ 


تأخره عنه وذلك جمع بين متنافيين بل ويلزم عليه أيضاً تقدم كل واحد منهما على نفسه وتأخره 
عنها بمرتبتين أو بمراتب وذلك تهافت لا يعقل وإن لم ينحصر العدد وكان قبل كل محدث 
محدث آخر قبله لزم التسلسل وهو أيضاً محال لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له وذلك أيضا لا 


زوج باعتبار اثنين منها وليست زوجاً باعتبار مجموعها؟ قلت : المحكوم عليه بالنفي والإثبات أي 
التقدم والتأخر واحد وهو كل واحد من المحدثين لا تعدد فيه والتعدد إنما وقع في موجبي النفي 
والإثبات وهما التأثر والتأثير ولا يلزم من تكثر وجود الذات تكثرها حتى يندفع التناقض» فالحكم 
بالتناقض نظراً لكرن المحكوم عليه بالنفي والإثبات واحداًء وتعدده وجب النفي والإثبات لا يوجب 
تعدد المحلء وهذا بخلاف قولنا الثلاثة زوج باعتبار اثنين منها وليس بزوج باعتبار مجموعها لأن 
محل الإثبات غير محل النفي إذ المحكوم عليه بالزوجية اثنان منها والمحكوم عليه بنفيها مجمرعهاء 
وكذا يقال في عمرو. قوله: (بل ويلزم تقدم كل واحد إلخ) لما ألزم ألا تقدم كل واحد منهما على 
صاحبه آلزم ثانياً ما هو أشنع وهو تقدم الشيء على نفسه وسبق الشيء على نفسه أبلغ في الاستحالة. 
قوله : (بمرتبتین) تنازعه کل من تقذم وتأخرء ومراده بالمرتبتین النسبتين والحیثیتین مثلاً زد من حيث 
کونه خالقاً لعمرو متقدم على نفسه من حیث کونه مخلوقاً لعمرو وزید من حیث کونه مخلوقاً لعمرو 
متأخر عن نفسه من حيث كونه خالقاً لعمرو وكذا يقال في عمرو إنه متقدم على نفسه بمرتبتين ومتأخر 
عنها بمرتبتين . قوله : (تهافت) أي تناقض . قوله: (لأنه يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له) المراد بغراغه 
تناهيه آي وفراغ ما لا نهاية له باطل وما أدى إلى الباطل وهو التسلسل باطلء ووجه أداء التسلسل 
لفراغ ما لا نهاية له يظهر ببرهان التطبيق وببرهان الأحكام وتقرير الأول أن نقول لو وجدت حوادث 
لا أول لها لأمكن أن يفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية في جانب الماضي جملة ومما قبله 
بواحد مثلاً إلى غير النهاية جملة أخرى ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء 
الأول من الجملة الثانية فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص مساوياً 
للكامل وهو محال وإن لم يكن بآن وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية فتنقطع الثانية 
وتتناهى ويلزم منه تناهي الأولى لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه والزائد على المتناهي بقدر 
متناءِ يكون متناهياً بالضرورة وتقرير الثاني أن نقول لو وجدت حوادث لا أول لها للزم صحة الحكم 
عند وجود كل حادث بأنه فرغ وانقضى قبله حوادث لا أول لها فيحكم على الحركة الحاصلة في يوم 
الاثنين آنه فرغ لها حركات لا نهاية لها وكذلك يحكم عند وجود الحركة الحاصلة في يوم الأحد 
وكذلك يحكم عند وجود الحركة الحاصلة في بوم السبت وهكذا ونحن نازلون لجانب الماضي . فإن 
قالت الفلاسفة القائلون بوجود حوادث لا أول لها: إن جنس هذا الحكم الحاصل عند كل حركة 
آزلي لا مبدأً له كانت الحركات المحكرم عليها كذلك فما من حركة من حركات الفلك إلا ويصح 
الحكم عليها بأنه انقضى قبلها حركات لا نهاية لها لزم على كلامهم أن جنس الحركات أزلي وكذلك 
جنس الأحكام أزلي لا مبدأ له ومن المعلوم أن المحكوم عليه يجب تقدمه على الحكم فيلزم إذن 
تقدم الحركات على الحكم والسبقية عليه تنافي أزليته فلزم أن الحكم الذي لا يتناهى متناءِ وإن قالوا 
إن جنس الأحكام ليس أزلياً بل له مبدأ وهو آلف حركة مثلاً ماضية اعتبر نهايتها من الآن بمعنى أنه 
يصح الحكم عند نهاية هذه الحركات الألف أعني حركة اليوم أنه انقضى قبلها حركات لا نهاية لها 


۰ مبحث برهان وجوب البقاء له تعالى 


ت 
ee g~‏ 


(ص): وما بُْمَان وْجُوب البَقَاءِ له َعالّى» فَلانة لو نكن أن َلْحَمَُ العَدَمء لانتفى عله القِدَمُ 
وكذلك يصح الحكم على حركة البارحة وعلى حركة اليوم الذي قبله وهكذا إلى أول الحركات فنقول 
لهم إذا حكمنا على الحركة التي هي مبدأ الألف بأنه فرغ قبلها حركات لا نهاية لها ووقفنا ولم نحكم 
على الحركة التي قبل الألف لكونها خارجة عن مبدإ الحكم فعدم الحكم على تلك الحركة التي قبل 
الألف بأنه فرغ قبلها حركات لا نهاية لهاء إنما هو لكون الحركات التي قبلها متناهية إذ لو كان ما قبل 
تلك الحركة التي هي مبدأ الألف غير متناه لصح الحكم والفرض أنه لا يصح فصار ما قبل مبدأً الألف 
متناهياً وقد حكمنا على مبدأ الألف مضموماً لما قبله بعدم النهاية فصار ما قبل الألف الذي هو متناه 
غير متناه بزيادة واحد عليه وهو مدأ الألف» ومن المعلوم أن صيرورة المتناهيٰ غير متناه بزيادة واحد 
عليه باطل إذ مجموع المتناهيين وهما الواحد المزيد الذي هو مبدأ الألف والعدد الذي قبل مبدأً 
الألف المزيد عليه متنا قطعاً فقول الشارح لأنه يي إلى فراغ ما لا نهاية له هذا على تقدير أن 
الأحكام ليس لها أول وأما على تقدير أن لها أولا فاللازم له أن ما يتناهى يصير لا يتناهى بزيادة واحد 
والحاصل أن تلك الأحكام إما أن يكون لها أول أو لاء فإن كان لها أول بحيث انتهت الأحكام إلى 
واحد لا يصح الحكم بعده لزم أن ما يتناهى لا يتناهى بزيادة واحد وإن لم يكن للأحكام أول لزم أن 
تكون الأحكام مسبوقة الجنس وهي أزلية بحوادث يحكم بفراغها وهي أيضاً أزلية الجنس والسبقية 
تنافي الأزلية فلزم آن ما لا يتناهى ينقضي فدل انقضاؤها على تناهيها وهو المطلوب . قوله: (وإذا 
استحال الحدوث على مولانا وجب له القدم) أي لأنه إذا بطل اللازم وهر الحدوث بطل ملزومه وهو 
لم يكن قديماً وإذا بطل لم يكن قديماً ثبت القدم وهو المطلوب وبضميمة أن لا واسطة بين القدم 
والحدوث يثبت وجوب القدم فصح كون دليله أنتج وجوب القدم وإن كان ظاهره أنه إنما أنتج القدم» 
كذا وجُهوه» وفيه أن نفي الواسطة لا يقتضي وجوب القدم بل يقتضي القدم» نعم استحالة الحدوث 
تعين وجوب القدم لا مطلق قدم و|لا كان الحدوث غير مستحيل . 
قوله: (فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم) هذا البرهان إشارة إلى قياس استئنائي 
مركب من شرطية متصلة مذكورة واستثنائية طوي ذكرها استثنى فيها نقيض التالي ينتج نقيض المقذم 
والأصل لكن لا ينتفي عنه القدم فلا يمكن أن يلحقه العدم فوجب بقاؤه وقوله لكون وجوده حينئذ أي 
حين إمكان لحوق العدم له وهذا بيان للملازمة التي بين المقَدَّم والتالي في الشرطية وإشارة إلى أن. 
اللزوم ليس بيناً لأنه بواسطتين هما كون الوجود حين إمكان لحوق العدم له يكون جائزاً وكون الجائز 
لا يكون إلا حادثاً. وقوله كيف وقد سبق إلخ أي كيف يصح انتفاء القدم أي لا يصح لأنه قد سبق إلخ 
ففي الكلام حذف والواو للتعليل وهذا فائم مقام الاستثنائية المطوية والمقصود من الاستفهام إنكار 
نفي القدم عنه فکأنه قال لکن لا يصح انتفاؤه عنه لأنه قد سبق قریباً وجوب قدمه. قوله: (لو آمکن أن 
يلحقه العدم) إنما قال أمكن ولم بقل لأنه لو لحقه العدم لانتفى عنه القدم لأن امتناع إمكان لحوق 
العدم يستلزم امتناع لحوقه من باب أولى بخلاف العكس وذلك لأن إمكان اللحوق أعمَ من اللحوق 
وامتناع الأعم يستلزم امتناع الأخص دون العكس وأيضاً المقصود الاستدلال على وجوب البقاء ولا 
ينتجه إلا استحالة إمكان العدم الإمكان العام الصادق بوجوب العدم وجوازه لا الإمكان الخاص 


مبحث برهان وجوب الېقاء له تعالی ۷ 


لون وَجُوده جِييٍْ جايزاً لا َاجباً وَالجَايرٌ لا يكو وَجُودةُ إلا حادثاء كيف وذ سَبَن فُريبا 
وجوت قدمه تَعَالی وَبمًائه؟ 

(ش): لا شك أن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء له فلما قام البرهان القاطع على 
وجوب قدمه وجب بقاؤه تبارك وتعالى إذ لو جاز أن يلحقه العدم ‏ تعالى عن ذلك علواً كبيراً - 
لكان وجوده جائزاً لا واجباً لصدق حقيقة الجائز حبنئذ على ذاته سبحانه وتعالى» لأن الجائز 
ما يصح وجوده وعلدمه» وهذا التقدير الفاسد يتلزم صحة الوجود والعدم للذات العلية تبارك 


القاصر على الجواز وحيث استحال الإمكان العام بقسميه بأن انتفى وجوب العدم وجوازه ثبت 
وجوب نقيضه الذي هو البقاء واستعمال المصنف الإمكان في المعنى الأعم وإن كان شائعا عند 
المناطقة لكنه مجاز فى عرف المتكلمين والقرينة على قصده مقابلته به أي بالإمكان وجوب البقاء 
المستدل عليه بإبطال نقيضهء ولا شك أنه لا يصح له أخذ البقاء إلا ببيان استحالة الإمكان العام 
فتأمل . قوله : (والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً) ذكر لفظ وجود ولم يقل والجائز لا يكون إلا حادثاً 
لأنه لا بوصف بالحدوث إلا الموجود المسبوق بالعدم وأما ما كان من الجائزات غير موجود فلا 
يوصف بالحدوث كإيمان أبي جهل فإنه جائز عقلاً غير حادث إذ لم يوجد حتى يوصف بالحدوث 
فنتج من هذا أن الجائز أعم من الحادث فكل حادث جائز ولا عكس. فإن قلت: قوله والجائز لا 
يكون وجوده إلا حادثاً فيه نظر إذ لا نسلم أن وجود الجائز لا يكون إلا حادثاً لجواز أن يستند الجائز 
في وجوده لعلة قديمة فيكون قديمأًء قلت : مراده بالجائز عند أهل الحق التافين لتأثير العلة والطبيعة 
لا يكون وجوده إلا حادثا على أن الجائز المستند لعلة قديمة وإن قال الفلاسفة بقدمه لاستناده لعلته 
القديمة لا يتحاشون من القول بأنه جائز نظراً لاستناده للغير وعدم اسنقلاله وحينئذ فقد صح حتى 
على مذهبهم أن الجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً . 


قوله: (لا شك آن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء) أشار بهذا إلى أن القدم دليل للبقاء لن 
الدليل ما يستلزم المطلوب أي ما يلزم من وجوده وجوب المطلوب ولما كان العلم بالمدلول متوققاً 
على العلم بالدليل وقد قام عندك البرهان الذي سمعته في القدم ثبت عندك بقاؤء. قوله: (البرهان 
القاطع) أي المقطرع بمقدماته ووصف البرهان بالقاطع وصف كاشف وفيه دفع لما يتوهم أنه مجاز 
عن الدليل الذي يكون ظنياً . قوله: (إذ لو جاز إلخ) علة لما ذكره من استلزام وجوب القدم لوجوب 
البقاء. .قوله: (لصدق حقيقة الجائز) المراد بحقيقته مفهومه وهو ما ص وجوده وعدمه ولیس المراد 
بالحقيقة ما بها الشيء هو أعني الجنس والفصل وإلا لاقتضى تركب المولى وهو محال. قوله: 
(حينئذ) أي حين إذ جاز لحوق العدم . قوله: (لأن الجائز إلخ) أي وإتما صدق مفهوم الجائز على 
ذاته تعالى حيث جاز لحوق العدم لها لأن الجائز أي مفهومه ما يصح إلخ. قوله: (وهذا التقدير) أي 
تقدير إمكان لحوق العدم وقوله الفاسد أي الفاسد متعلقه رهو إمكان لحوق العدم فالمتصف بالفساد 
متعلق التقدير لا نفس التقدير الذي هر فعل الفاعل. قوله: (وذلك يستلزم حدوثه) الإشارة راجعة 
لوجوده الجائز آي وجوده الجائز يستلزم حدوثه وليست راجعة لجواز وجوده إذ لا يلزم من جواز 


۲۹۸ مبحث برهان وجوب مخالقته تعالی للحوادث 


استحالة ترجيح الوجود الجائز على العدم مقابله المساوي له في القبول من غير فاعل مرجح› 
كيف وقد سبق قريبا بالبرهان القاطع وجوب قدمه جل وعلا؟ فإذن يجب بقاؤه كما وجب 
فذمه . 

ا ا 
خادثا لاء وَذَلِكَ محال لِم عَرَفْت قبل مِنْ وُْجُوب قَدَمه تَعَالُى وبقائه. 
الشيء حدوثه . قوله: (لما عرفت) أي في برهان الوجود وهذا علة لقوله يستلزم حدوثه أي وإنما كان 
وجوده الجائز مستلزماً لحدوثه لما عرفت من استحالة إلخ» أي وإذا استحال الترجيح بدون مرجح 
فما کان وجوده جائزاً لا بد أن يكون حادثاً له محدث. قوله: (مقابله) صفة لعدم. قوله: (في القبول) 
دفع به ما تمسك به بعضهم من أن العدم أرجح لسبقه. قوله: (من غير فاعل) متعلق بنرجيح . قوله: 
(كيف وقد سبق) أي كيف يصح أن يكون حادثاً والحال أنه قد سبق إلخ . قوله : (فإذن) أي فإذا کان 
یجب قدمه فیجب بقاؤه وقوله كما وجب قدمه الأولى حذفه. 

قوله: (فلأنه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلها) هذا إشارة إلى قياس استفنائي ذكر شرطيته 
وطوى الاستنائية وأقام مقامها قوله وذلك محال والأصل لكنه ليس بحادث فلا يماثل شيئاً منها وقوله 
لما عرفت دلي للاستشنائية ويحتمل أن يكون قوله فلأنه لو ماثل إلخ إشارة إلى قياس اقتراني مركب 
من شرطية وحملية وهي قوله وذلك محال والإشارة إلى كونه حادثاً ونظمه هكذا: لو ماثل شيئاً منها 
لکان حادثاً وکونه حادثاً محال ينتج مماثلته لشيء منها محال» وعلی هذا فلیس کل ما بعد القدم من 
البراهين المذكورة في المتن إشارة إلى قياس استثنائي كما ادعاه بعضهم . قوله: (لو ماثل شيئا منها) 
أي بأن كان من جنس الأجرام أو الأعراض أو كان منصفاً بلوازمهما كالحلول في جهة للجرم وكالتقيد 
بمكان أو زمان وكان اتصاف ذاته بالصغر أو الكبر . قوله: (لكان حادثاً مثلها) أي لما علم من وجوب 
استواء المثلين فى كل ما يجب ويجوز ويستحيل ومن جملة ما يجب للحوادث الحدوث . إن قلت: 
اللازم على مماثلته للحوادث أحد أمرين إما قدم الحادث أو حدوث القديم لأن التماثل يقتضي 
التساري في الأحكام فكيف يجعل المصنف الحدوث للقديم هو اللازم على الخصوص؟ وحاصل 
الجواب أن قول المصنف لر ماثل شيتاً منها مطللق أريد به المماثلة في الجرمية والعرضية ولوازمهما 
ولا شك أن المماثلة بهذا المعنى تستلزم الحدوث على الخصوص وبين هذا المراد قوله سابقاً 
والممائلة للحوادث بأن يكون جرماً إلخ . فإن قلت : لزوم الحدوث فيما عدا كونه متصفاً بالأعراض 
ظاهر وأما لزومه لا على تقدیر اتصافه بها بأن کان فعله أو حكمه لأجلها فما وجهه؟ قلت : وجهه أن 
ذلك الخرض إن كان عائداً عليه تعالى ليتكمل به لزم اتصافه بالحوادث إذ لا يوجذ الغرض إلا بعد 
الفعل وإن كان عائداً على عباده لزم افتقاره لراسطة في إيصال الخرض لعباده وكل من الاتصاف 
بالحوادث والافتقار أمارة الحدوث . قوله: (لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه) اعترض 
بأنه لا حاجة لقوله وبقائه لأن وجوب القدم هو المبطل للحدوث وأما وجوب البقاء بمجرّده لا يدل 
عليه وإنما يدل عليه بواسطة استلزامه لوجوب القدم وأجيب بأن المصنف لاحظ أن استحالة الحدوث 
إنما هو لكونه واجب الوجود ووجوب الوجود يستلزم وجوب القدم والبقاء فلما لاحظ ما قلناه جمع 
بينهما وإلا كان يقتصر على وجوب القدم. 
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(ش): لا شك أن كل مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويستحيل عليه ما 
استحال عليه ویجوز له ما جاز عليه» وقد عرفت بالبرهان القاطع أن كل ما سوى الله تعالى 
يجب له الحدوث فلو ماثل تعالى شيئاً مما سواه لوجب له جل وعلا من الحدوث تعالى عن 
ذلك ما وجب لذلك الشيء وذلك باطل لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالى 
وبقائه سبحانه» وبالجملة لو ماثل تعالى شيئاً من الحوادث لوجب له القدم لألوهيته والحدوث 
لفرض مماثلته للحوادث وذلك جمع بين متنافيين ضرورة. 

(ص): وَأمًا بُرْهَانُ وُجُوب ِیاه تال بنَفْسِهء قله تال لَوٍ اتاج إلى مَحَلْ لَكَانٌ 


قوله: (لا شك إلخ) هذا بيان للملازمة بين المقذم والتالي في شرطية هذا القياس وهو قوله لو 
ماثل شيئاً منها لكان حادئاً. قوله: (وقد عرفت بالبرهان القاطع) النعت للكشف لأن البرهان لا يكون 
إلا كذلك ومراده بالبرهان برهان حدوث العالم الجرمي والعرضي والإجماع على حدوث الزائد 
عليهما إن قدر زائد كما مر ويحتمل أن يريد ما عدا الإجماع لأن الإجماع دليل لا برهان وإن كان 
قطعياً في السمعيات فيما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة. قوله: (وبالجملة) أي وأقول قولاً ملتبساً 
بالجملة لا بالتقصيل . واعلم أنه أُوّلاً أبطل مماثلته للحوادث بإبطال حدوثه ولم يتعرض فیما مر 
للتناقض بين القدم والحدوث وتعرض لذلك في قرله وبالجملةء فقوله وبالجملة استدلال ثان ولیس 
إجمالاً لما فصله أَرّلاً. إذا علمت ذلك فالتعبير بقوله وبالجملة إلخ فيه شيء لأنه يقتضي أنه تعرض 
للتناقض تفصيلا ثم أجمله إجمالاً وليس كذلك. قوله: (لألوهيته) أي المتفق عليها. 


قوله: (وآما برهان وجوب قیامه تعالی بنفسه) قد سبق أن القيام بالنفس مركب من أمرين: 
الاستخناء عن المحل والاستغناء عن المخصص فذكر المصنف برهاناً لكل واحد فأشار لبرهان 
استغنائه عن المحل بقوله فلأنه لو احتاج إلخ وهذا البرهان إشارة إلى قياس استثنائي مركب من 
شرطية متصلة مذكورة واستثنائية مطوية أقام دليلها وهو قوله والصفة إلخ مقامها ونظم القياس هكذا: 
لو احتاج إلى محل أو ذات لكان صفة لكن كونه صفة باطل فبطل المقدم وهو احتياجه لمحل فثبت 
نقيضه وهو استغناؤه عن المحل وهو المطلوب ووجه الملازمة بين المقدم والتالي آنه لا يحتاج إلى 
ذات يقوم بها إلا الصفات ودليل الاستثنائية المطوية في المصنف القائلة لكن كونه صفة باطل أشار له 
بقوله والصفة إلخ وحاصله قياس اقتراني من الشكل الثاني ونظمه الصفة لا تتصف بصفات المعاني 
ولا المعنوية لتلا يلزم التسلسل كما في الشارح ومولانا جل وعرَّ متصف بصفات المعاني والمعنوية 
للبراهين الدالة على ذلك ينتج الصفة ليست مولانا وتنعكس النتيجة لقولنا مولانا ليس بصفة فقد أنتح 
هذا القياس أنه ليس بصفة فصحت الاستثنائية القائلة لكن كونه صفة باطل فقول المصنف ليس بصفة 
هو عكس نتيجة القياس الثاني الذي ذكر دليلاً للاستثنائية المحذوفة من الأول . فإن قلت : إن كبرى 
الشكل الثاني يجب أن تكون كلية وما هنا ليس كذلك. قلت: قد تقرر عندهم أن القضية الشخصية 
تقوم مقام الكلية وقوله ومولانا يجب اتصافه بهما شخية فهي في قرة الكلية من حيث إن المحمول 
ثابت فيها لكل الموضوع كالكلية وما ذكرناه من أن الدليل الثاني المستدل به على الاستثنائية المطوية 
قياس اقتراني هو ظاهر المصنف وإن شئت جعاته استثنائياً وهو ما سلكه الشارح ونظم الكلام هكذا: 
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صفَةًء رَالصْمَةٌ لا ت صف بصِمَاتِ المَعانِي ولا الْمَعْنَويةَء وَمَوْلائا جل وَعَرٌّ يَجِبُ انَصَافة بهمّا 
ليس بصِمَة» ق اكان خاوثاء كيف وَنَذ مام البرْهَان على وْجُوب قَدَمِه 
َال وَبمّائه؟ 

a E (ش):‎ 


او ن و مه ك و ر او و ن ع ا ر 
المعنوية لكن عدم اتصافه بهما باطل فبطل ما استلزمه وهو كونه صفة فبطل ما استلزمه وهو احتياجه 
لمحل فثبت نقبضه وهو استغناؤه عن المحل وهو المطلوب. قوله: (نلأنه لو احتاج إلى محل) إنما 
عبر بالاحتياج ولم يقل كغيره فلأنه لو قام بمحل نظراً إلى أن القيام بالنفس معناه الاستغناء والذي 
يقابل الاستخناء في العرف الاحتياج والافتقار لا القيام بالمحل والقيام بالمحل وإن كان يشعر بالحاجة 
أيضاً لكن الصريح في المقصود كالمقابلة هنا ليس كالمشعر به» نعم عبارة الخير أظهر ذ فى المقصود 
الذي هو التنزيه عن كونه صفة لصدق عبارة المصنف باحتياج الجرم لمحل أي مكان واحتیاج الصفة 
لذات وإن كان اللازم وهو قوله لكان صفة يعين أن المراد بالمحل الذات لا المكان. واعلم أن قيام 
الوصف بالموصوف قيل إنه عبارة عن تبعيته له فيالتحيز فالتحيز ثابت بالذات للجرم وهو للرصف 
بالتبعية وأنت خبير بأن هذا لا يصدق إلا على أوصاف الجرم وأما أوصاف الباري فمقتضاء أنه لا يقال 
إنها قائمة به تعالى ولا يقال إنها قائمة بمحل» واعترض هذا العلامة السعد بأنا لا نسم آن هذا أي 
التبعية في التحيز معنى قيام الصفة بالمرصوف بل نقول معنى قيام الشيء بالشيء اختصاصه به بحيث 
يصير نعتا له وهو منعوت به وهو بهذا المعنى لا يختص بالمتحيز فيشمل صفات الباري فإن قلت كما 
أن المولى منزه عن ذات يقوم بها منزه أيضاً عن مكان يحل فيه فهلا أقام برهاناً على استغنائه عن 
المكان كما أقام برهاناً على استغنائه عن الذات التي يقوم بها؟ قلت استغنى عن إقامة البرهان على 
استغنائه عن المكان لدخوله في المخالفة للحوادث قإن قلت: قد سبق في المخالفة للحوادث أنه 
ليس بعرض فلأي شىء ذكر هنا أنه ليس محتاجاً إلى محل بان يكون صفة؟ قلت : الأعراض حادثة 
والمخالفة للحوادث تدل على تنزهه عنها والقيام بالنفس يدل على أنه لا يكون صفة قديمة . قوله: 
(ولو احتاج إلى مخصص إلخ) هذا دليل للجزء الثاني من جزئي معنى القيام بالنفس وهو الاستخناء عن 
المخصص أي عن الفاعل الذي يخصصه بالوجود بدلا عن العدم وحاصل ذلك البرهان قياس 
استثنائي مركب من شرطية متصلة ذكرها واستثنائية مطوية أقام دليلها مقامها ونظم ذلك القياس هكذا 
لو احتاج إلى مخصص لكان حادثاً ضرورة أنه لا يحتاج إلى المخصص إلا الحادث إذ يحتاج له في 
ترجيح أحد طرفي ما يقابله من الممكنات المتقابلة على الآخر لكن كونه حادثاً باطل لأنه قد قام 
البرهان على وجوب قدمه وبقائه وإذا بطل كونه حادثاً وهو التالي بطل المقدم وهو احتياجه 
للمخصص وإذا بطل ثبت نقيضه وهو استغناؤه عن المخصص وهو المطلوب رقوله كيف : استفهام 
إنكاري بمعنى النفي وفي الكلام حذف. أي كيف يكون حادثا؟ أي لا يصح أن يكون حادثاًء وهذا 
إشارة إلى الاستثنائية ء وقوله وقد قام البرهان إلخ بيان لتلك الاستثنائية المحذوفة التي أشار إليها بقرله 
کكيف» والواو في قوله وقد عرفت للتعليل . 
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والمخصص؛ > أما برهان وجوب استخنائه تعالیٰ عن المحل أي عن ذات يقوم بها فهو أنه لو 
احتاج تعالى إلى ذات أخرى يقوم بها لزم أن يكون صفة بتلك الذاتء إذ لا يقوم بالذات إلا 
صفاتهاء ومولانا جل وعرٌّ يستحيل أن يكون صفة حتى يحتاج إلى محل يقوم به» إذ لو كان 
صفة لزم أن لا تتصف بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم إلخ ولا بالصفات المعنوية 
OT GE RS‏ 
سلبية لأن النفسية والسلبية تتصف بهما الذات والمعاني» إذ لو قبلت الصفة صفة أخرى لزم 
أن لا تعرى عنها أو عن مثلها أو عن ضدها ويلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى التي قامت بها 
وهلم جراً إذ القبول نفسي فلا بذ أن يتحدَ بين المتماثلات وهو محال لما يلزم عليه من التسلل 


قوله : (إذ لا يقوم بالذات إلا صفاتها) بيان للملازمة بين المقدم والتالي في قوله لو احتاج إلى 
محل لكان صفة. قوله: (ومولانا جل وعرّ يستحيل أن يكون صفة) في قَرّة الاستشنائية . قوله: (حتى 
يحتاج) أي بحيث بحتاج إلخ فحتى للتغريع بمعنى الغاء وهو تفريع على المنفي . قوله: (إذ لو كان 
صفة إلخ) أشار به إلى أن دليل الاستنائية قياس استثنائي وقد تقدم تقريره» والحاصل أن الشارح جعل 
دليل الاستفنائية دليلاً استثنائياً والمصنف قد جعله اقترانياً إشارة إلى صحة الاستدلال على تلك 
الاستثنائية بكل منهما. قوله: (لأن الصفة إلخ) علة لقوله لو كان صفة لزم إلخ وقوله لا تتصف بصفة 
ثبوتية غير نفسية أي وأآما السلبية والنفسية فلا يمتنع اتصاف الصفة بهما كوصف القدرة بالقدم والبقاء 
ربالتعلق الصلوحي بالممكنات . قوله: (لأن النفسية إلخ) علة لتقييد الشبوتية بغير النفسية أي وإنما 
فيدنا بذلك لأن النفسية إلخ . قوله : (لأن النفسية آو السلبية تنصف بهما الذات والمعاني) أما اتصاف 
الذات بهما فكاتصافها بالقدم والبقاء وكالتحيز» وأما اتصاف المعاني بهما فكاتصافها بالقدم والبقاء 
وبالتعلق وكاتصاف السواد بالسوادية والبياض بالبياضية واللونية . إن قلت : إن بنينا على قول من ينفي 
الأحوال فلا حال أصلاً لا معنوية ولا تفسية فضلاً عن الاتصاف بهما وإن بنينا على قول من يشبتها فما 
الفرق بين النفسية والمعنوية حيث أحالوا اتصاف الصفة بالمعنوية وأجازوا اتصافها بالنفسية مع أن كلا 
منهما حال فكان الظاهر جواز اتصاف المعاني بالمعنوية كما جاز اتصافها بالنفسية؟ أجيب بأن 
الاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف بالمعاني وإذا لم يجز اتصاف المعاني بالمعاني لم يمكن اتصافها 
بالمعنوية وتوضيحه أن النفسية ليس معها ما يحصل استحالة اتصاف الصفة به بخلاف المعنوية فإنها 
تستلزم ما يستحيل اتصاف الصفة به لاستحالة ثبوتها بدون المعاني ولو اتصفت الصفة بالمعنوية 
لاتصفت بالمعاني المحققة الاستحالة بالبرهان المذكور. قوله: (إذ لو قبلت إلخ) علة لقوله الصفة لا 
تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية . قوله: (لزم أن لا تعرى عنها) حاصله أن القدرة ملا لو قبلت صفة 
أخرى لكانت الصفة الثانية إما مشلها فيلزم أن تقبل القدرة قدرة أخرى مثلها أو ضدها كالعجز أو 
خلافها وهكذا الصفة الأخرى التي قامت بها وهلم جرا فيلزم التسلسل وما تقدم كله بيان للملازمة 
بين قوله لو كان صفة لزم أن لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية وكأنه فال لما يلزم على اتصافه 
بهما من التسلسل وقول الشارح لزم أن لا تعرى عنها أو عن مثلها أو عن ضدها صوابه عن مثلها أو 
عن ضدها أو عن خلافها وفى نسخة عنها أو عن ضدها وهذه النسخة فيها حذف والأصل عن مثلها 
أو عن ضدها أو عن خلافها. قوله: (إذ القبول) أي للمثل أو الضد أو الخلاف نفسي وهذه علة لقوله 
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ودخول ما لا نهاية له من الصفات في الوجود وهو محال فإن الصفة لا تقبل أن تتصف بصفة 
ثبوتية غير نفسية تقوم بها أعني صفات المعاني والمعنوية ومولانا جل وعرَ قام البرهان القاطع 
على وجوب اتصافه بصفات المعاني والمحنوية» فيلزم أن يكون ذاتا علية موصوفة بالصفات 
المرتفعة وليس هو فى نفسه سبحانه صفة لغيره» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. وأما برهان وجوب 
استخنائه تعال عن المخصّص أي الفاعل فهو أنه لو احتاح إلى الفاعل لكان حادثاً وذلك محال 
لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه وبقائه سبحانه وتعال» فتبين بهذين البرهانين 


ويلزم مثل ذلك في الصفة الأخرى. قوله: (وهو محال) أي قبول الصفة صفة أخرى محال لما يلزم 
عليه من التسلسلء والحاصل أنه لر كان صفة لزم ألا يتصف بصفات المعاني ولا المعنوية ووجه 
الملازمة أنه لو اتصف بالمعاني أو المعنوية والفرض أنه صفة لزم التسلسل فصحت الملازمة وهذا 
معنى قول الشارح فإذن لا يقبل إلخ. قوله: (لما يلزم عليه من التسلسل) أي وهو محال. قوله: 
(ودخول ما لا نهاية له إلخ) عطف على التسلسل عطف لازم لأن التسلسل ترتيب آمور لا نهاية لها 
ويلزم ذلك دخول ما لا نهاية له في الوجود وأراد بما لا نهاية له الداخل في الوجود الصفات الثبوتية 
غير النفسية بدليل ما أسلفه أما السلبية فلا وجود لها في الخارج فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما 
لأ نهاية له في الوجود وأما النفسية فلأنها راجعة لحقيقة موصوفها فلا تسلسل فيها. قوله: (ومولانا 
جل وعر قام البرهان إلخ) هذه إشارة إلى استثنائية القياس الثاني القائل لو كان صفة لم يتصف بصفات 
المعاني ولا المعنوية لكن التالي باطل لقيام البرهان القاطع على اتصافه بهماء وحاصل ما ذكره 
الشارح قياسان استثنائيان: الأول لو احتاج لمحل لكان صفة لكن كونه صفة باطل فبطل المقدم» 
زالثاني لو كان صفة لزم أن لا يتصف بالمعاني والمعنوية لكن التالي باطل فبطل المقدم وهو كونه 
صفة» وقول الشارح فيلزم أن يكون ذاتاً علية هذا لازم لنتيجة القياس الأول القائل لو احتاج لمحل 
لكان صفة لكن كونه صفة باطل فبطل كونه محتاجاً المحل فثبت أنه ذات لا صفة . بقي شيء آخر : 
وهو أن التسلسل إنما يكون محالاً في الحوادث لا في القديم والمولى على تقدير كونه صفة وقام بها 
صفات وهكذا فهي صفات قديمة فلا يضر التسلسلى فيهاء والحاصل أن الدليل وإن تم في منع قيام 
المعنى الحادث بمثله لا يتم في منع قيام المعنى القديم بمثله فالأولى في بيان استحالة اتصاف الصفة 
بالصفة أي قيام المعنى بالمعنى أن يقال لو قام المعنى بالمعنى فإما أن يكون ضداً أ مثلاً أو خلافاً 
والأقسام الثلاثة باطلة ء أما الأول فلأن الضدين منافيان لأنفسهما فقيام أحدهما بالآخر يوجب عكس 
حكمه فيكون العلم جهلا والقدرة عجزاً والإرادة كراهة وهو محال وأما الثاني فلأنه يلزم أن يكون 
العلم عالماً والقدرة قادرة والحياة حياً والبياض أبيض لأن المثل الثاني يوجب للأول حكمه ولا شك 
أن هذا محال وفيه أيضاً اجتماع المثلين والتخصيص من غير مخصص لأن المثلين متساويان في 
الحقيقة وليس كون أحدهما محلا والآخر حالاً بالأولى من العكس وأما الثالث فلأن نسبة المخالفة 
نسبة واحدة فلا اختصاص لبعضها بالقيام دون بعض فيلزم عموم الجواز في كل مخالف فيقوم السواد 
بالحركة والعلم والبياض وغير ذلك وهذا معلوم البطلانء وإذا تبين بطلان قيام المعنى بالمعنى لزم 
بطلان قيام حكمه وهو المعنوية بالمعنى لاستلزام المعنوية للمعنى ولا كذلك الحال النفسية إذ ليست 
حالاً معللة بأمر زائد على الذات. قوله: (فتيين بهذين البرهانين) أي برهان وجوب مخالفته 


مبحث برهان الوحدانية 1۳ 


وجوب الغنى المطلق لمولانا جل وعرَ عن كل ما سواه وهو معنى قيامه تعالى بنفسه. 
(ص): وأا برْهَانُ وُجُوب الوحتائة لَه تعالىء فلا لو لَمْ يكن وَاجدا لزم ن لا يُوجَدَ 


للحوادث وبرهان وجوب قيامه بنفسه. قوله: (وهو معنى قيامه تعالى بنفسه) المناسب لقوله فتبين 
بهذين البرهانين أن يقول وهو معنى مخالفته للحوادث وقيامه بنفسه لأن الغنى المطلق معنى الصفتين 
لا الثانية فقط وإنما معناها الغنى عن المحل والمخصص.» وأما الخنى عما سواهما من الزمان والمكان 
ونحوهما فمعنى الأول اه. يس وذكر غيره أن المراد بهذين البرهانين برهان استخنائه عن المحل 
وبرهان استخنائه عن المخصص وأن المراد بالغنى المطلق الاستغناء عن المحل والمخصص بخلاف 
غنى الجوهر فإنه مقيد بالمحل» وأما المخصص فليس مستغنياً عنه» ولعل ما قاله الشيخ يس آولى 
فتأمل . 


قوله: (فلأنه لو لم يكن واحداً إلخ) هذا إشارة إلى قياس استثناتي مركب من شرطية متصلة 
مذكورة واستشنائية مطوية لم يذكر ما يقوم مقامها من علتها استثنى فيها نقيض التالي فينتج نقيض 
المقدم وقوله للزوم عجزه إشارة لبيان اللزوم ‏ بين المقدم والتالي في الشرطية المذكورة» ونظم القياس 
هکذا: ریک رواو و ا ل برد کی من الحوادث لكن التالي باطل لوجود الحوادث 
بالمشاهدة فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو كونه واحداً وهو المطلوب ثم إن الوحدانية تشتمل على 
ثلاثة أوجه : وحدانية الذات ووحدانية الصفات» ووحدانية الأفعال وكل من الوجهين الأولين ينقسم 
إلى قسمين: فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالى وتنفي التعدد بأن يكون ثم ذات أخرى 
قديمة لها من صفات الألوهية ما لذات مولانا ووحدانية الصفات تنفى اتصاف الذات العلية بقدرتين 
وإرادتين إلى آخر الصفات السبع وتنفي وجود صفة تشبه صفتة في ذات غير ذاته حادثة . إذا علمت 
هذا فاعلم أن هذا الدليل الذي ذكره المصنف إنما يصلح بحسب ظاهره لإثبات الوحدة في الذات 
انفصالاً بمعنى نفى أن يكون معه شريك مماثل له في ألوهيته ولإثبات الوحدة في الأفعال لكنه عند 
التأمل تجده صالحاً لإثبات الأمور الخمسة الوحدة فى الذات والصفات اتصالاً وانفصالا والوحدة في 
الأفعال بأن يقال قوله لو لم يكن واحداً أي بأن كانت ذاته مركبة من أجزاء أو كان لها نظير أو كانت 
صفاته متعددة أو اتصفت ذات بمثل صفاتها أو كان ثم موجد سواها لزم أن لا يوجد شيء من العالم 
فقد استدل المصنف على ثبوت هذه الرحدات الخمس بدليل واحد وإنما جمعهنَّ بدليل ولم يفعل 
ذلك في القيام بالنفس بل آفرد كل وجه بدليل لكونه كل وجه من أوجه الوحدانية يلزم على نفيه نفي 
الحوادث قلما كان اللازم هنا واحداً اكتفى بدليل واحد لأنه يعمها وأما القيام بالنفس فليس اللازم 
لنفي أحد الوجهين لازماً لنفي الآخر فلذلك عدد الدليل وبيان إجراء الدليل فيما إذا تعددت الذات 
اتصالاً أن تقول لو تركبت ذاته من أجزاء فإما أن تقوم صفات الألوهية وهي القدرة وما بعدها بكل 
جزء أو بالبعض أو بالمجموع والكل باطل أما الأول فلأن كل جزء يكون إلها فيأتي التمانع الآتي 
للشارح في تعدد الإلهين وهو مؤذ للعجز المستلزم لنفي الحوادث وأما الثاني وهو قيام أوصاف 
الألوهية ببعض الأجزاء فلأنه لا أولوية لبعض الأجزاء على بعض» وحيتلٍ فلا تقوم بها وذلك بستلزم 
عجز جميعها وهو أن يؤذي لنفي الحوادث» وأما الثالث وهو قيام أوصاف الألوهية بمجموع الأجزاء 


1٤‏ مبحث برهان الوحدانية 


شَيْءَ ِن الحَالم لِلروم عَجْرِهِ جيني . 

(ش): يعني آنه لو کان له تعال ممائثل في ألوهيته لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث 
والتالي معلوم البطلان بالضرورة وبيان لزوم ذلك أنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم 
قدرته تعالىٰ وإرادته لجميع الممكنات فلو كان ثم موجود له من القدرة على إيجاد ممكن ما 
مثل ما لمولانا جل وعرَّ لزم عند تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن أن لا يوجد بهما 
فلأنه يلزم عليه عجز كل جزء على انفراده لأن كل جزء من مجموع الأجزاء قام به جزء من كل صفة 
من صفات الألوهية ولا شك أن من قام به جزء القدرة والإرادة يكون عاجزاً ومفتقراً للجزء الثاني من 
تلك الصفة القائمة بغيره من الأجزاء وعجز كل على انفراده يوجب عجز سائر الأجزاء وذلك يؤدي 
لعدم الحوادث وآيضاً يلزم عليه انقسام ما لا ينقسم من الصفات وهو محال وأما إجراؤه فيما إذا 
تعددت الذات انفصالاً بأن كان له نظير في ذاته فقد تصدَى المصنف لبيان ذلك في الشارح كما 
تصدى لبيان إجرائه فيما إذا كان له شريك من الحوادث فى فعل من الأفعال وآما إجراؤه فيما إذا 
تعددت الصفات انفصالاً بأن يكون لحادث صفة تماثل صفته تعالى فلأنه إذا نفذت قدرة العبد في 
ممكن ما عجزت قدرة الرب عنه وإذا عجزت عن هذا الممكن لزم عجزها عن سائر الممكنات إذ لا 
فرق وذلك يؤدي إلى عدم الحوادث. إن قلت: اللازم على تقدير تأثير قدرة العبد نفي ما لا تتعلق به 
لا نفي العالم كله كما جعله المصنف لازماًء قلت: بل اللازم نفي العالم كلهء وذلك لأن إذا عجزت 
قدرة الرب عجزت قدرة العبد لأن ما جاز على المثل جاز على مماثله وأما إجراؤه فيما إذا تعددت 
الصفات اتصالاً فبيانه أن كل صفة من الصفات يجب لها عموم التعلتق كما آشار إليه في الشارح بقوله 
وبيان ذلك آنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم قدرته وإرادته وحينئذ فلو تعددت لزم العجز فلا 
يوجد شيء من الحوادث» فقد بان لك أن ما ذكره المصنف من الدليل وإن كان بحسب الظاهر مثبتا 
لوحدة الذات انفصالاً ولوحدة الأفعال فقط إلا أنه عند التأمل مثبت للوحدات الخمس وهى وحدة 
الذات اتصالاً وانفصالاً ووحدة الصفات وكذلك وحدة الأفعال وأن وجه جريانه في وحدة الذات 
انفصالاً وفي وحدة الأفعال وفي وحدة الصفات اتصالاً مأخوذاً من الشارح وكذا وجه جريانه في 
وحدة الذات اتصالاً والصفات انفصالاً كما قد بيناه وبهذا تعرف آن قول الشارح فلو كان ثم موجد 
إلخ راعى فيه ظاهر المتن وقوله بعد فتبين وجوب رحدانية مولانا في ذاته وصفاته وفي أفعاله نظرا لما 
تضمنه الدليل بالتأمل فتناسب أطراف الكلام وأنتج الدليل المرام . 


قوله: (في ألوهيته) آي في كونه إلهاً ومراده ما يشمل الكم المتصل والمنفصل في الذات 
والصفات بأن تقوم أرصاف الألوهية بجزء من أجزاء الذات يماثل الآخر أو بذات غير ذاته أو تعدد 
صفات الألرهية كقدرتين وإرادتين لا علمين إذ لا يتأتى التمانع فيهما أو توجد صفة مثل صفاته في 
غيره كما يدل على ذلك قول الشارح في آخر الكلام فتعين وجوب وحدائية مولانا في ذاته وفي صفاته 
وفي أفعاله. قوله : (والتالي) أي وهو عدم وجود شيء من الحوادث. قوله: (معلوم البطلان 
بالضرورة) أي لوجود الحوادث بالمشاهدة. قوله : (على إيجاد إلخ) أراد بالإيجاد الرجود لأن القدرة 
إنما نتعلق به بالإيجاد لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالوجود. قوله: (لزم عند تعلق تينك القدرتين إلخ) 


مبحث برهان الوحدانية 1 


معا لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين لما يلزم عليه من رجوع الأثر الواحد أثرين وذلك لا يعقل 
فإنه لا بد من عجز أحد المؤثرين وذلك مستلزم لعجز الآخر الممائل له في القدرة على 
الإيجاد وإذ لزم عجزهما معا في هذا الممكن لزم عجزهما كذلك في سائر الممكنات لعدم 
الفرق بينهما وذلك مستلزم لاستحالة وجود الحوادث كلها والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك 
ضرورة وإذا استبان وجوب عجزهما معا مع الاتفاق على ممكن واحد كان مع الاختلاف فيه 
على سبيل التضاة أولى فتعين وجوب وحدانية مولانا جل وعرٌ في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 
وبهذا تعرف أن لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا 


هذا إشارة إلى برهان التوارد وإيضاحه أنهما إذا قصدا إيجاد صدور معين فوقوعه إن كان بقدرة كل 
منهما لزم كون الأثر الواحد أثرين وإن كان بقدرة أحدهما لزم الترجيح بلا مرجح لأن المقتضي 
للقادرية ذات الإله وللمقدورية ذات الممكن فنسبة الممكنات للإلهين المفروضين على السوية من غير 
رجحان ولزم العجز أيضاً لا يقال يجوز أن لا يقع مثل هذا المقدور للزوم المحال أو يقع بهما جميعاً 
لا بكل منهما للزوم المحال لأنا نقول الأول باطل للزوم عجزهما لأن الفرض أنهما قصدا إلى إيجاده 
فإن لم يوجد لزم عجزهما وكذا الثاني لأن الفرض استقلال كل منهما بالقدرة والإرادة العامة . قوله: 
(بين مؤثرين) أي مستقل كل منهما بالإيجاد. قوله: (لما يلزم عليه من رجوع إلخ) أي ولما يلزم عليه 
من تحصيل الحاصل والتعليلان ظاهران إذا كان الممكن الذي تعلقت به القدرتان بسيطاً غير منقسم 
كالجوهر الفرد وكذا إن كان مركباً وكل ما تعلقت به إحدى القدرتين عين ما تعلقت به الأخرى وإن 
كان غيره لزم عجزهما. قوله: (وذلك لا يعقل) ألا ترى أن الخط الذي لا عرض له يستحيل أن يرسم 
بقلمين وتعلق القدرة تعلق استقلال لا معاونة على أن المعاونة توجب العجز قطعاً. قوله: (كان مع 
الاختلاف فيه على سبيل التضاد أولى) أشار بهذا إلى برهان التمانع ويقال له برهان التطارد وتقريره أنه 
لو أمكن التعدد لأمكن التمانع كأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه ولو أمكن التمانع لزم أحد 
الأمرين الممتنعين لذاتهما أعني اجتماع الضدين إن نفذ مرادهما وعجز أحد الإلهين إن نفذ مراد 
أحدهما دون الآخر وعجز أحدهما يؤدي لعجز الآخر لأن ما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر 
وعجزهما بؤدي لعدم وجود شيء من العالم وهو باطل بالمشاهدة فما أدى إليه وهز تعدد الإله باطلء 
وهذا البرهان هو المشار إليه بقوله تعالى او کان ف فیا تال إل ن فسا انیا ت: وهو دلیل 
قطعي لا إقناعي خلافاً للسعد حيث قال وکرم ع ادان ات اکا 
نظامهما. وأما لو قلنا إن المراد بالفساد عدم الوجود کان الدليل قطتاً: قوله: (وبهذا) اللإشارة راجعة 
لوجوب وحدانية الأفعال ويحتمل رجوعها للدليل السابق وهو دليل التمانع وتقريره أن قدرة الله عامة 
التعلق بكل ممكن فلو كان مقدور ما للعبد على وجه التأثير للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد 
واللازم باطل فالملزوم مثله وبيان اجتماع مؤثرين أن قدرته تعالى عامة التعلق فيدخل تحتها فعل العبد 
فيكون مقدوراً له تعالى وواقعاً بقدرته» فوقوعه بقدرة العبد يلزم عليه اجتماع مؤثرين بل ويلزم عليه 
العجز إن وقع ذلك المقدور الذي هو من متعلقات فدرة الله بقدرة العبد فقط لأنه حيث كانت القدرة 
عامة ووقع شيء هما تتعلق به بغيرها كان ذلك عجزاً لها. قوله: (لا أثر لقدرتنا) النون للمتكلم ومعه 
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ومشينا ونحوها بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وع بلا واسطة وقدرتنا أيضاً مثل ذلك 
عرض مخلوق لمولانا جل وعرّ تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غيره تأثير لها في 
شيء من ذلك أصلاً وإنما أجرى اله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرةء لا بهاء ما شاء 
من الأفعال وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطاً في وجوب التكليف» 
وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادئة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلاً هو المسمّى في 
الاصطلاح» وفي الشرع بالكسب والاكتساب وبحسبه تضاف الأفعال إلى العباد كقوله تعالى : 


غيره والمراد بالغير الأحياء مطلقاً كانرا عقلاء أو غيرهم وقيد الأفعال بالاختيارية لأنها هي التي وقع 
فيها خلاف أهل الضلال كحركة البطش» وأما الحركة الاضطرارية كحركة المرتعش فلا خلاف أنها 
مخلوقة لله. قوله : (وقدرتنا أيضاً مثل ذلك عرض) أي وصف وجودي . قوله: (تقارن تلك الأفعال) 
أي لا سابقة عليها وإلا لزم وقوع الفعل بلا قدرة عليه لما تقرر من امتناع بقاء الأعراض وهذا مذهب 
الأشعري وإمام الحرمين ومن تبعهما واعترض بأنه لا نزاع في جواز تعدد الأمثال عقب الزوال فلا 
يلزم وفوع الفعل بلا قدرة عليه وأجيب بأنه إنما نعي لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي 
القدرة السابقة فإن جعلت المثل المتجدد المقارن فقد لزم أن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة 
ومذهب المعتزلة أنه لا يجب مقارنة القدرة للفعل بل توجد قبله لأن التكليف حاصل قبل الفعل 
ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان فلو لم تكن القدرة متحققة حينئذ لزم تكليف العاجز» وأجيب بأن 
صحة التكليف منوطة بالقدرة بمعنى سلامة اللات والأسباب والقدرة المسماة بالاستطاعة كما تطلق 
على العرض المقارن للفعل تطلق على القدرة بالمعنى المذكور وهو سلامة اللات والأسباب. قوله: 
(وتتعلق بها) أي تعلق مقارنة فقط لا تعلق تأثير. قوله : (عند تلك القدرة) أي عند رجودها وقوله ما 
شاء مفعول يخللق. قوله: (وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة للقعل شرطاً في التكليف) 
المراد بالوجود إمكانه لا الوقوع بالفعل لأن القدرة مقارنة للفعل عند أهل السنة والتكليف سابق عليها 
منوط بسلامة الآلات . قوله: (والتعلق) عطف تفسير. قوله : (وفي الشرع) عطف تفسير أي المسمى 
باصطلاح أهل الشرع. قوله: (بالكسب) متعللى بالمسمى ونائب فاعله ضمير عائد على الاقتران 
وتسمية الاقتران كسباً مجاز بحسب الأصل لأن الكسب بمعنى المكسوب والاقتران ليس بمكسوب 
للعبد بل كسبه عبارة عن مقدوره أعني الحركات سواء قلنا إنه اختراع أو لاء لكن باعتبار ذلك 
الاقتران والتعلق أي إنه لأجلهما سميت الحركة كسباًء فإطلاق الكسب على الاقتران من إطلاق اسم 
المسبب على السبب وهذا بحسب الأصل ثم صار إطلاقه على المقارنة حقيقة عرفبة» والحاصل أن 
الكسب يطلق على كل من المقدور وعلى اقتران القدرة بالمقدور. وقيل: إن صرف العبد قدرته 
وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله للفعل عقب ذلك خلق فالمقدور الراحد دخل تحت قدرتين لكن 
بجهتبن مختلفتين فالفعل مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور للعبد بجهة الكسب . إذا علمت ذلك 
تعلم أن قول الشارح المسمى في الاصطلاح مراده اصطلاح الأشعري ومن تبعه لا إصطلاح كل 
المتكلمين. قوله: (وبحسبه) أي وبحسب الكسب تضاف الأفعال للعبد أي كما أنها تضاف لله 
بحسب الخلق والاختراع وما أضيفت الأفعال للعبد من جهة الكسب أثيب وعرقب عايها نظراً لما 
عنده من الاختيار الذي هو سبب عادي في إيجاد الله الفعل والقدرة عليه ثم إن العبد مختار بحسب 
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لها ما كسبت وَعَلّها ما تبت €«صتر:: ٠٠٠١‏ وأما الاختراع والإيجاد فهو من خواص مولانا جل 
وع لا يشارکه فيه شيء سواه تبارك وتعالی ويسمى العبد عند جلق الله تعالى فيه هذه القدرة 
المقارنة للفعل مختارأًء وعندما يخلق تعالى فيه الفعل مجرداً عن مقارنة تلك القدرة المحادثة 
مجبوراً ومضطراً كالمرتعش مثلاً» وعلامة مقارنة القدرة الحادثة لما يوجد في محلها تيسره 
بحسب العادة فعلاً أو تركاً وعلامة الجبر وعدم تلك القدرة عدم التيسر وإدراك الفرق بين 
هاتينن الحالتين ضروري لكل عاقل كما أن الشرع جاء بإثبات الحالتين وتفضل بإسقاط 
التكليف في الحالة الثانية وهي حالة الجبر دون الأولى› قال الله تعالی: لا يكلف اه تنا 


الظاهر وإلا فمآله للجبر لأن اختياره بخلق الله فالعبد مختار ظاهراً مجبور باطناً فهو مجبور في صورة 
مختار خلافاً للمعتزلة القائلين إنه مختار ظاهراً وباطتأًء وللجبرية القائلين إنه مجبور ظاهراً وباطنا. 
قوله: («لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) عبر بلها في الحسنات لانتفاعها بها وبعليها في السيئات 
لتضررها بها وعبر في الأول بكسبت وفي الثاني باكتسبت لأن الشرّ لما كان مما تشتهيه النفس 
وتتجذب إليه وأمارة به كانت في تحضيله أعجل وأجدء قلذا وصفت بما له دلالة غلى المبالغة 
والاعتماد وهو الاكتساب. ولما لم تكن في باب الخير كذلك لفتورها في تحصيله وصفت بما لا 
على دلالة له على الاعتماد والتصرف وهو الكسب. قوله: (وآما الاختراع والإيجاد) عطف الإيجاد 
على الاختراع عطف مرادف وأل في الإيجاد عوض عن المضاف إليه أي وأما إيجاد الأفعال والذوات 
واختراعها. قوله: (فهو من خواص مولانا) أي ولذا قال الأشعري إن القدرة على الاختراع أخص 
أوصاف الباري أي أنها صفة خاصة به لا تكون لغيره وليس مراده أنها خاصة للذات بمعنى أنها صفة 
نفسية لا تعقل الذات بدونها لأنها عنده صفة معنى والنفسية ليست كذلك. قوله: (مختاراً) أي لأن 
وجود الفعل مقارناً للقدرة يدل على أنه حصل منه اختيار للفعل قبل حصوله لما علمت أن اختيار 
العبد للفعل سبب عادي لخلق الله الفعل والقدرة متقارنين. قوله: (وعندما يخلق تعالى فيه الفعل 
مجرداً) عطف على قوله عند خلنق الله فيه الفدرة وقوله مجبوراً عطف على قوله مختاراً فهو من 
العطف على معمولي عامل واحد وذلك جائز انتهى يس. قوله: (لما يوجد في محلها) أي للفعل 
الذي يوجد في محلها أي يقم به قيام العرض بالجوهر. قوله: (تيسره) أي الفعل الذي يوجد في 
محلها وقرله بحسب العادة متعللق بتيسره وقوله فعلاً أو.تركاً محمول لتيسره أي تيسر الفعل من جهة 
تحصيله وعدم تحصيله بحسب العادة أي بحسب الظاهر والمشاهدة والمراد بتيسره بحسب العادة أن 
بكون في وسع الشخص وطاقته فعله أو تركه بحسب الظاهر . واعلم أن حسب إن خلت عن الجار 
سكنت سينها نحو حسبك الله وإن دخل عليها الجارّ فتحت سينها نحو بحسب المعنى ما لم يكن 
الجاز زائداً وإلا سكنت نحو حسبك درهم. قوله: (وعدم تلك القدرة) أي وعلامة عدم تلك القدرة 
من أصلها فضلاً عن مقارنتها. قوله : (عدم التيسر) أي عدم تيسر الفعل بحسب العادة بأن كان ليس 
في وسع العبد وطافته . قوله: (بين هاتين الحالتين) أي حالة الجبر وحالة المقارنة التي هي حالة 
الاختيار. قوله: (ضروري لكل عاقل) أي فأهل الجبر أنكروا الضروريات ولذلك كانوا بلها. قوله: 
(كماأن الشرع جاء إلخ) إما أن يرجع لقوله وعلامة مقارنة وإما إلى قوله وإدراك الفرق إلخ وهو 
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إل وهاه [البقرة: ]۲۸١‏ ای إلأّما في طاقَتها بحسب العادةء وأما بحسب العقل ونفس الأمر 
فليس في وسعها أي طاقتها.اختراع شيء ما وبهذا تعرف بطلان مذهب الجبرية القائلين 
باستواء الأفعال كلها وأنه لا قدرة تقارن شيئاً منها عموماً ولا شك أنهم في هذه المقالة مبتدعة 
به يكذبهم الشرع والعقل وبطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بتأثير تلك القدرة 
الحادثة في الأفعال على حسب إرادة العبد ولا شك أنهم مبتدعة أشركوا مع الله تعالى غيره 


أقرب . قوله: (إلا وسعها) أي إلا بما في وسعها أي بالفعل الذي في وسعها وطاقتها. قوله: (آي إلا 
ما في طاقتها) أي إلا بما في طاقتها. قوله: (بحسب العادة) أي بحسب الظاهر والمشاهدة. قوله: 
(وآما بحسب العقل) أي رأما بحسب ما يدركه العقل إذا نظر نظراً صحيحاً. قوله : (ونفس الأمر) قيل 
المراد به علم الله وقيل اللوح المحفوظ وقيل نفس الأمر معناه نفس الشيء بقطع النظر عن اعتبار 
المعتبر وفرض الفارض فالأمر بمعنى الشيء فقرلك هذا الشيء موجود في نفس الأمر إظهار في محل 
الإضمار أي موجود في نفسه. 

قوله: (وبهذا) أي بما ذكرناه من أن الفعل إذا كان في وسع العبد كانت قدرته مقارنة له غير 
مؤثرة فيه وكان مختاراً له وإن لم يكن في وسعه لم تكن قدرته مقارنة له. قوله: (مذهب الجبرية) 
بفتح الباء والتسكين لحن ويجوز التسكين والتحريك للازدواج» كذا في السكتاني عن القاموس وقرّر 
شيخنا أن الجبرية نسبة للجبر فهو بسكون الباء وقد تفتح لمشاكلة القدرية . قوله: (ولا شك أنهم في 
هذه المقالة مبتدعة) أي لمخالفتهم السنة المثبتة لوسع المكلف وطاقته لأنهم قد نفوا محل التكليف 
الذي أثبتته السنة وهو ما في وسع المكلف . قوله E a LSE‏ 
إن البله الحمق رالأحمق لا يحكم عليه بأنه مبتدع لعدم تكليفه وحاصل الدفع أن البله يطلق في اللغة 
علن عاة مها الفلة زملم خي الخية رهز المراد ها وتا ال وهو غر مراد . قوله: (وبطلان 
مذهب القدرية) أي نفاة القدر فهم منسوبون للقدر لقولهم بنفي كون الشر بتقدير الله ومشيئته» سموا 
بذلك لمبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم إياه وقيل لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد لأنهم يقولون العبد 
يخلق بقدرته الخير والشر والمولى يخلق الخير فقط وفيه أن مقتضى القياس أن يقال لهم حينئذ قدرية 
بضم القاف مع أن الكائع فتحها إلا أن يقال إن فتح القاف من تغييرات النسب . قوله: (مجوس هذه 
الأمة) بهذا أسماهم الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال: «القُدرِية E TE‏ 
الجامع الصغيرء > ووجهه أنهم أثبتوا فاعلين فاعل الخير وفاعل الشرّ كما أثبت المجوس إلهين : النرر 
إله الخير» والظلمة إله الثرَء وتسميتهم مجوساً على طريق التشبيه تنبيهاً على سوء مقالتهم » ولا لزم 
أن يكونوا مشركين غير موحدين لأن الإشراك هو إثبات الشريك في ألوهيته تعالى بمعنى وجوب 
الوجود كما للمجوس أو استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام والأوثان والقدرية لا يثبتون ذلك بل لا 
يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقارها للآلات التي هي بخلق الله تعالى . قوله: (ولا شك 
LS O‏ 
یکن . قوله: : (أشركوا مع الله تعالى غيره) أي إنهم في معنى المشركين الذين أشركوا مع الله غيره 
لإثباتهم شركة العبد لله في الفعل وليس المراد أنهم مشركون حقيقة لما علمت أن الإشراك حقيقة 
إثبات الشريك في استحقاق العبودية أو في وجوب الوجود والمعتزلة لا يقولون بشيء من ذلك» وقد 
بالغ علماء ما وراء النهر في ذمهم حيث قالو! المجوس أسعد حالاً من المعتزلة لأنهم أثبتوا شريكاً 
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فتحقق مذهب أهل السنة بين هذين المذهبين الفاسدين فهو قد خرج لين ن درب ودم ل 
حالصا ايتا رين (63) اسر: اة ٠‏ بين قوم أفرطوا وهم الجبرية » وبين قوم فرّطوا وهم 
القدرية وكما أن هذه القدرة الحادثة لا أثر لها أصلاً في فعل من الأفعال كذلك لا أثر للنار في 
شيء من الإحراق أو الطبخ أو التسخين أو غير ذلك لا بطبعها ولا بقَرَّةَ وضعت فيها بل الله 
تعال أجرى العادة اختياراً منه جل وعرَّ بإيجاد تلك الأمور عندها لا بها وقس على هذا ما 
يوجد من القطع عند السكين» والآألم عند الجوع» والشبع عند الطعام» والري والنبات عند 
الماء والضوء عند الشمس والسراج ونحوهما والظل عند الجدار والشجرة ونحوهما وبرد الماء 
السخن عند صب الماء البارد فيه وبالعكس ونحو ذلك مما لا ينحصرء فاقطع في ذلك كله 
بأنه مخلوق لله تعالى بلا واسطة البتة وأنه لا تأثير فيه أصلاً لتلك الأشياء التي جرت العادة 
بوجودها معها. وبالجملة فلتعلم أن الكائنات كلها يستحيل منها الاختراع لأثر ماء بل جميعها 


واحداً والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصى والمصنف تابع لهم في المبالغة وإلا فهم ليسوا مشركين 
حقيقة كما علمت. قوله: (فتحقق مذهب أهل السنة إلخ) يقرأ بصيغة المبني للمفعول وبصيغة الأمر 
وهو أولى 1.ه. يس وقوله مذهب أهل السنة أي الصحيح من مذهبهم لأن لهم أقوالاً أخرى غير هذا 
لكن لم تصح عند المصنف ولذا قال ولا تصغ بأذنيك إلخ» وحاصله أن مذهب أهل السنة أن الفعل 
إن كان في وسح العبد وطاقته بحسب الظاهر كان مقارناً لقدرته ومختاراً له ومكلفاً به ولا تأثير 
لقدرته فيه وإنما لها فيه مجرد المقارنة وإن كان الفعل ليس في وسع العبد كان غير مقارن لقدرته 
ومجبوراً عليه وليس مكلفاً به ومذهب الجبرية أن الأفعال كلها مجبور عليها وليس للعبد قدرة تقارن 
شيثاً منها ومذهب المعتزلة آن الفعل إن كان ليس في وسم العبد فهو مجبور عليه وصادر بقدرة اللّه 
وإن کان في وسعه فهو صادر بقدرته على حسب إرادته والأول غير مكلف به دون الثاني فإنه مكلف 
به. إن قلت : الجبر لازم لأهل السنة حيث لم يجعلوا للعبد تأثيرا في أفعاله الاختيارية مع كوته مكلفاً 
بها. قلت : الجبر المحظور هو الحسي وهو التكليف بما ليس في وسعه وأما الجبر العقلي وهو سلب 
الخالقية عن العبد فهو متوجه على جميع الفرق ولا يضر لأنه محض الإيمان. قوله: (من بين فرث 
ودم) الفرث أحسن من الدم وكلاهما قبيح والذي بمنزلة الدم مذهب المعتزلة لأنهم أضافرا الإيجاد 
لغير الله والذي بمنزلة الفرث مذهب الجبرية لأنه أخف من كلام المعتزلة لأنهم أضافوا جميع الأفعال 
للهء هكذا قررء والصواب العكس لأن من لازم مذهب الجبرية عدم التكليف وانتفاء الشريعة وهو 
كفر ومذهب المعتزلة مفسق فقط» كذا قرر شيخنا. قوله: (لبتاً) حال من فاعل خرج. قوله: (قوم 
أفرطو! إلخ) حاصله أن الجبرية لما تجاوزوا الحد حيث نفوا الكسب الثابت شرعاً ونوا الاختيار 
الثابت ضرورة» نسب لهم الإفراط الذي هو مجاوزة الحد والقدرية لما لم يعطوا النظر حقه ولم يهتدوا 
للصواب من عموم تعلق قدرة الباري بالكائنات لإمكانها سواء كانت من كسب العبد أم لا صاروا في 
نظرهم عاجزين مفرطبن فنسبهم إلى التفريط الذي هو التقصيرء والحاصل آن الجبر هو الحق فمذعيه 
ظافر بالدليل فمن زاد عليه حتى نفى الكسب نسب إلى الإفراط والمعتزلة لم يظفروا بالمطلوب الذي 
هو الجبر بل وقفوا دونه وجعلوا العبد مخترعاً فلذا نسبهم إلى التفريط . قوله: (عند الطعام) أي عند 
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سخلوق لمولانا جل وعرّ ومفتقر إليه أشدَ الافتقار ابتداء ودواماً بلا واسطة» فبهذا شهد البرهان 
العقلي ودل عليه الكتاب والسّة وإجماع السلف الصالح قبل ظهور البدع» ولا تصغ بأذنيك 
لما ينقله بعض من أولع بنقل الغ والثمين عن مذهب بعض آهل السنّة مما يخالف ما ذكرناه 
لك» فشذ يدك على ما ذكرناه وهو الحق الذي لا شك فيه ولا يصح غيره واقطع تشوّفك إلى 
سماع الباطل تعش سعيداً وتمت إن شاء الله تعالى طيباً رشيداً والله المستعان . 

(ص): وَأَمّا بُرْهَانُ وُجُوب انَْصَافِه تَعَالَّى بالمُذرَة وَالإرَادَةٍ وَالمِلْم وَالْحَبَاةء فَلائة لو 
انى شَيءُ مِنها لما وجڏ شَيْءَ مِنَ الحَوَاوثِ. ۰ 


أكل الطعام ففيه حذف مضاف . قوله : (ولا تصغ بأذنيك إلخ) أشار بهذا لثلاثة أقوال نقلت عن آهل 
السنة: الأؤل قول القاضى أبى بكر البافلانى بتأثير قدرة العبد فى حال الفعل لا فى أصله ككون 
اة اة و فصا وكاحا: أناذات الر هة قدو الك ورل إن جال الفعل الذي وي فة رة 
العبد أعني كونه صلاة مثلاً أمر ثبوتي كغيره من الأحوال. القول الثاني قرل الأستاذ أبي إسحاق 
الأسفرايني بتأثير قدرة العبد في حال الفعل لا في أصله كقول القاضي غير أن حال الفعل الذي تؤثر 
فبه قدرة العبد عنده من كونه صلاة أو غصباً وجه واعتبار للفعل لا حال كما يقول القاضي لأن الأستاذ 
لا يقول بثبوت الأحوال بل بعدمها. القول الثالث قول إمام الحرمين في آخر أمره بتأثير قدرة العبد في 
ذات الفعل لكن على وفق مشيئة الرب وإرادته وهذه الأقوال غير صحيحة لمخالفتها لإجماع السلف 
الصالح . فإن قلت: كيف يصح من هؤلاء الأئمة مخالفة الإجماع؟ قلت : قال في شرح الكبرى ولا 
يصح نسبتها لهم بل هي مكذوبة عنهم» ولئن صحت فإنما قالوها في مناظرة مع المعتزلة جر إليها 
الجدل. قوله: (بنقل الغت) أي الرديء والسمين أي الجيد. 

قوله: (وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة إلخ) هذا شروع منه رحمه الله في وجوب 
اتصافه تعالى بالصفات الثبرتية » واعلم أن الصقات الثبوتية باعتبار توقف الفعل عليها وعدم توقفه 
قسمان: قسم يتوقف عليه الفعل عقلاً وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة» وقسم لا يتوقف عليه 
الفعل عقلا وهي السمع والبصرء وقد استدل المصنف على ثبوت كل قسم ببرهان فاستدل على وت 
القسم الأول بهذا البرهان» ثم إن وجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات يتضمن ثلاثة مطالب : وجوب 
وجودها ووجوب كون تلك الصفات ثابتة للذات أزلاء إذ اتصاف الشيء بالشيء فرع ثبوته له ونفي 

فإن قلت: لا نسلم أن وجوب اتصاف الموصوف بصفة يستلزم وجوب تلك الصفة لجواز أن 
تكون الصفة ممكنة والاتصاف بها واجب. ألا ترى أن الجرم إذالم يكن ساكناً في زمان ما كان 
انصافه بالحركة واجباً والحركة في نفسها ممكنة؟ 

قلت: هذا ممنوع بل الصفة متى كانت ممكنة كان الاتصاف بها ممكناً فعلى تقدير إذا انتفت 
انتفى الاتصاف بها ومتى كانت الذات واجبة ووجب اتصافها بصفة كانت تلك الصفة واجبة لتلك 
الذات ما دامت الذات لأن الذي يجب الاتصاف به لا يرتفع إلا بارتفاع الذات. 


قوله : (لو انتفى شيء منها إلخ) هذا إشارة إلى قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة مذكورة 
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(ش): فقد تقدم لك أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعال ذلك الأثر وإرادته 
تعالى ذلك الأثرء موقوفة على العلم به والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على 
الاتصاف بالحياة إذ هى شرط فيها ووجود المشروط بدون شرطه مستحیل »› فإذا وجود حادث 


واستثتائية محذوفة لم يقم شيء مقامها استثنى فيها نقيض التالي فينتج نقيض المقدم» ونظم القياس 
هكذا: لو انتفى شىء من هذه الصفات الأربعة لما وجد شىء من الحوادث لكن التالي باطل 
بالمشاهدة فبطل المقدم وهو انتفاء شيء من هذه الصفات الأربع فثبت نقيضه وهو وجود كل واحدة 
منها وهو المطلوب. وقوله لو انتفى شيء منها يعني عن الذات وانتفاء شيء منها عن الذات مقابل 
أوجوب اتصافه تعالى بهذا المتضمن للمطالب الثلاثة السابقة فكأنه قال لو لم يجب الاتصاف بها أي 
بأن صح نفيها إما لإمكانها أو لاستحالتها بأن تنتفي عن الذات أزلاً أو بأن يدعي خصوص تعلقها 
ببعض ما تصلح له لأن هذا يستلزم الافتقار للمخصص المؤدي للحدوث . قوله: (لما وجد شيء من 
الحوادث) بيان الملازمة هو أن الفعل لا يصح بدون هذه الصفات أما الحياة فلأنها شرط عقلا في 
الاتصاف بالصفات الثلاث فنفيها عن الذات يستلزم نفي الثلاثة عنها وآما غيرها من بقية الصفات فلأن 
تأثير القدرة موقوف على إرادة ذلك الأثر وإرادة الأثر موقوفة على العلم به : فلو انتفى العلم انتفت 
الإرادة» ولو انتفت الإرادة انتفت القدرةء ولو انتفت القدرة لانتفى سائر المخلوقات وانتفاء 
الحوادث باطل بالضرورة فملزومه وهو نفيها كذلك. فينتج أنها ثابتة للذات وهذا حاصل ما ذكره 
الشارح» فإن قلت لا نسلم الملازمة التي في الشرطية القائلة لو انتفى شيء منها لما وجد شي من 
الحوادث لجواز انتفاء تلك الصفات ويكون التأثير في الحوادث بالعلة أو الطبيعة كما تقول الفلاسفة 
فإنهم ينفون جميع الصفات الوجودية ويقولون إن الذات مؤثرة في الحوادث بالعلة قلت ما ذكره 
المصنف من الملازمة مبني على ما سلكه من اتصاف صانع العالم بالصفات وبطلان العلة والطبيعة 
ولم يكترث بورود هذا السؤال لوضوح رده بما مر من إبطال كون صانع العالم علة أو طبيعة كما أنه 
لم يكترث بما عسى أن يورده المعتزلة على الملازمة من المنع لأن مذهبهم نفي المعاني فلهم أن 
بقولوا لا نسلم أنه يلزم من انتفاء شيء من هذه الصفات الأربع انتفاء الحوادث لأن الحرادث مستندة 
للمعنوية أي إن إيجادها بها ولا شيء من المعاني بموجود. وحاصل الجواب أن إثبات المعنوية دون 
المعاني كعالم بلا علم وقادر بلا قدرة واضح البطلان لمخالفته للخة العرب لأن الاسم إنما بشتق من 
صفة قائمة بالمسمَى لا من غير قائمة به ولما كان القرل بثبوت المعنوية دون المعاني واضح البطلان 
لم يكترث المصنف بهذا كالأول. هذاء واعلم أن المصنف رتب هنا عدم وجود شيء من الحوادث 
على عدم وجود شيء من هذه الصفات الأربع وإن كان في الكبرى إنما رتب عدم وجود شيء من 
الحوادث على عدم معنوية هذه الأربعة وهي الكون قادرا ومريداً وعالماً وحياً نظراً إلى أن المعاني 
ملازمة للمعنوية إثباتاً ونفباً وحينئذ فالبرهان المذكور كما ثبتت به المعاني الأربعة ثبتت به معنويتها. 


توله : (إذ هي) أي الحياة شرط فيها أي في تلك الصفات وكون الحياة شرطاً في هذه الصفات 
معلوم في الشاهد بالضرورة فيلزم في الغائب أن يكون كذلك لأن الشاهد مسلم تعرف به الحقائق 
غالبا . قوله: (ووجود المشروط) آي وهو الصفات الثلاثة هنا. قوله: (بدون شرطه) أي العقلي وهو 
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أي حادث كان وقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع فلو انتفى شيء منها لما وجد 
شيء من الحوادث للزوم عجزه حينئذ» وبهذا تبين وجوب وجود اتصافه تعالى بهذه الصفات 
في الأزل إذ لو كانت حادثة لزم توقف إحداثها على اتصافه. تعالى بأمثالها قبلها ثم ينقل الكلام 
إلى أمثالها ويلزم التسلسل وهو محال فيكون وجود تلك الصفات على هذا التقدير محالا 
وذلك مود إلى المحذور المذكور وهو أن لا يوجد شىء من الحوادث» ويهذا تعرف أيضا 
وجوب عموم التعلق للمتعلق منها كالعلم والقدرة والإرادة» إذ لو اختصت ببعض المتعلقات 
دون بعض لزم الافتقار إلى مخصْص فتكون حادثة ولا يمكن أن يكون المحدث لها غير 
الموصوف بها لما عرفت من وجوب الوحدانية له تعالى وانفراده بالاختراع وإحداثه له تعالى 
لها فرع اتصافه بأمثالها قبلها ثم ينقل الكلام إلى تلك الأمثال ويجيء ما قد سبق» فقد بان لك 
بهذا أن البرهان الذي ذكرناه في أصل العقيدة يؤخذ منه ثلائة أمور : 


الحياة هنا. قوله: (موقوف على اتصاف إلخ) أي ولا عبرة بما قاله المعتزلة والفلاسفة كما تقدم. 
قوله : (وبهذا تبين إلخ) الإشارة راجعة لمجموع الدليل ويصح رجوعها للتالي وفي الكلام حذف 
مضاف أي وببطلان هذا التالي بتبين وجوب إلخ وإن شئت قلت وبالتالي من حيث بطلانه يتبين 
وجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات في الأزل وذلك لأنها لو انتفت عن الذات أزلاً بل اتصفت بها 
فيما لا يزال لما وجد شيء من الحوادث لكن عدم وجود شيء من الحوادث باطل فالملزومية مثله 
بيان الملازمة أنها لو انتفت عن الذات أزلاً واتصفت بها فيما لا يزال كانت حادثة ولو كانت حادثة 
كانت من جملة المحدئات فيتوقف إحداثها على اتصافه بأمثالها قبلها ثم تنقل الكلام إلى تلك الأمثال 
فتقول إنها من جملة المحدثات فيتوقف إحداثها على اتصافه بأمثالها وهكذا فيلزم الدور إن انحصر 
العدد وإلا فالتسلسلل وكلاهما محال فما أدى لذلك وهو كون تلك الصفات حادثة محال فوجود 
الحوادث المتوقفة على ذلك المحال فيأتي المحذور وهو عدم وجود شيء من الحوادث. قوله: 
(وعلى هذا التقدير) أي تقدير حدوثها وقوله تبين أي بواسطة التعليل الذي ذكره بعد. قوله: (وذلك 
مؤذ) أي وكون وجود الصفات على تقدير الحدوث محالاً مود إلخ لأنه إذا كان وجودها حادثة محالاً 
فيكون وجود الحوادث المتوقف عليها محالا وهذا يؤدي إلى عدم وجود شيء من الحرادث . قوله: 
(وبهذا تعرف) أي وببطلان التالي وهو عدم وجود الحوادث على ما مر تعرف إلخ وحاصله أنه لو لم 
تكن تلك الصفات الثلاثة المذكورة عامة التعلق لما وجد شيء من الحوادث لكن عدم وجود شيء من 
الحوادث باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة نها لو لم تكن عامة التعلق لاحتاجت إلى مخصص 
فتكون حادثة فتحتاج إلى اتصاف الباري محدثها بمثلها وهكذا فيؤدي إلى التسلسل وهو محال فما 
أذى إليه وهو عدم عموم التعلق محال فيكون وجود الحوادث المتوقف على ذلك المحال محالا فيأني 
المحذور وهو عدم وجود شيء من الحوادث. قوله: (ويجيء ما سبق) آي من التسلسل وأنه محال 
وهو ما أذى إليه من عدم عموم التعلق محال وأن ذلك المحال يؤدي إلى عدم وجود شيء من 
الحوادث . قوله: (فقد بان لك بهذا أن البرهان إلخ) أراد بالبرهان جزءء وهي الاستثنائية التي يعبرون 
عنها ببطلان اللازم يعني أن بطلان اللازم المذكور يستلزم الأمور الثلائة لاستلزام نفي كل واحدة منها 
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وجود هذه الصفات» ووجوب القدم والبقاء لهاء ووجوب عموم التعلتق للمتعلق منها. 

وقد أشار في أصل العقيدة إلى أن البرهان الذي ذكر هو لهذه المطالب الثلائة» أما الوجود 
والوجوب فأشار إليهما بقوله ووجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة. إذ الوجوب لهذه 
الصفات يستلزم وجودهاء وأشار إلى المطلب الثالث وهو عموم التعلق للمتعلق منها بالألف 
راللام التي أدخلها على صفة القدرة وما بعدها من الصفات فإنها للعهد والمعهود به الصفات 
التي فسر تعلقها فيما سبق» وبالله التوفيق . 

(ص): وَأمّابُْهَان وُجُوب المع له تعالّى وَالبَصَر وَالكادّم : اكاب وَالسلةء وَالإجْمّاع» 


ذلك اللازم ويحتمل أن يريد أن البرهان المذكور يتلزم تلك الأمور باعتبار لازم شرطيته والمحوج 
لهذا التكليف المخالف لظاهر اللفظ كون نتيجة الدليل المشتمل عليها أو على نفيضها لا تكون إلا 
واحدة فلا يصح أن يستنتج من الدليل أكثر من مطلوب واحد ويمكن أن يقال إن المطلوب وهو 
اتصاف الباري بتلك الصفات واحدة وتلك الأمور الثلاثة لدلالتها عليها آجزاء لذلك المطلوب وذلك 
آن وجوب اتصافه تعالى بها يستلزم وجودها كما مر والتعريف بأل العهدية يدل على عموم تعلقها كما 
ذكرء فهو مطلوب في ضمنه مطالب. قوله: (هو لهذه المطالب) أي وهو منتح لهذه المطالب بواسطة 
إنتاجه لوجوب اتصافه تعالى بها المستلزم لهذه المطالب وهي وجودها ووجوبها وعموم تعلقها كما 
مر . قوله: (يستلزم وجودها) اعترض بأن الرجوب لا يستلزم الوجود بدليل صفات السلوب فإنها 
واجبة أي يجب اتصافه تعالى بها وهي غير موجودة وأجيب بأن المراد بالوجوب الذي يستلزمه 
الوجوب التحقق في نفس الأمر لا الوجود في خارج الأعيان ولا شك أن السلبية متحققة في نفس 
الأمر فوجوب اتصافه تعالى بهذه الصفات يستلزم ثبوتها للذات وتحققها في نفس الأمر» وكذلك 
الصفات السلبية ووجوب اتصافه بها يستلزم تحققها في نفس الأمر وإن كانت ليست أموراً موجودة في 
الخارج يمكن رؤيتها. قوله: (والمعهود الصفات إلخ) أي والمعهود صفات عامة التعلق. واعلم أن 
الصفات الأربع التي يتوقف عليها الفعل إنما ينهض فيها الدليل العقلي كما فعل المصنف لا السمعي 
للزوم الدور وذلك لأنها لو ثبتت بالسمع لكانت متوقفة عليه والحال أن السمع متوقف على المعجزة 
المتوقفة على كون فاعلها متصفاً بهذه الصفات الأربع» فال الأمر إلى أن السمع متوقف على هذه 
الصفات الأربع وقد فرضنا أنها متوقفة عليه فلزم أن الصفات الأربع متوقفة على نفسها لأن المتوقف 
على المتوقف على الشيء متوقف على ذلك الشيء فالصفات الأربع متوقفة على السمع المتوقف 
عليها فتكون تلك الصفات متوقفة على نفسها. 

قوله: (وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع) أطلق 
البرهان هنا على الدليل مجازاً لعدم تركبه وكونه نقلياً والبرهان لا يكون إلا عقلياً مركباً من مقدمات 
يقينية والعلاقة المشابهة في إفادة اليقين لإفادة هذا الدليل القطع واليقين كما يفيده البرهان وجمع هذه 
الصفات الثلاث في برهان لعدم توقف الفعل عليها سراء كانت معجزة أو غيرها» ومن ثم صح 
الاستدلال عليها بالسمع بخلاف ما مر من الصفات فإن الفعل لما كان يتوقف عليها كان الناهض في 
الاستدلال عليها الدليل العقلي لا السمعي للزوم الدور كما مر ولم يقل هنا وأما برهان وجوب اتصافه 


£ مبحث برهان وجوب المع له تعالى والبصر والكلام 


وَأيضاً لَو لم ينَّصِف بها لَرمَ ن يَبَصِفَ بأَضَدَاماء وهي تماص وَالنَقَص عَلَبْهِ د تَعَالی 
ا 


بالسمع إلخ كما مر إما استغناء بما سبق لأن كلامه في الاتصاف بالصفات أو نظراً إلى أن من جملتها 
الكلام وقد استدل على ثبوته بالإجماع وليس الإجماع إلا على آنه واجب له تعالى لا على اتصافه به 
لأن المعتزلة لا يرونه صفة فلا يصح دعوى الإجماع مع وجود المخالف والمطالب الثلاثة وهي 
وجود هذه الصفات ووجوب اتصافه تعالى بها في الأزل ووجوب عموم تعلقها تؤخذ من دليله العقلي 
لا السمعي . قوله: (فالكتاب والسنة والإجماع) قيل الأولى الاستدلال بالإجماع فقط لأن في 
الاستدلال بالكتاب والسنة شبه مصادرة إذ فيه إثبات الكلام بالكلام وقد يقال إن المستدل على ثبوته 
الكلام النفسي والمستدل به الكلام اللفظي لأن المراد بالكتاب هنا المعنى المصطلح عليه عند 
الأصولبين وهو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد 
بتلاوته وفيه إنني معكما أسمع وأرى» وهو السميع البصيرء وكلم الله موسى تكليماًء فإن قيل 
الاستدلال بالسمع في العمليات أي الاعتقاديات مشروط بكونه قطعي المتن والدلالة والكتاب العزيز 
قطعي المتن لأنه متواتر ودلالة تلك الآي ظنية لأنها ظواهر لا نصوص» إذ قد يطلق السمع والبصر 
ويراد بهما الحلم مجازاً وحينئذ فلا يصح الاستدلال بالكتاب على ثبوت هذه الصفات للّه تعالى قلت 
الأصل حمل اللفظ على الحقيقة وحمل السمع والبصر في الآي على العلم مجاز شرطه القرينة ولا 
قرينة هنا وأيضاً الظواهر في ذلك المعنى كثير كثيرة والظواهر إذا كثرت تفيد القطع . قوله: (والسنة) هي 
Ny‏ فمتهاها قي الصجيح من قوله 4 «ازبعرا 
على أنْفْيكمْ فإنكم لا تَذْعُون أضَمٌ ولا غائاً وإنما تَذْعُونّ سميعاً بصيراًة ومعنى أربعوا على أنفسكم 
أشفقوا على أنفسكم ولا تجهدوها برفع الأصوات في الدعاء فإنكم لا تدعون إلخ . قوله: (والإجماع) 
هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام» وقد 
حكى غير واحد من علماء السنة انعقاد الإجماع على أنه سبحانه وتعالى سميع بصير. وقال السعد في 
المقاصد: انعقد إجماع أهل الأديان بل إجماع العفلاء على ذلك ثم قال وبالجملة لا خلاف بين 
ی ی وکا ا ی و رن ود 
فإن قلت : غاية ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة أنه تعالى سميع بصير متكلم وليس 
كلام المصنف بصدد ذلك بل بصدد أن له صفات معان زائدة على ذاته يتصف بها تسمى السمع 
والبصر والكلام والكتاب والسنة لم يصرحا بذلك ولم ينقل عن أحد أنه حكى الإجماع على هذا 
الوجه فالدليل لا يتم إلا لو كانت الآيات والأحاديث:مصرَّحة بذلك وكان الإجماع على هذا الوجه 
وإلا فالمعتزلة يقولون إنه سميع بصير بذاته ومتكلم أي خالى للكلام في شجرة ونحوها» فهم موافقونا 
على أنه تعالى سميع بصير متكلم» ومخالفونا في مدعانا وهو أنها صفات زائدة على الذات متصف 
بها المولى. قلت: إن أهل اللخة يفهمون من سميع بصير متكلم التي صرح بها الكتاب والسنة 
وأجمعت الأمة عليها أنه قام به السمع والبصر والكلام فإذا ضممت ما فهمه أهل اللغة لما صرح به 
الكتاب والسنة وانعقد الإجماع عليه ثبت مدعانا وهو أن كل واحدة من تلك الأمور الثلاثة صفة 
موجودة زائدة على الذات متصفة بهاء فقول المصنف فالكتاب والسنة والإجماع آي مع ضميمة ما 


مبحث برهان وجوب السمع له تعالی والبصر والكلام Yo‏ 


(ش): هذه الثلائة لما لم تتوقف على معرفتها دلالة المعجزة على صدق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام صح أن يستند في معرفة وجوب اتصافه تعالى بها إلى قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام والدليل الشرعي فيها أقوى من الدليل العقلي ولهذا بدأنا به في أصل العقيدة› 
وقولنا فيها في الدليل الثاني العقلي والنقص على الله تعالى محال يعني لأنه يستلزم أن يحتاج 
حينئذ إلى من يكمله بأن يدفع عنه ذلك النقص ويخلق له الكمال وذلك يستلزم حدوثه وافتقاره 
إلى إله آخر» كيف وقد تقرر بالدليل وجوب الوحدانية له تعالى؟ وأيضاً لو اتصف تعالى بتلك 
النقائص لزم أن يكون بعض مخلوقاته أكمل منه - تعالى الله عن ذلك - لسلامة كثير من 
المخلوقات من تلك النقائص والمخلوق يستحيل أن يكون أشرف من خالقه» وهذا الدليل 
العقلي وإن كان لا يسلم من الاعتراض فذكره على سيل التبعية والتقوية لما هو مستقل بنفسه 


فهمه أهل اللغة . قوله : (لزم أن يتصف بأضدادها) أي لكن التالي باطل فبطل المقدم وهو عدم اتصافه 
بها وثبت نقيضه وهو اتصافه تعالى بهاء ووجه الملازمة بين المقدم والتالي أن القابل للشيء إما أن 
بتصف به أو بضدّه» فالمولى قابل للاتصاف بها فمتى انتفى اتصافه تعالى بها لزم أن يتصف 
بأضدادها. والحاصل أن كل حي قابل لصفة لا يخلو عن الاتصاف بها أو عن مثلها أو عن ضدها لأن 
القبول نفسي وكل حي قابل لهذه الصفات بدليل امتناع اتصاف الموتى بها وصحة أتصاف الأحياء بها 
فالمصحح الحياة وحينئذ فالمولى إذا لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها ودليل الاستفنائية قياس 
اقتراني قائل أضداد هذه الصفات نقائص وكل نقص عليه تعالى محال ينتح أضداد هذه الصفات عليه 
تعالى محال وقد أشار المصنف لهذا القياس الاقترانى المستدل به على صحة الاستثنائية بقوله: 
وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال . 


قوله: (لما لم تتوقف على معرفتها دلالة إلخ) الأولى لما لم تتوقف عليها المعجزة الدالة على 
صدق الرسل صح إلخ: وحاصله أن هذه الصفات الثلاثة لا تتوقف المعجزة الدالة على صدق الرسل 
عليها لأن الأعمى والأصم والأبكم یتأتی منه الفعل فلذا صح الاستدلال على اتصاف المولى بها 
بالسمع بخلاف الصفات المتقدمة فإنها لما توقف عليها الفعل امتنع الاستدلال عليها بالسمع للزوم 
الدور كما مر. قوله: (إلى قول الرسول) يدخل فيه الإجماع باعتبار أصله إذ لا بد له من مستند شرعي 
ويشمل التقرير إن فرض وقرع دليل به ويحمل القول على ما يشمل النفساني . قوله: (والدليل 
الشرعي فيها أقوى من الدليل العقلي) اعترض بأن العقلي لا َة فيه وذلك لأن المطلوب في العقائد 
اليقين› والدليل العقلي المذكور هنا لا ينتجه لعدم صحته كما سيظهر لك وحينئذ فلا يوصف بكونه 
دليلاً فضلاً عن القوة فلا وجه للتعبير بأفعل التفضيل المقترن بمن . قوله : (يعني لأنه يستلزم إلخ) هذا 
دليل للكبرى من الاقتراني الذي أقيم على الاستثنائية » وآما الصغرى القائلة وهي نقائص فلم يذكر لها 
دليلاً لورود الاعتراض عليها كما يأتى لك بيانه. قوله: (وإن كان لا يسلم من الاعتراض إلخ) 
الاعتراض الذي أشار له وارد على الملازمة وعلى الاستثتائية أما على الملازمة فبأن يقال قولكم لو لم 
يتصف بها لاتصف بأضدادها لا نسلمه وذلك لانکم بن بنيتم الملازمة على قاعدة وهي أن القابل للشيء 
ات ر و ا ل ب و مد ق ااا ت 


۲۹١‏ مبحث برهان كون الفعل أو الترك جائزاً في حقه قعالى 
ولا يرد عليه شيء وهو الدليل النقلي - حسن» وقد لوّحنا إلى ذلك بتأآخيره في أصل 
العقيدة» وبائه التوفيق . . 

(صر) : وما يمان كوَنِ فِعْلٍ الْمُمْكتاتِ أ تَزْها جَائزاً في حف تَعالّى : اة لو وت 
عليه تال شىء مِنهَا عَفْلاَ أو اسَعَحَالٌ عَفْلاً لانْقَلَّبَ الْمُمْكِنْ وَاجباً أو مُسَجيلاً وَذْلكَ لا 
يقل 


بأضدادهاء» وهذا فيه نظر لأن الحكم على الذات بقبولها لتلك الصفات فرع عن تصوَرها وحقيقة ذاته 
تعالى غير معلومة لنا بالكنه حتى نعلم ما تقبله مما لا تقبله» وإنما يجب قبولها لما دت عليه 
الأفعالء وتوقفت على الاتصاف به والسمع والبصر والكلام لا يتوقف الفعل عليهاء وإن اعتمدتم في 
قبول الذات لهذه الصفات على قاعدة قبولها لكل كمال فمسلم أنها تقبل كل كمال لكن من أين لكم 
أن هذه الصفات كمالء فإن اعتمدتم على الشاهد قلنا ليس كل ما كان كمالاً في الشاهد كمالاً في 
الغائب . ألا ترى أن الزوجة والولد كمال في الشاهد لا في الغائب؟ سلمنا أن هذه الصفات كمال وأن 
الذات تقبلها فمن أين ن أناكم نها إذا لم تتصف بها تتصف بأضدادها وقولكم القابل للشيء ء لا يخلو عنه 
أو عن ضده ممنوع وسند المنع أنه لا يلزم في كل شيء أن يكون له ضد لجواز أن يكون التقابل بين 
الشيء وبين منافيه تقابل العدم والملكةء سلمنا أن مقابل تلك الصفات أضداد لكن لا نسلم منع الخلرًّ 
عن الشيء وعن ضده» آلا ترى أن الهواء خالٍ عن الألوان كلها؟ وكذلك الماء سلمنا منع الخلرّ 
وصحة الشرطية لكن لا نسلم الاستفنائية وقولكم في بيانها لأنها نقائص لا يصح إذ لا يلزم من كون 
أضدادها نقصاً في حق الشاهد أن تكون نقصاً في حق الغائب . ألا ترى عدم اتخاذ الزوجة والولد فإنه 
نقص في حى الشاهد وليس كذلك في حق الغائب؟ توله: (والتقوية) أي للمدلولء فالمدلول ثيت 
بالسمعى وزاده العقلى قوة وليس المراد أن دلالة الأرل على المطلوب ضعيفة ولا تقوى عليه إلا 
بالثاني» ويدل على ذلك جعله الأول مستقلاً بنفسه أي لا يحتاج إلى معونة من الدليل العقلي بخلافه 
هو. إن قلت: الدليل النقلي لا يستقل أصلاً بل دائماً يتوقف على استعمال العقل؟ قلت : المراد 
باستقلال النفلي أنه لا يتوقف في إفادة المطلوب على برهان عقلي وهذا لا ينافي أن العاقل لا يفهمه 
إلاأً باستعمال العقل فيه . قوله: (ولا يرد عليه شيء) اعترض بأن السمعي قد ورد عليه بحث كما قَذّمنا 
عند قوله فالكتاب والسئة والإجماع وحاصله أن غاية ما آفاده الكتاب والستة والإجماع أن الله سميع 
وبصير ومتكلم وليس هذا مطلوبنا بل المطلوب إثبات أن المع والبصر والكلام صفات زائدة على 
الذات تتصف الذات بهاء وحاصل الجواب أن قوله.ولا يرد عليه شىءء أي خالل عن الجواب كالوارد 
على العقلي» وهذا لا ينافي أن النقلي ورد عليه شيء لكن معه جواب وقد علمت الجواب عن هذا 
الاعتراض فيمامرًء وحاصله أن المراد بقوله فالكتاب والستة والإجماع» أي مع ضميمة فهم أهل اللغة 
فتأمل . 


قوله: E‏ اعلم أن مذهب 8 الستَّة استواء 
على الله فعل الصلاح والأصلح كإثابة الطائم وعقاب العاصي وکالاختر ام إذا علم ا م ا 


مبحث برهان كون الفعل أو الترك جائزاً في حقه تعالى ۷ 


(ش) : : لا شك أن الممكن مرادف للجائز ذ في اصطلاح المتكلمين فيكون معناه هو الذي 


التائب آنه يكفر أو يفسق لو بقى لما في تركه من تفويت ما كان عليه من الطاعةء ثم إن الوجوب على 
مذهب المعتزلة ليس معناه توجه الأمر الجازم عليه تعالى بحيث يكون هناك طالب غير الله طلب منه 
ذلك الأمر وحتمه عليه وليس معناه أيضاً إلحاق الضرر له بتقدير الترك لما وجب كماهو شأن 
الواجبات لأنه تعالى منزّه عن النفع والضرّء بل المراد بوجوب ذلك عليه آنه يفعله ولا بد للحسن 
الذاتي الذي اشتمل عليه الفعل فلا يسوغ تركه بحسب الحكمة» إذا علمت هذا فقول المصنف في 
الرة عليهم لو وجب عليه شيء منهاء .أي كالصلاح والأصلح كما يقوله المعتزلة» وقوله عقلاً آي من 
جهة العقل بحيث صار لا بذ من فعله لاشتماله على الحسن الذاتي وليس المراد بوجوبه أنه يفعله ولا 
بذ مع كونه جائز الترك لأنه ليس فيه حينئذ انقلاب حقيقة الممكن لأنه صار الوجوب عرضياً ولا ضرر 
في صيرورة الممكن واجباً عرضياً. قوله: (او استحال عقا أي واستحال شيءَ منها من جهة العقل 
لاشتمال الفعل على قبح ذاتي كترك الصواب والأصلح . قوله: : (لانقلب الممكن واجباً او مستحيلا) 
أي على تقدير وجوب شىء منها أو استحالته وبيان الملازمة أن وجوب الشىء إنما هو لما اشتمل 
عليه من الحسن الذاتي» وإذا اشتمل الفعل على حسن ذاتي كان واجباً ذاتياً والفرض أنه ممكن فقد 
اتقلب الممكن واجباًء وقال بعضهم في بيان الملازمة هو أنه لا فرق بين ما يجب له كالصفات 
العشرين وما يجب عليه في أن كلا واجب عقلي» » فلو کان من الممکنات ما هر واجب عليه كما بقوله 
المعتزلة لانقلب واجباً فتنقلب حقيقته وهو واضح. قوله: (وذلك لا يعقل) يحتمل أنه إشارة إلى 
استشتائية الدليل والأصل» لكن انقلاب الممكن واجباً أو مستحيلاً باطلء فبطل المقدّم وهو وجوب 
شيء من الممكنات آو استحالته عليه تعالى فثبت نقيضه وهو جواز الممكثات كلها في حقّه» ويحتمل 
أن يكون قوله وذلك لا يعقل إشارة لقضية حمليةء وحينئذ فالقياس اقتراني مركب من شرطية وحملية 
ونظمه هكذا لو وجب عليه شيء من الممكنات عقلاً أو استحال شيء منها لانقلب الممكن واجباً أو 
مستحيلاً وانقلاب الممكن واجباً أو متححيلاً » باطل ينتج وجوب شيء من الممکنات عليه تعالیٰ آو 
استحالة شيء منها عليه باطل . قوله: (وذلك لا بعقل) أي لا يحكم العقل به ولا يقبلهء ولیس المراد 
أنه لا يدركه العقل أي لا يتصوره إذ إذ لو لم يتصوره لم يحكم ببطلانهء ثم إن ظاهره أن انقلاب الممكن 
واجباً أو مستحيلاً لا يقبله العقل لكون استحالته ضرورية مع أنها نظريةء وذلك لأن المانع من انقلاب 
الممكن واجباً أو مستحيلاً ما يترتب على ذلك من تخلف صفة النفس والحال أن ما بالذات لا 
يتخلف. بيان ذلك أن إمكان الممكن صفة نفسية له ومن المعلوم أن الصفة النفسية لا تقبل الزوال فلو 
اتصف بالوجوب لزم زوال الإمكان الذي هر صفة نفسية وإزالتها مستحيلة والجواب أن قوله لا يعقل 
أي بعد النظر في الدليل. بقي شيء آخر: وهو أن قوله لو وجب شيء منها عقلاً معناه لو ثبت 
الوجوب لشيء منها بحيث صار لا بذ من وجوده وقوله لانقلب الممكن أي لظهر انقلاب الممكن» 
وبهذا التقدير صار المقذم وهو قوله لو وجب مغايراً للتالي وهو قوله لانقلب إلخ كذا قيل ولا حاجة 
له لأن المراد فلأنه على تقدير وجوب شيء منها أو استحالته لانقلب الممكن إلخ تأمل . 


قوله: (لا شك أن الممكن مرادف للجائز في اصطلاح المتكلمين) أي وأما عند المناطقة فيطلق 
بمعنيين الأول ما صح في العقل وجوده وعدمه ويقال له ممكن بالإمكان الخاص كقيام زيد وثبوت 


YA‏ مبحث ما يبحب في حق الرسل 


يصح في العقل وجوده وعدمه» فإذاً لو وجب وجوده عقلاً أو استحال عقلاً لزم قلب الحقائق 
وذلك لا يعقل» وأيضاً فالمعتزلة إنما يوجبون من الممكنات على الله تعالى فعل الصلاح 
والأصلح للخلق والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم في ذلك كما أشرنا إليه فيما سبق 
عند شرح قولنا في أصل العقيدة» وأما الجائز في حقه تعالى فلو وجب فعل الصلاح والأصلح 
على الته تعال كما تقوله المعتزلة لهداهم سبحانه وتعالى إلى الصواب في عقائدهم» ولما 
تركهم في عماهم يترذدون وهو سهم في هذا الفصل ظاهر لكل عاقل فلا نطيل به وبالله 
التوفيق . 

(ص): وأمَا الرْسُلُ عَلَيْهِمُ الصَادةٌ وَالسَلاَمٌ قَيَجِبُ في حَمَهمُ : الصذقُء وَالأمَاة 


الحرارة للنارء فتقول زيد قائم بالإمكان الخاص والنار حارة بالإمكان الخاص بمعنى أن ثبوت القيام 
لزيد وثبوت الحرارة للنار جائز يصح وقوعه عقلاً وعدم وقوعه» والثاني: ما لا يمتنع وقوعه فيشمل 
الواجب والجائزء فالأول كصفاته تعالى الواجبة» والثاني كإثابة المطيع فتقول الله موجود أو قادر أو 
عالم بالإمكان العام بمعنى أن ثبوت الوجود له وما معه ليس بممتنع بل واجب» وتقول إثابة الله 
للطائعين ممكنة بالإمكان العام بمعنى أنها غير ممتنعة بل جائزة. قوله: (فإذا) أي فإذا كان الممكن ما 
صح وجوده وعدمه لو وجب وجوده آي الممكن عقلاً إلخ واحترز بقوله عقلاً من وجوبه شرعاً فإنه لا 
ضرر فيه وذلك كإثابة الطائع فإنه واجب شرعأً لوعد الله به وجائز عملا فالمضر إنما هو صيرورة 
الممكن واجباً لذاته أو مستحيلاً لذاته» وأما صيرورته واجباً ليره أو مستحيلاً لغيره فهذا واقع ولا 
ضرر فيه. قوله: (وذلك لا يمقل) أي لا يقبله العقل بعد النظر في الدليل وهو لزوم تخلف الصفة 
النفسية والحال أنه محال كما مرٌ. قوله: (والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم) أما قضاء 
المشاهدة بفساد قولهم : فلوقوع المحن للناس من فقر ومرض» فإن هذه لا مصلحة فيهاء وأما قضاء 
الشرع بذلك فلانه أتى بتكليف العباد وهو مشتمل على المشاق والمكاره وليس فيه مصلحة بحسب 
الظاهر . فإن قالوا: إن المحن والتكليف فيهما مصلحة باعتبار ما يترتب عليهما من الثواب» قلنا لهم : 
اله قادر على إيصال الثواب بدون التكليف والمحن. قوله: (لهداهم سبحانه وتعالى إلى الصواب في 
عقائدهم) أي لكن التالي وهو هدايتهم في عقائدهم باطل فبطل المقذم وهو وجوب فعل الصلاح 
والأصلح عليه تعالى فثبت نقيضه وهو عدم وجوب ذلك عليه وهو المطلوب واعترض بأن هذا لا 
يكون حجة على الخصم لأنه يمنع بطلان تالي الشرطية القائلة : لكن التالي باطل لأنهم يزعمون أنهم 
على هدى من الله في عقائدهم» وأجيب بن هذا دليل بالنسبة لأهل السنّة بعضهم مع بعض وليس 
دليلاً بالنسبة لأهل السنّة مع المعتزلة حتى يقال ما ذكر أو يقال الغرض من مخاطبة المعتزلة بذلك 
المبالغة في توبيخهم وإن عدم هدايتهم أمر ظاهر كما يدل عليه بقية الكلام. قوله: (في عماهم 
يترذدون) أي يترددون ويتحيّرون بسبب عماهم أي جهلهم . 

قوله: (وأما الرسل إلخ) لما فرغ من الكلام على الإلهيات أخذ يتكلم على الرساليات لأنهما 
متعلقا التصديق القلبي الذي هو الإيمانء وقَدَم الإلهيات لأنها أصل الرساليات» والعطف في قوله 
وأما الرسل على مقَدّر حذف للعلم به تقديره أما مولانا جل وعرّ فيجب في حقّه ويستحيل ويجوز ما 
ذكرته وآما الرس إلخ› وقال الرسل بصيغة الجمع دون ذكر عدد لأنه لو ذكر عدداً لربما أفضى 


مبحث ما يجب في حق الرسل ۲4 
وََبْلِيعْ ما مروا بتَبْلِيغه لِلْحَلْي. وَيَسْسَّجيل في حَقَهمْ عَلَبْهِمُ الصَلاةُ وَالسَلاَمٌ أَضَدَادُ هَِهِ 


لإثبات الرسالة لمن ليشت له أو نفيها عمَّن هي له» وما ورد من أن عدد الأنبياء مائة آلف وأربعة 
وعشرون ألغاً وعد الرسل لائماثة وثلائة عشر أو أربعة عشر فهو حديث متكلم فيه والحق أن كلا من 
الأنبياء والرسل لا يعلم عدته إلا الله لقوله تعالى: مهم ن قَصَصتَا عك وَينَهُم بن لَمَ َقَصْصَ 
عا[ غار آبة: ۷۸]. ا يقال إنه لا فائدة في ذكر غيره عليه الصلاة والسلام من الرسل لأن الإيمان به 
وبما جاء به يتضمن الإيمان بهم لأنا نقول فائدة ذكر غبره معه زيادة البيان الذي يحصل بالتفصيل 
الذي هو مطلوب في عقائد الإيمان. واعلم أن ما وجب للرسل يجب للانبياء إلا التبليغ فإنه خاص 
بالرسل» وحيتئذ فالصدق والأمانة واجبان لكل من الأنبياء والرسلء وآما تبليغ الأحكام المتعبد بها 
فإنه خاص بالرسل» إذ النبي لا يبلغ شيا من الشرائع » نعم يجب عليه أن يخبر بأنه نبي لأجل أن 
یحترم ویعظم . قوله: :نجاف شق الق رالات وبليع ما اروا نيلب مراك بالركر تما 
هو آعم من الوجوب الشرعي والعقلي لأن وجوب الأمانة والتبليغ شرعي لثبوت ذلك الوجوب 
بالدليل الشرعي على المعتمدء وأما وجوب الصدق فهو عقلى بناء على أن دلالة المعجزة على صدق 
الرسل عقلية وقيل إنها وضعية وقيل عادية وهو الراجح ولا يضر إمكان تخلف العادي : ألا ترى آنك 
تكذب بمقتضى العادة من يقول الجبل الفلاني ذهب مع إمكان تخلف العادة عقلاً وكونه ذهباً؟ إذ لو 
فرض أن الله خلقه من أول الأمر ذهباً لم يلزم عليه محال . والحاصل أن القطع بجامع الأمر العادي 
فالمعجزة تدل على صدق الرسل قطعاً وإن جاز تحلف دلالتها على الصدق أي أن المولى إذا لم 
يجعل المعجزة دالة على الصدق لم يلزم عليه محال . قوله: (والصدق) أي مطابقة خبرهم للواقع 
والمراد الصدق في دعوى الرسالة وفي الأحكام التي يبلغونها عن الله وأما الصدق في الكلام العرفي 
نحو أكلت أو شربت أو قدم زبد أو مات عمرو فهو من جزئيات الأمانة . قوله: (والأمانة) المراد بها 
حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في المكروهات والمحرّمات سواء كانت المحرّمات صغائر أو 
كبائر : كانت تلك الصغائر صغائر خسة كسرفة لقمة وتطفيف كيل أو صغائر غير خسة كنظر لامرأة 
أو لأمرد بشهوةء كانت قبل النبوّة أو بعدهاء عمداً أو سهواًء اللهم إلا أن يترتب على وقوع المعصية 
تشريع فتقع سهواً كما في خروجه عليه الصلاة والسلام من الصلاة قبل تمامها فإنه معصية وقد وقع 
E O TO‏ 
معصية قبلها فكيف يقال إنهم معصومون من المعاصي قبل النبوّة والحال أنه لا معصية قبلها؟ قلت 

المراد أن الصررة التي يحكم عليها بأنها معصية بعد البعثة لا تقع منهم قبل البعثة الا ان 
صورة المعصية لا تقع منهم قبل النبوَة وإن كان لا يعلم أنها معصية إلا بعد النبرّة . قوله: (وتبليغ ما 
أمروا بتبليغه للخلق) أي أنهم لا يتيسر لهم كتمان شيء ممَّا أمروا بتبليغه» وأما ما أمروا بكتمانه فلا 
يبلغونه كما في المغيبات التي أطلع الله عليها الرسول ثم إن الأمانة بالتفسير السابق» أعني ترك 
المعاصي مطلقاً عمداً أو سهواً قبل النبوة وبعدها مستلزمة للصدق لكن خطر الجهل في هذا الفن 
صعب فلا يكتفي بذكر الملزوم بل وكذلك التبليغ داخل في الأمانة أيضاًء نعم لؤ قصرت الأمانة على 
حالة العمد بأن قيل إنها ترك المعاصي عمداً فلا تكون مغنية عن الصدق والتبليغ لأن المراد أنهما لا 
ينتفيان ولو سهواً. قوله: (ويستحيل في حقهم إلخ) مراده ما يعم الاستحالة العقلية والشرعية لأن ما 


٠‏ غا چت ی کی رل 


الصاتِ وجي ي: الكذِبُ وَالْجيانةُ بعل شيْء مما ُهُوا عله ني ريم أ كراهَةٍ أو مان شَيء 
ما أمررا بتبليغه حلي وَبَجُوز في حَفُهم عليه الصَلاةٌ السلا مَأ ُو ِن الأغرَاض البسرية 
لي لاً ودي إلى تفص في مَرَاتبهمُ اليه : كالْمَرَض وَنْخوهِ. 


وجب عقَلاً مقابله محال عقلاً وما وجب شرعاً أي بالدليل الشرعي فمقابله محال شرعاً. قوله: 
(أضداد هذه الصفات إلخ) أي منافياتها وذلك لأن الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع والخيانة عدم 
حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من الوقوع في المحرّم أو المكروه والكتمان عدم الوفاء بما أمروا 
بتبليغه للخلق» وحينئذ فالتقابل بين الصدق والكذب تقابل الشىء والمساوي لنقيضه»ء وأما التقابل بين 
الأمانة والخيانة فعلى ما فسّرها به المصنف هنا تقابل الضدين لأنه فر الخيانة بفعل شيء إلخ والفعل 
وجودي وعلى ما فسرها به في شرح المقذمات وهو ما قلناهء فالتقابل بينهما تقابل الشيء والمساوي 
لنقيضه وكذا يقال في التقابل بين التبليغ والكتمان» واعلم أن بين هذه الثلاثة المستحيلة عموماً 
وخصوصاً وجهياً تجتمع الثلاثة في تبديل شيء مما أمرهم الله بتبليغه أو تغيير معنا عمداً لأنه كذب 
وخيانة وكتمان لما آمروا بتبليغه وينفرد الأول والثاني في زيادة شيء عمد من عند أنفسهم فيما أمروا 
بتبليغه مع نسبته إلى الله وينفرد الثاني والثالث في كتمان شيء من المأمور بتبليغه عمداً وينفرد الأول 
والثالث في تبديل ما أمروا بتبليخه نسياناً وينفرد الأول فى الكذب نسياناً فى المأمور بتبليخه وينفرد 
الثاني بفعل معصية غير الكذب والكتمان وينفرد الثالث بنقص شيء مما أمروا بتبليغه نسياناً من غير 
تبديل . قوله: (بفعل شىء) أراد بالفعل التلبَس وكأنه قال والخيانة المصورة بالتلّس بشىء فيشمل 
القول والفعل القلبي كالحسد والحقد والغلَ والاعتقادات الفاسدة. قوله: (أو كراهة) مراده بما نهي 
عا ھی کرام ھا یس ترم وال لاب الأولى بناء على القول بأنه غير الكراهة ووقوع المرجوح 
منه َة طلاقاً وبولاً قائماً والوضوء مزَة.مرّة لبيان أن النهي عن ذلك حفيف لا شديد لا من حيث إنه 
منهي عنه» إذا علمت هذا فاعلم أنه لا بذ من التفطن لقيد الحيثية في قوله مما نهى عنه آي من حيث 
إنه منهي عنه فلا ينافي أنه يفعل المنهي عنه لحيثية أخرى كالتشريع . قوله: (من الأعراض) أي من 
جنس الأعراض أي الصفات الحادثة » واحترز بالأعراض عن صفات الإله فإنه يستحيل اتصافهم بها 
خلافاً للنصارى حيث وصفوا عيسئ بصفة الإله واحترز بالبشرية مما عليه جهلة العرب المانعين 
رصفهم بأرصاف البشر من الأكل والشرب والجماع للنساء ويقولون إنهم لا يكونون إلا ملائكة 
فأذاهم ذلك إلى تكذيب سيدنا محمد فقالوا كما ذكر الله حكاية عنهم مال هدا اسول بال 
الما يى في الا (الفرنا. :] فر الله ذلك عليهم بقوله تعالى : وما أرسلتا فبك من 
مرلن إ نمم ر ر وت السام وتشر يی سراق €[الفرفان. آبة: ٠۰‏ قوله: (التي لا ت u‏ 
احتراز من التي تودي لقص كالبلادة وعدم القطائة فإتهما أعراض بشرية مؤدية للنقص فيستحيل أن 
يكون الرسول بليداً غير فطن واحتراز عن البرص والجذام فإن شأنهما التنفير واحتراز مما عليه اليهود 
وجهلة المؤرخين من وصفهم لهم بالنقائص كوصف موسى بالإدرة وداود بالحسد لأوريا حيث حسده 
على زوجته» والحاصل أن اليهود فرّطوا حتى استنقصوا الأنبياء ووصفوهم بالأمور المنقصة» 
والنصارى أفرطوا ذ في التعظيم حتى وصفوا عيسى بصفات الألوهية وأهل الملة المحمدية لم يفرطوا 
ولم يفرطوا فكان بين ذلك قواما . وهو الصراط المستقيم. قوله: (كالمرض) مثال للأعراض 
البشرية . قوله: (ونحوه) أي كالجرع والنوم. 


مبحث ما یجب فی حق الرسل ۳۳١‏ 


(ش): اعلم أن الرسول هو إنسان بعثه الله تعالى للخلق ليبلخهم ما أوحي إليه وقد 
يخص بمن له كتاب أو شريعة أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة وهذا البعث من الجائزات 
عند أهل السنّة وأوجيته المعتزلة على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح 
وأحالته البراهمة لذلك أيضاًء ولا خفاء في هوسهم وكفرهم» والدليل لأهل السنة على أن 


قوله: (هو إنسان) خرج عنه الجن والملك فليس منهما رسول يبلغ الأحكام إلى الخلقء وأما 
قوله تعالى: لله يَصَسلفى يت ألمَلَهَْة رَسلا€(دسح. بة: .)٠‏ فليس من هذا القبيل أي الرسول 
اصطلاحاً بل المراد رسلا يرسلهم بالوحي لأنبيائه فهم رسل لخة. واعلم أن لفظ إنسان يطلق على 
الذكر والأنشى على المعتمد وحيئثذ فالتعريف يفيد أن الأنثى تكون رسولاً والحق أنها لا تكون رسولا 
وآن الرسالة مشروطة بالذكورةء فإما أن يقال إنه تعريف بالأعمَ المقصود منه تمييز الزسول عن غيره 
وذلك حاصل وإن كان التعريف آعم من المعرف أو آنه ماش على القول بأن لفظ إنسان خاص بالذكر 
والأنثى يقال فيها إنسانة. قوله: (بعثه الله تعالى للخلق) آي لجنس الخلق الصادق بكلهم كنبينا 
وببعضهم کغیره» ولیست للاستغراق وإِلاً کان التعریف قاصراً على من عمّت رسالته ولا یشمل من 
خصت رسالته» وخرج بقوله بعئه الله من بعثه غیره کالملوك فلا یسمْی رسولا اصطلاحا. قوله: 
(ليبلغهم ما أوحي إليه) أي إلى الرسول وما في قوله ما أوحي إليه موصولة فهي للعموم أي كل ما 
يوحى إليه يعني من حيث كونه مبعوثاً به إلبهم فخرجت الأحكام المأمور بكتمانها والمخبر فيها 
واندفع ما يقال إن الرسول لا يبلغ كل ما يوحى إليه إذ ما أمر بكتمانه أو كان من خواصه لا يمر 
بتبليخه والتعبير بما الموصولة يقتضي أنه يؤمر بتبليغ كل ما يوحى إليه» وحاصل الدفع أن قيد الحيثية 
معتبر في الکلام ولا شك آن ما یوحی إلیه من حیث کونه مبعوثاً به مأمور بتبلیغ جمیعه وقوله ليبلخهم 
إلخ آشار به للعلة الغائية وليس من تمام التعريفء وأما النبي فهو إنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم 
لاء فالنبي أعمَ من الرسول مطلقاًء هذا هو المعتمدء ومقابله قولان: الأول أن الرسول إنسان أوحي 
إليه بشرع وكان له كتاب فلا بذ في الرسول من الكتاب والشريعة ولا يلزم من كونه له كتاب أن يكون 
له شريعة لاحتمال أن يكون ما في الكتاب مواعظ واعترض هذا القول بأن الكتب قليلة والرسل كثيرة 
فكيف يشترط في الرسول أن يكون له كتاب والقول الثاني يقول لا بذ فى الرسول من أحد أمرين إما 
أن بكون له كتأب وإما أن تكون شريعته ناسخة لشريعة من قبله فإذا نزلت التوراة على موسى وأوحي 
إلى نبي من بني إسرائيل مثلاً بتبليغ أحكامها ولم ينزل عليه كتاب ولم تكن شريعته ناسخة لشريعة 
موسى فلا يكون رسولاء إذا علمت ذلك فقول الشارح وقد يخص بمن له شريعة وكتاب أو نسخ إلخ 
إشارة للقولين المقابلين للمعتمد وهذا على نسخة الواو في شريعة وأو في نسخ وفي نسخة بمن له 
كتاب أو شريعة أو نسخ بأو في الاثنين فيكون المقابل للمعتمد ثلائة آقوال: الأول لا بد في الرسول 
أن يكون له كتاب فقط . والثاني لا بذ أن يكون له شريعة فقط سواء كانت ناسخة لشريعة من قبله آم 
لا. والثالث لا بذ أن يكون له شريعة ناسخة لشريعة من قبلهء واعترضت هذه النسخة التي فيها أو في 
الموضعين بأن أحد الأقوال الثلائة هو عين المعتمد لأن فولنا لا بد أن يكون له شريعة هو عين 
المعتمد. قوله: (البراهمة) نسبة لبرهام كبيرهم وهم قوم كفارء وأما المعتزلة فهم قوم مسلمون على 
المعتمد. قوله: (لذلك) يتبادر منه لوجوب الصلاح والأصلح فالبراهمة والمعتزلة كل منهما يقول 
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البعث للرسلل جائز لا واجب أن البعث فعل من أفعال الله وقد علمت أنه جل وعرَ لا يجب 
عليه فعل وإن كان صلاحاً أو أصلح ولا يتحتم عليه ترك وكلامنا في أصل العقيدة واضح لا 
ای رچ 

(ص): وأا بُرْمَان وُجُوب صِذَفِهم عَلَيْهِمْ الصَلاةُ السام فلانَهُمْ ل لَمْ يدوا ارم 
الكذِبُ في بره تَعْالى لعَضديقه تَعَالَى لَهُمْ بالْمُعْجرَة الَازلَة مَْرلةَ وله تَعَالّى: «صَدَق عَبْدِي 


بوجوب الصلاح والأصلح إلا أن المعتزلة قالوا بوجوب البعثة نظراً لكونها صلاحاً والبراهمة حكموا 
باستحالتها نظراً لكونها فساداً لما فيها من المشقة أو نظراً لخلوها عن الفائدة فلا يصح أن تكون من 
فعل الحكيم لأنها عبث» كذا ذكر بعضهم. وقال العلامة الشيخ يس : يحسن أن تکرن الإشارة راجعة 
للأصل الفاسد من حيث هوء وهو عند البراهمة التحسين والتقبيح العقليان. والحاصل أن البراهمة 
أحالوا البعث بناء على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح العقليين لا لوجوب الصلاح والأصلح 
فلما قبح عقلهم البعث لما فيه من المشفة حكموا باستحالته . قوله: (في هوسهم وكفرهم) الأمران 
راجعان للبراهمة ويحتمل أن الهوس راجع للمعتزلة والكفر راجح للبراهمة. 


قوله : (وآما برهان وجوب صدتهم) أي في دعواهم الرسالة وفيما بلخوه بعدها وأما وجوب 
صدقهم في غير ذلك فإنه مأخوذ من برهان وجوب عصمتهم وهي الأمانة» رهذا التقييد أشار له 
الشارح بقوله هذا برهان صدق الرسل في دعواهم الرسالة وفيما بلخوه بعد ذلك للخل . قوله: 
(فلأنهم لو لم يصدقوا إلخ) هذا إشارة إلى قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة مذكورة واستشنائية 
مطوية استشنى فيها رفع التالي فأنتج رفع المقدم وتقريره آن يقال لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره 
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وهو المطلوب. زول د الج ان للماارنة ين ادم رالنان ٠‏ فى الشرطية؛ وحاصله أن الله 
صدقهم بالمعجزة ومعلوم أن تصديق الكاذب كذب» فتعين أنهم لو لم يصدقوا بأن كذبوا للزم الكذب 
في خبره تعالى» ودليل الاستثنائية القائلة لكن الكذب على الله محال أن خبره تعالى على وفق علمه 
والخبر الذي على وفق العلم لا يكون إلا حقاً. واعلم أن الملازمة في الشرطية إنما تتم على قول أهل 
السنة من أنه لا واسطة بين الصدق والكذب فالصدق مطابقة الخبر للواقع طابق الاعتقاد أم لاء 
والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع وافق الاعتقاد أم لاء وأما على ما قاله المعتزلة من ¿ أن الصدق 
مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد معا والكذب عدم مطابقته لهما معاً وأن ما طابق الواقع دون الاعتقاد أو 
طابتق الاعتقاد دون الواقع فهو واسطة فلا تتم الملازمة لأنه على تقدير أن يكون خبر الرسول موافقاً 
للواة قع دون الاعتقاد يصدق عليه أنه لم يصدق لكنه لا يلزم كذب خبره تعال لأن تصديق الله لهم إنما 
هو باعتبار الواقع» فقول المصنف لو لم يصدقوا أي بأن كذبوا وقالوا ما لا يوافق الواقع وافق الاعتقاد 
أم لا. قوله: (للزم الكذب في خبره تعالى) أي خبره الحكمي لا الحقيقي› وذلك لأن المعجزة التي 
أوجدها الله عند دعواه الرسالة فى قوة قول الله «صدق عبدي» فهو خبر في المعنى . واعلم أن لزوم 
الكذب في خبره تعالى إذا لم بصدقرا مبني على القول بأن المعجزة خبر في المعنى كما قلنا ويشير 
إليه قول المصنف لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة فإن التصديق هو الخبر عن صدقهم فيما أخبروا به من 
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(ش): هذا برهان وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعواهم الرسالة 
وفيما يبلغونه بعد ذلك للخلق» وحاصل هذا البرهان أن المعجزة التي خلقها الله تعالى على 
أيدي الزسل هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحذي مع عدم المعارضة تنزل من مولانا جل وع 
منزلة قوله جل وعرّ «صدق عبدي في كل ما يبلغ عني» فلو جاز الكذب على الرسل لجاز 
الكذب عليه تعالى» إذ تصديق الكاذب كذب» والكذب على الله تعالى محال لأن خبره 
تعالى إنما يكون على وفق علمه والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقاًء فخبره تعالیٰ لا 


كونهم رسل الله والمعنى لإخبار الله عن صدقهم فيما أخبروا به إخباراً مصوراً بالمعجزة. وأما على 
القول بأن المعجزة مدلولها إنشاء تقديره بلغ رسالتي فلا يلزم الكذب في خبره تعال على تقدير عدم 
الرسالة في نفس الأمر لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب واللازم على هذا القول إنما هو رجود 
الدليل وهو المعجزة بدون المدلول وهو صدق الرسول ووجود الدليل بدون المدلول باطل . قوله: 
(النازلة منزلة قوله إلخ) من المعلوم أن دلالة صدق عبدي على الصدق وضعية فلما جعل المصنف 
المعجزة منزلة منزلة القول المذكور أفاد أن دلالة المعجزة على صدق الرسول وضعية أي إن الله وضع 
المعجزة للدلالة على الصدق كوضع صدق عبدي للدلالة عليهء ويحتمل أن يكون المراد النازلة منزلة 
هذا المركب في الدلالة على الصدق وإن كانت دلالتها عقلية أو عاديةء فكلامه محتمل للأقوال الثلاثة 
وإن كان الأقرب لكلامه الأؤّلء وقد علمت أن الراجح عندهم أن دلالة المعجزة على صدق الرسل 
عادية وإمكان تخلف العادة عقلاً لا يمنع من القطع بالمدلول» ووجه القول بأن دلالتها وضعية أنها 
منزلة منزلة التصريح بالفول الموضوع للدلالة على التصديق» ووجه القول بأنها عقلية أن خلق الله 
تعالى لهذا الخارق على وقق دعوى الرسول وتحديه بذلك يدل عقلاً على أنه تعالى أراد تصديقه 
ووجه القول بأنها عادية أن الله تعالى لم يجر عادته من أول الدنيا إلى الآن بتمكين الكاذب من 
المعجزات رإذا خيّل بسحر ونحوه أظهر فضيحته عن قرب ذلك . 


قوله : (آن المعجزة ة إلخ) هي مشتقة من الإعجاز وحقيقته إثبات العجز في الغير ثم استعمل في 
لازمه وهو إظهاره» فالمعجزة معناها الأصلي مظهرة العجز ثم نقلت للأمر الخارق الذي ذكره الشارح 
الذي هو سبب في إظهار العجز والتاء في معجزة للنقل من الوصفية للاسميةء وإيضاح ذلك أن 
المؤنث فرع المذكر فجعلت التاء فيه لتدل على الفرعية» كذلك المنقول لما كان فرعاً عن المنقول 
عنه جعلت فيه التاء للدلالة على النقل . قوله: (مقرون بالتحدي) أي بدعوى الرسول أن هذا الأمر 
الخارق علامة على صدقي . قوله: (مع عدم المعارضة) أي مع عدم القدرة على المعارضة والإتيان 
بمثله . قوله : (تنزل إلخ) خبر أن المعجزة وقوله وهي أي المعجزة أمر خارق إلخ جملة معترضة بين 
اسم أن وخبرها. قوله: (لأن خبره تعالى إنما يكون على وفق علمه) أي لما تقرر من استحالة اتصافه 
بأضداد العلم من الجهل ونحوه وحينئذ فخبره إنما يكون على وفق ما علمه وذلك يستلزم كونه صادقاً 
بخلاف خبر الخلائق فإنه قد يصدق إن كان على وفق العلمء وقد يكذب إن كان على جهل . قوله: 
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ا وقولنا في تعريف المعجزة أمر أحسن من قول بعضهم فعل لأن الأمر يتناول 
الفعل كانفجار الماء مثلاً من بين الأصابع وعدم الفعل كعدم إحراق النار مثلاً لإبراهيم عليه 
السلام. واحترز بقيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والعلامات الإرهاصية التي تتقدم 
بغ الا اء اتتا لها وغ أن خد لادی وة م مو خجة لهه واجتر را قد عد 

عن ب معجزة من مضي حتر ۴ 


(أحسن من قول بعضهم فعل إلخ) فيه أن تعبيره بأحسن يقتضي أن التعبير بالفعل حسن وصواب مع 
أن التعريف يكون غير جامع من أجله» وأجيب بأن المراد بعدم الإحراق صيرورة النار برداً وسلاماً أو 
بقاء الجسم على ما كان عليه من غير احتراق وذلك فعل لا عدم فعل وكذا يقال في كل ما هو من هذا 
القبيل» وحينئذ فالتعريف عند التعبير بالفعل جامع لكن التعريف بما لا يحتاج لتأويل أولى من 
التعريف بما يحتاج» وسكت الشارح عن شرح قوله خارق للعادة: وحاصله أن العادة عبارة عن غلبة 
حصول الأمر بين الناس والمعتاد هو الأمر الغالب الحصول بين الناس وخرقها مخالفة حكمها فخلبة 
إحراق النار لما مسته يقال له عادة وعدم إحراقها لشيء مسته خرق لتلك العادة وعدم الطيران في 
الهواء وعدم المشي على الماء وعدم نبع الماء من بين الأصابع أمر غالب في الناس فحصول المشي 
على الماء والطيران في الهراء ونبع الماء من بين الأصابع خرق لتلك العادة وإنما سمي مخالفة الأمر 
المعتاد خرقاً تشبيهاً له بخرق الشيء المتصل كالثوب وقوله أمر خارق للعادة شامل لما إذا تعلقت به 
القدرة الحادثة كالطيران في الجو والمشي على الماء وما لم تتعلق به كإحياء الموتى ونبع الماء من بين 
الأصابع واحترز به عمّا لم يخرق العادة وذلك يشمل المعتاد والقديم : مثال الأول أن يقول أنا رسول 
الله وآية صدقي طلوع الشمس من المشرق وغروبها في جهة المغرب ومثال الثاني أن يقول آنا رسول 
الله وآية صدقي كون المولى متصفاً بصفات الاختراع فلا يكون هذا معجزة لأن هذا لا يختص به 
مدعي الرسالة عن غيره فلا يدلان على صدقه . قوله: (واحترز بقيد المقارنة للتحدي) المناسب لقوله 
أولاً وقولنا أن بقول واحترزنا وهو كذلك في بعض النسخ . قوله: (عن كرامات الأولياء) أي على 
أحد قولين ذكرهما القشيري في رسالته : وحاصله أنه وقع خلاف هل يجوز للولي أن يدعي الولاية 
بأن يقول آنا ولي الله وآية صدقي أن ينفلق البحر مثلاً أو لا يجوز؟ والصحيح الجواز وأنه لا تفترق 
المعجزة من الكرامة إلا بدعوى الرسالة فقط فإخراج الكرامة بقيد التحدي الذي هو دعوى الخارق 
دليلاً مبني على القول بأنه لا يصح أن يكون هناك ولي يدعي الولاية ويقول آية صدقي كذا وأما على 
القول بصحة ذلك فيفسر التحدي بدعوى الرسالة لأجل إخراج كرامة الولي لا بما ذكره الشارح من 
دعوى الخارق دليلاً وإلأً كان التعريف غير مانع . قوله: : (والعلامات الإرهاصية) مأخوذة من الرهص 
بالکتر وهر امان الحا مسك تلك الخو ارق اف قل ال رما لاما مر لل ة ومقوية 
لها وإن كانت متَقَدَمَة عليها وذلك كخمود نار فارس وانشقاق إيوان كسرى والنور الذي كان يظهر في 
جبهة عبداله والد النبي بيد . قوله: (وعن أن يتخذ الكاذب إلخ) وذلك بأن يقل الكاذب آنا رسول 
الله إليكم واية صدقي إحياء الموتى الذي كان على يد عيسى لكن هذا إنما يخرج بقوله مقرون 
بالتحدي إذا جعلنا الألف واللام في قوله بالتحدي عوضاً عن المضاف إليه أي مقروناً بتحذيه أو جعلنا 
في الكلام حذفاً آي مقروناً بالتحدي منه وإلاً فنإحياء الموتى مقارن للتحدي من عيسى عليه السلا 
وفي معناه ما يظهر على يد من يتآخر من الأنبياء بعد ظهوره لأنه لم يقترن بتحدي الكاذب كما لو كان 
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المعارضة عن السحر والشعوذة. ومعنى التحدي دعوى الخارق دليلاً على الدعوى إما بلسان 
الحال وإما بلسان المقال» وقد ضرب العلماء لدعوى الرسول الرسالة وطلبه المعجزة من الله 
تعالى دليلاً على صدقه مثلاً لتصح به دلالتها على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام ويعلم 
ذلك على الضرورة فقالوا: مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس ملك بمرأى منه ومسمع 
بحضور جماعة وادعى أنه رسول هذا الملك إليهم فطالبوه بالحجة فقال هي أن يخالف الملك 
عادته ويقوم عن سريره ويقعد ثلاث مرات مثلاً ففعل فلا شك أن هذا الفعل من الملك على 
سبيل الإجابة للرسول تصديق له ومفيد للعلم الضروري بصدقه بلا ارتياب ونازل منزلة قوله 
صدق هذا الإنسان في كل ما يبلغ عني» ولا فرق في حصول العلم الضروري بصدق ذلك 
الرسول بين من شاهد ذلك الفعل من الملك وبين من لم يشاهده إلا آنه بلخه بالتواتر خبر ذلك 
الفعل فلا شك في مطابقة هذا المثال لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام» فلا يرتاب في 


الكاذب موجوداً قبل سيدنا محمد وقال: أنا رسول الله إليكم وآبة صدقي نبع الماء من بين أصابع 
النبي الذي يأتي بعدي فلا يكون نع الماء من بين أصابع سيدنا محمد ية معجزة لذلك الكاذب لأن 
ذلك الخارق لم يقترن بتحدي الكاذب بل متأخر عن تحديه» وفي معناه أيضاً ما إذا قال آية صدقي ما 
ظهر مني فيما مضى من السنين . وفي معناه أيضاً ما إذا ظهر الخارق على يده من غير أن يتحدى ومن 
غير إشعار منه به . فإن قلت : إذا اذعى الكاذب أنه رسول واحتجَ على كذبه بمعجزة من عناصره من 
الأنبياء التعريف يصدق عليه مع آنها لا تعد معجزة للكاذب المذكور. قلت: المراد بكون الخارق 
مقارناً للتحدي آن يكون مصاحباً له ومن أجله وسببه وحينئذ فلا يشمل.ادعاء الكاذب معجز من 
عاصره من الأنبياء مع الإقرار من الكاذب بأنها لغيره . قوله : (عن السحر والشعوذة) أي فإن كلا منهما 
يمكن معارضته والإتيان بمثله وجعل السحر خارجاً بهذا القيد مبنى على أنه خارق للعادة وهو مذهب 
ابن عرفة وصاحب المقاصد خلافاً للقرافي القائل إنه معتاد وغرابته إنما هي للجهل بأسبابه فكل من 
عرف أسبابه وتعاطاه أجاب معه وهذا القول هو الذي مشى عليه المصنف في الكبرى حيث قال ومن 
المعتاد السحر ونحوه وعلى هذا القول فهو خارج بقوله خارق للعادة. قوله: (والشعوذة) هي خفة في 
اليد ترى الشيء على خلاف ما هو عليه کأن يتراءى ممن يتعاطاها أنه يقطع عضواً أو يحرق ميئاً ثم 
يعيده لما كان عليه ويقال فيها شعبذة بالباء أيضاً ويقال لمتعاطيها كالحواة أبو مسلي لأنه يسلي الناس 
عن أشغالهم. قوله: (ومعنى التحذي دعوى الخارق دليلاً على الدعوى) أي ولا یحتاج إلى أن يقول 
ولا يأتي أحد بمثل ما جئت به لأن التي بمثلها إن كان محقَاً فلا يقصد معارضة وإنما هو صادق مثله 
وإن كان معارضاً غير محق فليس ما أتى به الأول معجزة لأنها لا تعارض بل صرف الله قوى البشر 
عن مغارضتها والإتيان بمثلها. قوله : (إما بلسان الحال إلخ) أشار بهذا لما قاله بعضهم من أن قرائن 
الأحوال بدعوى الخارق دليلاً على الصدق كافية كما لو قيل لمدعي النبوّة: لو كنت صادقاً ظهرت 
لك آية فدعا الله بظهور آية فظهرت ويكفي في تحديه بالمعجزة مرة واحدة أن يعلم بها من أرسل إليه. 
قوله: (بمرآى منه) أي من الملك أي في مكان يراه فيه الملك. قوله: (فطالبوه بالحجة) أي بالدليل 
الذي يدل على صدقه في دعواه أنه رسول ذلك الملك . قوله : (فلا شك في مطابقة إلخ) فالرسول إذا 
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صدقهم عليهم الصلاة والسلام إلا من طبع الله على قلبه والعياذ بالله تعالى نسأل الله سبحانه 
ثبات الإيمان والوفاة على أكمل حالاته بلا محنة دنيا وأخرى . 


(ص) واا هان وُجُوب الأَمَاَة لَهُمْ عَلَبْهِمُ الصَلاءُ السلا لاهُمْ لو انوا بِغْلِ 
فح ار لانقَلّبَ المُحرُمٌ أو المَكَرُوه طْاعَةٌ في حَفُهنْ» لان اه تعالی أمَرَنّا بالافْيِداءِ 


قال قال آنا رسول الله إلبكم وعلامة صدقي أن يخرق الله عادته من انشقاق القمر فخرق الله عادته فهو دلیل 
على صدق الرسول في دعواه أنه رسول إلينا. قوله: (بلا محنة) أي بلا امتحان وابتلاء واختبار في دار 
الدنيا بالمصائب وفي الآخرة بالعذاب فالمصائب في الدنيا محن يمتحن الله بها عباده هل يصبرون 
فيثابون أو يضجرون فيعاقبون . 


قوله: (وآما برهان وجوب الأمانة) أي وهي كما مر حفظ ظواهرهم وبواطنهم من المعاصي 
والمكروهات» والمتكلمون يعبرون بالعصمة وهي صفة توجب امتناع عصيان موصوفها والمختص 
بالأنبياء والملائكة وجوبها فلا يمتنم حصولها لغيرهما على جهة الجوازء ولعل السرّ في العدول عن 
عبارة المتكلمين للازمها الإشارة إلى التكليف بنفي أضدادهاء إذ قد ورد #وإن ل فمل فا بَمَتَ 
را ن » آبة: ۷[ . لین اش رت حط ع € [الزیں آي : .]1٠‏ تأمل . قوله : (فلأنهم لو خانوا إلخ) 
هذا إشارة إلى قياس استثنائي مركب من شرطة متصلة مذكورة واستثنائية محذوفة استثنى فيها نقيض 
التالي فأنتج نقيض المقدم وقوله لأن الله إلخ بيان الملازمة للزوم الذي بين المقدم والتالي في 
الشرطية» ونظم القياس هكذا: لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكرره طاعة في 
حقهم لكن انقلاب المحرم أو المكروه طاعة مأموراً بها باطل فبطل المقدم وهو صدور الخيانة منهم 
وإذا بطل صدور الخيانة منهم وجبت لهم الأمانة وهو المطلوب. بيان الملازمة أن الله قد أمرنا 
بالاقنداء بهم في أقرالهم وأفعالهم لا پام حرم ولا مکروه وإنما يأمر بالطاعات» وبيان 
الاستثنائية أن الله تعالی قال اله ا يام لا € لامرن » آبة: ۲۸]. ولأن انقلاب المحرم أو المكروه 
ا وعدم الإذن فالإذن من جهة الترغيب في اتباع الرسول 
وعدم الإذن لما فرض أنه محرم أو مكروه. واعلم أن هذه الحجة التي ذكرها المصنف على وجوب 
الأمانة سمعية أي شرعية بخلاف الحجة على وجوب صدقهم فيما يلغونه عن الله فإنها عقلية ولذا قال 
في الكبرى ويستحيل عليهم الكذب عقلاً والمعاصي شرعاً وحينئذ فإطلاق البرهان على هذا الدليل 
تسامح وذلك لان البرهان ما كان مركباً من مقدمات عقلية قطعية وهذا الدليل بيان الملازمة فيه شرعي 
لقوله لأن الله قد أمرنا بالاقتداء بهم آي حیث قال : #واتبعو وة کڪ نهدو #[الاعران» أية: 10۸]. 
وقال إن كت تبون ا ن َه تيعون € [آل عمران. آبة: ۳١‏ . الخ وقال وألا أله وأطيعوا اسول [الماندت آبة: ۹۲]. 
وما اتن الول فش در 4ال آبة: ۷]. وكذا بطلان التالي الذي هو انقلاب المحرم والمكروه 
ا آله لا يأ م امک € [الاعرافء آبة: ۸] ذا قيل قال 
الملوي والحق آنه لا تسامح لأن البرهان ما ألف من مقدمتين يقينيتين أعمّْ من كونهما عقليتين آو 
نقلیتین وإنما يكون تسامحاً لو كان يشترط في البرهان کون مقدمتيه عقليتين ولا يشترط ذلك بل 
الشرط كونهما يقينيتين والنقلي المقطوع به يقيني . قوله: (لو خانوا بفعل محرّم أو مكروه) المراد 
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به في أفوَاِهِم وَأفعالِهِم ولا يمر ر أل تَعال بعل مُحَرّم ولا مَخرُووء وَهذًا يبه ُو بُرْمَانُ 
وجُوب التَالِثِ. 


(ش): لا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم 


بالفعل ما يعم فعل اللسان وهو القول وفعل القلب . قوله: (طاعة في حقهم) قيد بقوله في حقهم 
إشارة إلى أن بعض أفعالهم وإن كان يطلق عليه اسم الإباحة بالنظر للفعل في نفسه وصدوره من عامة 
المؤمنين لكنه في حقهم لكمال معرفتهم بالله لا يقع منهم إلاأً طاعة يثابون عليها وأقل ذ ث تعليم 
البرية ء وناهيك برتبة التعليم وعظم فضلها. قوله: (لأن الله تعالى قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم 
وأفعالهم) المراد بالأفعال ما قابل الأقوال بدليل العطف فيشمل تقريرهم وسكوتهم إذ لا يقرون على 
باطلء ثم إن المراد بأقرالهم وأفعالهم التي أمرنا الله بالاقتداء بهم فيها ما كانت غير جبلية» وأما 
الجبلية كالقيام والقعود والمشي وكذلك ما كان خاصاً بهم فلا يلزمنا اتباعهم فيها وإنما يلزمنا اتباعهم 
فيما يبلغونه عن اله ء إذا علمت ذلك فلقائل أن يمنع الملازمة التي ذكرها المصنف وذلك لأنهم لر 
خانوا بفعل محرم أو مكروه إن كان ذلك فيما يبلغونه عن الله لزم انقلاب المحرم أو المكروه طاعة 
للزوم اتباعنا لهم فيه وإن كان ذلك في أمر خاص بهم لم يلزم انقلاب لأنه لا يلزمنا اتباعهم فيه وأيضاً 
إنما يلزم انقلاب ما فعلوه من المعاصي طاعة بعد ثبوت العصمة التي الكلام فيها فإثبات العصمة بهذا 
الدليل مؤد للذور لأن ثبوت العصمة يتوقف على هذا الدليل والشرطية لا تتم إلا إذا ثبتت العصمة» 
وحينئذ فالدليل الناهض على وجوب الأمانة لهم الإجماع . قوله: (وهذا) أي البرهان بعينه هو برهان 
وجوب الثالث أي الأمر الثالث وهو التبليغ واعترض بأن التالي في برهان الأمانة لانقلب المحرم أو 
المكروه طاعة والتالي في برهان التبليغ لكنا مأمورين بالاقتداء بهم كما سيأتي في الشارح» وحاصله 
كما يأتي لو كتموا شيئاً مما أمروا بتبليغه لكنا مأمورين بالاقتداء بهم في كتمان بعض العلم النافع لكن 
التالي باطل فبطل المقدم وهو كتمانهم وثبت نقيضه وهو تبليغهم لكل ما أمروا بتبليغه وهو المطلوب 
RO CE‏ 
إمكان رد أحدهما للآخر بأن يقال في الثالث لو لم يبلغوا لانقلب المحرم وهو عدم التبليغ طاعة أو 

ی او ا و ا 
طاعة اهھ. يس . 


قوله: (لا شك أن الرسل قد أمرنا بالاقتداء بهم) إن قلت : كوننا مأمورين بالاقتداء با 
محمد فهذا ظاهر وأما اقتداؤنا بغيره فلا يتم إذ لا يلزمنا الاقتداء بغيره. قلت : ما أفاده كلام الشارح 
من أننا مأمورون بتبعيتهم مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا فيما لم يرد فيه عن نبينا شيء٠‏ 
فإن قلت نرجع ضمير أمرنا لجميع الخلق من هذه الأمة وغيرها ونرتكب التوزيع فالمكلفون من أمة 
محمد مأمورون بالاقتداء به في آقواله وأفعاله وأمة عيسى مأمورون بالاقتداء بعيسى وهكذاء قلت هذا 
يتوقف على أن الأمم السابقة مثلنا أمروا بالاتتداء بأنبيائهم في أقوالهم وأفعالهم» کذا قیل» وقد بقال 
تلتزم آن کل آمة مثلنا ولأ فلا فاندة في رسال رسول دون عموم اتباعه في کل ما چاء به» رالحاصل 
أنه إن جعل ضمير أمرنا لمعشر هذه الأمة فيجاب بالجواب الأول وإن جعل جميع المخلوقات 
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وأفعالهم إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أممهم» قال الله تعالی في حق نبینا ومولانا محمد اة 
:8 ن کسر ن ا ازن ا أ € آل عمران: (r:‏ وقال: ER)‏ لَڪ دون 


ا 


[الأعرافه آبة: .]1١۸‏ وقال : وخی O‏ اڪ لى فون ووت الَو 
وَلَيِنَ هم اَي رة © اَن يعوب رسو أل الاو #[الاعراف: ]٠٠۷ .٠١١‏ إلى غير ذلك 
مما يطول تتبعه» وقد علم من دين الصحابة ضرورة.اتباعه عليه السلام من غير توقف على نظر 
أصلاً في جميع أقواله وأفعاله إلا ما قام به دليل على اختصاصه به فقد خلعوا نعالهم لما خلع 
عليه الصلاة والسلام نزع ونزعوا خواتمهم لما خلع عليه الصلاة والسلام خاتمه وحسر بو بكر 


رارکت ازریم فالامر شاف ا اعترایی آم توھ رلا ا کے اطا جا آي إا مایت 
كونه مقصورا عليهم لا يتجاوزهم إلى أممهم» فالباء داخلة على المقصور كما هو الشائم في 
الاستعمال وأشار المصنف بهذا إلى أن الأصل في أقواله وأفعاله ب عدم اختصاصه بها فيجوز اتباعه 
فيها حتى يثبت أنها من خصائصه وليس للمكلف أن يتوقف لاحتمال الاختصاص لأن الأضل عدمه 
وهذا مبني على أحد القولين عند الأصوليين في التمسك بالعام بعد وفاته ية قبل البحث عن 
المخصص وقيل لا يتمسك به لاحتمال التخصيص أي ومن جملة التخصيص تخصيص ذلك به َة . 
قوله: (إن ك فُخُبون اله إلخ) قيل إن الخطاب لجميع الأمة وقيل لجماعة مخصوصين كما قال 

بعضهم إنها نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أشد 
Ra‏ فإن كان الخطاب على العموم فالحجة بهذه الآية ظاهرة وإن كان على 
الخصوص فالاحتجاج بها من جهة أن غير المخاطب يدخل بالمعنى لأن محبة الله توجب اتباع نبيه 
وكذا الحكم في كل خطاب لأول الأمة. قوله: (الأمي) أي الذي لا يكتب ولا يقرأ» وهذا وصف 
مدح في حق النبي ب ووصف خسيس في حق غيره وذلك لأن النبيّء لو كان يكتب ويقرأ لتوهم أن 
علمه حصل له من المطالعة في كتب المتقدمين . قوله: (وقد علم من دين الصحابة) أي من عادتهم 
وليس المراد بالدين الأحكام الشرعية» والدين له إطلاقات كثيرة. قوله: (من غير توقف) يعني غالبا 
وما لم تبهتهم ضرورة الحال وإلاً فقد أمرهم في عمرة الحديبية بالنحر والحلق ثلاث مرات فوالله ما 
قام منهم أحد فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فقالت إن أحببت ذلك 
فاخرج ولا تكلم أحداً وانحر واحلق» فخرج فنحر بيده ودعا الحالق فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا 
وجعل بعضهم يحلق لبعض |.ه. من البخاري وكذا في غزوة الفتح أمرهم بالفطر في رمضان فلما 
استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب فشربوا وسبب تأخرهم حملهم الأمر على الندب أو أنه 
بهتتهم ضرورة الحال فاستخرقوا في الفكرة. قوله: (في جميع أقواله وأفعاله) أي التشريعية لا مطلقاً 
وإلا لشمل الجبلي. قوله: ا ة لما خلع ية نعله أي فيها ولما فرغ من 
الصلاة ة قال لم خلعتم نعالکم؟ فقالوا له لما رأيناك خلعتهما خلعناهماء فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أتانِي جبْريل فال لي : : اخْلَعْ نَعلَيْكٌ فَإِنٌ فيهمًا تَجاسَةً . قيل: إنه كان دم قرادء واحتجَ بهذا الحديث 
من قال إن العلم بالنجاسة في الصلاة لا يبطلها بل ينزعها فقط . قوله: (ونزعوا خواتمهم إلخ) في 
البخاري كان له َة خاتم من ذهب فنبذه وقال : لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتمهم» فلس الذهب 
كان أولاً غير حرام على الذكور ثم حرّم» وفيه أيضاً عن أنس أنه كان من ورق وعليه ينظر هل هو 
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وعمر رضي الله تحال عنهما عن ركبتيهما في قصة جلوسهم على البثر كما فعل النبي َة وكاد 
يقتل بعضهم بعضاً من شذَة الازدحام على الحلاق عندما رأوه ية يحلق رأسه وحل من عمرته 
في قصة الحديبية وكانوا يبحثون البحث العظيم عن هيئة جلوسه ونومه وكيفية أكله وغير ذلك 
ليقتدوا به » وقال لهم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة ل ليلا ونهاراً: «أمًا آنا 
E TS‏ . فانظر 

كيف رذهم بفعله الذي لا معدل عن الاقتداء به عمَّا قصدوه مع أنه يظهر قبل التأمَل أن ما قصدوه 
کے ا ا ی با ا 


نسخ للإباحة أو إنما هو قضية وقتية؟ . قوله: (وحسر) أي كشف وقوله أبو بكر وعمر أي وكذلك 
عثمان فإنه حسر عن رجليه أيضاً في هذه القصة ودلوا كلهم أرجلهم في البثر كما فعل النبي َا . 
قوله: (قصة جلوسهم على البثر) هي بثر أريس بفتح الهمزة وكسر الراء المهملة وآخره سين مهملة 
بوزن آمير : بثر بالمدينة ء وقيل إن أريس بستان بالمدينة فبئر أريس على هذا بئر هذا البستان المسمّى 
بأريس» وهذه البثر هي التي سقط فيها خاتم النبي ية من يد عثمان فلم بوجد. قوله: (كما قعل 
النبيي بة) أي فإنه كشف عن رجليه لركبتيه إشارة إلى أن هذا ليس بعورة وتبعه أصحابه الثلاثة ففعلوا 
مثله بحضرته كما هر الأدب . قوله: (على الحلاق) بكسر الحاء وفتح اللام مخففة مصدر لا بفتح 
الحاء وتشديد اللام لأنه يوهم أن الحلاق كان راحداً وازدحموا عليه فليس في الحديث ما يدل على 
ذلك بل على خلافه كما مر . قوله: (الحديبية) بالتخفيف والتشديد قرية بينها وبين مكة. مرحلة سميت 
باسم بئر كانت بها تسمَّى بالحديبية وهي من الحرم» نزل عليها يي حين صده المشركون عن البيت 
الحرام وكان محرماً بعمرة وصالحهم على آن يعتمر من العام القابل وأمر النبيّ أصحابه أن يتحللوا 
بالحلاق والنحر فأبوا ثلاث مرات إلى آخر ما مر . قوله : (والانقطاع للعبادة) عطفه على التبتل عطف 
تفسير. قوله: (أو كلاماً يقرب من هذا) عطف على قوله أما أنا إلخ باعتبار محلهء أي قال هذا أو قال 
كلاما يقرب من هذا وإنما قال الشارح ذلك لعدم جزمه بما قاله عليه الصلاة والسلام لهم. والذي في 
البخاري عن أنس جاء ثلاثة رجال إلى بيوت أزواج النبي ية يسألون عن عبادة النبي ياف فلما 
أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أبن نحن من النبي َة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فقال 
آأحدهم : أما آنا فأصلي الليلء وقال آخر: وآنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
فلا آتزوج آبداًء فجاء رسول الله ب فقال : أ ينُم ذا ونا أنا رة إلي لأختاكم ف 
وأنقاكم لَه كن أَصُوءُ وأَفْطرُ وأصَلّي وارد وترو السَاءَ فمن رَغْبَ عَنْ سني فليس نيه . 

قوله : (فانظر كيف رهم بفعله) اعترض بأن رذهم بفعله وقوله ففي قصة الحديبية رذهم بفعله 
كما تقذم لتماديهم على عدم التحلل بعد أمرهم بهء رفي قصة الجماعة الذين ¿ أرادوا التبتل رذهم بفعله 
وقوله معا لقوله : «فمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فليس مني» فإن هذا قول وقوله أنا أفعل كذا إلخء هذا وإن 
کان تولا لکن مضمونه المردود به فعل فتأمل . قوله: (لا معدل) آي لا عدول .قوله: (عما قصدوه) 
متعلق برذهم . قوله : (مع أنه) أي ما قصدوه من التبتل والانقطاع للعبادة . قوله : (قبل التأفل) إنما قيد 
بذلك لانه بعد التأمل ليس كذلك لأنه لا رهبانية في الإسلام ولأنه عرضة للقطع وأحب العمل آدومه 
وإن قل» ولأن ذلك ربنا كان ذريعة لتضييع حق الغير كالزوجة والأولاد. قوله: (لما سأله السائل) أي 


:4 مبحث ما بچب فيي حق الرسل 


عن صبغه بالصفرة ولبسه النعال السبتيةء وكونه لا يحرم إذا أهل هلال الحجة»ء وإنما يحرم في 
يوم التروية» وكونه إنما يلمس الركنين اليمانيين: فأجابه بأنه استند في ذلك كله لفعله اء 
وقد أدار رضي اله تعالى عنه راحلته في موضع واعتل بأنه كذلك رأى النبي با فعل» وانظر 
قول عمر رضي الله عنه للحجر الأسود: لقد علمت أنك حجر لا تضرَّ ولا تنقع» ولولا أني 
رأيت رسول الله مَل قّلك ما قبلتك . وقد ثبت عن بعض السلف وأظنه الإمام أحمد بن حنبل 


وهو ابن جریج» وقال له رأيتك تصنع أربعاً لم أجد أحداً من أصحابك يصنعها قال: : ما هي يا ابن 
جريج؟ قال: رأيتك لا تلمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ 
بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا هلال الحجةء ولم ته آنت حتی إذا کان يوم 
التروية أهللت» فقال ابن عمر : أما الأركان فإني لم ر رسول الله َة يلمس إلا اليمانيين ء وأما النعال 
السبتية فإني رأيت رسول الله ية يلبس النعال التي لا شعر فيهاء فأحببت أن ألبسهاء وأما الصفرة فإني 
رأيت رسول اله هة يصبغ بها فأنا احبيت أن صي بهاء وأما الإملال فإني رآيت رسول اله 4ة لم 
يهل حتی تنبعٹ به راحلته ۱ .ه. وإطلاق اليمانيين تغليب» والمراد ركن الحجر الأسود والركن 
اليماني الذي قبله» والمراد بالصبغ صبغ الثوب كما في السكتاني . وقال الشيخ يس: يحتمل صبغ 
ثوبه ويحتمل صبغ لحيته قاله المنجور ونحوه لبعض شراح الحديث . وفي شرح البردة لابن مرزوق 
وقد ورد أنه َة صغ لحيته الكريمة بالحناء والكتم والنعال السبتية بكسر السين التي لا شعر فيها 
سميت بذلك لسبت الشعرء أي حلقه. فسبتية بمعنى مسبوتة والمراد بالإهلال التلبية عند الإحرام 
ريوم التروية هو ثامن الحجة لتروّي إبراهيم في ذبح ولده يومها ثم عمل بمقتضى أمر ربه يوم النحر 
وقيل: إنما سمي اليوم الثامن يوم التروية لأنهم كانوا في الجاهلية يحملون فيه الماء لمنى لعدم الماء 
فيها إذ ذاك. 


قوله : (أدار راحلته في موضع) أي وهو المحل الذي يذهب منه لقبور الشهداءء فقد روی ابن 
عبد البر بإسناده إلى نافع رأيت ابن عمر إذا ذهب إلى قبور الشهداء وهو على ناقته رذها هكذا وهكذا 
فقيل له في ذلك فقال: رأيت رسول الله بَا في هذا الموضع على ناقته فعل كذاء وهذا غاية التأّي 
رالاقتداء . قوله: (واعتل) أي استدل لذلك . قوله: (وانظر قؤل عمر) أي تأمّل فيه فإنه يدل على شدَة 
الاتباع . قوله! (لا قضرٌ ولا قنقع) انظر كيف يصح هذا القول من عمر مع ما ورد في صحيح أبن 
خزيمة عن ابن عباس مرفوعاً أن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة إلا أن يقال 
إن هذا الحديث لم يبلغ عمر أو بلغه» والمعنى لا تضر ولا تنفع بذاتك بل بإذن الله لأنه هو الضارّ 
النافع حقيقة وإنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يظن 
A E SD O SOR OS‏ 
فقال عمر ذلك ليعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ي لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما 
كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. قوله: (واظنه الإمام أحمد بن حنبل) ذكر ابن النجار الحنبلي في 
منتهى الإرادات أن من امتنع من أكل الطيبات بلا سبب فهو مبتدع» وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع 
من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي ية له فكذب اه. . نعم في المواهب كان محمد بن أسلم 
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رضي الله عنه أنه كان لا يأكل البطيخ فقيل له في ذلك فقال : منعني من أکله أنه لم ثبت عندي 
كيف أكله النبى عة . 

وبالجملة فالاتباع له بل في جميع أفعاله وأقواله إلأً ما اختص به ورؤية الكمال 
فيها جملة وتفصيلاً بلا ترذد ولا توقف أصلاً مما علم من دين السلف ضرورة» ولا شك 
أن هذا دليل قطعي إجماعي على عصمته يي وفي معناه عظمة سائر الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من جميع المعاصي والمكروهات وأن أفعالهم عليهم السلام دائرة بين الواجب 
والمندوب والمباح وهذا بحسب النظر إلى الفعل من حيث ذاته وآما لو نظر إليه بحسب 
عوارضه فالحق أن أفعالهم دائرة بين الوجوب والندب لا غير لأن المباح لا يقع منهم 
عليهم الصلاة والسلام بمقتضى الشهرة ونحوها كمايقع من غيرهم بل لا يقع منهم إلا 
مصاحبا لنية يصير بها قربة وأقل ذلك أن يقصدوا به التشريعية للغير» وذلك من باب التعليم 


لا يأكل البطيخ لعدم علمه كيفية أكل النبي ية له. قوله : (البطيخ) هو بكسر الباء. قوله: (فقيل له 
في ذلك) أي فقيل له ما السبب في ذلك أي في عدم أكلك له. قوله: (كيف أكله) أي لم يثبت 
عندي جواب هذا الاستفهامء وهو أنه أکله بقشره أو بخير قشره وهل تناوله قطعاً أو نحتاً بالأسنانء 
ولكن ذكر بعضهم كما في الشيخ يس أنه ثبت أنه ب كان يشقق البطيخ بقشره ويأخذ الشقة يأكل منها 
من ناحية البمين حتى يصل لنصفها فيديرها بآن يجعل ما كان منها جهة اليسار جهة اليمين» ويأكل 
منها إلى أن يصل للموضع الذي وصل إليه ويرمي القشر ولا يأكله. 

قوله : (وبالجملة) أي وأقول قولاً ملتبساً بالجملة أي بالإجمال أي وأقول فولاً مجملاً وقوله 
فالابتداء مبتدأ وقوله ورؤية الكمال عطف عليه والمراد بالرؤية الاعتقادء فهى رؤية قلبية وقوله ميا 
علم من دين السلف خبره. قوله: (ورؤية الكمال فيها) أي في أفواله وأفعاله وفي نسخة ورؤية الكمال 
فيه أي ذ فى المصطفى. آي ذ فى أقواله وأفعاله. قوله: (متا علم ضرورة) أي بالضرورة أي البداهة آر 
مما علم حالة كون ذلك العلم ضرورياً لا يتوقف على نظر واستدلال لحصرله بالتواتر عنهم وقوله من 
دين السلف أي من عادتهم . قوله: (ولا شك أن هذا) أي اتباع السلف له في جميع أقواله وأفعاله مع 
اعتقادهم أنها في غاية الكمال. قوله: (وفي معتاه) أي وفي معنى عصمته َة عصمة إلخ . (من 
جميع المعاصي) قد تنازعه كل من عصمته يَهةٍ وعصمة سائر الرسل . قوله : (والمکروهات) أي من 
حيث إنها مكروهات. أما من حيث التشريع كأن يبين أنها ليست بحرام ففعله لها إما واجب أو 
مندوب والاأظهر الوجوب. قوله : (وان أفعالهم) أي ولا شك أن أفعالهم فهو عطف على قرله أن هذا 
دليل قطعي . قوله : (وهذا) آي دوران فعلهم ب بين الأمور الثلاثة التي من جملتها الحباح . فوله: (من 
حيث اته) أي بقطع النظر عن العوارض التي تعرض للفعل . قوله: (لا غير) الح آن دخول لا على 
غير جائز خلافاً لمن قال إن غير لا تنفى إلا بليسء ويدل للجواز قول الشاعر : 
جُواباً به تنجو اغْكَمذفُرَرَبْنا لَعْنْغنل أنلَفتلاعَيْرَئنألٌ 

قوله: (ونحوها) أي نحو الشهوة كالعادة. قوله: : (وأقل فلك) آي أقل ما ذكر من النية التي 
يصير بها قربة آن يقصدوا إلخ» أي وأكثر من ذلك أن يقصدوا إقامة البنية أو كف النفس عن الزنا مثلاً 
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وعظيم فضلها. وناهيك بمنزلة قربة التعليمء وإذا كان أدنى الأولياء له لا يصل إلى رتبة تصير 
معها مباحاته كلها طاعات بحسن النية في تنارلها فما بالك بخيرة الله تعالى من جلو 
أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام» لا سيما أفضل الخلق وأشرف العالمين جملة وتفصيلاً 
بإجماع من يعتَدَ بإجماعه سيدنا ومولانا محمد ية؟ ولأجل انحصار أفعالهم في الواجب 
والمندوب على هذا الذي ذكرناه اقتصرنا فى أصل العقيدة على ما يقتضى الاختصاص بهما وهو 
الطاعة وزدنا التقييد بقولنا في حقهم إشارة إلى أن بعض أفعالهم وإن كان يطل عليها الإباحة 
بالنظر إلى الفعل في نفسه وبالنظر إلى مطلق وجوده من عامة المؤمنين فهو في حمّهم عليهم 


لأنه يصير المباح حينئذ واجباً. قوله: (وناهيك بمنزلة قربة التعليم) ناهيك يستعمل اسم فاعل 
بمعنى كافيك ومصدراً بمعنى حسبك كما في الصحاح وهو المراد هنا أي ويكفيك مرتبة قربة 
التعليم فلا تطلب غيرها. قوله: (بحسن النية) أي بسبب النية الحسنة في تناولهاء وذلك بأن يقصد 
بها إقامة البنية أو الكف عن الزتا وضمر تناولها للمباحات . قوله: (فما بالك بخيرة الله من خلقه) 
ما اسم استفهام مبتدأ أو خبر مقذم وبال خبر أو مبتدأ مؤخر والبال هنا بمعنى الظنّ لا القلب ولا 
الحالء والباء في قوله بخيرة متعلقة به لأنه بهذا المعنى مصدر والاستفهام هنا تقريري أي أقر 
وأعترف بأن خيرة خللق الله أرلى بذلك من الأولياء. قوله: (لاسيما أفضل الخلق) لا: نافية 
للجنس وخبرها محذوف وسي بمعنى مثل اسمها وما موصولة حذف صدر صلتها وهو المبتداً 
وأفضال خبره آي لا مثل الذي هو أفضل الخلق موجودء وحينئذ فهو أولى من غيره في الوصول 
إلى المرتبة التي تصير معها مباحاته طاعات . قوله: (وأفضل الخلق) أي وأما نهيه عن تفضيله عن 
يونس وغيره فللتواضم أو كان ذلك قبل أن يعلمه الله به أو المراد لا تفضلوني تفضيلاً يؤدي إلى 
تنقيص المفضول. قوله: (جملة وتفصياا) أراد بالجملة أنه ية بمفرده أفضل من جملة من سواه مع 
E E‏ بين النبي وبين هيئة المخلوقات الاجتماعية أو قابلت بينه وبين كل 
واحد من المخلوقات تجد النبي أفضل في الحالتين. قوله: (من يعت بإجماعه) أي خلافاً لما قاله 
الزمخشري في قوله: لم ق رولو کیہ €6 الہاه: ٠‏ فيؤخذ من هذه الآية أن جبريل أفضل من 
سیدنا محمد لآنه وصف بصفات أقوی مما وصف به َة حیث وصف جبریل بقوله رول کر 68 
زی فر عند ی ١‏ آلمرش سکن ا شع م م بين €6 لكرير: ٠٠ - ٠١‏ ووصف ية بسلب الجنون بقوله: 
رما صاحنگ بىجون € [النکربر : NGS oS‏ 
موصوف بصفات كثيرة غير مذكورة في هذه الآية لم ينلها جبريل ولا غيره فلو لم يتصف | إلا بما قال 
لربماتوهم» لكنه متصف بأوصاف كثيرة لم بنلها جبريل عليه السلام» كيف وقد كان خادماً له ليلة 
Sa a SS‏ : وا ا إلا لم ممم 
ارم ل 1€ السانت: وتركه عليه الصلاة والسلام هناك وصعد فوق ذلك لمحل سمع فيه صريف 
الأقلام وخرقت له الحجب ورأى ربه بعيني رأسه وخاطبه المولى بكلامه القديم وجبريل لم يصل لهذه 
المرتبة لا هو ولا غيره» فشتان ما بين المقامين وإن كان جبريل أكبر رؤساء الملائكة المقربين إلا أنه 
لم يصل لمرتبة النبي ا وأشار بقوله ممن يعتد بإجماعه إلى التعريض بالزمخشري وأمثاله وأنهم 
ليسوا ممن يعتد بخلافهم في هذه المسألة التي هي في غاية الظهور فلا ينافي دعوى الإجماع عليها 
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الصلاة والسلام لكمال معرفتهم بالله تعالى وسلامتهم من دواعي النقس والهوى وأمنهم من 
طوارق الفترات والملل يقظة ونوماً وتأييدهم بعصمة الله تعال في كل حال لا يقع منهم إلا طاعة 
يثابون عليها َة على نبينا وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين» ولتكن - أيها المؤمن ‏ 
على حذر عظيم ووجل شديد على إيمانك أن يسلب منك بأن تصخي بإذنك أو عقلك إلى 
خرائف ينقلها كذبة المؤرخين وتبعهم في بعضها بعض جهلة المفسرين فقد سمعت الحق الذي 
لا غبار عليه في حقهم عليهم الصلاة والسلام فشد يدك عليه وانبذ كل ما سواه والله المستعان. 
قوله وهذا بعینه هو برهان وجوب الثالٹ. مراده بالثالث تبليغهم عليهم الصلاة والسلام 


وحكى البلقيني والعراقي الإجماع . قوله: (لكمال معرفتهم بلله) علة مقدمة على المعلول وهو قوله 
لا يقع منهم إلخ أي فهو في حقهم لا يقع منهم إلا طاعة لكمال معرفتهم بالله. قوله: (من دواعي 
النفس) أي من الأمور التي تدعوها النفس وتطلبها كالرئاسة والأموال والجاه والخدم. قوله: (من 
طوارق الفترات) بالفاء والتاء جمع فترة بمعنى نى الكسل والملل هر السآمة وهي ناشئة عن الكسلل› 
وإضافة طوارق للفترات بيانية أي وآمنهم مما شأنه أن يطرق الناس أي يأتيهم من الكسل والسآهة. 
قوله : (وتأييدهم) آي نقويتهم وهو عطف على كمال . قوله: (ووجل) أي خوف وهو مرادف للحذر 
کما آن شدید وعظیم بمعنی وقوله على إيمانك متعلق بوجل وقوله أن یسلب بدل اشتمال من 
إيمانك . قوله: (إلى خرائف إلخ) جمع خراف وذلك كالذي ينقلونه من عصيان آدم وما وقع لداود 
من أنه حسد أوريا وزيره على زوجتهء ومن ذلك ما نقله في الشفاء عن الكلبي قال وليس ثقة أن النبي 
تمنی أن ینزل عليه ما يغارب بینه وبين قومه فأنزل اله عليه ايم ES{ORAE‏ 
ری 463 دسہ: ]٠١ ٠:‏ تلك الغرانيق العلى»› وأن شفاعتهن لترتجی› ڈیا کی الکرر و د 
وسجد معه المسلمون والمشركون لما سمعوه أثنى على آلهتهم والجن والإنس إلا رجلا أخذ كفا من 
راا راغلی چ ر ا ا کی وی کی ار ا ل ا ا رای الم ر 
المسلمين والمشركين ايم الست امرف © ووه لَه لخر 6 ألفقى الشيطان على لسانه 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى› وإنما قلنا إنه كذب لرده بالبرهان القطعي على العصمة ولا 
يعارض القطعي بالظني لو سلم ثقة الناقل» كيف وصاحب الشفاء مع تبخره لم يثبت منه شيتاً. ولقد 
صدق المصنت في أنه يخاف على من صدق هذه المقالة سلب الإيمان لأنه لا مندوحة لمن صدق 
هذه المقالة عن تسليم وقوع الأنبياء في المعاصي خصوصاً سيدنا محمداً فإن تمنيه أن ينزل عليه مثل 
هذا من مدح لالهة غير الله كفر وإلقاء الشيطان ذلك على لسانه ممتنع لعصمته. قوله: (فقد سمعت 
الحق إلخ) أي من أن الأنبياء معصومون من المعاصي عمداً أو سهواً قبل البعثة وبعدها سراء كانت 
صخائر أو كبائرء كانت الصغائر صغاثر َة أو لاء كانت الكبائر كفراً أو غيره. قوله: (لو وقع منهم 
خلاف ذلك) أي خلاف التبليغ وهو الكتمان لشيء ممّا أمروا بتبليغه وهذا إشارة لشرطية القياس 
الاستثنائي المستدل به على وجوب التبليغ . قوله: (لكنا مأمورين إلخ) وذلك لأننا مأمورون بالاقتداء 
بهم في أقرالهم وأفعالهم ومن جملة أفعالهم الكتمان ويبحث فيه بما سبق من أنه لا يلزم اتباعهم إلا 


E3‏ مبحٹ ما پجب في حق الرسل 


O a 

وهو محرم ملعون فاعله؟ قال الله تعالیٰ: و لن ينمو ما ارلا من آليَسَتِ ت وهی م 
ا بے لاب ف الككب وكيك بلعم أله ولعم اديوت (@) 4رد i‏ يتصوّر وقوع 
نلك متهم عليهم الصلاة والسلام ومولانا جل وع يقول لسيدنا ومولانا محمد 4ة 43ا 
الرْسول بل ما ازل ینک ین رَبك إن لر تقل فبك رِسَالم4 سد ٠۷‏ أي إن لم تبلغ بعض 
E N‏ 

لأشرف خلقه وأكملهم معرفة به وكان خوفه على قدر معرفته ولهذا کان يسمع لصدره عليه 
الاو ران از ار الرس س خرن اه ال وقد ران و یدنا 


فيما يبلغون عن الله وإلا لزم اتباعهم في الأمور الجبلية والأمور الخاصة بهم . قوله: (لمن اضطر إليه) 
قيل إنه مبني للمفعول لا غير ويرذه أنه قرىء بالبناء للفاعل أيضاً في التنزيل . فوله: (كيف وهو محرَم 
إلخ) أي كيف نؤمر بكتمان العلم النافع والحال أن كتمه محرّم» والاستفهام تعجبي وهذا إشارة إلى 
الاستئنائية فهو في قوة لكن التالي وهو أمرنا بكتمان بعض العلم النافع باطل لأن كتمه محرّم إلخ . 
قوله : (وكيف يتصر إلخ) إشارة لدليل شرعيّ على وجوب التبليغ بعد ما قذم الدليل العقلي صورة 
على وجوبه وكأنه قال ولأنه لا بتصرّر وقوع عدم التبليغ عنهم لأن مولانا إلخ . 

قوله: : (أي إن لم تبلغ إلخ) هذا جواب عمّا يقال إنه قد اتحد الشرط والجزاء في قوله تعالى 
لوان لر تنعل فا بلقت ر :۷ لأن المتبادر منه أن المعنى وإن لم ثبل ما أنزل الله إليك 
وهو الرسالة فما بلخت رسالته وهذا لا فائدة فيه » وحاصل الجواب أن الكلام مؤول بما ذكر . قوله : 
(أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه) أخذ هذا من وقوع قوله وإن لم تفعل في مقابلة العموم في قوله 
بلغ ما آنزل إليك أي كل ما أنزل إليك لأنّ ما موصولة تفيد العموم وإليها ينسب النفي في مقابله 
فيكون المعنى وإن لم تبلغ كل ما أنزل إليك وهذا من قبيل نفي العموم والشمول» والمحقق فيه 
السلب الجزئي وذلك لأن عدم تبليغ الكل صادق بعدم تبليغ شيء أصلاً وبعدم تبليغ البعض وعلى 
كل فعدم تبليغ البعض محقق . قوله : (فحكمك حكم إلخ) المتبادر منه أنه تأويل في الجزاء وآن قوله 
فما بلغت رسالته في معنى قولنا فحكمك في تبليغ البعض حكم من لم يبلغ شيثاً أصلاً وقد يقال 
الرسالة اسم للهيئة المجتمعة من الأحكام لا لبعضها فكأنه قيل إن انتفى جزء من الهيئثة الاجتماعية فقد 
انتفت بتمامها إذ الكل ينعدم بانعدام جزء منه ولا شك أن هذا مفاداً للفظ لا تأويل له فالحق أن الكلام 
خال عن التأويل فلا تأويل في الشرط ولا في الجزاء وحينئذ فلا حاجة لقوله فحكمك إلخ. قوله: 
(فحكمك حكم من لم يبلغ شيئاً منها) وحينثذ فتستحق العقاب مثله والآية وعيد وإن كانت في حقه 
َة وإلى كونها وعيداً أشار الشارح بقوله فانظر هذا التخويف . قوله: (وكان خوفه) أي وكان خوفه 
عليه الصلاة والسلام من ربه على قدر معرفته به ويعرض عمّا وعده به من المخفرة والأجر العظيم 
وكذلك حال ملوك الدنيا فكلما كان الشخص أقرب للملك منهم وأعرف بسطوته كان أخوف منه ولا 
یختر بتقریبه له وإنعامه عليه . قوله: (كان يسمع لصدره آزيز كأزيز المرجل) أي كان يسمع لصدره 
غليان كغليان القدرء قال في القاموس مرجل على وزن منبر قدر يطبخ فيه من حجارة أو نحاس . 
قوله : (وقد شهد مولانا إلخ) هذا جواب عن سؤال وارد على ما قدّمه من أنه لا يتصور الكتمان مع 


مبحث ما يجب في حق الرسل fo‏ 


ومولانا محمد 5ة بكمال التبليغ » فقال تبارك وتعالی : الوم كلت لم يکم ومنت ع 
می وََضِیت کم آم دیا € للاسة: ا سبحانه وتعالیٰ : : YS}‏ که ف آلذين فد ن الرشد 
مأل € (البقرة :ا وقال تعالیٰ : فول ع عنم فما أت ت يلوم (4 الذارات: : [ot‏ والآي في ذلك 


کثیر› وبالله سبحانه وتعالى التوفيق . 
(ص) 2 ليل جُوَاز الأغراض البَسَريَةَ عَلَيْهمْ فُمُْشَاهَدهُ رُفُوعِها بهن : : إما لتَغْظيم 
أخررء أ للضريع» أو الي عن الدنبا أؤ لبي لخَة قُذْرِمًا عند الث تَعْالّىء وعدم 


كون المولى أمره بالتبليغ» وحاصل السزال أنه يمكن أن اله أمره بالتبليغ وخالف الأمر وكتم» 
وحاصل الجواب أن المراد أنه لا يتصوّر الكتمان مع أمره بالتبلبغ المصاحب لقوله تعالى الوم 
الت لَك د [السائدة: ]٣‏ وكمال الدين إنما يكون بالتبليغ لجميع الأحكام» فقوله وقد شهد إلخ آي 
ولحال أنه قد شهد إلخ» ومحط الفائدة على ذلك أي إنه لاريصح الكتمان مع قوله وإن لم تقعل 
والحال أنه قد شهد إلخ. قوله: (الْيوم اَمَك لَكمْ يكم إلخ) في الآية إشارة للفرق بين الكمال 
والتمام فإن التمام لإزالة نقص الأصل والكمال لإزالة نقص العوارض مع تمام الأصل» ومن ثم قال 
تلك عشرة كاملة لأن التمام في العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص بعض صفاته اه. يس . 

قوله: (وآما دلبل جواز الأعراض البشرية عليهم) المراد بالدليل هنا البرهان فهو من إطلاق 
العامٌ وإرادة الخاص» وعبّر به هنا إما تفنناً أو فرقاً بين الواجب والجائزء وأول في الأعراض للعهد 
والمعهرد الأعراض التي لا تؤدي إلى نقص كما أشار له الشارح بقوله لا يقع منها إلا ما لا يخلْء 
وأما الأعراض التي تؤدي إلى نقص شرعاً كالمكروهات والمحرمات فدليل امتناعها ما تقدم من دليل 
العصمة والتي تؤدي لنقص عرفا وهي الأعراض المنفرة كالجذام والبرص فدليل امتناعها أن تقول هذه 
الأعراض مخلة بحكمة الرسالة وهي تعليم الشرائع وكل ما كان مخلاً بحكمة الشرائع فهر ممتنع في 
حقهم ينتج الأعراض المنفرة عرفاً ممتنعة في حقهم» أما الصخرى فضرورية وأما الكبرى فلما يلزم من 
جواز وقوعها من خلو الرسالة عن الحكمة. قوله : (فمشاهدة وقوعها بهم) يصح أن يكون هذا إشارة 
لقياس استثنائي نظمه أن تقول لو لم تجز الأعراض ا 
أن ما لا يجوز لا يقع بهم لكن التالي باطل لمشاهدة وقوع ذلك بهم فالممدم مثله فإذن الأعراض 
البشرية جائزة في حقهم ويصح أن يكون إشارة لقياس اقتراني ونظمه الأعراض البشرية واقعة بالرسل 
بعد عدم وكل ما وقع بهم بعد عدم فهو جائز دليل الصغرى المشاهدة ودليل الكبرى استحالة ثبوت 
الأخص وهر الوقوع بدون الأعمَ وهو الجواز إذ كل واقع جائز ولا عکس ي ينتج الأعراض البشرية 
جائزة في حق الرسل . E A O Ta‏ 
بثبوتها ونازع في جواز لحوق الأعراض لهمء وأما من منع كون الرسول من البشر كما تقول الجاهاهة 
فلا يحتج عليهم به. قوله: (فمشاهدة وقوعها بهم) أي لمن عاصرهم والوقوع أقوى دليل على الجواز 
لأن الوقوع فرع عن الجواز. قوله: (إما لتعظيم أجورهم) هذا بيان لفائدة وقوع الأعراض بهم ثم إن 
المعروف في إما أنه لا بد من تكريرها كما يدل عليه قول ابن مالك . ومثل «أو» في القصد إمّا٠‏ 
الثانية . 


4٦‏ مبحث ما يجب في حق الرسل 


ضا بها دار جَرَاء لباه وَأَوليَائءٍ باغتبًار أخوالهم فيها عَلَيْهِمُ الصَلاءُ وَالسَلاَمّ. 

٠‏ (ش): يعني أن الأعراض البشرية لا يقع منها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ما لا 
ا يقدح في شيء من مراتبهم» فالمرض مثلاٌ وإن کان يقع بهم 
فحذه منهم البدن الظاهرء افر ایام ارف ررر ت ا و 
إلا مولانا جل وعز الذي من عليهم بها فلا يخل المرض بقلامة ظفر منها ولا يكدر شيئاً من 


و ا ق 
الأمور فائدة وقوع الأعراض بهم لما تقرر أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء وظاهر كلام المصنف في 
الشرح أن فائدة وقوع الأعراض بهم المجموع وهر الظاهر وحينئذ تكون بمعنى الواو كما في حديث 
أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صذيق أو شهيد ويكون مقابل إما محذوفاً والتقدير فمشاهدة وقوعها 
بهم إما لجميع ما ذكر وإما لغير ما لم يذكر كتحقق بشريتهم بتلك الامتحانات فيرتفع الالتباس عن 
آهل الضعف للا يضلوا بما يظهر على أيديهم من العجائب كما ضلَت النصارى بعيسى وكغير ذلك 

من الحكم التي يعلمها الله ولا اطلاع لنا عليها. قوله: (إما لتعظيم أجورهم) أي كما في أمراضهم 
وجوعهم وإذاية الخلق لهم فوقوع هذه الأمور لهم لتعظيم أجرهم والمولى وإن كان قادرا على أن 
يوصل لهم الأجر العظيم بلا مشقة تلحقهم أصلاً لكن حكمته التي لا يجوز العقل حصرها اقتضت أن 

لا يوصل لهم ذلك الثواب إلا مع تلك الأعراض ولأنه تعالى يفعل ما يشاء ولا يسل عمّا يفعل . 
قوله: (أو للتشريع) أي تشريع الأحكام المتعلقة بالأعراض وتبيينها للخلق كوقوع السهو له عليه 
السلام في الصلاة لأجل أن يعرفنا أحكام السهو فيها وكحصول المرض له والخوف لأجل أن يعرفنا 
كيف نؤدي الصلاة في حالتي المرض والخوف . إن قلت: يمكن معرفة ذلك من قوله أحكام السهو 
كذا وكيفية الصلاة فى المرض والخوف كذا؟ قلت: دلالة فعله آقوى من دلالة قوله إذ لا يعدل أحد 
عو اله بد ررك أو ره لات القرل فد يعد ار خن شل خد ةة قله او لق 
أي التصبّر عن الدنيا أي التصبّر على فقدها أي لأجل أن يتسلى الناس بما وقع للأنبياء فالتسلي هو 
التصبّر وعدم الحزرن على فقد الدنيا لكون أنبياء الله حصل لهم مثل ما حصل لذلك الشخص» فإذا 
حصل لك فقر مثلاً أو مرض نتسلى بما وقع للأنبياء قبلك. قوله: (لخسّة قدرها) أي لأن حلالها 
حساب وحرامها عقاب ولو كان لها قدر عند الله ما سقى الكافر عدوه وعدو رسوله منها جرعة ماءء 
فإعراض الأنبياء عنها وحصولها للكفار دليل على خستها. قوله: (باعتبار أحوالهم) تنازعه العوامل 
الثلاثة التسلي والتنبيه وعدم رضاه أي وللتسلي باعتبار أحوالهم فيها والتنبيه على خسة قدرها بالنظر 
لأحوالهم من مقاساتهم لشدائدها وأهوالها وإعرضهم عنا وعدم رضاه بها دار جزاء لأولياته بالنظر 
لأحوالهم فيها. 

قوله: (إلأً ما يخلَ) أي أما ما يخلَ كالمرض المنفر مثل الجذام والبرص فلا يقع منهما شيء 
بالأنبياء وأشار بهذا إلى أن المراد بالأعراض البشرية في كلام المصنف الأعراض المعهودة وهي 
المتقدذمة في قوله سابقاً: ويجوز في حقهم ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤذي إلى نقص في 
مراتبهم العلية . قوله: (والأنوار) تفسير للمعارف . قوله: (فلا يحل) بالحاء المهملة والخاء المعجمة . 
قوله: (بقلامة ظفر منها) قلامة الظفر هي القطعة التي تزول من الظفر بالقص وهذا كناية عن الشيء 


مبحث ما يجب في حق الرسل 


صفوها ولا يوجب لهم ضجراً ولا انحرافاً ولا ضعفاً لقواهم الباطنة أصلا كما هو كذلك 
موجود في حق غيرهم عليهم الضلاة والسلام» وكذا الجوع والنوم لأ يستولي على شيء من 
قلوبهم ولهذا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وحال قلوبهم في توهجها بأنوار المعارف والحضور 
والترقي في منازل القرب التي لم بحم أحد ممن سواهم حول أدنى شيء منهاء وقيامهم 
بالوظائف التي كلفرا بها في الحضر والسفر والصحة والمرض أكمل قيام هو على حذ سواء 
في جميع الأحوال . وفائدة إصابة ظواهرهم عليهم الصلاة والسلام بتلك الأعراض ما أشرنا 
إليه في أصل العقيدة من تعظيم أجرهم الصلاة والسلام وذلك كما في أمراضهم 
وجوعهم وإذاية الخلق لهم ولهذا قال با «أشدَك بلا الأبياء قم الأولباء ثم الأمئل 
فالأمتّل؛ ولا يخفى أن مولانا جل وعرّ قادر أن يوصل إليهم ذلك الثواب الأعظم بلا مشقة 
تلحقهم عليهم الصلاة والسلام» لكن بعدله جل رعلا وعظيم حكمته التي لا تحصرها العقول 
اختار أن يوصل لهم ذلك الثواب مع تلك الأعراض» يفعل ما يشاء لا يُسْأل عَمّا يَفْعَل - 
نارك وَنَعالن وَهُمْ يُسألُونٌ . ومن فوائد نزول تلك الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام 
تشريع الأحكام المتعلقة بها للخلق كما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهو سيدنا محمد 
رسول الله يلا وكيف تؤدى الصلاة في حال المرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام 
لها عند ذلك وعرفنا هيئة أكل الطعام والشرب الشراب من أكله وشربه َة وإلاً فهو كان عليه 


القليل . قوله: (ولا يكدر شيئاً من صفوها) أي من رضاء بما قدره المولى . قوله: (كما هو كذلك) 
أي كما أن المرض موجب للضجر والانحراف عند غيرهم فهو تشبيه في المعنى وقوله كذلك توكيد 
للكاف وفي نسخة إسقاطها. قوله:. (لا يستولي على قلوبهم) أي وما وقع للنبي ية من أنه نام لطلوع 
الشنمس فهو بالعين لا بالقلب لأن طلوع الشمس عليه منوط بالبصر لا بالقلب» فلا يقال إذا كان قلبه 
ليس نائماً فكيف يصبر لطلوع الشمس لما علمت أن طلوع الشمس إدراكه من وظائف البصر لا 
القلب . قوله: (وحال قلوبهم) مبتداً وقوله وقیامهم عطف عليه رقوله على حد سواء خبر. قوله: (في 
توهجها) أي توقدها بالمعارف الشبيهة بالأنوار. قوله: (والحضور) عطف على توهجها وكذا ما 
بعده. قوله : (بالوظائف) أي النوافل الليلية والنهاربة . قوله: (ولهذا) أي ولأجل أن نزول المرض 
والجوع وإذاية الخلق لهم لتعظيم الأجر قال إلخ. قوله: (ثم الأمثل فالأمشل) أي ثم الأفضل 
فالأفضل› > فعلى قدر قرب العبد من ربه يقوم به المرض والمحن . قوله: (يفعل ما يشاء) هذا جواب 
ان والجواب الأول هو قوله لكن جل وعلا بعدله إلخ فلو قال ولأنه يفعل إلخ لكان أظهر . قوله: (لا 
شال عا فن ای رال عو کے ن ت وأما سؤال استرشاد فلا مانع منه كما مرٌ. 
قوله : (المتعلقة بها) أي بالأعراض وقوله للخلق متعلق بتشريع الأحكام. قوله: (من سهو) أي من 
الأحكام المترتبة على سهو سيدنا محمد. قوله: (وكيف تؤدى) أي وعرفنا جواب كيف تؤدى إلخ . 
قوله : (عند ذلك) أي عند مرضه وخوفه. قوله : (وشربه) أي ثلاث مرات. والحاصل أن الحكمة في 
كون الأنبباء يأكلون ويشربون هو التشريع لا إن أكلهم لجرع وعطش لأنهم مستخنون عن الطعام 
والشراب . قوله: (وإلاً) أي وإلا نقل فائدته التشريع بل للجوع والعطش الذي يلحقهم فلا يصح لأنه 


YA‏ مبحث ما يجب في حق الرسل 


الصلاة والسلام غنياً عن الطعام والشراب إذ هو عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه يطعمه 
ويسقيه إلى غير ذلك . وعن فوائدها أيضاً التسلى عن الدنيا أي التصبّر ووجود الراحة واللذات 
لفقدها TT‏ 
الكرام خيرة الله سبحانه من خلقه لشدائدها وإعراضهم عنها وعن زخرفها الذي غر كثيرا من 
الحمقى إعراض العقلاء عن الجيف والنجاسات ولهذا قال ية : «الدنيا جيفة قذرة» ولم 
eS‏ ولهذا قال يڀا : «کن في 
الدنيا كأنك غريب أ و عابر سبيل؟. وقال ية : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جتاح بعوضة ما 
سقى الكافر منها جرعة ماء. 

فإذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتبار زينة الدنيا وزخارفهاء 
عَلم علم اليقين أنها لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى» فأعرض عنها بقلبه بالكلية إن كان ذا 
همَّة علية للحلول في الفراديس العلى وعظيم التلذذ الذي لا يكيف بزوال الحجاب عنه لرؤية 


كان إلخ . قوله: (إذ هو عليه الصلاة والسلام يبيت عند ربه) أي لأنه يبيت متعلقاً قلبه بربه ملاحظاً 
لجلاله فالعندية مجازية وقوله يطعمه ويسقيه قيل هذا كناية عن القوة التي أعطاها له المولى التي لا 
يحتاج معها لطعام ولا لشراب. وقيل المراد أنه يطعمه حقيقة من طعام الجنة ويسقيه من شرابها. 
قوله: (أي التصبّر) هو عدم الحزن. قوله: (لفقدها) أي الدنيا فإذا كان الإنسان ليس عنده شيء من 
الدراهم والدنانير فلا يحزن ويفرح بذلك لأنه صار كالأنبياء. قوله: (بما يراه إلخ) منعلق بالتنبيه 
المعطوف على تشريع الأحكام أي ومن فوائد نزول تلك الأعراض بهم التشريع والتنبيه لخسة قدر 
الدنيا بما يراه إلخ . قوله: (لشدائدها) متعلق بمقاساة. توله: (وإعراضهم) عطف على مقاساة. قوله : 
(وعن زخرفها) آي عن زينتها. قوله: (إعراض العقلاء) معمول لقوله وإعراضهم عنها أي وإعراضهم 
عنها إعراضاً كإعراض العقلاء عن الجيف وهى الحيوانات الميتة . قوله: (الحمقى) آي الذين لا عقل 
لهم كأمثالنا ولذا فال بعض إذا أوصى الميت بوصية للعقلاء قإنها تصرف للزهاد الذين لا رغبة لهم في 
تحصيل الدنيا. قوله: (ولهذا) أي لأجل كون الأنبياء يعرضون عن الدنيا كإعراض العقلاء عن 
الجيف. قوله: (الدنيا جيفة) أي كالجيفة فينبغي الإعراض عنها كالإعراض عن الجيفة . قوله: (ولم 
يأخذوا منها) أي من الدنيا أي ولم يتعاطوا منها إلا الشيء القليل بقدر الحاجة. قوله: (كن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل) أي فلا تحصل من الدنيا إلا الشيء القلبل بفدر الضزورة لأجل أن يحون 
لك أسوة بالأنبياء خيرة الله من خلقه. قوله: (لو كانت الدنيا تزن عند الله إلخ) أي لو كان للدنيا عند 
لله قيمة قليلة توازن جناح بعوضة فضلاً عن كونها كثيرة ما سقى إلخ. قوله: (جرعة ماء) ضبط بفتح 
الجيم وضمَها. 

قوله : (باعتبار زينة إلخ) أي باعتبار إعراضهم عن زينة الدنيا. قوله: (عَلم لم يقين) أي علم 
علماً يقينباً أو المعنى علم علماً هو اليقين فالإضافة للبيان. قوله: (للحلول) علة لقوله فأعرض عنها. 
فوله: (في الفراديس العلى) من المعلوم أن الفردوس جنة واحدة وهي أعلى الجنان فلا وجه للجمع 
إلا باعتبار أجزائها. قوله: (وعظيم التلذ) عطف على الحلول وهو من إضافة الصفة للموصوف أي 
وللتلذذ العظيم بسبب رفع الحجاب إلخ. قوله: (لرؤية) اللازم بمعنى عن متعلقة بالحجاب . قوله: 


یح با بجت ني سق الرسل ف 


المولى الكريم جل جلاله بكرة ة وعشياً وش إزاره لعبادة مولاه عر وجل شد الكرام وصبر هذه 
اللحظة اليسيرة من العمر على طاعة ربه وما أربح صفقة هذا الموفق إذ بذل شيئاً قليلاً يسيراً لا 
قيمة له ليسارته وخسته فأخذ شيا كثيراً لا قيمة له لكثرته وعظيم رفعتة وتزايد نعمه كل لحظة 
أبد الآبدين» فبينما هذا الموفق فى ذل أطماره وخفقان قلبه وسيلان دمعه وعويله في اللأسحار 
وتوحشه من الخلق طرًا يندب على نفسه بنفسه وقد أحرق كبده خوف فوات رضا المولى 
الذي لا يمكن منه خلف تطير روحه أحياناً وترفرف لقصد الخروج من شدة الحب وانزعاج 
حرارة الشوق فيردها محيط قفص البدن ثم يهب عليها نسيم الوصلة فتسكن روحه لذلك بعض 
سكون فبينما هو في مكابدة هذه الأحوال والتنعم بالمحبوب وراء الحجاب إذ هو قد أصبح 


(بكرة وعشياً) أي يرون ربهم في الصباح والمساء ويحتمل أن المراد بالبكرة ما عدا العشيّ وبالعشيّ ما 
عدا البكرة لأن الأكابر يشاهدون ربهم فيها دائماً. قوله: (وشد إزاره) عطف على قوله فاعرض عنها. 
قوله : (وما أربح صفقة) أي تجارة هذا الموفق الذي صبر عمره طاعة لربه بن أفنى عمره في العبادات 
من صلا وصوم وذكر لربه وتحصيل علم وغير ذلك . قوله: (إذ بذل) علة للتعجب وقوله شيئاً يسيراً 
أي وهو الدنيا التي أعرض عنها واشتغل بدلها بالطاعة . قوله: (فأخذ شيئاً كثيرا) أي وهو الحلول في 
فراديس الجنان ورؤية المولى . قوله: (وتزايد نعمه) الأولى وتزايده في كل لحظة ولما كان يتوهم أن 
هذا الزمان منقطع آفادك أنه مستمر لاأنهاية له بقوله أبد الآبدين. قوله: (أبد الآبدين) أي زمن 
الأشخاص الذي لا نهاية له.. 

قوله: (في ذل أطماره) جمع طمر بكر الطاء وهو الثوب الخلق أي فبينما هو متلبس بذل 
أثوابه الخلقة أي بينما هو متلبس بالذل في ثيابه الخلقة . قوله: (وخفقان قلبه) آي اضطراب قلبه به وعدم 
سکونه . قوله: (وعويله) أي صراخه بالبكاء. قوله: (وتوحشه من الخلق) أي بالعزلة عنهم وقوله طراً 
آي جمیعاً. قوله: (یندب) أي ينوح وقوله على نفسه تنازعه يبکي وینوح أي يبکي على نفسه وینوح 
عليها خوفاً من فوات رضا المولى عليها. قوله: (وقد أحرق إلخ) جملة حالية . قوله: (خوف فوات 
رضا المولى) أي فخوفه الفوات قائم به فيام النار بمحلها. قوله: (الذي لا يمكن منه خلف) صفة 
لرضا المولى ومنه متعلقة بخلف آي الذي لا يمكن عوض عنه أي إنه ليس هناك عوض يوم مقام 
رضا المولى. قوله: (تطير روحه) أي ته للطيران والخروج من البدنء وهذه الجملة جواب بينما 
وكان الأولى قرنه بإذا الفجائية بأن يقول إذا طارت روحه إلخ أي همّت للطيران وقوله وترفرف تفسير 
لما قبله وقوله لقصد الخروج أي من البدن. قوله: (محيط قفص البدن) أي محيط البدن الشبيه 
بالقنص فإضافة قفص للبدن. من إضافة المشبه به للمشبه أو آنها بيانية أي محيط قفص هو البدن. 
قوله: (نسيم الوصلة) أي الوصلة الشبيهة بالنسيم فإذا هب عليها نسيم الوصال سكنت بعد ما كادت 
أن تخرج من البدنء فقوله لذلك أي لأجل ذلك الهبوب. قوله: (في مكابدة) أي معالجة وقوله هذه 
الأحوال أي هم روحه بالخروج تارة وسكونها تارة أخرى. قوله: (والتنعم بالمحبوب) أي بملاحظة 
كونهم في حضرة المحبوب والحال أنهم وراء الحجاب المانع لمشاهدة أبصارهم لذلك المحبوب. 
والحاصل آن أهل الله يتنعمون في الدنيا بملاحظة كونهم في حضرة الله وبين يديه والحال أن أبصارهم 
محجوبة عن مشاهدته بألف حجاب. فأل في الحجاب للجنس . قوله: (إذ هو قد أصبح إلخ) جواب 


6٠‏ مبحث ما يجب في حق الرسل 


قریہاً بنفس موته متصلاً بمحبوبه دون حجاب يتنعم برؤية من ليس کمثله شيء جل رب 
الأرباب فألقى عليه من خلع الكرامات ما يليق بكرمه ومنحه ما لا يحيط به عقل ولا يحصيه 
دیوان من طرائف هباته وجلائل نعمه وأصبح بعد أن کان حقیرآً مسکیناً لا یعبأً به ملکاً من 
ملوك الجنة يسرح فيها أين شاء ويتنعم كيف شاء منها وتطوف عليه الحور العين والولدان 
ويرى إثر الموت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان» فهذا أيها العاقل 
هو الملك الذي يحق أن نبذل فيه النفوس والمهح» ثم هي والله ليست بقيمة لشيء منه لولا 
فضل الله الكريم الوهاب» فحدث عن بحر فضله العظيم بما شئت ولا حرج قال : 


ن ا ةو افون ا او ر 
وكابَدوا المجد حتى مل أكثْرْهُْ وفان الد ت وا س 


بينما بعني أنه في حال مكابدة هذه الأحرال یفاجئه خروج روحه فیصیر قریباً من المولی بمجرد موته 
وتشاهد روحه الذات العلية وتخاطبهاء ويزول ما كان مانعاً لها وحاجباً لها من المشاهدة. قوله: 
(رب الأرباب) أي رب المربوبين أي المخلوقين. قوله: (فألقى إلخ) هو وقوله ومنحه كل منهما 
ماض بمعنى المضارع. قوله: (من خلع الكرامات) الإضافة للبيان أو من إضافة المشبه به للمشبه. 
قوله: (ومنحه) آي ویمنحه بمعنی یعطیه . قوله : (من طرائف هباته) الطرائف بالطاء المهملة جمع 
طريفة وهي الشيء المستحسن عظيم الشأن» وإضافته لما بعده للبيان أو من إضافة الصفة للموصوف 
أي من هباته الطريفة أي المستحسنة. قوله: (وجلائل نعمه) أي ونعمه الجليلة أي العظيمة» والعطف 
مرادف . قوله: (وأصبح بعد آن كان) أي وصار بعد أن كان قبل موته حقيراً. قوله: (ويرى إثر 
الموت) بكسر الهمزة وسكون المثلغة أي ويرى عقب الموت من النعم التي ينعم بها عليه. قوله: (هو 
الملك) بضم الميم وسكون اللام والمشار إليه بهذا ما يعطاه بعد الموت من خلع الكرامات وما يمنحه 
من طرائف الهبات. قوله: (النفوس والمهج) أي الأرواح والذوات. قوله: (ثم هي) أي النفوس 
والمهج . قوله: (ليست بقيمة لشيء منه) أي مما يعطاه بعد الموت من طرائف الهبات . قوله: (لولا 
فضل الله الكريم) أي ما أعطاء تلك الهبات الطريفة بعد الموت فإعطاؤها له بمحض فضله لا في 
مقابلة شيء إذ لا قيمة لها لعظمها. قوله: (عن بحر فضله) أي فحدث عن فضل ربنا العظيم الشبيه 
بالبحر . 

قوله : (دييت) أي سعيت شيئاً فشيئاً وهو بضم التاء أو بفتحها على أنه من باب التجريد. قوله: 
(للمجد) أي للعرَّ والشرف والمراد سعيت لأسباب المجد. قوله: (والساعون) أي للمجد أي 
لأسبابه. قوله : (قد بلغوا حد النفوس) أي قد بلغوا في سعيهم الحد الذي تطيقه النفس وتقدر عليه . 
قوله : (وألقوا دوته) أي دون أسباب الإزر وتوجهوا إليها أي إنهم طرحوا الإزر الساترين بها لعوراتهم 
وذهبوا لأسباب المجد عرايا خوفاً من أن تمنعهم تلك الإزر من سرعة الوصول لتلك الأسباب والاأزر 
في الأصل جمع إزرة وهي ما يستر به ما بين السرة والركبة والمراد بها هنا تعلقات الدنيا فكان البعض 
من الساعين يذهب للجبال بالجوع والعطش ويشتغل بالعبادة وبعضهم يدخل الخلوة ولا يخالط التاس 
ولا يسأل أحداً عن شيء يقتاته ويشتخل بالعبادة. 

قوله : (وكايدو! المجد) أي وعالجوا أسباب المجد أي تحملوا المشقة في التلبّس بأسباب 
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لاتحسب المَجِدَتَمُرأًآنت أَكِلَةُ لل َيِل المجد حَبَى تَلْعَقَ الصُْبرًا 
فسبحان من أكرم قوماً وأكمل عقولهم وعلاهم دنيا وأخرى إلى أعلى المنازل وحط 
قوماً مع مساواتهم لهم في الصورة البشرية إلى أرذل شيء من الحضيض الافل وملكهم 
لأخس شيء وهو النفس والشيطان والهوى فاتبعوهم في غير شيء وعرضوهم دنيا وأخرى 
لمهالك عظيمة وهول أثر الموت شديد مستطيل نازل رحسبوا لعمى بصائرهم وتناهي 
حماقاتهم وشدة بلاتهم وكثرة محنتهم - آنهم ظفروا بشيء من اللذائذ» وهم والله ۔ قد خرجوا 
من الدنيا ولم يظفروا بشيء من لذائذ العاجل والآجل : 
يُقَصى على المَرّء ءفي أيام مِخئَيَه خی یری خسنا ما لیس بالحَسّن 
إلى المولى الكريم نشكو ما أصابنا من التخلف عن وفاق ذوي الهمم السادة الكرام 
وبقائنا عاجزين مطروحين في ساقة الأخسّاء اللئام نتجاذب معهم بقلوبنا وجوارحنا شهوات 


المجد وهي العبادة. قوله : (حتى ملٌ) من الملل وهو السآمة أي حتى سثم أكثرهم أي من تعاطي 
أسباب المجد فلم يصل له ووصل له أقلهم فالطالبون كثير والواصلون قليل . قوله: (وعانق المجد) 
أي وحصل المجد. قوله: (من وافى) أي من وافى أسبابه وحصلها بتمامها وقوله ومن صبر بفتح الباء 
أي ومن صبر على تعاطيها وتحصيلها ولم يحصل له جزع . 

قوله : (لا تحسب المجد إلخ) أي لا تحسب المجد شيئاً هيناً يحصل بدون مشقة كتمر تأكله 
بسهولة . قوله: (تلعق الصبرا) بكسر الباء وهو الدراء المعلوم والمراد بلعق الصبر هنا مقاساة الشدائد 
ولأجل كون المجد لا ينال إلا بمقاساة الشدائدء قال بعضهم لا ينال العلم مستحي ولا متكبر . 

قوله: (من أكرم قوماً) أي وهم الطائعون. قوله: (وحط قدماً) أي وهم العاصون وقوله مع 
مساواتهم أي العصاة وقوله لهم أي للقوم الأول وهم الطائعون. قوله: (من الحضيض السافل) 
وصف الحضيض بالسافل وصف كاشف له لأن الحضيض المنزلة السفلى. قوله: (وملكهم) أي 
القوم الأخر وهم العصاة أي جعلهم مملوكين للشيطان وللنفس والهوى التي هي أخس الأشياء. 
قوله: (في غير شيء) أي نافع في الكلام حذف الصفة أي وإنما تبعوهم في الأشياء المضرة. قوله: 
(وعرضوهم) أي إنهم عرّضوهم في الدنيا للمهالك العظيمة وفي الآخرة للأهوال الشديدة الحاصلة 
بعد المرت فقوله لمهالك راجع للدنيا وقوله وهول راجع لقوله أخرى ففيه لف ونشر مرتب . قوله: 
(لعمى بصائرهم) علة لقوله أنهم ظفروا مقدمة عليه . قوله : (وتناهي حماقاتهم) أي قلة عقولهم . 
قوله: (أنهم ظفروا) معمول لقوله وحسبوا أي وحسبوا أنهم فازوا بشيء. قوله: (من لذائذ العاجل 
والآجل) آي الدنيا والآخرة وذلك لأن اللذة الحقيقية هي العلوم والمعارف الحاصلة في الدنيا والآخرة 
فالموفق متلذذ بمعرفة الله في الدنيا والآخرة بخلاف غير الموفق . 

قوله : (في آیام محنته) المراد بأيام محنته زمن امتحانه بكثرة المال» وهذا البيت أتى به شاهداً 
لقوله وحسبوا أنهم فازوا إلخ. قوله: (حتى يرى حستاً) أي حتى يرى أن التلذذ بالأمور الدنيوية حسن 
والحال أنه ليس بحسن . 

قوله: (وبقائنا) عطف على التخلف أي ومن بقائنا. قوله: (في ساقة) أي الجماعة المتأخرين 
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سمرم قاتلة وعورات بادية وعذرات منتنةء حجب نتنها عن الجهلة النيام ذوي الأوهام ثم 
تشاغلنا بها يا طول حسرتنا ولهفنا وعظيم حمقنا في مفازة مهلكة يخشى فيها من الانقطاع 
رالهلاك بمجرد التفاتة واحدة عن المقصد والمرام» فكيف بما نحن فيه من التلف عن مهيع 
الاستقامة حتى عدلنا يا ولينا عن سنن الهدى وقصدنا بجهلنا عين مواد ضع الهلاك بقوة العزم 
والاهتمام. 

اللهم يا منقذ الخرقى بعد أن يثسوا أنقذنا يا مولانا من هذا الوجل العظيم الذي نحن فيه 
بلا محنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال. اللهم لك الحمد إليك المشتكى وبك المستغاث 
وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فاحرسنا يا مولانا بعينك التي لا 
a‏ ولع اة عل ا شد وف آله ةا اة 
الاعلام ومن تبعهم بإحسان على الدوام. 

(ص): وَيَجْمَ مَعَاني هذه العقَائِد كلها قُوْلٌ: لا إِلَهَ إلا أله مُحَمُد رول الله . 


وأما الجماعة المتقدمة فيقال لهم مقدمة . قوله: (اللئام) جمع لثيم وهو من لم يحافظ على عهود 
الخلق والخالق . قوله: (نتجاذب) أي نتنازع معهم في شهوات إلخ . قوله: (شهوات وهمية) أي أموراً 
يدعوا لها الوهم لا العقل» وأشار بهذا إلى ما كان يقع بينه وبين معاصريه من الجدل والمنازعة في 
بعض المسائل الكلامية . قوله: (لا جدوى لها) بالدال المهملة أي لا فائدة لها. قوله: (عند سبرها) 
أي عند سردها واختبارها بمحك التحقيق والمحك هو الآلة التي يعرف بها جيد الذهب والفضة من 
رديئهما والمراد بالتحقيق الكلام الحقء وحينئذ فإضافة محك للتحقيق من إضافة المشبه به للمشبه» 
أو أنه أراد بالمحك العقل "الذي هو آلة للتحقيق أي إن تلك الشهوات إذا سردت وأمعنت النظر فيها 
وجدتها خالية عن الغائدة. قوله: (النيام) جمع نائم . قوله: (ذوي الأوهام) أي التابعين لأوهامهم لا 
لعقولهم. قوله: (ولهفنا) أي ويا طول تلهفناء والتلهف التحسر والتندم. قوله: (حمقنا) أي قلة 
عقلنا. قوله: (في مفازة) متعلق بتشاغلنا بها والضمير في بها راجع للشهوات الوهمية .. قوله: (عن 
المقصد والمرام) أي المطلوب كحدوث العالم وتنزيه المولى وصفاته عمّا لا يليق فالالتفات عن ذلك 
يخشى منه على الإنسان التلف . قوله: (عن مهيع) أي طريق . قوله: (سنن الهدى) أي طريقه. قوله: 
(بقوة العزم) أي بالعزم القوي وهو متعلق بقصدنا. قوله : (والاهتمام) هو شدة العزم» وحينئذ فهر 
مرادف لما قبله . 

قوله : (المشتكى) أي الشكوى. قوله: (وبك المستغاث) أي الاستغاثة . قوله: (التكلان) أي 
التوكل. قوله: (بعينك) أي ببصرك واكنفنا بكنفك» أي احفظنا بحفظك . قوله : (الذي لا يرام) آي لا 
يقصد زواله . 

قوله : (ويجمع معاني هذه العقائد إلخ) من المعلوم أن العقائد جمع عقيدة وهي النسبة المعتقدة 
وحينئذ فالعقائد هي النسب المعتقدة» ولا شك أنها معان فيرجع كلام المصنف لقولناء ويجمع معاني 
هذه المعاني» فيفيد أن للمعاني معاني وهر باطل وأجيب بأن إضافة معاني لما بعده بيانيةء أي يجمع 
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(ش): لما فرع من ذكر ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق مولانا 
جل وعرَء وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام كمل الفائدة هنا ببيان اندراج جميع ما سبق 
تحت كلمة التوحيد وهي «لا إله إلا لله محمد رسول الله» ليحصل لك العلم بعقائد الإيمان 
ا امال ولتعرف بذلك شرف سر هذه الكلمة المشرفة وما ارغ تيا 
المحاسن حتى يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار اليقين ويتموج فيها أضواء الإيمان حتى تنبسط 
على الظاهر وتنتشر إلى عليين وينفتق لك. كنز هذه الكلمة العظيمة عن يواقيت فراديس الجنان 


معاني هي هذه العقائد أو الكلام على حذف مضاف» أي يجمع معاني ألفاظ هذه العقائد أي معاني 
الألفاظ الدالة على هذه العقائد. قوله: (كلها) بالنصب تأكيد للمعاني وبالجرَ تأكيد للعقائد . قوله: 
(قول لا إله إلا الله) أي معنى قول لا إله إلا لله إلخء وإنما قدرنا معنى لأن الجامع للعقائد إنما هر 
معنى هذا القول لا نفس القول المذكور ويدل على هذا التقدير قول المصنف بعد فمعنى لا إله إلا 
الله إلخ» فقد ذكر لفظ معنى . فإن قلت : دلالة القول المذكور على العقائد من أي الدلالات؟ قلت : 
الظاهر أنها من دلالة الالتزام ولا ينافيه قوله يجمع لأن الملزوم بالنظر لدلالته على اللوازم المتعددة 
يصح وصفه بجمعه لها بحسب الدلالة . 

قوله : (من عقائد الإيمان) من إضافة المتعلق بالفتح للمتعلى بالكسر. قوله: (كمل الفائدة) أي 
التي هي ذكر عقائد الإيمان. قوله: (ببيان اندراج جميع ما سبق تحت كلمة التوحيد) أي تحت معنى 
كلمة التوحيد آي الكلمة الدّالة على التوحيد» إن قلت إنه لم يذكر الصفات المعنويةء ولم يعرج على 
اندارجهاء قلت إن التلازم لما تحقق بين المعاني والمعنوية» اكتفى بذكر صفات المعاني وبيان 
اندراجها. قوله: (تفصيلا) أي مما تقدم وإجمالاً من حيث احتواء معنى لا إله إلا الله عليها وفيه أنه 
عند بيان اندراجها في معنى لا إله إلا الله صارت مفصلة فكيف يقول وإجمالا فالإجمال إنما يتصوّر 
عند عدم بيان الاندراج تأمل . قوله: (ولتعرف بذلك) أي باندراج العقائد تحت معناها. قوله: (وما 
CS GE‏ أي العقائد المتقدمة. قوله: (حتى 
يتشعشع) أي يمتزج قال في الصحاح وذ شعشعت الشراب مزجته وحتى بمعنى الفاء تفريع على قوله 

ليحصل إلخ. قوله: (بأنوار اليقين) أي باليقين الشبيه بالأنوار أو الإضافة بيانية وإن شثت استعرت 
الأنوار لجزئيات اليقين . قوله : (ويتموج فيه) أي في القلب . قوله: (أضواء الإبمان) أي الإيمان 
الشبيه بالأضواء أو الإضافة بيانية أو استعير الأضواء لجزئيات الإيمانء فالإيمان عرض زخجده شا 
فشيثاً لأنه التصديق بما علم مجيء النبي يلل به من الدين بالضرورة والتصدينق بذلك يحصل شيعا 
فشيئاً. قوله: (حتى تنبسط) أي تظهر أضواء الإيمانَ أو جزئياته على ظاهره بحيث إذا رأيته قلت ما 
شاء الله » وأما غيره إذا رأيته قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , قوله: (وتنعشر إلى عليين) أي 
يتخيل أن لها أنواراً ساطعة منتشرة إلى جهة السماء حتى تصل إلى عليين. قوله: (كنز هذه الكلمة) 
الإضافة للبيان أو من إضافة المشبه به للمشبه» وقوله وينفتق أي ينكشف . قوله: (عن يواقيت) شبه 
العقائد باليواقيت بجامع الرغبة في كل» واستعار اسم المشبه للمشبه استعارة مصرّحة. قوله: 
(فراديس) جمع فردوس وهي أعلى الجنان وجمعها باعتبار أجزائهاء فجعل كل جزء منها فردوساًء 
وإضافة فراديس للجنان أي الثمانية من إضافة الجزء للكل فهي على معنى من» وإضافة اليواقيثت 
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وتعرف قدر ما منحت من النعمة العظمى التي منْ بها بمحض فضله الكريم الرحمن الرحيم 
بعد أن كان قد احتوى بيت بدنك على كنز عظيم من كنوز مولانا الموصلة إلى كشف الحجب 
والتمتع بشريف الرضوان وأنت لم تدر - يا مسكين - ما هنالك وعسر عليك الوصول إلى ما في 
باطنه من المحاسن الفاخرة التي لا تنال والله لولا فضله سبحانه وتعالى بشيء من الإيمان› ولآ 
شك أن هذه الكلمة مما يجب على كل مؤمن أن يعتني بشأنهاء إذ هي تمن الجنة والمنقذة من 
المهالك دنيا وأخرى . 

وقد نص العلماء على أنه لا بذ من فهم معناها وإلاً لم ينتفع بها صاحبها في الإنقاذ من 


للفراديس من إضافة السبب للمسبب لأن العقائد سبب للفردوس . قوله: (وتعرف) عطف على 
يتشعشم . قوله: (قدر ما منحت) أي قدر ما أعطيته من النعمة العظمى وهي قول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فإنها نعمة عظمى لاحتوائها على العقائد. قوله: (بعد أن كان إلخ) تنازعه قوله ليحصل لك 
العلم وقرله لتعرف. قوله: (بيت بدنك) من إضافة المشبه به للمشبه أو الإإضافة بيانية . قوله: (على 
كنز عظيم) الكنز في الأصل ما يكنز من الذهب والفضة» والمراد به هنا العقائد المنطوية تحت لا إله 
إلا الله . قوله: (بشريف الرضوان) أي رضوان الله الشريف بمعنى العظيم. قوله: (وأنت لم تدر يا 
مسكين ما هنالك) أي لأن الشخص إذا عرف العقائد بالدليل لا يدري ما يترتب على ذلك . قوله: 
(وعسر) أي والحال أنه قد عسرء فالجملة حال من فاعل تدري . قوله: (إلى ما فى باطته) أي باطن 
الكتز والذي فى باطن ذلك الكنز بمعنى العقائد هو ما يترتب على ذلك من الجزاءء هذا كله بناء على 
ما قدمناه من أن المراد بالكنز العقائدء أما لو أريد بالكتز قول لا إله إلا الله فالمراد بما هنالك وبما في 
باطنه من المحاسن ما انطوى عليه من العقائد أي إن الشخص كان أَوَلاً لا يعرف ما انطوت عليه من 
العقائد فلما بيّنها المصنف صار يعرف ما انطوى تحتها وصار ظاهراً بعد أن كان حفياً. قوله : (بشيء) 
متعلق بتنال . قوله: (على كل مؤمن) الأولى على كل إنسان مؤمناً كان أو كافراً. قوله: (آن يعتنى 
كانه الاعتاء انها يكوت مغرف الفصرل الشبعة الاتة والمراة بالر جوت التأكد. قول : 
(والمنقذة) بكسر القاف اسم فاعل. قوله: (دنيا وأخرى) أي لأنه إذا لم ينطق بها يقتل بالسيف في 
الدنياء ويعذب بالنار العذاب المؤبد في الآخرة. 

قوله: (من فهم معناها) أي بحيث إنه يثبت في قلبه وحدانية الله ورسالة سيدنا محمد» 
والحاصل أن المراد بفهم معناها التصديق بثبوت الوحدانية لله والرسالة لسيدنا محمد ية وإن لم 
يعرف اندراج الصفات تحتها واستلزام معناها لذلك بل ولو كان بحيث لو سئل عن معناها لقال لا 
أدري. والحاصل أن من يذكر كلمة الشهادة فإن كان مقلداً فى ذكرها ولا يعرف المعثى الذي دلت 
عليه ولا يعتقده أصلاً بل إذا سثل عن معناها يقول سمعت الناس يقولون ذلك فقلته فهذا لا يسهم له 
من الإيمان بنصيب بل هو من الجهلة الهالكين ولا انتفاع له بذكرهاء وإن اعتقد ثبوت الوحدانية لله 
والرسالة لمحمد يو وعرفهما من اللفظ وجهل مدلول الكلمة المشرفة من حيث إنه مدلول لها فهذا 
مؤمن ولا كلام وينتفع بذكرها ولا يضر جهله باللسان العربي ولا عدم معرفته اندراج جميع العقائد 
تحتها على الوجه الذي ذكره المصنف» وعلى هذا يحمل قول الثارح لا بد من فهم معناها وإلا لم 
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الخلود في التارء ولھذا ینبغی أن يكون كلامنا فيها على سبيل الاختصار في سبعة فصول : 

الأول: eT‏ الكلمة المشرفة. 

والثاني : في إعرابها. 

والثالث: في بيان معانيها. 

والرابع : في بيان حكمها. 

والخامس: في بيان فضلها. 

والسادس: في كيفية ذكرها على الوجه الأكمل الذي يذوق به ذاكرها جميع لذات 
محاسنها كلها أو بعضها على حسب ما يفتح الله له عند ذكرها من التخلية والتحلية . 

السابع : في بيان الفوائد التي تحصل لذاكرها بالمواظبة عليها على الوجه الأكمل إن شاء 
الله تبارك وتعالی . 

ولنؤخر بيان الفصول الأربعة وهي الرابع وما بعده إلى ما يناسبها في أصل العقيدة وهو 
قولنا فيها: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها إلخ . أما ضبط هذه الكلمة المشرفة . فينبغي للذاكر 
أن لا يطيل مد آلف لا جداً وأن يقطع الهمزة من إله. إذ كثيراً ما يلحن بعض الناس فيردها ياء 
ينتفع بها صاحبها في الإنقاذ من الخلود في النار. قوله : (ولهذا) أي ولأجل وجوب الاعتناء بشأنها . 

قوله: (في ضبط هذه الكلمة) أي من حيث النطق لا من حيث الحركات لأنه الإعراب. 

قوله: (في إعرابها) أراد به ما يشمل البناء ففيه تخليب أو في الكلام حذف الواو مع ما عطفت 
أي في إعرابها وبناتها والأولى أن يراد بإعرابها تطبيقها على القراعد وليس المراد بالإعراب المقابل 
للبناء وإطلاق الإعراب على تطبيق الكلمة على القواعد شائع يقال عرب لي جاء زيد بمعنى طبقه 
على القواعد إذ لا يناسب من معاني الإعراب غير ذلك تأمل» ويحتمل أن يكون لاحظ ما اصطلح 
عليه من أن الكلام في الاسم من حيث ذاته تصريف ومن حيث اجتماعه مع غيره إعراب وإن كانت 
الكلمة مبنية فالإعراب في مقابلة التصريف لا في مقابلة البناء . 

قوله: : (من التخلية والتحلية) بان لما يفتح له التخلية بالخاء المعجمة التخليص من الرذائل 
والتحلية بالحاء المهملة الاتصاف بالكمالات والفضائلء وحاصله أن الشخص إذا أكثر من ذكرها فإنها 
تخلص قلبه من الدسائس الشيطانية وتقوم به الكمالات والمعارف الربانية بحيث يتصف بها ويتحلى بها . 

قوله: (على الوجه الأكمل) متعلق بذاكرها. 

قوله: (ولنؤخر بيان الفصول الأربعة وهي الرابع وما بعده إلخ) إنما قدَم الثلاثة الأول على 
غيرها لتعلق الأولين بتصحيح لفظها والثالث بمعناها والكلام في حكمها وما بعده فرع عن تصحيح 
اللفظ والمعنى وقدم الضبط لتعلقه بأوائل الكلمة فيناسب أن يكون أولاً بخلاف الإعراب فإنما يتعلق 
بالأواخر فيناسبه التأخير وأخر المعنى لأنه فرع عن تصحيح اللفظ اه. سكتاني . قوله: (فينبغي 
للذاكر) مراده بالذاكر مطلق المتلفظ بها سواء كان تلفظه بها في أذان أو إقامة أو دخول في الإسلام أو 
في مجرد ذکر» سواء ذکر وحده أو مع جماعة. . قوله: : (أن لا بطيل م الف لا إلخ) اعلم أن في مدَها 
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فموضع الاسم نصب بلا العاملة فيه عمل أن والمجموع من لا إاه في موضع رفع على الابتداء 
والخبر المقدر هو لهذا المبتدأ ولم تعمل فيه لا عند سيبويه . وقال الأخفش : لا هي العاملة فيهء 


معرب منصوب سواء كان مضافاً أو مفرداً وإنما لم بنوّن إذا كان مفرداً بل حذف لأجل التخفيف كما 
أنه حذف تنوينه إذا كان مضافاً لأجل الإضافة ورد هذا القول بأنه لو كان حذف تنوين المفرد للتخفيف 
وأنه معرب لكان المعرب المطول أول بالتخفيف بحذفه فكأن يقال في لاطلاع جبلاً طالع جبلاً مع أنه 
لم يقل ذلك وبأن المحذوف تخفيفاً لا بد أن يظهر يوماً لعدم المانع وشأن الجائز وقوع كل من طرفيه 
على جهة البدلية إذ به يعرف جوازه لأنه مع وقوع أحدهما وعدم وقوع غيره أصلاً يكون واجباً ظاهراً 
ولا دلبل على جوازه ولم يقل أحد بتنوين الاسم المفرد. قوله: (فموضوع الاسم نصب بلا العاملة فيه 
عمل أن) هذا مذهب سيبويه عند الأكثر وعليه فقد عمل أحد جزئي المركب في الجزء الآخر وذلك 
موجود في المركب الإضافي كعبدالله علماً ونحره اه. قوله: (والخبر المقدر) أي وهو موجود. 
قوله (لهذا المبتدا) أي وهو مجموع لا واسمها . قوله : (ولم تعمل فيه لا) أي وحينئذ فلا خبر لها 
وذلك لضعفها بالتركيب فلم تقو على العمل في الخبر لبعده» والحاصل أنه بعد الحكم على اسمها 
بأنه مبني على الفتح في محل نصب بجعل مجموع لا واسمها مبتدأ في محل رفع ويجعل الخبر 
المقدر خبرا عن المجموع المرفوع بالإبتداء وحينئذ فلا خبر للا لضعفها عن العمل بالتركيب . إن 
قلت : مقتضى ضعفها عن العمل فى الخبر بسبب التركب آنها لا تعمل فى اسمهاء قلت: إنه لما كان 
اسمها بلصقها عملت فيه بخلاف الخبر. بقي شيء آخر: وهو أن هذا القول أعني جعل الخبر المقدر 
وهو موجود خبراً عن مجموع لا واسمها مشكل وذلك لأن الخبر إما مساً وللمبتدإ في الما صدق 
كالإنسان ناطق أو أعمَ منه كالإنسان حيوان والخبر هنا مباين للمبتدإ فالحمل غير صحيح إذ المعنى . 
انتفى كل إله غير الله متصف بالوجود فتأمل . قوله: (هي العاملة فيه) آي في الخبر أي فكما عملت 
في الاسم عملت في الخبر كما لو كان اسمها مضافاً أو شبهه والتركيب عنده لا يقتضي منع عملها 
بدليل عملها في الاسم وتحصل من كلام الشارح أن الاسم هل هو مبني أو معرب؟ قولان وعلى بنائه 
فهل لاإعمال في الخبر أم لا؟ قولان. واعلم أن الخلاف بين سيبويه والأخفش في عمل لا في الخبر 
وعدم عملها في الخبر محله إذا كان اسم لا مفرداً كما هنا وأما إذا كان مضافاً أو شبيهاً بالمضاف 
كانت عاملة في كل من الاسم والخبر باتفاقء ثم إنه على قول الأخفش من أن لا عاملة في الخبر 
فالمعنى: كل إله غير الله وجوده منتف وهذا ظاهر بخلافه على قول سيبويه فإن المعنى انتفى كل إله 
غير الله متصف بالوجود وهو غير صحيح فتأمل وإنما حذف الخبر هنا الذي هو المسند مع أن الظاهر 
ببادىء الرأي ذكره لما فيه من التنبيه على غباوة المشركين الذين قصدوا بالرد عليهم بالكلمة المشرفة 
في اعنقادهم الحدد في الألوهية لأجل أن يخيل للسامع أن المتكلم عدل إلى الدليل العقلي الذي هر 
أفوى من الدليل النقلي كما هو مقرر في محله. واعلم آنه اختلف في تقدير الخبر هنا: فقيل موجود 
وهو الذي يأتي في كلام الشارح في بيان معنى هذه الكلمة الشريفة» وقيل ممكن وأورد على الأول 
أنه يبجعل الكلمة قاصرة على نفي وجود غير الله ولا نفيد نفي إمكان ذلك الغير وعلى الثاني أنه يجعل 
الكلمة قاصرة على نفي الإمكان عن غير الله ولا تفيد ثبوت الوجود له تعالى» وأجيب عن الأول بأنه 
إذا نفى وجود جميع من هو غيره تعالى من الآلهة لزم نفي إمكان ألوهيته إذ من عدم في زمان لا تمكن 
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وقال الدماميني في تعليقه على المعنى قد تكلم القاضي محب الدين ناظر الجيش في شرح 
التسهيل على إعراب هذه الكلمة الشريفة بكلام أورده بجملته وإن كان فيه طول لاشتماله على 
فوائد قال : قال أهل العلم إن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع وهو الكثير ولم يأت في 
القرآن العزيز غيره وقد ينصب» أما إذا رفع فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة: 
منها قولان معتبران وثلاثة لا معول على شىء منهاء فالقولان المعتبران: أن يكون رفعه على 
البدلية وأن يكون على الخبرية» أما القول بالبدلية فهو المشهور الجاري على ألسنة المعربين 
وهو رأي ابن مالك فإنه قال: لما تكلم على حذف خبر لا العاملة عمل أن وأكثر ما يحذفه 


ألوهيته لأن ألوهيته ورجوب الوجود متلازمان وبهذا يندفع ما يقال إن نفي وجود غير الله من الآلهة لا 
يلزم منه عدم تلك الآلهة لأن نفي الوجود أعَ من العدم لصدق نفي الوجود بالعدم وبالواسطة بينه 
وبين الوجود وإذا كان أعمْ فيحتمل كون الشركاء من الواسطة فالأولى تقدير الخبر ثابت» وحاصل 
الجواب أن الألوهية ووجوب الوجود متلازمان وحينئذ فيلزم من نفى الوجود عن غيره تعالى من 
الآلهة نفى أن يكون غيره من الآلهة ثابتاً لأن الإله لا يكون إلا مرجوداً وقد انتفى وجوده» وأجيب عن 
الثاني بان نفي إمكان غيره يستلزم وجوده إذ لا بذ لعالم الإمكان من موجود وقيل التقدير لا إله 
يستحق العبادة إلا الله واعترض بأنه إنما يفيد نفي استحقاق غيره للعبادة ولا يفيد نفي إمكان إلهية غيره 
سبحانه ويجاب بنحو ما مرٌ بن يقال إن استحقاق العبادة والألوهية في نفس الأمر متلازمان فيلزم من 
نفي استحقاق العبادة عن غيره تعالى من الآلهة نفي إمكان غير من الآلهة» وقيل التقدير موجود 
وممكن واستبعد بأن الحذف خلاف الأصل فينبغى أن يحترز عن كثرتهء» وذهب الفخر الرازي إلى 
عدم التقدير قال لأنك إذا قدرت موجود مثلاً كان نفياً لوجود غيره وعند عدم التقدير يكون نفياً 
لماهيته ونفي الماهية آقوى في التوحيد ولخلوصه من الإشكالات الواردة على التقادير واعترض بأن 
فيه خرقاً لإجماع النحاة لأنهم يقولون لا بذ من الخبر حتى بنو تميم غايته أن حذفه عندهم واجب 
لقرينة ولأن الكلام لا بد فيه من النسبة التامة وهي لا تحصل إلا بتقدير الخبر ور ذلك بالمنع وبان 
ظاهر كلام ابن الحاجب على نما شرحه به الجامي أن بني تميم لا يثبتون لها خبراً وما أوهم الخبرية في 
اللفظ يجعلونه صفة للاسم والنسبة لا تتوقف على الخبر لجواز أن تكون لا بمعنى الفعل أي انتفى 
الإله إلا الله وكم له من نظير اه. 

قوله : (وقال الدماميني) هو الإمام محمد بن أبي بكر المخزومي المالكي نسبة لدمامين بلدة 
بأعلى صعيد مصر من جملة أشياخه ابن المنير السكندري تلميذ ابن الحاجب وأتى الشارح بكلام 
الدماميني للتنبيه على أن تقدير الخبر ليس متفقاً عليه بل من الناس من يقول إنه كلمة الجلالة على ما 
ستسمعه . قوله: (على إعراب هذه الكلمة) يعني على إعراب الاسم المعظم منهاء رإلاً فناظر الجيش 
لم يتكلم على اسم لا بالقصد. قوله: (قال) أي ناظر الجيش. قوله : (وهو الكثير ولم يأت إلخ) أي 
فصار رفعه مرجحاً بأمرين الكثرة وعدم إتيان غيره ذ فى القرآن. قوله: : (فالأقوال فيه للناس) أي 
البصريين وأما الكوفيون فيقولون في المستثنى بإلا بعد النفي وشبهه أنه معطوف عطف نسق وإلاً 
حرف عطف بمعنى لكن فتشرك في اللفظ لا في المعنى . قوله : (لا معول على شيء منها) أي لما 
سيذكره من موجبات ضعفها. قوله: (فهو المشهور) أي الذي كثر قائله لأنه قول الأكثر كما في 
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الحجازيون مع إلاً نحو لا إله إلا لله وهو الكلام منه يدل على أن رفع الاسم المعظم ليس 
على الخبرية وحينئذ يتعين أن يكون على البدلية ثم الأقرب أن يكون بدلا من الضمير المستتر 
في الخبر المقدر وقد قيل إنه بدل من اسم لا باعتبار محل الاسم قبل دخول لاء وإنما كان 
القول بالبدل من الضمير المستتر أولى لأن الإبدال من الأفرب أولى من الأبعد ولأنه لا داعية 
إلى الاتباع باعتبار المحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظ» ثم البدل إن كان من الضمير 
المستكنّ في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو ما قام أحد إِلاً زيد لأن البدل في 
المسألتين باعتبار اللفظ وإن كان من الاسم كان البدل فيه نظير البدل في نحو لا أحد فيها إلا 


المخني . قوله: (وهذا الكلام منه) أي من ابن مالك. قوله: (ليس على الخبرية) أي بل الخبر 
محذوف. قوله: (وحيتل) أي وحين إذ انتفى كونه خيراً تعين أن يكون رفعه على البدلية واعترض بأنا 
لا نسلم التعين لاحتمال أن يقول أن إلا مع الله صفة لاسم لا والخبر محذوف كما يأني في بعض 
الأقوال ويحتمل أن يقول إنه بدل. والحاصل أن كلامه يحتمل تجويز الأمرين على السوية فمن أين 
يتعين ما ذكره ناظر الجيش؟ قوله: (ثم الأقرب) أي ثم الأولى . قوله: (أن يكون البدل من الضمير 
المستتر في الخبر) إنما صخ الإبدال منه لأن الضمير يشمله النفي أيضاً وإن لم تباشره أداة التفي وهذا 
الضمير عائد على إله المستغرق نفيه وذلك يوجب عمومه في مدلوله المصخح للاستثناء منه فاندفع ما 
يقال إن الضمير جزئي لا يحتمل الاستثناء منه فكيف يبدل منه والحال أن البدل في الاستئناء على 
حكم الائستثناء فلا يبدل إلا فيما يتحمل الاستثناء؟ وحاصل الجواب أن معنى كونه جزثياً أنه وضع 
ليستعمل في معنى» والإله المستخرق نفيه معنى وإن كان عاماً باعتبار مدلوله. قوله: (وقد قيل إنه بدل 
من اسم لا إلخ) أي إنه بدل من محل اسم لا الذي زال بدخول الناسخ وإنما حكي هذا القول بصيغة 
التمريض نظراً إلى أن اعتبار محل قد زال بوجود الناسخ في غاية البعد. قوله: (لأن الإبدال من 
الأقرب) أي وهو الضمير المستتر في الخبر وقوله أولى من الأبعد أي وهو اسم لاء وعورض هذا 
الوجه الأول من وجهي الأولوية بأن الإبدال من صاحب الضمير أي من مرجعه هو الأصل وأما 
الإبدال من الضمير فخلاف الأصل وذلك لأن الاسم الظاهر أصل للضمير فالإبدال منه أولى وأيضاً 
الاسم مذكور بخلاف الضمير والإبدال من مذكور أولى منه من محذوف . قوله: (ولأنه لا داعية إلخ) 
حاصله أن جعله بدلاً من إله منظور فيه للمحل وجعله بدلاً من الضمير منظور فيه للفظ ولا داعي 
للاتباع باعتبار المحل مع إمكانه باعتبار اللفظ واعترض بأن الإبدال من الضمير منظور فيه أيضاً 
للمحل لا إلى اللفظ لأنه لا تأثير للعامل في لفظه بل في محله لأنه مبني فكان الأولى أن يقول ولأنه 
ا اع لاما باعتا متحل قد رال عامل بورد اللاسح هع إفكان الال باعتار محل قي عامل 
وأجيب بأن عرف النحاة أنهم لا يطلقون المحل إلا فيما يمكن إظهار إعرابه لولا المانعء ولا شك أن 
إله قابل للإعراب لفظاً قبل دخول لا عليه بخلاف الضمير فإنه لا يظهر له إعراب أصلاً فجعلوه بمنزلة 
ما کان ظاهر الإعراب أو يقال مراد الشارح بقوله باعتبار المحل أي باعتبار حكم زال بالناسخ ولرحظ 
مراده باعتبار اللفظ اعتبار حكم لم يزل بناسخ وإله في قولك لا إله إلأً لله قد زال إعرابه بالناسخ 
بخلاف الضمير فإنه لم يزل إعرابه بناسخ وإن كان مبنياً تأمل . قوله : (باعتبار المحل) أي فزيد بدل 
من أحد باعتبار محله كما آن إلا الله بدل من إله باعتبار محله. 
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زيد لأن البدل في المسألتين باعتبار المحل . وقد استشكل الناس البدل فيما ذكرنا أما في نحو 

ما قام أحد إلا زيد فمن وجهين: أحدهما أنه بدل بعض وليس ثم ضمير يعود على المبدل 
منه) الثاني أن بينهما مخالفة قإن البدل موجب والمبدل منه منفي وقد أجيب عن الأول بان إلا 
وما بعدها من تمام الكلام الأول وإلاً قرينة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله الأول فمعلوم أنه 
بعضه فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف نحو قبضت المال بعضه وعن الثاني بأنه بدل من الأول 
في عمل العامل وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية لأن مذهب البدل أن يجعل الأول 


قوله: (فيما ذكرنا) أعني ما قام أحد إلا زيد ولا أحد فيها إلا زيد وكذا قوله لا إله إلا الله سواء 
جعل لفظ الجلالة بدلا من الضمير في الخبر أو بدلاً من اسم لا باعتبار محله. قوله: (أما في نحو ما 
قام احد إلا زيد) أي أما في ما فام أحد إلا زيد ونحوه وهو لا إله إلا الله إذا جعلل لفظ الجلالة بدلا 
من الضمير في الخبر. قوله: (وليس لم ضمير إلخ) أي مع أن بدل البعض لا بذ من اشتماله على 
ضمير المبذل منه. قوله: (آن بينهما مخالفة) أي في المعنى مع أنهم شرطوا موافقة البدل للمبدل منه 
في المعنى» ألا ترى إلى قولهم أكلت الرغيف ثلثهء فإن البدل موافق للمبدل منه في معنى عامله وهو 
الأكل؟ وكذلك ما أكلت الرغيف ثلثه فإن البدل موافق للمبدل منه في معنى العامل وهو عدم الأكل . 
قوله : (وقد أجيب عن الأول إلخ) حاصله أن محل الاحتياج للضمير في بدل البعض حيث يخاف 
استئنافه فيربط بألضمير وذلك كما فى قبضت المال بعضه فإنه لو قيل بعضاً احتمل أن يكون بعضاً ميا 
قبله ويحتمل غيره وهنا قد قام مقام الضمير في ربط البدل بالمبدل منه وإلا فهي كافية في دفع توهم 
الاستتناف فلا يحتاح معها لضمير فقول الشارح وإلا قرينة مفهمة أن الثاني آي وهو البدل وقرله قد 
كان يتناوله الأول أي وهو المبدّل منه وإنما كانت إلا قرينة مفهمة لذلك لأن إخراج الشيء من الشيء 
فرع عن صحة دخوله فيه» وبحث بعضهم في هذا الجواب بأن الرابط ما يكون في الصناعة رابطاً ولم 
يعد أحد من النحويين إلا في الروابط وأجاب السكتاني بجواب آخر وحاصله أن اشتمال بدل ˆ 
البعض على الضمير أمر أغلبي لا واجب كما قال ابن مالك في الكافية : 
وكؤن ذي اشَمَالِ أو بغض صَجبْ بِمْضَمَرٍأوْلى ولكن لايَجِبْ 
وأنت خبير بأن غير الغالب هو ما إذا قام مقام الضمير شيء يفهم أن الثاني بعض الأول إذ كون 
بدل البعض خالياً من الضمير وممّا يقوم مقامه لم يوجد أصلاً وحينئذ فما ذكره السكتاني جواباً اعين 
ما قاله الشارح لا إنه مغاير له كما بوهمه كلام السكتاني . 
قوله: (وعن الثاني إلخ) حاصله أن قولهم يجب في البدل الموافقة مع المبدل منه مرادهم 
توافقهما في عمل العامل فإذا كان يعمل الرفع في الأول فلا بد أن يعمله في الثاني وهكذا وليس 
مرادهم أنه يجب توافقهما في المعنى إذ لا يجب ذلك وحينئذ فتخالفهما هنا بالنفي والإثبات لا 
يضر لأن المدار في البدل على الاشتراك في العامل وهو حاصلى لأن العامل في نحو ما قام أحد 
إلا زيد هو قام وهو عامل للرفع في كل من المبدل منه والبدلء والحاصل أنا لا نسلم أن المخالفة 
بالنفي والإثبات تضرَ في البدل بل تصخ البدلية مع وجودها لأن البدلية منظور فيها من حيث عمل 
العامل لا من حيث الحكم والمعنى المستفاد من العامل ولا يتأتى ضرر المخالفة المذكورة إلا لو 
كان يشترط الموافقة في الحكم ونحن لا نقول بذلك. قوله: (لأن مذهب البدل) أي طريقته . 
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كأنه لم يذكر والثاني في موضعه . وقد قال ابن الضائع إذا قلنا ما قام أحد إِلاً زيد فإلاً زيد هو 
البدل وهو الذي يع في موضع أحد فليس زبد وحده بدلا من أحد قال وإنما إلا زيد هو 
الأحد الذي نفيت عنه القيام فإلاً زيد بيان للأحا. الذي عنيت› ئم قال بعد ذلك : : فعلى هذا 
البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل . وقال في موضع 
آطی: لو قيل إن البدل في الاستئناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي تبينت في غير 
الاستثناء ء لكان وجهاً وهو الحق انتهى . وأما ي نحو لا أحد فيها إلأً زيد فوجه الإشكال فيه آن 


قوله: (والثاني في موضعه) أي فالحكم وإن توجه ابتداء للمبدل منه لكن المنظور له في الحقيقة 
توجهه للبدل. فإذا فلت قام زيد أخوك لم يكن المقصود تعلق القيام بالذات من حيث التعبير عنها 
بزيد» بل من حيث التعبير عنها بأخوك لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطةء هذا كلامه 
وأنت خبير بان هذا يفيد آنه لا بد في البدل من الموافقة في الحكم وأن المخالفة بالنفي والإثبات 
مضرَة فيعكر على ما قدمه من أن المنظور له فى البدل الموافقة فى عمل العامل فقط فتأمل» وبعد هذا 
كله فالحقّ أن شرط البدل موافقته للمبدل منه في النسبة المعنوية» والجواب عن اختلافها بالإيجاب 
والسلب في ما قام أحد إلا زيد ونحره أن يقال إن البدل والمبدل منه هنا قد اتحدا في النسبة بعد 
إبطال النفي بإلا لأنه بعد إبطاله بإلا صارت النسبة واقعة فيهما. قوله: (وقد قال ابن الضائع إلخ) هذا 
من جملة كلام ناظر الجيش الذي نقله الدماميني وأتى به استدلالاً على أن اختلاف البدل والمبدل منه 
بالإيجاب والنفي لا يضرَء كذا قال السكتاني واعترض بأن ابن الضائع جعل البدل في ما قام أحد إلا 
زيد هو إلا زيد لا زيد وحده وحينئذ فلا تخالف بين البدل والمبدّل منه فالأحسن ما قاله الشيخ 
الملوي: أن هذا كلام آخر لا دليل لما قبله خلافاً للسكتانيء ثم إن ابن الضائع يقول إن إلا زيد ليس 
بدل کل ولا بدل بعض ولا بدل اشتمال بل هو شبيه ببدل الكل وكلام الشارح أرَلاً صريح في آن زيداً 
بدل بعض وحينئذ فيكون كلام ابن الضائع لا موقع له هناء نعم نقله مجرد فائدة. قوله: (وإنما إلا 
زيد هو الأحد الذي نفيت عنه القيام) أي إن المجموع من إلا وزيد هو البدل لا زيد فقط وإنما كان 
المجموع بدلاً لأن إلا بمعنى غيرء فإذا قلت ما قام أحد إلا زيد فالمعنى ما قام أحد غير زيد ولا شك 
أن غير زيد بيان للمراد من الأحد المنفي إذهو ما عدا زيداً. قوله: (أشبه ببدل الشيء من الشيء) أي 
الذي هو بدل الكل من الكل وقوله أشبه ببدل الشيء من الشيء أي وليس بدل شيء من شيء حقيقة 
لأن شأن بدل الشيء اتحاد الذاتين كقولك جاء زيد أخوك. وهذا مفقود هنا لأن مدلول أحد أعمَ من 
مدلول غير زيد لأن مدلول غير زيد الذات الموصوفة بالمغايرة لزيد وهو أخص من مدلرل أحد 
لصدقه بزيد لكنه لما كان يصح حلول غير زيد لفظاً محل أحد والحال» أنه لا يصدق عليه ضابط بدل 
البعض» ولا الاشتمال حصل له الشبه من هذه الحيشية ببدل الشيء من الشيء. قوله : (من بدل البعض) 
هذا هو المفضل عليه فهو متعلق بأشبه . قوله : (وقال) أي ابن الضائع في محل آخر . قوله: (ليس من 
تلك الأبدال إلخ) أي رهي بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال» وهذا الكلام 
موافق لقوله أوَلاًء البدل في الاستشناء ء أشبه ببدل الشيء من الشيء لأن هذا يفيد أنه ليس واحداً من 
الثلاثة المذكورة. قوله: (وهو الحق) أي الموافق للصواب» وقوله انتهى أي كلام ابن الضائع . قوله: 
(وآما في نحو لا أحد فیها إلا زید) ومثله لا إله إلا الله إذا جعل الله بدلا من اسم لا باعتبار محله قبل 
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زيداً بدل من أحد ونت لا يمكنك أن تحله محله . وقد أجاب الشلوبين عن ذلك بأن هذا 
الكلام إنما هو على توهم ما فيها أحد إ إلا زيد إذ المعتى واحد وهذا يمكن فيه الحلول بأن 
نقول ما فیها إلا زید انتھى» وهو كلام حسن . قال الدمامينيي وعلى قول الشلوبين فتكون كلمة 
الحق على معنى لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى وهذا يمكن فيه إحلال البدل 
محل المبدل فمنه بأن نقول لا يستحق العبادة إلا اله اه. » قال ناظر الجيش وأما القول بالخبرية 
في الاسم المعظم فقد قال به جماعة ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية وقد ضعف القول 


دخول الناسخ وهذا مقابل لقوله سابقاً أما في نحو ما قام أحد إلا زيد. قوله: (وأنت لا يمكنك أن تحلّه 
محله) آي لأن لا لا تعمل في معرفة» وهذا الاعتراض بناه ناظر الجيش على أن حلول الثاني محل 
الأول أمر لازم في البدل وقد يمنع ذلك لجواز أعجبتني هند حسنها وعدم جواز أعجبتني حسنها تأمل . 

قوله: (وقد أجاب الشلويين إلخ) حاصله أن الإبدال في هذا الكلام أعني لا أحد فيها إلا زيد 
إنما صح لتوهم أن هذا التركيب هو ما فيها أحد إلا زيد أي لتوهم أن هذا التركيب الذي فيه لا هو 
هذا التركيب الذي فيه ما لاتحاد معناهما وحينئذ فيجري في هذا التركيب المعبّر فيه بلا أحكام 
التركيب المعبّر فيه بماء فكما جاز العطف على التوهم لوجود حرف الجر في قولك: لست قائمأً ولا 
فاعدا جاز البدل على توهم وقوع ما في التركيب وهذا من لطيف الفهم. كذا قزر شيخنا كلام 
الشلوبين ونحوه في السكتاني والشاوي . وقال الشيخ يس : حاصل ما قاله الشلوبين كما يتبادر من 
كلامه أن لا بمعنى ماء وما تدخل على المعرفة وغيرهاء واعترض بأن هذا يقتضي جواز دخول لا 
على المعرفة في هذا التركيب وغيره |. ه. قوله: (وهذا يمكن فيه الحلول) أي حلول زيد محل أحد. 
قوله : (انتهی) أي جواب الشلربین» وقوله وهو کلام حسن يحتمل رجؤعه لما سبق من کلام ناظر 
الجيش ويحتمل رجوعه لخصوص جواب الشلوبين وعبارة الدمامينيء وهذا يمكن فهي الحلول بأن 
تقول ما فیها إلا زید وهو جواب حسن هذا کلام ناظر الجیش فعلی هذا یکون قوله هو جواب حسن 
راجعاً لجواب الشلوبين والمستحسن له ناظر الجيش لا الدماميني ولا الشارح خلافاً لما يوهمه 
کلامه. 

قوله: (فتكون كلمة الحق) أي الكلمة الدالة على المعنى الحق أي الثابت في الواقع وهي: لا 
إله إلا الله . قوله: (على معنى لا بستحق إلخ) فيه نظر بل على قول الشلوبين تكون كلمة الحق على 
معنى ما لنا إله إلا الله أو ما في الوجود إله إلا الله فيمكن الإحلال أيضاً وذلك لأن محصل كلام 
الشلوبين على ما قاله الشيخ يس أنه إنما صح الإبدال في قولك لا أحد فيها إلا زيد لكون لا بمعنى ما 
وهي تدخل على المعرفة وغيرها وعلى ما قاله غيره لتوهم أن ما واقعة في ذلك التركيب الذي فيه لا. 
قوله : (انتهى) أي كلام الدماميني الذي زاده في خلال كلام ناظر الجيش . 

قوله : (فقد قال به جماعة) آي فأصل الجملة عندهم الإله الله فالإله مبتدأ والله خبره ثم دخلت 
لا فنسخت المبتدأ وصيرته اسماً لها ولما كان الكلام قبل دخول لا محصوراً من حصر المبتدإ في 
MM N DE‏ 
فإله حينلذ اسمها وإلا الله خبر عن المبتدإ المركب من لا واسمها. قوله: (ويظهر لي آنه ارجح من 
القول بالبدلية) أي لأنه أقل تكلفاً من القول بالبدلية لاحتياجه لحذف الخبر. قوله: (وقد ضعق القول 
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بالخبرية ثلاثة أمور وهي : أنه يلزم من القول بذلك كون <بر لا معرفة ولا لا تعمل فى 

المعارف وأن الاسم المعظم مستثنى» والمستثنى لا يصح أن يكون عين المستثنى منه لأنه لم 
يذكر إلا ليبيّن به ما قصد بالمستثنى منه وأن اسم لا عام والاسم المعظم خاص والخاص لا 
يكون خبراً عن العام . لا يقال الحيوان إنسان. والجواب عن هذه الأمور أما الأول فهو أنك 
قد عرفت مذهب سيبويه أن حال تركيب الاسم المعظم مع لا لا عمل لها في الخبر وأنه حينئذ 
مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخول لا وقد علّل ذلك بأن شبهها بأن ضعف حين ركبت 
وصارت كجزء كلمة وجزء الكلمة لا يعمل شيا ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم 
أيضأًء لكن أبقى عملها في أقرب المعمولين وجعلت هي مع معمولها بمنزلة المبتد! والخبر 
بعدهما على ما كان عليه من التجرّد وإن كان كذلك لم يثبت عمل لا في المعرفةء وأما الثاني 


بالخبرية ثلاثة) أي ثلائة أمرر ويضعفه أيضاً أن المعنى المقصود من الكلمة المشرفة نفي الوجود عمّا 
سوى الله من الآلهة لأنها للرة على المشركين المعتقدين وجود آلهة غير الله وليس المقصود منها نفي 
مغايرة الله عن كل إله الذي يفيده الاستئناء المفرغ الواقع موقع الخبرء كذا قال السعد وهر بفيد أن إلا 
تكون حيتئذ بمعنى غير وأن النفي إنما تسلط على ذلك . قوله: (لا يصح أن يكون عين المستئنى منه) 
أي ومقتضى الخبرية أنه عينه لأن خبر لا أصله خبر عن اسمها والخبر عين المبتداً فى المعنى »› 
والحاصل أن الخبر عين المبتدا في المعنى وهنا لا يصخ ذلك لأن الخبر هنا مستنى والمبتدأ مستثنى› 
منه والمستثتی لا ر يصح أن يكون عين المستثنى منه لأن المستثنى مبين لما قصد بالمسئنى منه والمبين 
ا لا یبین نفسه. قوله: : (والخاص لا يكون خبرآً عن العام) أي لأن 
مقتضی الإخبار به عند ثبوت الخاص مع كونه أقل إفراداً للعام مع کونه أكثر إفراداً وذلك باطل . 
قوله: : (لا يقال الحيوان إنسان) أي إذا جعلت أل للاستخراق وأما إن جعلت أل للحقيقة والقضية 
مهملة في قَوّة الجزئية وهي صادنة بفرد صخ أن يقال ذلك . 

قوله: (قد عرفت مذهب سيبويه) أي وأما على قول الأخفش القائل بعمل لا في الخبر كالاسم 
فالخبر محذوف وهو موجود» والاسم المعظم ليس خبراً عنها فلا غير عاملة في خبر معرفة على كلا 
القولين. قوله: (وأنه) أي الخبر. قوله: (بما كان مرفوعاً به قبل دخول لا) أي وهو المبتدأً. قوله: 
(ضعف حين ركبت) هذا يشعر بأن علة البناء التركيب وهو أحد قولين تقذَما. قوله: (ومقتضى هذا) 
أي ما ذكر من أن جزء الكلمة لا يعمل . قوله : (لكن أبقى عملها في أقرب المعمولين إلخ) اعترض 
بأن سيبويه لم يقل بعملها في الاسم ولا في الخبر بل يرى أن لا المركبة لا تعمل أصلاً لا في الخبر 
ولا في الاسم لأن جزء الشيء لا يعمل فعنده أن لا لما ركبت مع الاسم بني الاسم على الفتح ولا 
محل له من الإعراب» ثم إن مجموع لا مع اسمهما في محل رفع بالابتداء والخبر بعدهما باق على ما 
کان عليه قبل الترکیب فهو مرفوع بما کان مرفوعاً به قبل دخول لا وهو المبتدأًء وما القائل بعمل لا 
في الاسم دون الخبر فهو ابن مالك وعلل ذلك بأن تركيبها مع الاسم أضعف شبهها بأنء فورد عليه 
أن مقتضى ذلك أن لا تعمل في الاسم. فأجاب بأنها إنما عملت فيه لملاصقته لها فقد علمت أن 
E CCE O EN SKS‏ 
مالك . قوله: (لم يثبت عمل لا في المعرفة) بل ذ في النكرة وهذا على مذهب ابن مالك وأما على 
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فلا نسلم آن اسم لا هو المستشنى منه وذلك أن الاسم المعظم إذا كان خبراً كان الاستشناء 
مفرغاً والمغرغ هو الذي لم يكن الفستلتى ننه فيه مذكوزاًء تم اسا ق انما نو اسن ي 
مقدر لصحة المعنى ولا اعتداد بذلك المقدر لفظاً ولا خلاف يعلم في نحو ما زيد إلا قائم ن 

فائم خر عن زید ولا شك أن زید فاعل في قوله ما قام إلا زيد مع أنه مستشنى من مقدر في 
المعنى إذ التقدير : ما قام أحد إلا زيد . فعلى هذا لا منافاة بين كون الاسم المعظم خبراً عن اسم 
قبله وبين کونه مستثنی من مقدر إذ جعله خبراً منظور فيه إلى جانب اللفظ وجعله مستثنى منظور 
فيه إلى جانب المعنى . وأما الثالث: فهو أن يفال قولك إن الخاص لا يكون خبراً عن العام مسلم 


مذهب سيبويه فلا عمل لها أصلاً. قوله: (كان الاستفناء مفرغأً) أي لما تقر ر أن إلا إذا توسطت بين 
المسندين كان الاستئناء مفرغاً فيكون ما قبل إلا عاملاً فيما بعدها وما بعدها مخرج من مقدر قبل إلاء 
فما بعد إلا له حالتان: حالة إخراج وحالة معمولية» فهو بالنسبة للضمير الذي في الخبر المحذرف 
مستشلى ومخرج» وبالنسبة لإله معمول لأنه خبر عنه. قوله : (نعم الاستثناء فيه إلخ) فيه آنه لا محل 
لهذا الاستدراك فكان الأولى آن يقول وإنما هو من شىء مقدذّر أي وحينئذ فالأصل لا إله موجود إلا 
اله فقوله إلا الله استثناء من الضمير المستتر في ذلك المقدر وخبر لقيامه مقام الخبر وهو ذلك 
المقدّر. قوله: (لصحة المعنى) أي وإنما جعلنا الاستثناء من مقَدّر لأجل صحة المعنى مفاده أنه لا 
يصح المعنى بدون ملاحظة ذلك المقذر وليس كذلك بل يصح المعنى بجعله خبراً عن إله من غير 
ملاحظة الاستثناء من ذلك المقدرء والمعنى لا إله غير اله ء فكان الأولى للشارح إبدال قوله لصحة 
المعنى بقوله لحى الاستثناء من كون المستلنى غير المستئنى منه. والحاصل أن صحة المعنى حاصلة 
من حيث الإسناد والخبرية والالتفات للمقدر إنما هو لأجل الوفاء بقاعدة أن المستثنى يجب مغايرته 
للمستثنی مله. قوله : (ولا اعتداد بذلك المقذر لفظأً) أي من حيث الإعراب بحيث يجعل خبراً أو 
فاعلاً. قوله: : في نحو ما زيد إلا قائم إلخ) هذا تنظير لما الكلام بصدده. قوله: (منظور فيه إلى 
جانب اللفظ) أي من غير اعتبار شيء مدر زائد على المبتد! والخبر. قوله: (إلى جانب المعنى) أي 
لا جانب التقدير وهذا لا ينافي أن المعنى المقصود الخبرية . والحاصل أن الاعتراض الثاني في كلام 
الشارح حاصله أن جعلل الاسم العظيم خبراً يفيد أنه عين المبتدأ وهو إله وجعله مستثنى يفيد عدمها 
وهذا تناقض» فجعله خبراً مع کونه مستشنی باطل لما يلزم عليه من التناقض» وحاصل ما أجاب به 
الشارح أن الجهة منفكة لأن الخبرية بالنظر لإله والاستثناء بالنظر المحذوف أي للضمير المستتر في 
المحذوف واعترض بأن لاضمير الراجع للإله هو عين الإله فرجم الأمر إلى أن الجهة واحدة 
والتناقض باتي وذلك لأن مقتضى کون إله مرج جع الضمير المستٹنى منه أن يون غير الله ومقتضى كونه 
ا 
الإله وأن المعنى لا إله غير الله ولا شك أن الإله المخصوص وهو الموصوف في الواقع بالمغابرة لله 
هو عين الخبر وأما في جانب الاستئناء فيلاحظ أن الإله عام والله فرد منه فحصل التخاير ولا إشكال 
فتأمل ذلك . 

قوله : (وآما الثالث إلخ) حاصله أن قولهم الخاض لا يكون خبراً عن العامٌ محمول على ما إذا 
حمل الخاص على جميع آفراد العام بحيث يصير المعنى جميع أفراد العام هي هذا الخاص وما هنا 
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لكن في لا إله إلأً لله لم يخبر بخاص عن عام لأن العموم منفي والكلام إنما سيق لنفي العموم 
وتخصيص الخبر المذكور بواخد من أفراد ما دل عليه اللفظ العام وأما'الأقوال انثلاثة ئة الأخيرة 
التي لا معوّل عليها فأحدها أن إلاً ليست أداة استثناء وإنما هي بمعنى غير وهي مع الاسم المعظم 
صفة لاسم لا باعتبار المحلء ذكر ذلك الشبخ عبد القاهر الجرجاني عن بعضهم› فالتقدیر : لا 
إله غير الله تبارك وتعالى في الوجود» ولا شك أن القول بأن إلا في هذا التركيب بمعنى غير ليس 
له مانع يمنعه من جهة الصناعة النحوية وإنما يمتنع من جهة المعنى» وذلك لأن المقصود من 
هذا الكلام أمران : نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى» وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى› 
ولا يفيده التركيب حينئذ . فإن قيل يستفاد ذلك بالمفهوم» قلنا: أين دلالة المفهوم من دلالة 


ليس كذلك بل القصد هنا أن هذا الأمر العام الذي هر الإله لم يتحقق خارجاً في غير هذا الفرد 
الخاص وهو الله وإن كان بحسب مفهومه عاماً فآل الأمر إلى أن محل امتناع الإخبار بالخاص عن 
العام إذا كان على وجه الإيجاب أما إذا كان على وجه السلب فلا منع لصحة ما الحيوان إنسان أي 
ليس كل فرد من آفراد الحيوان إنساناً ولا إله إلا الله من هذا القبيل وذلك لأن المقصود سلب الإله 
وعدم تحققه في الخارج في غير هذا الفرد المعين وتخصيص هذا الفرد المعين بوصف الألوهية . 
قوله: (لأن العموم منفي) أي لأن ذا العموم وهو الإله منفي . قوله: (والكلام) أي وهر لا إله إلا الله 
إنما سيق لنفي العموم الأولى إنما سيق لعموم النفي لأن الاستشناء دليل على عموم السلب ل أنه دليل 
على سلب العموم. قوله: (وتخصيص الخبر المذكور) عطف على نفي أي إنما سيق لنفي العموم» 
ولتخصيص الخبر المذكور أي وهو الله . قوله: (بواحد من أثراد ما دل عليه اللفظ العام) أي وهو إله 
ومفاده أن الله متصف بذات فرد من أفراد الإله فتكون الذات متصفة بذات فرد من أفراد الإله فتكون 
الات فة يلات ولس ذلك والهراب أن قر تراد لى جلف مشا اى ر راد 
أفراد إلخ وذلك الوصف هو الألوهية أي المعبودية بحق. والحاصل أن الكلام إنما سيق لعموم النفي 
ولتخصيص الخبر الذي هو الكلمة المشرفة بوصف واحد ممّا دل عليه اللفظ العام وهو الألوهية لأن 
وصف الألوهية إنما هو في نفس الأمر لمدلول الكلمة المشرفة. قوله: (وإنما هي بمعنى غير) أي 
فهي اسم صفة لإله ولفظ الجلالة مضاف إليها ولما كانت على صورة الحرف ظهر إعرابها على ما 
بعدها. قوله: (باعتبار المحل) أي قبل دخول الناسخ وهو لا لأن إله مرفوع بالإبتداء قبل دخول لا. 
قوله : (ولا يفيده الت ركيب حينئذ) أي ولا يفيد التركيب . الأمر الثاني الذي هو ثبوت الألوهية لله حين 
إذ جعل إلا الله صفة وإنما يفيد الأمر الأول وهر نفى الألوهية عن غير الله وقد يقال قوله لأن المقصود 
من هذا الكلام أمران إلخ إن ثبت ذلك بتوقيف من الشارع فمسلم الا فلقاتل أن يمنع ذلك ويذعي أن 
المقصرد a E EE BE EN NS‏ 

أما إثبات الاألوهية له فلا ينازعون فيه بدليل لين سألهم د من حا الوت والارض لفون أ سد 
٠‏ والحاصل أن نفي الألوهية عن غير الله متنازع فيه» وثبوت الألوهية لله لا نزاع فيه» ولا نسلم أن 
الأمر المتفق عليه مقصود من هذا الكلام بل المقصود منه إنما هو المتنازع فيه سلمنا أن كلا منهما 
مقصود فنقول إن نفى الألوهية عن غير الله دل عليه اللفظ من حيث ذاته ودل أيضاً على ثبوت الألوهية 
لله بالعرف فقول الشارح ولا يفيده التركيب حيشذ فيه نظر إلا أن يقال: المراد أنه لا يفيده التركيب من 
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المنطوق؟ ثم هذا المفهوم إن كان مفهوم لقب فلا عبرة به إذلم يقل به إلا الدقاق . قلت : وقد قال 
به بعض الحنابلة أيضاً وإن كان مفهوم صفة فقد عرفت في أصول الفقه أنه غير مجمع على ثبوته 
فقد تبين ضعف هذا القول لا محالة » القول الثانى وينسب للزمخشري أن لا إله في موضع الخبر› 
رالا الله في موضع المبتدإ» وقد قزر ذلك بتقرير للنظر فيه مجال» ولا بخفى ضعف هذا القول 


حيث ذاته فلا ينافي أنه يفيده من حيث العرف تأمل . قوله: (أين دلالة المفهوم من دلالة المنطوق) 
مقتضى هذا أن دلالة الكلمة المشرفة على ثبرت الألوهية لله على القولين السابقين وهما القول 
بالبدلية » والقول بالخبرية بالمنطوق ولا بالمفهوم وليس كذلك. بل دلالتها على ذلك بالمفهوم حتى 
على القولين المذكورين كما لا يخفى . والحاصل أن كلام الشارح مبني على أن ثبوت الحكم لما بعد 
إلاأً في الحصر منطوق وهو مذهب الإمام القرافي والشيرازي رجماعة من المحققينء ولكن المشهور 
خلافه وأنه مفهوم . 

قوله: (ثم هذا المفهوم إلخ) جواب عمَّا يقال ما المانع من اعتبار دلالة المفهوم وإن كان أذنى 
من المنطوق» وحاصل الجواب أن في اعتبار المفهوم خلافاً والمقصود ارتكاب وجه لا خلاف فيه› 
ثم إن مقتضى تعبيره بإن حيث قال إن كان مفهوم لقب إلخ وإن كان مفهوم صفة إلخ يقتضي عدم 
جزمه بواحد منهما مع أن جعل إلا بمعنى غير ورفع ما بعدها على الصفة يعين أنه مفهوم صفة ولا 
وجه للتردذدء قلت موجب التردّد هو أن إلا وإِن كانت بمعنى غير ليست صفة صريحة بل بالتأويل 
فكان المقام مقام تردّد هل هي صفة لأنها بمعنى غير وغير بمعنى مخاير أو هو لقب لأنه ليس من 
المشتقات في شيء فهو إلى اللقب الذي هر اسم ذات آقرب؟ والحاصل أن الترذد من حيث النظر 
للفظ إلا ومن حيث النظر لمعناها: فمن حيث النظر للفظها فهي لقب» ومن حيث النظر لكونها 
بمعنى غير الذي هو بمعنى مغاير فهي صفة. قوله: (وينسب للزمخشري) مقتضى قوله وينسب 
للزمخشري أنه لم ثبت عنده آن هذا القول له لكن فد جزم في المغني بأنّ هذا القول له لكن لا في 
كشافه بل في تأليف له مفرد متعلتق بكلمة الشهادة فزعم فيه أن أصل الله إله وهذا لا يفيد نفي ألوهية 
غير الله فلما احتيج لقصر الألوهية على الله أتى بطريق الحصر وهي لا وإلا. ومن المعلوم أنه في حال 
القصر بإلا يقَذّم المحصور عليها ويؤخر المحصور فيه بعدها فلما فعل كذلك في هذا التركيب صار 
التركيب لا إله إلا اللهء وكذا يقال في نظائره نحو: لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وهذاهو 
التقرير الذي أشار له الشارح بقوله: وقد قرّر ذلك أي وقد قزر الزمخشري ذلك القول بتقرير للنظر فيه 
مجال. وحاصل إعراب الكلمة المشرفة على هذا القول أن لا نافية للجنس وإله خبر مقدم مبني على 
الفتح لتركبه مع لا في محل رفع وإلا أداة حصر ملغاة لا عمل لها والله مبتدآ مؤخر مرفوع بضمة 
ظاهرة. قوله: (للنظر فيه مجال) أي للبحث فيه مدخل بأن يقال لو كان لا إله إلا الله من باب المبتدإ 
والخبر وآن الخبر متقدم على المبتدإ لم يصح قولهم لا طالعاً جبلاً إلا زيد بالنصب ويتعين أن يقال لا 
طالع جبلاً إلا زيد بالرفع إذ لا وجه لنصب خبر المبتداً مع أنهم إنما قالوا ذلك بالنصب لا بالرفع 
فقولهم ذلك بالنصب يبعد كونه من باب المبتدإ والخبر لا يقال إن نصب طالعاً بسبب كون لا عاملة 
عمل ليس» فطالعاً خبر مقدم وزيذ اسمها مؤخر لأنا نقول شرط عملها عمل ليس الترتيب وأن لا 

ينتقض النفي بإلا وألا يكون أحد معموليها معرفة» ولا شك أن قولنا لا طالعاً جبلاً إلا زيد فاقد 
للشروط الثلاثة . قوله: (ولا يخفى ضعق هذا القول) أي للنظر الذي أشار له بقوله للنظر فيه مجال. 
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وأنه يلزم منه أن الخبر يبنى مع لاء وهي لا يبنى معها إلاً المبتدأء ثم لو كان الأمر كذلك لم يجز 
النصب في هذا التركيب وقد جوزوه كما سيأتي» والقول الثالث: أن الاسم المعظم مرفوع بإله 
كما يرفع الاسم الصفة في قولنا : أقائم الزيدان؟ فيكون المرفوع قد أغنى عن الخبر. وقد قَرّر 
ذلك بأن إلهاً بمعنى مألوه من أله : أي عبد فيكون الاسم المعظم مرفوعاًء على أنه مفعول أقيم 
مقام الفاعل » فاستغنى به عن الخبر كما في قولنا : ما مضروب إلا العمرانء وضعف هذا القول 
غير خفي لأن إلهاً ليس بوصف فلا يستحق عملأًء ثم لو كان إله عامل الرفع فيما يليه لوجب 
إعرابه وتنوينه لأنه مطول إذ ذاك . وقد أجاب بعض الفضلاء عن ذلك بأن بعض النحاة يجيز 
حذف التنوين في مشل ذلك» وعلیه يحمل قوله سبحانه وتعالی : لا غالب کڪ ايوم ت 
الاس € (الاننال: ۸] و J}‏ َيب یکر ابرسف: .]٩١‏ وفي هذا الجواب نظر لأن الذي يجيز 


توله : O SO N O‏ 
قولهم لا يبن مع لا إلا المبتدأء وحينئذ فلا يصح قوله وآنه يلزم منه إلخ المفيد أن هذا أمر لازم له 
والحال أنه ليس معترفاً به مذهباً. قوله: (وهي لا يبنى معها إلا المبتدا) أي إن الشأن أن الذي منه يبنى 
مع لا هو المبتدأً وعلى كلام الزمخشري يلزم بناء الخبر معها لا المبتدأً. قوله: (ثم لو كان الأمر 
كذلك) أي كما قال الزمخشري من أن لا إله إلا الله من باب المبتدإ والخبرء متقدّم على المبتدإ. 
قوله: (لم يجز النصب) آي لأن النصب ينافي كونه من باب المبتدأ رالخبر. قوله: (وقد جؤزوه كما 
سيأتي) أي فتجويزهم للتصب يرد على الزمخشري وفيه أن الزمخشري إنما نعرض لتوجيه الرفع الذي 
هو الأكثر ولم يرد في القرآن غيره ولا يمنع النصب بل يجرزه ويوجه بتوجيه آخر وليس يجب أن 
يكون الإسناد في حالة النصب كالإستاد في حالة الرفع . 

قوله: (مرفوع بإله) أي على أنه نائب فاعل سد مد الخبر» وحاصل الإعراب على هذا القول 
أن يقال لا نافية للجنس وإله اسمها منصوب وإلا أداة حصر ملغاة والله ناثب فاعل سذ مسد الخبر. 
قوله : (من أله) أي مأخوذ من أله بفتح الهمزة واللام والهاء. قوله: (أي عبد) بفتح العين والباء 
والدال وإذا كان إله مأخوذاً من أله بمعنى عبد فيكون معتاه مألوه آي معبود بحق فكأنه قيل لا معبود 
بحق إلا الله» والله نائب فاعل معبود. قوله: : لیس بوصف) آي صریح بل هو جامد وان کان وصناً 
تأريلاً والذي يكتفي بمرفوعه عن الخبر إنما هو الوصف الصريح لأنه هو الذي ي يستحق العمل بخلاف 
غير غير الصريح فلا يستحق العمل وإن كان وصفاً في المعنى . قوله : (ثم لو كان إله عامل الرفع) أي ثم 
على تسليم أن إله عامل الرفع في الاسم الواقع بعده كلفظ الجلالة هنا. قوله: (لوجب إعرابه) أي 
إعراب إله. قوله: (لأنه مطول) أي اتصل به شيء من تمام معناه وعندهم أن اسم لا إذا اتصل به شيء 
من تمام معناه بأن کان مضاقاً آر شبيهاً بالمضاف بأن عمل فیما بعده رفعاً او نصباً یسمّی مطولاً 
زوا ووت و ووا ت ل ا ا ب ر ی ا ا ی 
وينون. قوله: (بأنَ د بعض النحاة إلخ) أي إن قولهم اسم لا إذا كان مطولاً فإنه يجب نصبه مع التنوين 
عد اله رر رة لاقل رى انامز الطرل اجج هة وبين رت بل بجر رخف 
تنوينه وما هنا محمول على مذهب الأقل . قوله: (في مثل ذلك) أي المطلول. قوله: (وعليه) أي 
على مذهب البعض يحمل قوله تعال }9 الب سے كم ألو رانن: ٠١‏ وأجاب الجمهور القائلون 


مبحث التكلم على كلمة التوحيد ۹۹ 


حذف التنوين في مثل ذلك يجيز إثباته أيضاً ولا نعلم أن أحداً أجاز التنوين في لا إله إل لله . هذا 
آخر الكلام على توجيه الرفعء وأما النصب فقد ذكروا له توجيهين : أحدهما أن يكون على 
الاستثناء من الضمير في الخبر المقدر» الثاني أن يكون إلاً لله صفة لاسم لاء أما كونه صفة فهر 
لا یک وتلا إن كانت إلا بعتن غير وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك لا يكون الكلام دالا 
بمنطوقه على ثبوت الألوهية لله تبارك وتعال والمقصود الأعظم هو إثبات الألوهية لله تعالى بعد 
نفيها عن غيره» وعلى هذا فيمتنع هذا التوجيه أعني كون إلا لله صفة لاسم E‏ 
فقالوا فيه مرجوح وكان حقه أن يكون راجحاً لأن الكلام غير موجب . والمقتضي لعدم أرجحية 


بوجوب تنوين المطول بأن لكم متعلق بالخبر المحذوف أي لا غالب كائن لكم وليس متعلقاً بخغالب 
والاسم حينئذ مفرد لا مطوّل فقوله وعليه يحمل إلخ غير لازم لما علمت. قوله: (ولا نعلم أن أحداً 
إلخ) أي وحينئذ فلا يصح التخريج على مذهب الأقل المجرّزين لحذف التنوين» وقد يقال : إن عدم 
التنوين في لا إله إلا الله للتعبّد بتلك الكلمة على هذه الهينة وأما باعتبار القاعدة النحوية فيجوز 
التنوينء فقوله إن الذي يجيز حذف التنوين بجيز إثباته مسلم وإثباته متأتِ في لا إله إلا الله بالنظر 
للقواعد النحوية ولكن منع منه مانم شرعي وهو التعبّد تأمَل . 

قوله: (هذاآخر الكلام على توجيه الرفع) وحاصله أن رقع الاسم المعظم إما على البدلية من 
الضمير في الخبر المحذوف أو من اسم لا باعتبار محله قبل دخول الناسخ أو على أنه خبر للمبتدإ. 
المركب من لا واسمها أو على أن لا إله إلا الله صفة لاسم لا باعتبار محله قبل دخول الناسخ أو على 
أنه مبتدأ مؤخر أو على أنه تائب فاعل سد مس الخبرء هذا حاصل ما تقدم للشارح وكلها آقوال 
للبصريين› وأما الكوفيون فيقولون إنه معطوف بإلاً على اسم لا باعتبار محله قبل دخول الناسخ كما 
تقدم . قوله : (في الخبر المقدر) آي من مادة الوجود أو من مادة الإمكان. قوله: (صفة لاسم لا) أي 
باعتبار محله لأنه مبني على الفتح في محل نصب» وصفة المنصوب منصوب. توله: (إذا کان 
كذلك) أي إذا كان إلا بمعنى غير. قوله : : (لا يكون الكلام دالا بمنطوقه على ثبوت الألوهية له) آي 
وإنما يكون دالا بمنطوقه على نفي الألوهية عن غير الله وأما دلالته على ثبوت الألوهية لله الذي هو 
E N E LL Le‏ 
الأعظم مدلولاً عليه بالمنطوق وحينئذ فيكون جعل الاسم الكريم صفة لاسم لا مردوداً لما يلزم عليه 
كوت امقر العم مرل عاي اله رم ر فر الأعط مدلرة غل بالمطرق اها امه 
وقد يقال : لا نسلم أن المقصود الأعظم ثبوت الألوهية لله بل نفي الألوهية عن غير الله لأنه المتنازع 
فيه بيننا وبين المشركين فإنهم يقولون بوجود آلهة غير الله ونحن ننفي إلهية غيره وأما ثبوت الألوهية له 
ا غير أعظم لأنه لا نزاع في ذلك بيننا وبينهم قال تعالى : وين سألتهم من حَلَقَ أَلسَمَوْتِ 
وألرصض ليقو أ الفمان: : ٠‏ ولا عبرة بخلاف المعطلة الذين عطلوا المصنوع عن الصانع لمخالفة 
O E a‏ 
والرجحان. قوله: (والمقصود الأعظم ثبوت الألوهية )أ ي وغير الأعظم نفيها عن غيره. قوله: 
(وعلى هذا) أي على ما ذكر من كون الكلام لا يكون دالا بمنطوقه على ثبوت الألوهية لله الذي هو 
المقصود الأعظم . قوله: (وأما النوجيه الأرل) أي وهر النصب على الاستثناء من الضمير في الخبر 
المقدر. قوله : (فقالوا فيه مرجوح) أي والراجح الرفع. قوله: (وکان حقّه أن یکون راجحاً) آي وأنا 


۷۰ مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


المشاكلة في تركيب استويا فيه نحو ما ضربت أحداً إلا زيدأًء فمن ثم قالوا إذا لم تحصل مشاكلة 
في الإتباع كان النصب على الاستثناء أولى» قالوا وفي هذا التركيب يترجح النصب في القياس 
لكن السماع والأكثر الرفع؛ ونقل عن الأبّدي أنك إذا قلت : لا رجل في الدار إلأعمراً كان 


أقول حقه إلخ أي إن العلماء ء قالوا إن النصب مرجوح وأنا أقول حقّه أن يكون راجحاً وذلك لأن 
المشاكلة بين ما قبل إلا وما بعدها في الإعراب تارة تحصل في الكلام غير الموجب مع الاتباع ومع 
النصب على الاستثناء وتارة لاتحصل مع واحد منهما وتارة تحصل بالاتباع ولا تحصل بالنصب على 
الاستثناء» فغي الأول يستوي النصب على الاستثناء والبدل كما إذا قلت ما ضربت القوم إلا زيداً 
فيجوز جعل إلا زيداً منصوباً على الاستئناء ويصخ نصبه على البدل من القوم لأن المشاكلة حاصلة 
على کل منهما. . وفي القسم الثالث يترجح الاتباع على النصب على الاستئناء ء كما إذا قلت: ما قام 
القوم إلا زيدا إذا أبدلت زيداً من القوم حصلت المشاكلة بينهما وإن نصبت زيداً على الاستثناء فاتت 
المشاكلة » وفي القسم الثاني يترجح النصب على الاستثناء في القياس على الإبدال كما إذا قلت لا 
أحد إلا زيداً فإذا جعلت زيدا بدلاً أو منصوباً على الاستئناء ء فلا مشاكلة لعدم ظهرر الإعراب فيما قبل 
إلا ولكن النصب أولى ومثل لا أحد إلا زيداً لا إله إلاً لله فيكون التصب فيه أرجح هذا حاصله. . بقي 
شيء آخر : وهو أن قوله فقالوا أي النحاة فيه آنه مرجوح وکان حقه أن کون راجحاً يفید ن کون 
النصب راجحاً هذا من عندياته ومن استظهاراته وأن النحاة لم يقولوا به وإنما قالوا بمرجوحيته» وقوله 
بعد ذلك فمن ثم قالوا إذا لم تحصل مشاكلة في الاتباع كان النصب أولى قالوا وفي هذا التركيب 
رع الت إن ج ان راہب الس رة لھ کے عا لاح ی ت ب ن 5 اول 
القول بمرجوحية النصب ثم نسب لهم ثانياً أرجحيته . قوله: (لأن الكلام غير موجب والمقتضي لعدم 
أرجحية البدل هنا إلخ) جعل بعضهم قرله لأن الكلام غير موجب راجعاً لقوله فقالوا فيه إنه مرجوح 
أي قالوا إن النصب مرجوح لأن الكلام غير موجب آي والاستثناء من غير الموجب بجوز فيه النصب 
على الاستثناء ويجوز فيه الاتباع وهو المختار وجعل قوله والمقتضي إلخ راجعاً لقوله وكان حقَّه أن 
يكون راجحاً. ففي الكلام لف ونشر مرتب واختار بعضهم جعل قوله لأن الكلام إلخ علة لقوله وكان 
حقه أن يكون راجحا وقوله المقتضي إلخ من تتمة ذلك التعليل والواو فيه واو الحال. قوله: 
(والمقتضي لعدم ارجحبة البدل) أي على النصب على الاستثناء . قوله: (أن الترجيح) أي ترجيح 
RE‏ . قوله: : (لحصول المشاكلة) أي مرافقة ما قبل إلا لما بعدها في الحالة الإعرابية . 
قوله : (حتى لو حصلت المشاكلة في تركيب) أي بغير التبعية كالنصب على الاستثناء مع التبعية . 
قوله: (استويا) أي الاتباع والنصب على الاستفناء وقد يقال: لا يستويان لأن الأصل النصب على 
الاستثناء. قوله: (فمن ثم) أي فمن أجل أن العلة في ترجيح الاتباع على النصب على الاستثناء في ما 
قام القوم إلا زيد حصول المشاكلة على الاتباع فقط وفي استواء الأمرين في قولك ما ضربت القوم إلا 
زيداً حصول المشاكلة على كل منهما . قوله : (إذا لم تحصل مشاكلة في الاتباع) آي ولا في النصب 
على الاستثناء كما في لا أحد إلا زيد ولا إله إلا الله وذلك لعدم ظهور الإعراب فيما قبل إلا. قوله: 
(وفي هذا التركيب) أي وهو لا إله إلا الله . قوله: (ونقل عن الأبدي) بضم الهمزة وتشديد الباء 
مفتوحة وكسر الدال وأ تى بكلامه دليلاً على أنه إذا لم يكن في الاتباع مشاكلة فالأرجح النصب قياماً 


مبحث التكلم على كلمة التوحيد ۷1 


نصب عمراً على الاستثناء أولى وأحسن من رفعه على البدل هذا ما ذكروه . والذي يقتضيه النظر 
eS EG‏ 


ر کر اع فر ای ی رن ی دن ای کرک آرت الا کور 
النصب ولا يعدل عن عملها النصب لغيره كالاتباع إلا لنكتة كالمشاكلة ولا مشاكلة هناء لأن المبدل 
منه سواء كان الضمير المستتر في الخبر أو اسم لا باعتبار المحل لم يظهر فيه إعراب . قوله: (والذي 
بقنضيه النظر إلخ) حاصله أن الذي يقنضيه النظر امتناع نصب الاسم الكريم على الأستناء وامتناع 
رفعه أيضاً على البدلية سواء جعل بدلا من الضمير المستتر في الخبر أو من اسم لا باعتبار محله قبل 
دخول الناسخ وبتعين رفعه على الخبرية كما هو القول الثاني من أقوال الرفع الخمسة المتقدمة. 
والحاصل أنه ذكر للنصب توجيهين فأبطل فيما مر احدهما وهو الوصفية» وأبطل هنا الثاني وهر 
النصب على الاستثناءء وذكر أن للرفع خمسة أوجه أبطل فيما تقدم منها ثلاثة وهي ما عدا البدلية 
والرفع على الخبرية د ئم أبطل هنا البدلية فتعين فيه الرفع على الخبريةء وقوله والذي يقتضيه النظر أي 
السديد فحذف الصفة لملم بهاء أو أن ال للكمال رإلا فما قاله غيره مقا اقتضاء النظر أيضا إلا أن ما 
قاله نظر في المقصود من الكلمة المشرفة ودلالتها على رجه أكمل ومتفق عليه بخلاف نظر غيره» ثم 
إن هذا الذي ذكره هنا بيان لما اختاره أو لا حيث قال: ويظهر لي آنه أرجح من القول بالبدلية . قوله : 
(أن التصب) أي على الاستشناء وقوله بل ولا البدل أي بل ولا يجوز فيه الرفع على البدلية . قوله: 
(وتقرير ذلك إلخ) أي تقرير إبطال النصب والبدلية وحاصله أن الاستثناء إما من كلام تام موجب وإما 
من كلام تام غير موجب وإما من كلام غير تام وغير موجب» فالأقسام ثلاثة» وفي القسم الثالث إما 
أن يلاحظ المستشنى منه المقدّر أو لا يلاحظ وإنما يلاحظ أن ما بعد إلا هو المعمول لما قبلهاء فمثال 
القسم الأول قام القوم إلا زيداً ومثال الثاني ما قام القوم إلا زيد ومثال الثالث ما فام إلا زيد رالقسم 
الأول وهو قام القول إلا زيداً معنا أن القوم ثبت لها القبام وزيد انتفى عنه لأن الاستثناء من الإثبات 
نفي» والقسم الثاني وهو ما قام القوم إلا زيد معناه انتفى القيام عن القوم وثبت لزيد» وهذا كله بناء 
على أن الاستشناء من النفي إثبات وعكسه فهو أي الاستثناء مفيد للحصر في القسمين» وأما على 
الفر ل اعا دا ل كرت ع فو حه وا والحاصل أن القسم الأزّل وهو الاستشناء ء من 
الكلام التام المرجب› والقسم الثاني : وهو الاستشناء من الكلام التام غير الموجب في إفادة كل منهما 
الحصر خلاف» وأما القسم الثالث: وهو قولك ما قام إلا زيدء إن لاحظت المستشى منه المقذر 
جرى فيه الخلاف الجاري في القسم الثاني من أنه هل يفيد الحصر آم لاء وإن لم نلاحظ المقذر بل 
لاحظت أن زيداً فاعل قام كان مفيداً للحصر قولاً واحداً وصار زيد مرفوعاً على الفاعلية وانتفى 
النصب على الاستثناء والرفع على البدلية > فكذا يقال في لا إله إلا الله إن جعل إلا الله خبراً صار 
بمنزلة جعل زيد من قولك ما قام إلا زيد فاعلاً فيفيد الحصر باتفاق وإن جعل إلا الله بالرفع بدلاً أو 
بالنصب على الاستثناء ء تعين ملاحظة المستشنى منه المقدّر فيكون بمنزلة ما قام إلا زيد ملاحظاً أن 
المستشنى منه مقر وتقدم أن في إفادته الحصر قولين فتحصل أنه إذا جعل إلا الله خبراً أفاد الحصر 
اتفافاًء وإن جعل بدلاً أو نصب على الاستثناء كان في إفادة الحصر خلاف» وحينئذ فيتعين الرفع على 
الخبرية ليكون مفيداً للحصر باتفاق» هذا حاصل ما قاله ناظر الجيش موجهاً له ما اختاره من تعين 


۷۲ مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


الكلام إنما قصد به الإخبار عن القوم بالقيام ثم إن زيداً منهم ولم يكن شاركهم فيما أسند إلبهم 
فوجب إخراجه» وكذا حكم إِلاً في الكلام التام غير الموجب أيضاً نحو : : ماقام القوم إلا زيدا 
ومن ثم كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر مع أنها للاستثناء ء أيضاً لأن المذكور بعد إلا لا بد أن 
یکون مخرجا من شيء قبلها فان کان ما قبلها تاماً لم یحتج ت إلى تقدير وإلاً فيتعين تقدير شيء قبل 
اجى يتل ال رل به با عر لار ع ا » فتبين من هذا المعنى 
الذي قلناء أن المقصود في الكلام الذي ليس بتام إنما هو إثبات الحكم المتفي قبل إلا لما بعدها 
وأن الاستثناء ليس بمقصودء ولهذا اتفق النحاة على أن المذكور بعد إلا في نحو ما قام إلا زيد 
معمول للعامل الذي قبلهاء ولا شك أن المقصود من هذا التركيب الشريف أمران : وهما نفي 
الألوهية عن كل شيء سوى الله وإثباتها له تعالى كما تقَدّم وإذا كانت إلا مسوقة لمحض 


الرفع على الخبرية وامتناع النصب على الاستثناء وامتناع البدلية رفعت أو نصبت . قوله: (وذلك) أي 
وبيان ذلك أي وبيان إخراج ما بعدها ممّا أفاده الكلام الذي قبلها. قوله: (ولم يكن شاركهم) الواو 
للحال وقوله فيما أسند إليهم أي وهو القيام. قوله: (ومن ثمٌ) أي من هنا أي ومن أجل إخراج إلا لما 
بعدها مما يفيده الکلام قبلها. قوله: : (كان نحو هذا التركيب) آي قام القوم إلا زيداً وما قام القوم إلا 
زيداً وكان الأولى أن يقول كان كل من هذين التركيين . قوله: (مفيداً للحصر) أي على أحد القولين 
من أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى وأما على القول بأن ما بعد إلا مسكوت عنهء فلا 
يكون واحد من التركيبين مفيداً للحصرء كذا قرّر شيخنا العدوي كلام الشارح. وقال الشيخ الملوي : 
كأن في كلام ناظر الجيش نقضاً لأن قوله ومن ثم إلخ لا يترتب على ما قبله» وكأنه قال وأما في 
الكلام الناقص فالمقصود إثبات ما قبل إلا لما بعدها نحو : ما قام إلا زيد ومن ثم إلخ وعلى هذا 
فالمراد بهذا التركيب ما قام إلا زيد. قوله : (مع أنها للاستثناء أيضا) أي كما أفادت الحصر والضمير 
في آنها لا لا. قوله: (لأن المذكور إلخ) علة لقوله مفيد للحصر . قوله: (فإن كان ما قبلها تاماً) أي 
سواء كان موجباً كالمثال الأول أو منفياً كالمثال الثاني . قوله : (وإلاً فيتعين إلخ) أي وإلا بأن كان غير 
تام كما في ماقام إلا زید. قوله : (حتى يبحصل الإخراج منه) حتى تعليلية أي لأجل أن يحصل 
الإخراج منه. قوله: : (وإنما أحوج لهذا التقدير تصحيح المعنى) كان الأولى أن يقول وإنما أحوج لهذا 
التقدير رعاية حى الاستثناء لأن الأصل في ! إلا الإخراج من شيء يعني وهذا المقدر ليس ملتفتاً له في 
نفس الأمرء وإنما الملتفت له ثبوت الحكم لما بعد إلأء هذا كلامه وكان الأحسن أن يفصل كما 
قلنا بآن يقول وإن كان غير تام وغير موجب تارة يلاحظ المستثنى منه المقدّر فيجري فيه ما جرى في 
التام غير الموجب» وتارة يلاحظ ذلك المقدّر» وحينئذ يفيد الحصر اتفاقاً . قوله : (فتبين من هذا) آي 
من قوله وإنما أحوج لذلك تصحيح يح المعنى» أي إن المحوج للمقدر هو رعاية القاعدة في إلا من أنها 
ےک ی ا ر ا ی ی ای رر ت ا نا دا د 
عين الحصرء وأما الاستثناء وهو الإخراج من ذلك المقدّر فهو غير مقصود . قوله: (ولهذا) آي 
ولكون الاستدناء غير مقصود. قوله: (معمول للعامل إلخ) أي ولم يجعل المعمول له المستثنى منه 
المقدّرلماعلمت من أنه غير ملتفت إليه وإن كان يقدر رعاية لح الاستشناء . قوله: : (من هذا 
التركيب) أي هو لا إله إلا الله . قوله: (أمران وهما نفي الألوهية إلخ) فيه أنه إن دل دليل من صاحب 
الشرع على ما قاله من أن المقصود من الكلمة المشرفة الأمران المذكورانء أو ثبت ذلك بالإجماع 
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الاستشناء ء لايتم هذا المطلوب سواء نصبنا أو أبدلنا وذلك أنه لا ينصب ولا يبدل إلاًإذا كان 
الكلام الذي قبل إلا تاماً ولا يتم إلا بتقدير خبر محذوف» وحينئذ ليس الحكم بالنفي على ما بعد 
إلا في الكلام الموجب بالإثبات في غير الموجب مجمعاً عليه إذ لا يقول بذلك إلا من 
مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ومن ليس مذهبه ذلك يقول إن ما 
بعد إلا مسكوت عنه فكيف يكون قول لا إله إلاً الله توحيدا؟ قلت : وفيه نظر لأنه يكون 
توحيداً بحسب دلالة العرف ولأنه لا نزاع في ثبوت الإلهية لمولانا جل وعرّ لجميع 


فمسلم وإِلاً فلقائل أن يقول المقصود منها إنما هو الأمر الأول لأن المقصود بها الرد على عبدة 
الأصنام في ادعاء ألوهيتهاء وما الأمر الثاني فلم ينكروه» ويؤيّده تقديم النفي فيهاء فإن للتقديم مزية 
وذلك يؤذن بأهميته وإلا كان يكتفي فيها بتقديم الإثبات بأن يقال الله إله لا غيره. قوله : : (لمحض 
الاستثناء) أي الاستثناء الخالص عن إفادة الحصر وذلك فيما عدا الخبرية والفاعلية فيصدق بالبدلية . 
قوله N EG ET RE‏ بل إنما 
يستفاد نفي الألوهية عن غير الله فقطء وأما إثباتها لله ففيه خلاف» فقوله: لا ر يتم أي باتفاق فلا ينافي 
أنه یتم على أحد القولین بخلاف ما لو أعرناه خبراً في فيتم المطلوب اتفاقاً. قوله: : اليس الحكم بالتفي) 
أي الذي هو الحصر المطلوب . قوله ER‏ 
فالكلام على حذف مضاف» وسبب الخلاف هو أن الإخراج بالأهل هو من المحكوم به كالقيام مثلاً 
أو من الحكم "“ قال بالأول الجمهرر وقال بالثاني الحنفية» وعليه يكون ما بعد إلا مخرجاً عن حكم 
المتكلم ليكون مسكوتاً عن حكمه مثلاً: الكلمة النشرفة فيها الحكم على ما قبل إلا بنفي وجود إلهية 
غيره تعالى» ومن يقول بأن الاستثناء من النفي إثبات يقول بثبوت إلهيته تعالى من الكلمة المشرفة لأن 
نقيض النفي الإثبات» ومن يقول ما بعد إلا لم يحكم عليه كان مسكوتاً عنه بالنسبة إلى نقيض ما 
فلا وکین آلا عل . قوله: SE E‏ 
أي باتفاق لأنه على القول بأن الاستثناء من النفي لا يفيد الإثبات يصير ما بعد إلا غير محكوم عليه 
بشيء البتةء وقد أجمعوا على أن لا إله ا امه له لى هر ترت اة ف راا 
سواه. والحاصل أنه على الاستثناء يلزم أن يكون في إنادة لا إله إلا الله التوحيم خلاف والحال آنه 
مجمع على إفادتها للتوحيد» والصواب أن يجعل الاستثناء مفرغاً وما بعد إلا خبراً كما صخحه ناظر 
الجيش . قوله : (قلت وفيه نظر) قد تقدَم أن إلا في لا إله إلا الله إن جعلت لمحض الاستشناء فلا 
يكون الكلام مفيداً للمطلوب وهو ثبوت الألوهية لله ونفيها عن غيره سواء نصبنا أو أبدلنا إلا على قول 
من يقول إن الاستئناء من النفي إثبات لا على قول من يقول إن ما بعد إلا مسكوت عنه» وحينئذ فلا 
تكون لا إله إلا الله مفيدة للتوحيد اتفاقاً والحال أنها مفيدة للتوحيد إجماعاًء وحاصل هذا النظر أن ما 
ذكرته من أن لا إله إلا الله لا نقيد الحصر المطلوب إلا على أحد القولين» هذا بالنظر للغةء وأما 
بالنظر للعرف فهي مفيدة للحصر اتفاقاً ولا يلزم من عدم دلالتها على التوجيد لخة عدم دلالتها عليه في 
عرف الشرع على أنه لا يحتاج للحصر لأن إثبات الألوهية لله هذا آمر مسلّم لا نزاع فيه ولا يحتاج 
لإفادة الكلمة الشريفة له. قوله: (بحسب دلالة العرف) أي فالعرف نقلها من معناها اللغوي الذي هو 


(1) قوله: «من الحكم» أي النبة المعنوية بين المحكوم به وعليه اه. بهامش. 
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العقلاء وإنما كفر من كفر بزيادة إله آخرء فنفى ما عداه تعالى من الآلهة على هذا 


ثم قال ناظر الجيش بناء منه على ما ظهر له من البحث الذي اعترضناه: فتعين أن تكون 
إلا في هذا التر كيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها لما بعدهاء ولا يتم ذلك إلا بآن يكون ما 
قبلها غير تام ولا يكون غير تام إلا بأن لا يقر قبل إلا خبر محذوف» وإذا لم يدر خبر قبلها 
وجب أن يكون ما بعدها هو الخبرء هذا هو الذي تركن النفوس إليه» وقد تقذم تقرير صحة 
كون الاسم المعظم في هذا التركيب هو الخبر . 

قلت : كلامه هذا يقتضى أن الخلاف فى كون الاستشناء من النفى إثباتاً أم لا لا 
يدخل الاستئناء المفرغ وظاهر كلام الرازي وكثير من الأصوليين دخول ذلك الخلاف فيه 
ولهذا أوردوا على القائل بأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات أنه يلزم على هذا أن لا 


ففي الألوهية عن غيره تعالى لمعنى آخر وهو الإثبات والنقي معاً وعزا البحث للدماميني في كلام ناظر 
الجيش . قوله: (وإنما كفر من كفر) أي من المشركين وقوله بزيادة إلهء أي بتجويزهم التعذد في 
حقيقة الإله وأنه لا بمتنع أن يوجد منها أفراد. قوله : (فتقى ما عداه) مبتدأ وقوله هو المحتاج إليه 
خبره. قوله : (وبه) أي بنفي ما عداه تعالى المضموم لثبوت الألوهية لمولانا الحاصل عند جميع 
العقلاء Sl SSE E SA‏ تعريض بالمعطلة الذين يعطلون المصنوع عن الصانع 
وأنهم كالمجانين للأدلة العقلية لأنه لو حدث الممكن بنفسه بدون صانع لزم اجتماع الضدين : 
الرجحان والمساواةء وهو باطل . 

قوله : (اعترضناه) أي بقرله قلت وفيه نظر . قوله: (فتعين إلخ) أي وإذا بطل كون إلا في لا إله 
إلا الله لمحض الاستئناء لما يلزم عليه أن لا إله إلا الله لا تفيد التوحيد اتفاقاً تعين إلخ. قوله: (مسوقة 
إلخ) أي فهي أداة حصر ملغاة وليست لاإخراج» وأشار بهذا إلى أن المقصود بها قصر الألوهية 
المنفية قبل إلا لما بعدها وهو الاسم الأعظم بعد نفيها عن غيره فتكون من قصر الصفة على 
الموصوف قصر إفراد ردَاً على من زعم الشركة في الألوهية . 

قوله : (قلت كلامه إلخ) هذا بحث من الشارح مع ناظر الجيش» وحاصله أن المأخوذ من كلام 
ناظر الجيش المتقدم أن الخلاف في ما قام إلا زيد أي هل هو يفيد الحصر أو لا؟ إنما هو إذا لوحظ 
المقذر» أما لو جعل زيد فاعلاً فلا خلاف في إفادته القصر فر الشارح عليه بأن ا 
أيضاً فكما أنه جار في غير المفرغ جار ف في المفرغ. قوله : (أم لا) أي : أولبس الاستثناء من النفي إثبا 
بل ما بعد إلا مسكوت عنه لم يحكم عليه بشيء . قوله : (وظاهر كلام الرازي إلخ) إنما عبر بظاهر 
لأن كلامه ليس نصا في المراد بل محتمل . قوله: (ولهذا) أي ولأجل كرن الخلاف عاماً في المفرغ 
وغيره أوردوا أي اعترضوا على القائل بأن الاستثناء من النفي ليس بإثبات بل ما بعد إلا مسكوت عن 
حكمه بأنه يلزم على ذلك أنه لا يحصل التوحيد بكلمة الشهادة مع أنه يحصل بها التوحيد اتفاقا فقد 
aE LS No‏ فإطلاقهم ظاهر في آنه لا 
فرق بين المفرغ وغيره في جريان الخلاف خلافاً لما يفيده كلام ناظر الجيش من أن الخلاف في غير 
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يحصل التوحيد بكلمة الشهادة» وأجيب بما ذكرناه من النظر قبل في بحث ناظر الجيش› 
هذا آخر ما يتعلق بفصل إعراب هذه الكلمة الشريفة على الاختصارء وبالله تعالى التوفيق. 

وأما معنى هذه الكلمة» فلا شك أنها محتوية على نفي وإئبات . فالمنفي كل فرد من 
أفراد حقيقة الإله غير مولانا جل وعرّء والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولاتا جل 
وع وأتى بإلاً لقصر حقيقة الإله عليه تعالى بمعنى أنه لا يمكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره 
تعالى لا عقلاً ولا شرعاًء وحقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة ولا شك أن هذا 
المعنى كلي أي يقبل بحسب مجرد إدراك معناه أن يصدق على كثيرين» لكن البرهان القطعي دل 
على استحالة التعدّد فيه وأن معناه خاص بمولانا جل وعرٌ فقط فالاسم المعظم المذكور بعد 
حرف الاستٹناء ليس هو بمعنى الإله فيكون كلياً بل هو جزئي علم على ذات مولانا جل وع لا 
يقبل معناه التعدّد ذهناً ولا خارجأ ولو كان معنى الله كمعنى الإله لزم استثناء الشيء من نفسه ولزم 


المفرغ فقط . قوله: (وأاجيب) أي عن إيرادهم . قوله: (بما.ذكرناه من النظر) أي من إفادتها للتوحيد 
تاقاً بالنظر لعرف الشرع لا بالنظر للغة. 


قوله: (محتوية على نفي) وهو لا إله وقوله وإثبات أي وهو إلا اله . قوله: (فالمنفي كل فرد 
إلخ) أي بطريق اللزوم وإلا فالمنفي منصب على الحقيقة» ويستلزم نفيها نفي كل الأفراد كما يدل عليه 
قوله الآتي والمثبت من تلك الحقيقة ولم يقل والمثبت من تلك الأفراد فرد واحد ولو قال الشارح 
فالمنفي حقيقة الإله من حيث تحققها في كل فرد غير الله والمبت من تلك الحقيقة المنفية فرد واحد 
کان أظهر . توله : (لقصر حقيقة الإله إلخ) أي الواجب الوجود المستحق للعبادة» أي فهو من قصر 
الصفة عن الموصوف قصر إفراد رداً على المشركين المعتقدين للشركة فالألوهية صفة والمولى 
موصوف بها. ويمكن أن يجعل القصر هنا من قصر التعيين ومن قصر القلب أيضاًء فقصر التعيين 
نظراً لمن يتردد في الإله هل هو الله أو غيره كاللات والعرّى مثلاً وقصر القلب نظراً لمن يعتقد أن 
الإله فرد آخر غير اللهء ثم إن فوله لقصر حقيقة إلخ ظاهر في أن الاستثناء مفرّغ وهو خلاف ما قاله في 
صدر فصل الإعرإب من أن الكلام على تقدير موجود أو في الوجود إلا أن يقال ما هناك على قول وما 
هنا علی قول آخر. قوله: (لا عقلاً ولا شرعاً) أي لا بالدليل العقلي ولا بالدليل الشرعي لأن كلا 
منهما يدل على أن الإله واحد رالشرعي يدل على أنه هر الله . قوله: (وحقيقة الإله) أي مفهومه 
وتعريفه الرسمي» وليس المراد مفهومه الذاتي لأنه مجهول لنا لا يمكن وقوفنا واطلاعنا عليه وأيضاً 
وجوب الوجود وأستحقاق العبادة خارجان عنه يفيدان تمييزه . قوله: (بحسب مجرد إدراك معناه) أي 
بحسب إدراك معناه المجرد عن دليل الوحدانية . قوله : (أن بصدق إلخ) أن وما دخلت عليه مؤولة 
بمصدر مفعول لقوله يقبل . قوله : (القطعي) وصف كاشف لأن البرهان لا يكون إلا قطعياً أي مقطوعاً 
بمقدماته» فالوصف لبيان الواقع أو أنه آتی به دفعاً لما يتوهم أن المراد بالبرهان الدليل . قوله: 
(فیکون کلب تفریع عل المتفي آي تی یکون کل . قوله: (ا قبل معنا اعدد فمتاً ولا ارجا آم 
عدم قبوله النْعدّد خارجاً : فلقيام برهان التمانع على ذلك وأما عدم قبوله ذهناً فلكونه جزئياً والجزثي 
يمنع تصوره من صدقه على كثيرين. إن قلت : التصور حضور الصورة في الذهن والباري جل وعلا 
لا صورة له. أجيب: بأن المراد أنه لا يقبل التعدّد ذهناً على تفدير تصرره. قوله: (ولو كان معنى الله 
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ك E‏ 
SS I‏ : ثلاثة ت منها 
e a SS‏ 
a ES‏ 
لمايلزم عليه من الكذب لكثرة ة المعيودات الباطلةء وإن كان المراد بالإله المعبرد بحق صح . 
فإذاً لا يصح من هذه الأقسام كلها إلا أن يكون إله كلياً بمعنى المعبود بحَ» a‏ 
e‏ . والمعنى على هذا: : لا مستحق للعبودية له موجود أو ف في الوجود إلا 


كممنى الإه) أي بان كان اه كايا معنا الراب الوجود التق جم البادة . قوله: (لزم استثناء 
الشيء من نفسه) أي ولزم أيضاً التناقض بسبب نفي الإله ثم إثباته ولزم آن لا يحصل التوحيد بالكلمة 
المشرفة وهذه اللوازم الثلاثة إذا جعل كل من الإله الله كلياًء وأما إذا جعل كل منهما جزئياً لزم 
الأمران الأولان دون الثالث لحصول التوحيد بالكلمة المشرفة حينئذه لأنه أثبت الفرد المعبود بحق 
بقوله إلا الله . قوله : : (ولزم أن لا بحصل توحيد) وجه لزومه هو أن الإله إذا كان كلياً فالكلي يحتمل 
الكثرة ة فلا تفيد الكلمة ن المتكلم بها موخد . قوله: (لزم أيضاً استثناء الشيء من نفسه) فيه أن الكلام 
إن كان تاماً بتقدير موجود أو في الوجود. فالاستشناءء e‏ الشيء من نفسه؟ وأجيب بأن 
الضمير في المعنى عين مرجعه ووجه بطلان اللازم الذي هو استثناء الشيء من نفسه ما فيه من 
التناقض بسبب نفي الشيء ثم إثباته . قوله : (والتناقض في الكلام) يحتمل آن يكون العطف للتفسير» 
ويحتمل أنه ليس للتفسير وأن وجه امتناع استثناء الشيء من نفسه هو أنه لا يفيد وسبب عدم الإفادة 
التناقض . إن قلت : هل التناقض هنا بین مفردین أو بین قضیتین؟ قلت : : بين قضيتين إحداهما مذكورة 
والأخرى نابَّث إلا منابها كما تنوب لفظه نعم عنها وكأنه قيل لا إله موجود إلاً إله موجود. واعلم أن 
التناقض إنما يلزم على قول من.يرى أن الاستثناء ء من النفي إيجاب» أما على قول من يرى آن ما بعد 
إلا مسكوت عنه فلا يلزم عليه التناقض . قوله: (ثم نفيه) ثم هنا للترتيب في الإ خبار وإلاً فالنفي في 

الكلمة المشرفة سابق على الإثبات. قوله: ار الأرل جزتاً التي كليا) بطلان فا لقم من سحي 
الاستثناء المستغرق ومن حيث إنه لا يحصل معه توحيد. قوله : (لما يلزم عليه من الكذب) قد يجاب 
بأن هذا القائل نزل تلك المعبودات منزلة العدم فالأولى في رذ هذا القسم أن يقال إنه يلزم عليه تعيين 
المثبت هل هو معبود بحق أو باطل . قوله : (وإن كان المراد إلخ) ما ذكره من أن الإله معناه المعبود 
بحق تقسیره له بحسب المقام» وأما بحسب الوضع فمعناه المعبود مطلقاً لأنه مأخوذ من أله إذا عبد 
كما مر . قوله: (والمعتى على هذا) أي على كون الإله كلياً معناه المعبود بحق والاسم المعظم علم 
للفرد الموجود منه والجارَ والمجرور في قوله له متعلق بالعبودية لآنه مصدر بمعنى الخضوع له. 
قوله: (موجود أو في الوجود) إشارة الخبر لا وإنما قدره من مادة الوجود ولم يقدره من مادة الإمكان 
كممكن أو في الإمكان لأنه المفيد لوجود الله دون الثاني وقد مر مايتعلق بذلك وعلم مما ذكره 
الشارح من المعنى أن الاستثناء في الكلمة المشرفة متصل لأن المستثنى بعض ما تناوله مفهوم 
المستثنى منه وهو و إله لكن المفهوم لا بحسب الوضع بل بحسب المقام وهو الواجب الوجود 


مبحث التكلم على كلمة التوحيد VV‏ 


الفرد الذي هو خالق العالم جال وعلاء وإن شئت قلت في معنى الإله هو المستغني عن كل ما 
سواه والمفتقر إليه كل ما عداه وهو أظهر من المعتى الأول وأقرب مله وهو أصل لأنه لا يستحق 
آن يعبد أي يذل له کل شيء إلا من کان مستغتياً عن كل ما سواه ومفتقراً إليه كل ما عداه فظهر أن 
العبارة الثانية أحسن من الأولى وبها ينجلي اندراج جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة 
الشريفة ويتسع بها صدر المؤمن لفيضان أنوار المعارف ويكون على ساحل النجاة والأمن من كل 


المستحق لجميع المحامد» وأما القول بأن الاستثناء هنا لا يتصف بالاتصال ولا بالانقطاع فلا وجه له 
فإن كان لتوهم أنه لا يقال أن المستثنى بعض المستثنى منه فقد صرّحوا قاطبة بتجويز البدلية وأنه بدل 
بعض والمراد بدل بعض من مفهوم المستشنى منه ولو نظر لمثل هذا لمنع إطلاق لفظ الاستشناء لأن 
معناه الإخراج وهو فرع لقبول الدخول» فاعرف الحق ولا تصغ لكل ما يقال اه. يس. قوله: (وإن 
شف شثت قلت) يحتمل أن يكون كل من التفسيرين للكلمة المشرفة مبنياً على كون الإله معناه المعبود 
بحقّ فبكون قوله وإن شثت قلت في معنى الإله إلخ أي بناء على أن الإله معنا المعبود بحق وعلى 
هذا الاحتمال فالتفير الأول أقرب إلى المعنى لأن الإله مأخوذ من إله إذا عبد والتفسير الثاني تفسير 
باللازم لأنه يلزم من كونه مستحقاً للعبادة استخناؤه عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه . ويحتمل 
أن يكون التفسير الثاني مبنياً على معنى آخر للإله وهو السيد المرتفع عظيم الشأن أخذاً من قولهم لاه 
يلوه إذا ارتفع . ويقال: لاهت الشمس إذا ارتفعت» ولا شك أن لازم ذلك الاستغناء عن الغير وافتقار 
الخير إليهء والحاصل أن الإله إن أخذ من إله إذا عبد كان معتى الإله المعبود بحق وكان معنى الكلمة 
المشرفة المطابقي لا مستحق للمعبودية بحق إلا لله وكان المعنى الثاني وهو لا مستغنى عن كل ما 
سواه ومغتقر إليه كل ما عدا إلاًالله تفسيراً باللازم وإن أخذ الإله من لاه إذا ارتفع كان معنى الإله 
المرتفع عظيم الشأن وكان معنى الكلمة المشرفة المطابقي لا سيد مرتفع عظيم الشأن إلا لله ركان 
المعنى الثاني وهو لا مستغنى عن كل فا سواه ومفتقر إليه كل ما عداه.تفسيراً باللازم. قوله: (وهو 
أظهر من المعنى الأول وأقرب منه) أي باعتبار اندراج العقائد تحته بخلاف المعنى الأول فإن أخذ 
العقائد منه فيه خفاء وإن كان يصح أيضاً لأن العبادة ترجع للتذلّل والخضوع والافتقار إليه إما بلسان 
الحال أو بلسان المقال وسيأتي التنبيه على أنه يصح أخذ العقائد كلها من الافتقار إليه تعالى. قوله: 
(وهو أصل له) آي والمعنى الثاني أصل للأول ولأنه لا يستحق إلخ . وقد يقال ما ذکره في توجیه 
الإصالة قد يدعي عكسه أيضاً فيقال لا يستخني عن كل ما سواه ويفتقر إليه كل ما عداه إلا من استحق 
أن يعبد أي بذ له كل شيء لأن ذل كل شيء له تستلزم استغناءه والافتقار إليه» فإن قلت المراد من 
الكلمة المشرفة الرد على المشركين عبدة الأصنام والأوثان والتنبيه على خطنهم في عبادتها وذلك لا 
يحصل بهذا المعنى الذي اختاره المصنف للكلمة المشرفةء نعم يحصل الرد على التفسير الأول» 
قلت الاستغناء الذي فشر به المصنف لازم لمعنئ الإله سواء قلنا إنه المعبود بحن أو قلنا إنه المرتفع 
عظيم الشأن فيكون من باب الكناية ويجوز فيها إرادة اللازم رالملزوم فإذا أريد تفي وجود الإله غير 
اع از ووا ستغناء والافتقار المذكور إن حصل الرد على المشركين في ادعائهم إلهية 
أصنامهم وصح ما قاله المصنف . اقوله: (احسن من الأولى) أي من حيث إنها أظهر وأقرب منها من 
اندراج العقائد تحتهاء فقوله وبها ينجلي إلخ عطف علة على معلول. قوله: (وبها) أي بالعبارة 
الثانية . قوله: (لفيضان إلخ) أي لكثرة المعارف الشبيهة بالأنوار الحاصلة في قلبه منها وقوله ويتسع 


۷۸ مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


خبط رقع في معنى هذه الكلمة المشرفة› ويدخل الضعيف والقري في روضة هذه الكلمة 
المشرفة يمرح في زهارها ويتنزه في سلسبيل أنهارها ويجتني من ثمار معارفها ويسمع من تخريد 
أطيار هدايتها ما كتب له ولهذا اخترنا فى أصل العقيدة التفسير بها لهذه الكلمة المشرفة . 

قال المقترح في الأسرار العقلية في معنى هذه الكلمة المشرفة ما نضه: ولفظ الاستثناء 


أي اتساعاً معنوياً لأنه عند حصول المعارف أي العقائد فى قلبه من ذلك المعنى ويصير قلبه متسعأًء 
فالمراة بضدره قله قول (هلى صاعل التجاة شه الجا ر على طرين النكة والتاحا 
تخييل . قوله: (والأمن من كل خبط إلخ) أي ويكون على ساحل الأمن وظاهرء أن الناس اختلفوا في 
معنى هذه الكلمة المشرفة: فمنهم من أصاب في بيان معناهاء ومنهم من أخطأً. قال السكتاني ولم 
أعرف هذا الخبط فانظره وقال شيخنا لم يتبين لنا ولا لأشياخنا هذا المعنى الذي وقع فيه الخبط لكن 
المصنف مطلع وثقة. وقال الملوي: لعله أراد به القول بأن المنفي مطلق المعبود وما ينشأً عنه من 
الفساد كما يأتي قريباً في بيان كلام المقترح . قوله: (ويدخل الضعيف والقوي) عطف على قوله 
ينجلي أي وبها يدخل الضعيف إلخ» المراد بالقوي شديد الفهم والمراد بالضعيف ضعيف الفهم لا 
بليد الطبع جداً لأن البليد لا يدخل في روضة هذه الكلمة المشرفة المصور بالمعنى الذي اختاره لأن 
دلالته على العقائد بالالتزام والبليد جداً لا يتفطن لأخذ اللوازم من الملزومات بخلاف ضعيف الفهم 
الذي هو غير بليد فإنه قد يتفطن . والحاصل أن المعنى الثاني يشترك في فهم العقائد منه من كان 
شديد الفهم ومن كان ضعيفه بخلاف المعنى الأول فإن أخذ العقائد منه إنما يكون لمن هو قوی 
الفهم . قوله: (في روضة) المراد بالروضة المعنى الثاني الذي اختاره والمراد بدخول القوي والضعيف 
في معنى هذه الكلمة المشرفة فهمهما العقائد من معناها المذكور. قوله: (يمرح) آي كل منهما وقوله 
في أزهارها والمراد بأزهارها التجليات والمعارف الناشئة من كثرة ذكرها وفهم معتاها فشبه المعارف 
بالأزهار بجامع الرغبة في كل واستعارها لها استعارة مصرّحة . قوله : (في سلسبيل أنهارها) المراد 
بأنهارها المعارف والتجليات وإضافة سلسبيل للأنهار من إضافة المشبه به للمشبه» والسلسبيل عين 
في الجنة فشبّه المعارف الناشئة من كثرة ذكرها وفهم معناها بتلك العين . قوله: (من ثمار معارفها) 
أي من معارفها الشبيهة بالثمار ويحتمل أنه شبه العظيم من المعارف بالثمار واستعار الثمار لها على 
طريق الاستعارة المصرحة. قوله: (من تغريد إلخ) التغريد بالغين المعجمة أصوات الطيور المطربة 
وإضافة أطيار للهداية من إضافة المشبه به للمشبه وكأنه قال: ويسمع من صوت هدايتها المطرب 
الشبيه بالأطبارء والحاصل أنه شبه الهداية بالأطيار ولاحظ أن الهداية لها صوت يشبه صوت الأطيار . 
قوله : (ما كتب له) يتنازعه العوامل الأربعة قبله وهي يمرح ويتنزه ويجتني ويسمع» والمراد بالكتابة 
النقدير أي يمرح كل منهما في أزهارها القدر الذي كتب له ويتنزه كل منهما في أنهارها الشبيهة 
بالسلسبيل القدر الذي كتب له وكذا يقال في البافي. قوله: (ولهذا) أي ولأجل كون العبارة الثانية 
أحسن من الأولى ويصخ تعلقه بقوله ويدخل إلخ أي ولأجل دخول القوي والضعيف في ذلك 
المعنى . 

قوله : (قال المقترح :) بفتح الراء كنيته أبو العزى ولقبه تقي الدين وقيل فيه المقترح لأنه كان 
يحفظ كتاباً في الجدل يقال له المقترح فلقبه الطلبة بذلك لملازمته له وال سرار العقلية اسم عقيدة له 
استنبط فيها العقائد من كلمات خمس: : وهێ : : سبحان الله ء والحمد لله» ولا إله إلا اش والله آكبرء 


مبحث النكلم على كلمة التوحيد ۷۹ 


في الحقيقة ليس جارياً على ظاهر ما يفهمه كل قاصر من أنه نفي وإثبات إذ يلزم منه هنا كفر 

وإيمان وقد قال الفقهاء : إن المقرً بعشرة إلا ثلاثة مقر بسبعة لا بعشرة وينفي منها ثلاثة إذ يلزم أن 
لا يقبل منه ذلك› نعم للسبعة عبارتان سبعة وعشرة إلا ثلاثة لكن صيغة النفي بلغ في إفادة 
معنى الوحدانيةء إذ يلزم منه تفي الكلمة المتصلة والمنفصلة اه. 


ولا حول ولا فَرَة إلا باله العلي العظيم. قوله: (ولفظ الاستئناء إلخ) القصد بهذا الكلام دفع ما 
يتوهمه القاصر من التناقض في الاستئناء لأن ظاهره نفي كل فرد من أفراد الإله وإخراج الفرد الواحد 
بعد أن شمله النفي الذي قبل أداة الاستثناء وهنا باطل إذ يلزم منه كون المتلفظ بالكلمة المشرفة كافراً 
لنفيه كل إله لأنه تعطيل وكونه مؤمناً لتداركه ذلك بإثبات الفرد الواحد الذي هو خالق العالم لإتيانه 
بأداة الاستشناء وذلك أي كون المتلفظ بالكلمة المشرفة مؤمناً كافراً باطل بإجماع لأن القصد بها 
الإيمان فقط لا الكفر والإيمان وإلاأً كان كل متلفظ مرتداً تاثباً ويجري عليه أحكام الارتداد بحيث تبين 
زوجته ولا ترجع له إلا بعقد جديد» وبحيث يحكم بإحباط عمله ولا يقول بذلك أحد» فدل على أن 
ذلك الظاهر غير مراد وستسمع المراد منه . قوله: (من أنه نقي) أي لجميع الآلهة وقوله وإئبات آي 
لفرد منها بعد أن شمله النغي قبل أداة الاستثناء . قوله: اذ یلیم س این جرا هان اهر هور 
هنا أي في لا إله إلاً الله. قوله: (كفر وإيمان) أي لأن قوله لا إله يفيد الكفر لأنه نفي لجميع أفراد 
الإله ومن جملتها المولى وقوله إلا الله يفيد الإيمان حيث أثبت ت الفرد الواحد الخالق للعالم وكون 
المتلفظ بالكلمة المشرفة كافراً مؤمناً وتجري عليه أحكام المرتد لا يقول بذلك أحد»ء وحينذ فظاهر 
الاستشناء غير مراد. قوله: (وقد قال الفقهاء إلخ) أتى بهذا دليلاً على أن ظاهر الاستثناء غير مرادء 
ووجه الاستدلال أن المتلفظ بقوله على عشرة إلا ثلاثة مقر ولا يؤاخذ عند الفقهاء إلا بسبعة» وهذا 
يدل على أن الاستثناء ليس على ظاهره من نفى الثلاثة بعد الإقرار بها فى جملة العشرة إذ لو كان على 
ظاهره للزمه الحشرة ولا يقبل منه إخراج الثلاثة بعد الاعتراف بها لأنه يعد فيها نادماً وذلك يبطل حكم 
الإقرار بها. إن قلت : الاستثناء في الكلمة المشرفة من النفي وفي كلام المقَرَ من الإثبات فلا يصح 
الاستدلال؟ قلت : القصد من ذكر ما للفقهاء الدلالة على أن ظاهر الاستثناء غير مرادء ثم ذلك لا 
يختلف» فلا فرق بين كون الاستثناء من الإثبات أو النفي . قوله: (إذ يلزم) أي من كونه مقَراً بعشرة 
ونفى منها ثلاثة أنه لا يقبل منه ذلك التفي لأنه من باب التعقيب بالرافع وهو لا يفيد لأنه يعد ندماً كما 
إذا قال له علي عشرة من ثمن خمر فتلزمه العشرة ولا عبرة بقوله من ثمن خمر. قوله : (نعم للسبعة 
عبارتان) آراد بالسبعة العدد المعلوم وقوله عبارتان سبعة أي لفظ سبعة» والحاصل أن المراد بالسبعة 
الأولى المعبر عنه» وبالسبعة الثانية العبارة. قوله: (لكن صيغة النفي آبلغ) استدراك على محذوف 
والتقدير» وكذلك هنا لإثبات الوحدانية لله صيغتان لكن صيغة النفي وهي لا إله إلا الله أبلغ من صيغة 
الإثبات وهي الله إله واحد لأن قولك الله إلة واحد ينفي الكم المتصل في الذات فقط لأن قولك الله 
إله واحد معناه لا تركب فيه لأن الشيء الواحد هو الذي لا ينقسم» لكن كلامه في الكبرى يعكر على 
ذلك حيث قال المراد من كونه تعالى واحداً نفى قبول الانقسام ونفى النظير له في الألوهيةء وقولك 
لا إله إلا الله يتفي الكم المتصل والمنفصل في الذات لأن نفي الإله على العموم ينفي التعدّد متصلاً 
ومنفصلاً هذا حاصل كلامه وقد يقال: إن مقتضى كون هذه الكلمة المشرفة قصد بها الرد على عبدة 


YA‘‏ مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


قلت : يعني بالكمية المتصلة التركيب في ذات الإله جل وعلا وبالكمية المنفصلة وجود 
إله ثان منفصل مماثل» وما ذكره من المعنى لدفع التناقض في الاستثناء لا يتعين إذ قد اختلف 
علماء الأصول في تقرير المعنى في نحو عشرة إلا ثلاثة؛ فقال الأكثرون المراد بعشرة إنما هو 
سبعة وإلا ثلاثة قرينة دالة على إرادة السبعة . والاستثناء يوضح أن المراد من المتكلم السبعة 
فنطقه بالعشرة إرادة للجزء باسم الكل . 

وقال القاضي ہو بكر : المجموع وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كأنه وضع لها 
اسمان مفرد وهو سبعة» ومركب وهو عشرة ة إلا ثلائة» وهذا القول الذي اختاره 
ابرح في كل الرجداب وقيل : الخراة بالعشرة ة في هذا التركيب هو معنى عشرة 
باعتبار أفرادها كلها أعني الثلائة والسبعة معاً ثم أخرجت الثلاثة بإلاً فبقيت سبعة ثم 
أسند إليها الحكم بعد الإخراج فلم يلزم تناقض في الحكم» إذ ثبوته إنما هو للباقي 


الأوثان إفادتها لنفي الكم المنفصل فقط لأن عبدة الأوثان إنما قالوا بتعدد الإله لا بتركبه. بقي شيء 
آخر: وهو أن ظاهر كلام الشارح حيث حمل الكمية في كلام المقترح على الكمية في الذات لا قيها 
وفي الصفات وفي الأفعال يدل على أن الكلمة المشرفة لا يؤخذ منها إلا وحدانية الذات فقط اتصالاً 
وانفصالاً ولا يؤخذ منها الوحدة في الصفات ولا في الأفعال وهو كذلك. 


قوله: : (وما ذكره) أي المقترح لدفع التناقض أي المشار له بقوله : نعم إلخ وحاصله هو ما نقله 
عن القاضي . قوله: (والمراد بالعشرة إنما هو السبعة) أي وعلى هذا فليس في الكلام إلا إثبات فلا 
تناقض ورذ هذا بإجماع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج بعض من كل وإلا لم يخرج شيئاً من هنا 
إلاأً أن يقال إنه للإخراج ولو بحسب الظاهر . قوله: (يإزاء سبعة) أي على طبق السبعة أي مطابقة لها 
من مطابقة الاسم للمسمى . قوله : (ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة) أي فهذا القائل يرى أن لفظ العشرة 
لا مدلول له وإنما هو جزء الكلمة الواحدة وجزء الكلمة لا دلالة له إلا إذا انضم للجزء الاخر لتحصل 
الدلالة على الجميعء وأما على القول الآخر فالعشرة تدل على سبعة ولفظ الاستشناء على الثاني جزء 
الدال وعلى الأول قرينة الدلالة ولا تناقض أيضاً على قول القاضي إذ ليس فيه غير الإثبات كالأول» 
ويرد بما تقدم وهو إجماع النجاة على أن الاستثناء 'إخراج بعض من كل وإلا لم تخرج من هنا شيتاً 
وبأن العرب لا تركب ثلاثة ألفاظ وعلى قوله يكون مركباً من المستثنى منه والمستثنى وحرف الاستثناء 
وبأن الواجب حذف التنوين من عشرة وثلاثة لأن عشرة إلا ثلاثة على:هذا القول مركب تركيباً مزجياً . 
قوله : (وقيل المراد بالعشرة في هذا التركيب) حاصله أن لفظ عشرة تعلق به أمران الحكم المذكور 
الذي هو الإقرار وتعمير الذمة مثلاً وثانيهما نقص ثلاثة منها بقولك إلا ثلاثة فقال صاحب هذا ألقول 
إخراج الثلاثة ة سابق على الحكم فيقدر أن المعنى بقوله له عندي عشرة إلا ثلاثة عشر إلا ثلاثة له 
عندي» وإلى أن الحكم بعد الإخراج عند هذا القائل أشار بقوله ثم أسند إليها آي إلى السبعة الحكم 
بعد الإخراج؛ والمراد بالحكم إلزام البعة لنفسه. قوله: (فلم يلزم تناقض في الحكم) أي لأنه لما 
كان الحكم بعد الإخراج وأن المعنى عشرة إلا ثلاثة له على لم يحصل تناقض› لأن ثبوت الحكم إنما 
هو للباقي بعد الإخراج. واعلم أن دعوى صاحب هذا القول أن الإخراج بإلاً سابق على الحكم 


مبحث التكلم على كلمة التوحيد ۸۱ 


بعد الإخراج»ء قيل: وهذا القول هو الصحيح» وأدلة ذلك كله مستوفاة في فن الأصول» 
ولا يخفى تقرير هذه الأقوال كلها في كلمة الوحدانية ء وبالله تعالى التوفيق . 
(ص) : إذ ئى الألُوهيّة ة استَغْتَاءُ الإله عن كل ما وا وافیقار كل ما عَدَاء إو 
قمَعتی لا إل إلا الله : لا مُنْتغئی عن كل ما سواه وَمفتقر لله كَل ما عَدَاءٌ إلا أله الى 
(ش): تقدم وجه اختيارنا لتفسير الكلمة المشرفة بهذا المعنى ففسرنا معنى الألوهية 


خلاف ظاهر لفظ امقر من سبقية الحكم على الإخراج فهو تكلف احتمال مرجوح ؛ إلاً أنه مع كونه 
احتمالاً مرجوحاً متكلفاً فيه يدفع التناقض في الاستثناء وموافق لإجماع أهل العربية على أن الاستثناء 
إخراج بعض من كل بخلاف القولين الأوّلين» ولذا قيل: إن هذا القول هو الصحيح . قوله: (وهذا 
القول هو الصحيح) أي لأن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج بعض من كل بخلاف القولين 
الأوّلين. قوله: (ولا بخفى تقرير هذه الأقوال كلها في كلمة الوحدانية) آما الأول فتقريره فيها أن تقول 
المراد بالعام وهو الإله المنفي ما عدا اله بقرينة إلا فكما أن العشرة أريد بها السبعة كذلك الإله المنفي 
يراد به ما عدا اله» فلم يسند الحكم أولاً له وإنما أسند إليه الإثبات والتفي مسند لما قبل إلاً والمراد 
به ما عدا ما بعدها فهو عامٌ أريد به الخصوص ليس عمومه مراداتنا ولا حكماً وهذا ملحظ من يقول 
إل الاستناء منقطع لعدم دخول المستشنى في المستشنى منه بحسب الإرادة ونقذم أن ملحظ من يقول 
باتصاله هو أن المستشنى بعض ما تناوله مفهوم المستثنى منه وإن كان التناول غير مراد. وأما القول 
الثاني قتقريره أن تقول ثبوت الوحدانية لله لها عبارتان: لا إله إلا اله واش واحد. وأا القول الثالث 
افتقريره أن تلاحظ الإله ألا ثم تصفه بكونه غير الله ثم تأتي بالنفي فتقول المعنى كل إله غير الله ليس 
بموجود والله أعلم . 


قوله: (إذ معنى الألوهية استغناء الإله إلخ) أي لأن معنى الألوهيّة الغني عن غيره عموماً وافتقار 
الخير إلبه عموماًء رأورد على المصنف بأنه يلزم على تعريف الألوهية بما ذكر الدور لأن معرفة 
الألوهية متوقفة على معرفة الإله لأنه أخذ جزءاً فى تعريقهاء والحال أن معرفة الإله متوقفة على معرفة 
SS‏ وأجيب بأن هذا تعريف لفظي 
يقال لمن يعرف الإله ولا يعرف الألوهية› أو بأن الإله جامد ولا يتوقف على الألوهية إلا لو كان 
مشتقاً أو أن المراد بالإله الذات بقطع النظر عن اتصافها بالألوهية . قوله: (لا مستغنی عن کل ما 
سواه) ببناء مستغنى على الفتح وعدم نصبه وتنوينه وإلاً لرسم بالالف بعد الياء لأن تنوين ن المنصوب 
يرسم ألفاً وكان الواجب نصبه وتنوينه لأنه مطول واسم لا المطول يجب نصبه وتنوينه عند الجمهورء 
فلعله منصوب وحذف منه التنوين تخفيفاً على رأي من أجازهء أو أن الجار والمجرور متعلق بالخبر 
المحذوف لا بالاسم حتى يكون مطولاً والأصل لا مستغنى مستغن عن كل إلخ. قوله: (كل ما عداه) 
هو بمعنى ما سواه عدل عنه لقح تكرار اللفظ وإنما قدم الاستشناء ء على الافتقار لأن الأول وصفه» 
والثاي وصف فعله لأن افتقار الغير إليه تعالى من حيث فعله. قوله: ا 

ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه بناء على أن الاستشناء من النفي إثبات» وما لى القول بان مانبعد إلا 

مسكوت عن حكمه فالله لم يحكم عليه بشيء فيحتمل أنه كذلك ويحتمل أنه ليس كذلك بالنظر للخة. 


۸۲ مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


(ص): آما اياوه جل وَعَرٌ عن كل ما سواه فَهْرَ يُوجِب لَه تَعَالّى الوْجُوة والقِذَم 
وَالْبَمَاءَ رَالْمْضَالََةَ لِلحَوَاوثِ وَالْقَيَامٌ با بالتفر وَالتَرهَ عَن التقَايِص› وَيَّذخْل في دَلِك وْجُوبُ 
السَمْع له تعَالّى وَالبَضَرِ وَالكلام» E‏ مُتَاجاً ك المخدث 


قوله (فهو يوجب له إلخ) اعلم أن المصنف تارة يعبر بيوجب وتارة يعبر بيؤخذ . قال 
السكتاني : : السرّ في ذلك أن المصنف قال ويجمع معاني هذه العقائد كلها أي العقائد الواجبة والجائزة 
والمستحيلة فحيث كانت العقيدة من قبل الواجب يعبر بيوجب تنبيهاً على وجوبها وعلى أن ضدها 
مستحيل ٠‏ وحيث كانت من قبيل الجائز يعبر بيؤخذ غير مقيد بالوجوب وهو أولى من قول بعضهم إنه 
إذا كان اللازم بيناً عبر بيوجب وإن كان غير بيّن يعبر بيؤخذ لأن الظاهر أن اللزوم في الجميع على 
السواء. قوله: (فهو بوجب له تعالى الوجود) أي فهو يقتضي ويستلزم وجوب الوجود إلخ» إن قلت 
إن عقيدة الوجود تؤخذ من الكلمة المشرفة إذ التقدير لا إله في الوجود أو موجود إلاً الله فيؤخذ من 
الاستثناء من الضمير الذي في الخبر أنه موجود وحينئذ فلا محوج إلى أخذه من الاستغناءء وأجيب 
بأن المأخوذ من الاستثناء مطلق الوجود والمأخوذ من الاستخناء وجوب الوجود له فقول المصنف 
بوجب له الوجود أي يستلزم وجوب الوجود كما قلنا لأ يقال إن الشيء قد يكون معدوماً ويكون غنياً 
وحينئذ فلا يستلزم الاستغناء الوجود فضلاً عن كونه واجباً لأنا نقول لو لم يكن تعالى موجوداً لكان 
معدوماً إذ لا واسطة بينهما لكن التالي باطل ولو لم يكن وجوده واجباً لكان جائزاً فيلزم افتقاره 
ضرورة. قوله: (والمخالفة للحوادث) يعني بأن لا يكون جزماً إلى آخر ما تقدم غير أن التنرّه عن 
الأغراض في الأفعال والأحكام جعله من المخالفة للحوادث فيما سبق وهنا أفرده بالذكر فيما بعد. 
قوله: (والقيام بالنفس) من المعلوم أن القيام بالنفس هو الاستغناء فيلزم عليه اتحاد الموجب» 
والموجب فكأنه قال الاستغناء أوجب الاستغناءء وأجيب بأن القيام بالنفس استغناء خاص وهو 
الاستغناء عن المحل والمخصص والاستغناء الموجب بالكسر الذي هو أحد جزثى الألرهية عام 
وإثبات الاستغناء العام يستلزم إثبات الاستغناء الخاصض» فإذا ثبت له الاستغناء غ لاسرا لزم 
ثبوت استغنائه عن النحل والمخصص الذي هو القيام بالنفس . واعلم أن استلزام الاستغناء للقيام 
بالنفس بالنظر للظاهر وإلاً فإذا دققت النظر وجدت القيام بالنفس يستلزم الوجود والقدم والبقاء 
والمخالفة للحوادث والتنره عن النقائص وإلاً كان حادثاً ويدخل فيه وجوب السمع والبصر والكلامٍ 
لکن لما کان استغناؤه جل وعرّ عن كل ما سواه أشمل من القيام بالنفس بحسب الظاهر جعله مستلزماً 
إياه وأيضا استغناء الإله عن كل ما سواه يستلزم نفي الخرض ونفي التأثير بقوة أودعت في الشيء 
والقيام بالنفس لا يستلزم هذه الأمور اه. ملوي. قوله: (والعتزّه عن النقائص) جمع نقيصة وهي 
الآفات من الصمم والعمى والبكم وما في معناها. قوله: TEAR‏ 
النقائص» فالإشارة راجعة لوجوب التنرّه ه وهو وإن لم يتقدم صراحة لكن الكلام يتضمنه لقوله أو لا 
يوجب له. قوله : (وجوب السمع له تعال والبصر والكلام) أي وكونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً وحبنئذ 
فجملة ما استلزمه الاستخناء عن كل ما سواء من الصفات أحد عشر : الوجود والقدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام وكونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً. قوله: (إذ لو لم 
تجب له تعال هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحدث إلخ) أي لكن التالي وهو احتياجه لشيء مما 


مبحث التكلم على كلمة التوحيد YAY‏ 


أو المَحَلّ أو مَنْ يَذْقُ عَنهُ مايص . 

(ش): لما ذكر أن معنى الألوهية التي انفرد بها مولانا جل وعرَ تشتمل على 
معنيين: أحدهما استغناؤه جل وعرّ عن كل ما سواه» والثاني: افتقار كل ما سواه إليه 
جل وعلاء أخذ يذكر ما ندرج من عقائد الإيمان تحت المعنى الأول وهو الاستغناءء 
فإذا فرغ من ذلك يذكر ما يندرج منها تحت المعنى الثاني وهو الافتقار» وقوله ويدخل 
في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام يعني يدخل في وجوب تنزهه تعال عن 
النقائص وجوب هذه الصفات الثلاث له تعالى لما عرفت فيما سبق أن الدليل العقلي على 
إثباتها كون أضدادها نقائص ومولانا جل وعرّ منزّه عن النقائص بإجماع العقلاءء وقوله إذ 


ذكر باطل فبطل المقدم وهو عدم وجرب هذه الصفات له تعالى وثبت نقيضه وهو وجوبها له تعالى 
وهو المطلوب» وقوله لو لم تجب له هذه الصمات أي بأن كانت جاثزة في حقّه» اتصف بها أم لاء 
وإنما حملنا نفي وجوبها على جوازها مع أن نفي وجوبها صادق بجوازها واستحالتها لقوله لكان 
محتاجاً إلى المحدث أو المحل إلخ لأن لزوم الحاجة إلى المحدث لا يكون في مستحيل الوجود 
وإنما لزم الاحتياج إلى المحل على تقدير جواز قيامه بالنفس لأنه لو جاز أن يقوم بنفسبه لجاز أن لا 
يقوم بنفسه» وإذا جاز أن لا يقوم بنفسه لزم جواز الحاجة إلى المحل بتقدير كونه صفة وذلك ينافي ما 
ثبت له من الاستغناء ويقال مثل ذلك فى التنرّه عن النقائص. والحاصل أن الاستغناء عن كل ما سواء 
لما ثبت له بدلالة الكلمة المشرفةء فهذه الصفات لا تخلو إما أن تجب له أو لا تجب له» وعدم 
الوجوب لا يصحَء لأنه بنافي الاستغناء لاستلزامه أي عدم الوجوب الحاجة إلى المحدث أو إلى 
المحل أو إلى من يدفع عنه النقائص والحاجة لما ذكر منافِ لما دلت عليه الكلمة المشرفة من 
الاستغناء عن كل ما سواه فتعين أن تكون تلك الصفات واجبة له تعالى وهو المطلوب» هذا حاصله. 

قوله : (التي انفردت إلخ) وصف كاشف إن أريد بالألوهية كونه معبوداً بحقّ ومخصَص إن أريد 
بها مطلق كونه معبوداً لأن الكون معبوداً يوجد في الله وفي غيره . 

قوله: (أخذ بذكر ما يندرج) يعني باللزوم والارتباط الذي بين اللازم والملزوم لأن دلالة كل 
اوه الجن اى ما بيرح تا من العقاند لارام رانا جلا ا ندران لازو اراج 
الحقيقي وهو دخول الشيء في الشيء إنما يكون في دلالة العام على آفراده والدلالة هنا التزامية كما 
عرفت . قوله: (يعني يدخل قي وجوب تنرّهه إلخ) أتى بالعناية لكون هذا التفسير غير متبادر من 
المصنف لأن المتبادر من قوله ويدخل فى ذلك أن الإشارة للتنزّه لا لوجوبهء لكن الدخول إنما هر 
في وجوبه . قوله : (لما عرفت فيما سبق أن الدليل العقلي إلخ) تقدم آن الدليل العقلي لا ينهض في 
السمع والبصر والكلام ولوازمها المعنويةء وإنما التفت له الشارح هنا لأن اندراجها في الاستغناء إنما 
يأتي عند الالتفات للدليل العقلي لا عند الالتفات للدليل السمعي وإن كان أقوى» ووجه ضعف 
الدليل العقلي أن جعل أضداد هذه الصفات نقائص إنما يلم في حق الحادث وليس كل ما كان نقصاً 
في حق الحادث يكون نقصاً في؛حق القديم . قوله: (كون أضدادها نقائص) قد تقدم أن الدليل العقلي 
على إثباتها هو أنه لو لم يتصف "بها لاتصف بأضدادها لكن التالي باطل فبطل المقدم ووجه بظلان 
التالي وهو الاتصاف بأضدادها أن أضدادها نقائص والنقص عليه تعالى محال».إذا علمت هذا فقول 


YA‏ مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


لو لم تجب له تعالى هذه الصفات إلى آخره بين بهذا الكلام وجه استلزام استغنائه تعالى 
بهذه الصمات وذلك يازم منه ثبوت الحاجة لو انتفى واحد من .تلك الصقات . 

أما الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وأحد جزئي معنى القيام بالنفس وهو 
الاستغناء عن المخصّص فلا يخفى عليك بعد أن وضلت إلى هذا الموضع أن نفي كل 
واحد من هذه الصفات الخمس يستلزم الحدوث» وقد عرفت مما سبق أن كل حادث 
مفتقر إلى محدث سواه» ويتعالى عن ذلك من وجب له الغنى المطلق عن كل ما سواه 
فقولنا في أصل العقيدة لكان محتاجاً إلى المحذدث: إستدلال على وجوب هذه الصفات 
الخمس له تعالىء وقولنا أو المحل استدلال على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام 
بالنفس وهو الاستغناء عن المحل» وقولنا أو من يدفع عنه النقائص استدلال على وجوب 
التنرّه عن النقائص الذي يدخل فيه وجوب السمع له والبصر والكلام. 

(ص): وَيُْحَدُ ينه هة على عن الأغرَاض في الأفعَال وَالأخكام وَإِلا لَرِم اماه إلى 


الشارح كون أضدادها نقائص إلخ دليل للاستئنائية لا أنه نفس الدليل العقلي المستدل به على ثبوت 
هذه الصفات له تعالى كما هو ظاهر الشرح» وأجاب الملوي عن الشارح بأنه ليس مراده بالدليل 
الدليل المنطقي بل الدليل اللخوي وهو ما له دخل في الدلالة فتأمل. قوله: (بإجماع العقلاء) فيه 
إشارة إلى أن الذي يعتمد عليه في نفي النقائص عنه تعالى هر الدليل السمعي . قوله: (وذلك) أي 
وبيان ذلك الاستلزام أنه يلزم ثبوت الحاجة. قوله: (أما الوجود) أي أما وجرب الوجود. قوله: (إلى 
هذا الموضع) أي موضع اندراج العقائد تحت معنى الكلمة المشرفة وإنما قيد بهذا الظرف وهو قوله 
بعد أن وصلت إلى هذا الموضع لأن استلزام نفي كل واحد من الصفات الخمسة المذكورة للحدوث 
إنما يعلم بعد معرفتها مما تقدم . قوله : (الذي يدخل فيه وجوب السمع له والبصر والكلام) آي وكذا 
وجوب وکونه سمیعاً وبصیراً ومتکلماً. 

قوله : (تنزهه تعال عن الأغراض إلخ) تقدم أن هذا داخل في المخالفة للحوادث لكنه أفرده هنا 
بالأخذ لأجل إيضاحه وزيادته بياناً ثم إن تنزهه عن الأغراض عفيدة ثانية عشرة» وقوله وكذا يؤخذ 
منه أيضاً أنه لا يجب عليه فعل شيء إلخ عقيدة ثالثة عشرة» وسيأتي عقيدة رابعة عشر وهي نفي كون 
الشىء مؤثراً بقوة أودعها الله فيه لأنه يصير مولانا جل وعرّ مفتقراً إلى واسطة فى إيجاد بعض 
الأفعالء فهذه أربع عشرة مأخوذة عقيدة من استغنائه تعالى عن كل ما سواه واضداد عد الفقائد 
أربعة عشر مغلها: فالجملة ثمان وعشرون عقيدة كلها مأخوذة عن استغناثه عن كل ما سواه. قوله: 
(في الأفعال) جمع فعل وهو إيجاد الله للشيء. قوله: (والأحكام) جمع حكم كالوجوب والندب 
والإباحة والحرمة والكراهة مثلاً إذا قصدت إخراج الماء من الأرض فحفرتها حتى خرج الماء فالحفر 
فعل وخروج الماء غرض باعث لك عليهء والمولى سبحانه وتعالى ليس له عرض يحمله على فعل 
من الأفعال ولا على حكم من الأحكام فليس إيجابه الصلاة ة أو تحريمه الزنا لخرض بعثه وحمله على 
ذلك. قوله: (وإلاً لزم) أي وإلاً بان لم يتنزه عن الأغراض بأن كان هناك غرض بعثه على فعل من 
الأفعال أو على حكم من الأحكام لزم أن يفتقر المولى لذلك الفعل أو الحكم المحصل لخرضه لأن 
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ما ُحْصَلٌ عَرَضهُ َيف وهو جل وَعَرٌ العُييٰ عن كَل ما سواءُ؟ وكا يُوْخَدٌ مه ضا نه لا 
يجب عَلَيهِ تعَالى فِعْلُ شَيْءِ يِن المُمْكِتاتِ ولا نره د لو وَجَبَ عَلَيهِ تال شَيْء مِنْها عَفْلاً 
گالواب مََلاًء لكان جل وَعَرٌ ُتَر ّى دك الَيْء لكل به عرَضةء إذ لا يِب في حَفهِ 
تعالی إلا ما هو كمال له كيف وهو جل وَعَر الي عن کل ما سواء؟ 

(ش): الغرض المنفي عنه تعالى عبارة عن وجود باعث ييعثه تعالى على إيجاد فعل من 
الأفعال أو على حكم من الأحكام الشرعية من مراعاة مصلحة تعود إليه تعالى أو إلى خلقهء 
ولا خفاء أن كلا الوجهين مستحيل على الله عر وجلْ» أما عودها إليه تعالى فلما يلزم عليه من 
احتياجه تعالى إلى أن يتكمل بمخلوقة وأما إلى خلقه فكذلك أيضاً لما يلزم عليه من دفع 


الغرض وإن بعث على الفعل وكان سابقاً عليه بحسب الملاحظة إلا أنه متأخر عنه في الوجود لترتبه 
عليه وجوداً فقوله إلى ما يحصل إلخ أي إلى فعل أو حكم يحصل غرضه فالتالي وهو لزوم الافتقار 
باطل فبطل المقدم وهو عدم التنزّه عن الأغراض في الأفعال والأحكام وإذا بطل عدم التنرّه عمًَا ذكر 
ثبت نقيضه وهو التنرّه عمّا ذكر» فقوله: كيف وهو جل إلخ إشارة للاستثنائية وكأنه قال كيف يصح 
التالي وهو لزوم افتقاره أي لا يصح ذلك لأنه جل وعرَّ الغني عن كل ما سواه فظهر لك ممًا قلناه أن 
الفعل والحكم والغرض متغايرة وأن الأولين يحصلان الثالث. قوله: (وكذا يؤخذ منه إلخ) قيل لو 
قدمه المصنف على قوله ويؤخڈ من تنزهه عن الأغراض كان أبين لأنه إذا لم يجب عليه فعل لزم آن 
لا یکون له غرض» قاله یس. قوله: (إذ لو وجب عليه تعالٰ شيء منها عقلاً او استحال عقلا) يعني 
لو وجب عليه فعل شيء منها آو وجب عليه ترکه وقوله عقلاً أي وأما شرعاً فيجب كثواب الطائع فإنه 
واجب من حيث إنه وعد به وقوله لكان مفنقراً إلى ذلك الشيء أي فعلاً أو تركاً لأنه لو وجب عليه 
الترك لكان كمالاً له فيفتقر إليه والحاصل أن شأن الواجب على الشخص أن یتکمل به سواء کان فعلاً 
أو تركاً ففعل الصلاة واجب على الشخص وكذا تركه للزنا فإذا فعل ذلك الواجب صار متكملاً بهذا 
الواجب فيكون مفتقراً إليه فكذلك المولى لو وجب عليه فعل شيء أو تركه لكان المولى متكملاً 
بذلك الواجب فيكون مفتقراً إليه لكن التالي باطل فكذلك المقدمء فعلمت بما ذكرنا أن قول المصنف 
وكذا يؤخذ منه أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء» إلخ ليس فيه مصلحة مغابرة للفعل كما في القسم 
الأولء E EG OR SE‏ 
بالمصلحة العائدة عليه تعالى أو على خلقه مع أنه إذا كان هناك مصلحة عائدة على خلقه لم تكن 
المصلحة مخايرة للفعل» ST‏ 
التي تعود لخلقه نفس فعله» وصدر عبارة الشارح يفيد أن المصلحة والفعل متغايران في القسم الثاني 
أيضاً فالأولى له حذف قوله أو إلى خلقه لأنه من قبيل القسم الثاني. قوله: (إذ لا يجب) بيان 
للملازمة في الشرطية. قوله: (كيف وهو الغني إلخ) إشارة للاستفنائية أي كيف يفتقر لذلك الشيء 
لیتکمل ب به أي لا يصح ذلك أي إن التالي باطل لأنه جل جل وعر الغني عن كل ما سواه. 


قوله: (من مراعاة مصلحة) بيان للباعث الذي يبعث على إيجاد فعل أو حكم. قوله: (أما 
عودها إليه) آي آما وجه الأستحالة في عودها إليه. قوله: (فلما یلزم عليه من احتیاجه إلخ) آي لزم 


۲۸٦‏ مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


النقص عه تعالى بخلق المصلحة لخلقه تعالى عن ذلك ودفع النقص كمال فيلزم أيضاً في 
هذا القسم الثاني احتياجه جل وعلا عن ذلك إلى مخلوق وهي المصلحة التي توجد لخلقه 
تعالى كالثواب ونحوه ليتكمل بها ويتعال عن ذلك كله من وجب له الخنى المطلق تبارك 
وتعالى فقد استبان أن أفعاله جل وعرٌ وأحكامه كلها لا علة لها باعثة وإنما هى بمحض 
الاختيار وما راعى تعال من مصالح الخلق فبمحض فضله ولا حق لأحد عليه تعالى» فأشرنا 
في أصل العقيدة إلى القسم الأول بقولنا: ويؤخذ منه تنرهه تعالى عن الأغراض إلى قولنا عن 
كل ما سواهء وأشرنا إلى القسم الثاني بقولنا: وكذا يؤخذ منه أيضاً أنه لا يجب عليه تعالى 
فعل شيء من الممکنات ولا تركه إلى آخره. 

(ص): وَأمًا افتِقارُ كل ما عَدَاه ليه جل وَعَرَ َهُوَ يُوجِبُّ لَه تحال الحيَاء وعُمُوم المُذرَة 


نقصه واحتياجه ليتكمل بمخلوقه وهو الفعل المحصل لغرضه وكان الأولى أن يقول بمخلرقه أو 
حکمه فیتکمل بمخلوقه وهو الفعل إذا کان له غرض في فعل ویتکمل بحکمه إذا کان له غرض في 
حکم. قوله : (وأما إلى خلقه) أي وأما عودها إلى خلقه . قوله : (فكذلك) أي فهو مثل عود المصلحة 
إليه من لزوم احتياجه تعالى إلى أن يتكمل بمخلوقه فوجود الشبه بين هذا وذاك هو الاحتياج إلى 
تكمله تعالى بالمخلوق فيهما. قوله: (لما يلزم إلخ) أي وإنما احتاج لتكمله بمخلوقه إذا كانت 
المصلحة عائدة على المخلوق لما يلزم على عود المصلحة لمخلوقه من دفع إلخ . قوله: (ېخلق 
المصلحة) أي كالثواب إلخ» قد مثل ذلك في الشاهد وي الل الأعل€ السسر: ۰ برجل له أولاد لا 
يقدرون على الخدمة فبحرث ويزرع لهم فلو ترك الحرث للحقه المعرَة بذلك فالمنفعة عادت على 
أولاده والمعرّة دفعت عنه وعدم المعرَّة كمال له فكذلك المولى لو وجب عليه فعل شيء كالثواب 
لكان تركه معرَّة في حقّه ونقصاً وإذا فعله عادت المنفعة على عباده واندفع التقص عنه وعدم النقص 
كمال له فصار محتاجاً لذلك الفعل لأجل كماله وزرال النقص عنه. قوله: (القسم الثاني) أي وهو 
عود المصلحة لخلقه. قوله: (فقد استبان) أي تبين مما ذكرناه. قوله: (وإنما هي) أي مجموع أفعاله 
وأحكامه لا كل واحد لأن الأحكام لا يتعلق بها الاختيار» قاله يس» وهو مبني على أن الأحكام 
قديمة فتأمل . قوله: (وما راعى إلخ) أي فالمولى أوجب الصلاءٌ مثلاً على عباده ولم يراع حصول 
الدرجات لهم في الجنة وخلق عباده ولم براع أنهم یعبدونه . . والحاصل أن الخرض الباعث على الفعل 
أو الحكم منفي» وأما الحكمة المترتبة ة على الفعل فموجودة ولم يراعها المولى وإن كان عالماً بها قبل 
وجود الفعلء فقوله: وما راعى» أي ولم يراع المولى شيئاً من المصالح التي تحصل للخلق بمحض 
فضله لأنه لو راعاها لكان فعله لخرض» وقد علمت أن الخرض منفي . قوله: (إلى القسم الأول) أي 
وهو مراعاة المصلحة العائدة عليه . قوله: (وأشرنا إلى القسم الثاني) وهو مراعاة المصلحة العائدة 

قوله : (فهو يوجب له تعالى الحياة) أي فهو مقتضٍ ومتلزم لوجوب الحياة ولوجوب القدرة 


العامة والإرادة العامة والعلم العام ؛ وکذا يستلزم معنویاتها وهي کونه حياً وقادراً ومریداً وعالماً فهذه 
ثمان عقائد يستلزمها عموم الافتقار إليه تعالى ويستلزم استحالة أضدادها وهي ثمانية أيضاًء فالجملة 


مبحث التكلم على كلمة النؤحيد Av‏ 


وَالإرَادة ا ٳذ لو انى شَيٰء ينها لَمَا أُنْكنَ أن پُوجَد شَيْء مِنْ الحَوَاوثِ فلا يقر اله 
شىء كيف وَهُوَ الِْي يقر إليِهِ كَل مَا سوَاء؟ 

و و و اا ا ن 
الألوهيةء ولا خفاء أن وجوب الافتقار إليه تعالى يستلزم قدرته تعالى على إيجاد الشيء 
المفتقر فيه إليهء وذلك يستلزم وجوب اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم العامة لجميع متعلقاتها 
لما عرفت فيما سبق من وجوب توقف تأثير القدرة على الإرادة والعلم ويستلزم أيضاً وجوب 
اتصافه تعالى بالحياة لوجوب توقف وجود تلك الصفات على صفة الحياة. 


ست عشرة عقيدةء وسيأتي ثلاث عقائد وجوب الوحدانية وحدوث العالم بأاسره وعدم تأثير شيء من 
الكائنات بذاته وأضدادها ثلاثة مثلهاء فجملة ما استلزمه عموم الافتقار من العقائد اثنتان وعشرون 
عقيدةء وقد تدم أن اسخناءء عن كل ما سواه يستلزم ثمانياً وعشرين عقيدة فجملة ما تضمنه معنى 
الكلمة المشرفة من العقائد خمسون عقيدة قاله شيخنا الملوي» وقدم الحياة هنا على الثلاثة بعدها 
نظراً لكون الحياة شرطاً في الاتصاف بالثلاثة بعدها والشرط مقدم على المشروط طبعاً فقدم في الوضع 
لأجل آن يرافق الوضع الطبع وفيما تقدم قدم الصفات الثلاثة على الحياة نظراً لمزيد تعلقها. قوله : 
(وعموم القدرة) أشار إلى أن لازم عموم الافتقار وجوب عموم التعلَق لهذه الثلاثة إذ لو لم يعم التعلَّق 
لم يفتقر إليه جميع ما سواه على العموم. قوله : (إذ لو انتفى شيء من هذه لما أمكن أن يوجد شيء من 
الحوادث) آي لأن انتفاء هذه يوجب انتفاء التأثير» وانتفاء التأثير يوجب انتفاء الأثر وهو الحوادث 
لبطلان الفعل على سبيل التعليل والحاصل أنه لو انتفت الحياة لانتفت القدرة والإرادة والعلم وإذا 
انتفت الأربعة فلا يوجد شيء من الحوادث فلا يفحفر إليه شىء ولو انتفت القدرة فقط كان عاجزاً فلا 
يتأنى فعل شيء من الحوادث فلا يفتقر إليه شىء ولو انتفت الإرادة لانتفت القدرة لأن القدرة تابعة 
للإرادة في التعقّل وإذا انتفت القدرة كان غاجزاً فلا يوجد شىء من الحوادث فلا يفتقر إليه شىء ولو 
انتفى العلم لانتفت الإرادة لأنها تابعة له في التعقّل فتنتفي القدرة فيلزم الحجز فلا يفتقر إليه شيء والتالي 
باطل لأنه یجب افتقار کل ما سواه إلیه . قوله: (لما امکن أن يوجد شيء إلى آخره) قد يقال نفي ما سبق 
صادق بنفيها من أصلها وصادق بثبرت الصفات المتقدمة خاصة التعلّق ببعض الأشياء بأن توجد قدرة 
وإرادة وعلم غير عام التعلّي وما ذكره من اللوازم إنما يترتب على الأول لا على الثاني لأنه يمكن وجود 

بعض الحوادث الذي تعلق به العلم والقدرة والإرادة غير العامة فيفتقر إليه ذلك البعض الذي وجد بهذه 
الصفات» وأجيب بأن ثبوت أوصاف خاصة التعلى باطل لأنه ترجيح بلا مرجع لأن علة التعلق الإمكان 
وهو موجد في الجميع . قوله: (فلا يفتقر إليه شيء) مفرَّع على عدم الإمكان ومرتب عليه . 

قوله: (المفتقر) بكسر القاف أي ذلك الشىء وقوله فيه أي في الإيجاد وقوله إليه أي إلى اله 
تعال. قوله: (وذلك) آي استلزام القدرة يستلزم اتصافه إلخ» فحاصله أن الافتقار يستلزم القدرة 
واستلزام القدرة يستلز ٣‏ اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم والحياة وكان الأحسن أن يقول إن الافتقار العام 
يستلزم قدرة عامة التعلق والقدرة العامة التعلّق تستلزم إرادة عامة التعلّق والإرادة العامة التعلق تستلز م 
علماً عام التعلّق والثلاثة ة تستللزم الحياة» وأما ما صنعه الشارح من جعل المستلزم للحيا ياة خصوص 
القدرة فهو غير مناسب كما هو ظاهر. قوله : (ويستلزم أيضاً وجوب اتصافه تعالى بالحياة) الأولى 
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(ص): ونوجت له تغالن أنضا الرشدانة إؤ لو كان مَعه ان في الألوهة لَمَا افَقَرَ إِلَبه 
شَيِء لِلُرُوم عَجزهمَا جيتيِ كيف وهو الُڍِي يقر لِه كَل ما سِواه؟ 


( قد تقدم لك في برهان الوحدانية أن وجود إله ثانِ له يستلزم عجزها معاً اتفقا أو 
اختلفاء والعاجز لا يود شيا فلا يفتقر إليه شيء. 
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(ص): ويُوخذ مِنْه أإضا حدوث العَالم بأسْرِهِء إذ لو كان شَيْءَ مه قَدِيماً لكان ذلك 


حذف هذا لأنه يغني عنه ما قبله. 


قوله : (ويوجب له تعالى أيضاً الوحدانية) أي ويستلزم أيضاً وجوب الوحدانية له تعالى إن قلت 
إن وجوب الوحدانية له تعال يؤخذ من كلمة التوحيد بالمطابقة فلا حاجة لدخوله تحتها بالاستلزام 
لضعف دلالة الاستلزام بالنسبة للمطابقة وأجيب بأن المحوج لذلك استيفاء جميع العقائد من معنى 
الكلمة المشرفة بالالتزام وإن كان بعضها مدلولاً عليه بها مطابقة وبأن المأخوذ من الكلمة المشرفة 
بدلالة المطابقة نفي غيره مع احتمال أن يكون واجباً وأن يكون جائزاً والمأخوذ من عموم الافتقار إليه 
كون الوحدانية له واجبة وفرّق بين أخذ الوحدانية بإطلاق»ء وبين ¿ أخذها مقيدة بالوجوب ثم إن ظاهر 
المصنف دخول الوحدانية بأقسامها وهي وحدة الذات اتصالاً وانفصالاً ووحدة الصفات اتصالاً 
رانفصالاً ووحدة الأفعال لكن بيانه للاندراج إنما بظهر في وحدانية الذات انفصالا فدليله چ 
دعواه لأن قوله لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه شيء لا يقتضي إلا نفي الكم المنفصل في 
الذات . نعم في معناه نفي أن يكون لقدرة العبد تأثير وفي معناه تفي التعدّد في القدرة والإرادة وإلأ 
لزم العجز فيهماء وأما نفي التركيب في ذاته فإنما يؤخذ من وجوب المخالفة للحوادث التي استلزمها 
المعنى الأول أعني الاستغناء عن كل ما سواه. قوله: (إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه 
شيء) هذه شرطية لقياس استثنائي» وقوله للزوم عجزهما حيئئذ بيان للملازمة فيهاء وقوله : كيف آي 
كيف لا يفتقر إليه شيء؟ هذه إشارة للاستئنائية أي لكن التالي وهو عدم افتقار شيء إليه باطل لما تقدم 
من افتقار كل ما سواه إليه فقوله وهو الذي دليل للاستثنائية وإذا بطل التالي بطل المقدم وهو وجود 
ثانٍ في الألوهية وثبت نقيضه وهو أن الله إله واحد فقد ظهر لك أن كلام المصنف ليس فيه إلا قياس 
واحد استثنائي» وأما في الشرح فقد ذكر قياسين أشار للثاني بقرله ووجود إله ثان يستلزم عجزه 
وتقديرهما أن تقول لو كان معه تعالى ثانٍ في الألوهية للزم عجزه لكن التالي باطل لأنه لو لزم عجزه 
لزم عدم الافتقار إليه لكن عدم الافتقار إليه باطل فبطل العجز فبطل وجود إله ثانٍ وأنت خبير بأن ما 
سلكه المصنف أسهل مما سلكه الشارح . 


قوله: (ويؤخذ منه أيضاً حدوث العالم بأسره) المراد بالعالم ما سوى الله من الموجودات»› 
فالمعدومات ليست من العالم» والموجودات هي الجواهر والأعراض› فالأمور الاعتبارية ليست من 
العالم لأنها غير موجودة في خارج الأعيان بحيث يمكن رؤيتها بالبصر وتفسير العالم بما سوئ الله من 
الموجودات بناء على القول بنفي الأحوال وأما على القول بثبوتها فهو ما سوى الله من الأمور الثابتة 
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ايء مُنتَغنياً نه على وَكَيفَ وَمُوَ الَڍِي يجب ان يمَقِر ليه كل ما سواه 

(ش): قد عرفت بالبرهان فما سبق أن ما ثبت قدمه استحال عدمه فلو کان شيء من 
العالم قديماًء لكان ذلك الشيء واجب الوجود لا يقبل العدم أصلاً لا سابقاً ولا لاحقاً وإذا كان 
لايقبل العدم لم يفتقر إلى مخصص» كيف وكل ما سواه تعالئ مفتقر إليه غاية الافتقار ابتداء 
ودواماً؟ فوجب إذاً الحدوث لكل ما سواه جل وعلا. 

اض وو دة ايشا أنه لا تأثيرَ لِنَيْءِ من الائات في اثر اء إلا ارم أ بَسْتَعِْي 


سواء كانت ثابتة في خارج الأعيان أو في نفسها فقط فيدخل فيه الأحوال ثم إن حدوث العالم بأسره. 
قال السكتاني : ليس من العقائد بل من أدلتها التي تبني عليها ولذلك لم يعده منها سابقاً وإنما ذكره 
في دليل الوجودء وإذا علمت آنه ليس من العقائد فقول المصنف ويؤخذ منه حدوث العالم هذا 
تبرع منه زيادة على ما ادعاه من أخذ العقائد على معنى الكلمة المشرفة» وقد يقال: إن اعتقاد حدوث 
العالم واجب لأن اعتقاد قدمه كفر: نعم ليس ذلك على العقائد الواجبة في حقه تعالى فتأمل . قوله : 
(بأسره) أي بجملته خلافاً للفلاسفة القائلين بقدم بعضه كالعقول رالأفلاك والعناصر والأنواع وحدوث 
بعضه كالأشخاص المولدة من العناصرء والأسر فى الأصل الحبل الذي يربط به الأسير : أطلق هنا 
وأريد به شمول الحدوث لكل أفراد العالم وذلك لأنه يلزم من ذهاب الأسير بالأسر أي بالحبل 
المربوط به ذهابه بآجمعه . قوله: (إذ لو كان شىء مئه قديماً لكان ذلك الثىء مستغنياً عنه تعال) هذه 
شرطية لقياس استنائي» وقوله كيف إلخ إشارة للاستثنائية أي كيف يصح أن يكون شيء مستغنياً عنه 
تعال أي لا يصح ذلك أي إن التالي وهو استغناء شيء من العالم عنه تعال باطل لأنه تعال يجب أن 
يفتقر إليه كل ما سواه وإذا بطل التالي وهو استغناء شيء من العالم عنه تعالى بطل المقدم وهو كون 
شيء من العالم قديماً وثبت نقيضه وهو أنه حادث وهو المطلوب وصح المدعي وهو أن الافتقار العام 
إليه تعالى يستلزم حدوث العالم» وقد علمت من هذا التقرير أن المصنف أشار لقياس واحد. قوله: 
(وهو جل وعرّ الذي يجب إلخ) إنما زاد هنا يجب دون سائر المواضع لوجود الخلاف هنا فردٌ بذلك 
على المخالف . 

قوله: (قد عرفت بالبرهان فيما سبق) أي المذكور فيما سبق» ومراده بذلك البرهان المذكور 
فيما سبق برهان: البقاء . قوله: (إن ما ثبت قدمه استحال عدمه) أي فالقدم مستلزم للبقاء وذلك لأن 
ما ثبت قدمه لو لحقه العدم لكان ممكناً ولو كان ممكناً كان وجوده عن عدم وذلك معنى الحدوث 
لكن الحدوث في حق القديم محال فإمكانه محال كذلك فلحوق العدم له محال فينتج أن القديم لا 
يلحقه عدم وهو أيضاً لا يسبقه !ٳذ لو سبقه العدم لکان حادثاً وما کان قديماً. قوله: (فلو کان شيء من 
العالم إلخ) قد أشار لقياسين وتقريرهما لو كان شيء من العالم قديماً لكان واجب الوجود لكن التالي 
باطل لأنه لو كان شيء من العالم واجب الوجود لكان غير مفتقر إلى مخصص لكن التالي باطل لأن 
كل ما سواه مفتقر إليه غاية الافتقار» وتقدم أن المصنف قد ذكر قياساً واحداً وما سلكه المصنف في 
المتن أقرب . 


قوله : (ويؤخذ منه) أي من افتقار كل ما سواه إليه وقرله أيضاً أي كما يؤخذ من استغنائه تعالى 
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ذلك الأئر عن مَولائا جَلٌ وَعَرٌء كيف وُو الذي بَفَْقِر لَه كل ما سواه عُمُوماً على كَل 
حال هذا إن فَدّرْت أذ َا من الائات يور بطْبْعِِء وأا إن درت مورا مَوَةٍ جلها الله فيه 
كما يزْعَمُة كير مِنَ الجَهلّة ذلك مُحَال أيْضا لاه بَصِيرٌ حيتي مَوْلائا جل وَعَرَ مقر في إيجادِ 
بغْض الأفْعَالِ إلى وَاسِطة وَذْلِكَ بَاطِل لما عَرَفْتَ مِنْ وُْجُوب اسغئائه جل وَعَرٌ عن كل مَا 
سواه . 

(ش): لا شك أنه لو خرج عن قدرته تعالى ممكن مّا لم يكن ذلك الممكن مفتقراً إليه 
تعالى بل إنما يفتقر لمن أوجده» كيف وكل ما سواه مفتقر إليه غاية الافتقار؟ وبهذا يہطل 


عن کل ما سواه . قوله : (من الكائنات) جمع كائنة وهي ذوات الموجودات والمراد بها ما لا يعقل من 
الأسباب العادية : فالتار مثلاً لا تؤثر في الإحراق وإلاً کان الإحراق مستغنياً عنه تعالى وكذلك السكين 
لا تؤثر في القطع بذاتها وإلاً كان ذلك القطع مستغناً عنه تعالن لأن الأثر إنما يفتقر لمؤثر وهو غير الله 
وهکذا. قوله : (وإلاً لزم إلخ) أي وإلاً يكن ذلك أي عدم تأثير شيء من الكائنات بأن كان لها تأثير في 
شيءَ کتأثیر النار في الإحراق والسكين ف في القطع وقوله : لزم أن يستخني ذلك الأثر أي الذي هر 
الإحراق والقطع مثلاً وقوله وإلاً لزم إلخ إشارة لقياس استثنائي تقريره لو كان لشيء ء من الكائنات تأئير 
في أثر ما لزم استغناء ذلك الأثر عن مولانا جل وعرَّ لكن التالي وهو استغناء أثر من الآثار عن مولانا 
جل وعلا باطل فبطل المقدم وهو أن يكون لشيء من الكائنات تأثير في أثر وثبت نقيضه وهو آنه لا 
تأثير لشيء من الكائنات في أثر» وقوله كيف إشارة للأستثنائية أي كيف يستغني ذلك الأثر عن مولانا 
أي لا يصح ذلك وقوله وهو الذي إلخ دليل للاستثنائية. قوله: (عموماً وعلى كل حال) حالان ممّا 
سواه أي حالة كون ما سواه عاماً أو ذا عموم وأراد بقرله عموماً أي في الذات وعلى كل حال في 
الصفات فكأنه قال : وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه من الذوات والصفات أو عموماً فيما كان سبباً 
عادياً لوجود غيره كالطعام والنار وعلى كل حال فيما ليس كذلك كالسموات والأرضين أو المراد في 
الوجود والعدم أو ابتداء وانتهاء. قوله: (هذا) أي أخذ عدم تأثير شيء من الكائنات في أثر ما 
افتقار كل ما سواه إليه إن قدرت أن شيئاً إلخ أما إن لاحظت أن تأثيرها بقرة كان مأخوذاً من الطرف 
الأول وهو الاستغناء عن كل ما سواه. قوله: (لأنه يصير حينئذ مولانا جل وعر مفتقراً إلخ) أي 
فالأخذ على هذا من استغنائه عن كل ما سواه لا من افتقار كل ما سواه إليه . والحاصل أن الفرق 
ثلاثة : فرقة أهل السَّة القائلة المؤثر هو الله عند وجوب الأسباب لا إن التأثير بها بذاته ولا بقوة 
أودعت فيهاء وفرقة كفار وهم القائلون بتأثير الأسباب بذاتها وهؤلاء يؤخذ الرذ عليهم من الطرف 
الثاني وهو افتقار كل ما سواه إليه» وفرقة مؤمنة على المعتمد وهي القائلة إن الأسباب العادية تؤثر 
بقَرَة أودعت فيهاء ويؤخذ الردّ عليهم من الطرف الأول وهو استخناؤه عن كل ما سواه ومن الفرقة 
القائلة بالتأثير بقوة من يقول إن العبد يؤثر في أفعاله الاختيارية بواسطة القدرة التي خلقها المولى فيه ٠‏ 
فالمعتزلة وهم القدرية عصاة على المعتمد فقول الشارح وبهذا يطل مذهب القدرية أي المعتزلة 
الأولى أن يأخذه من الاستغتاء لا من الافتقار كما علمت . 


قوله: (وبهذا) أي بافتقار كل ما سواه إليه غاية الافتقار يبطل إلخ فكان الأولى أخذ بطلان 
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ملت القدرية الاين كان الفدرة الخادتة ف الأفال عاهرة لر تولك ويبطل مذ عب 
الفلاسفة القائلين بتأثير الأفلاك والعلل» ويبطل مذهب الطبائعيين القائلين بتأثير الطبائم 
والأمزجة ونحوها ككون الطعام يبع والماء يروي وينبت ويطهر وينظف والنار تحرق والثوب 
يستر العورة ويقي الحر والبرد ونحو ذلك مما لا ينحصر؛ء وهم في اعتقادهم التاثير لتلك 
الأمور مختلفون: فمنهم من يعتقد أن تلك الأمور تؤئر في تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها 
وحقيقتها. قال ابن دهاق: ولا خلاف في كفر من يعتقد هذاء ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور 
لا تؤثر بطبعها بل بقوّة أودعها الله تعالى فيها ولو نزعها منها لم تؤثرء قال ابن دهاق : وقد تبع 
الفيلسوف على هذا الاعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف فى بدعة من اعتقد هذا وقد 
اختلف في كفره» والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيراً البتة لا بطبعها ولا بقوة 
وضعت فيها وإنما يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العادة بمحض اختياره أن يخلق تلك 
الآشياء عندها لا بها ولا فيهاء فهذا بفضل الله تعالى ينجو من أهوال الآخرة» وأكثر ما اغترَّ به 
المبتدعة العوائد التي أجراها جل وعلا وظواهر من الكتاب والسنّة لم يحيطوا بعلمها. 
والحاصل أن عمدتهم العظمى التقليد لما لا يصلح تقليده ولا الاقتداء به من عوائد وغيرها 


مذهبهم من استغنائه تعالى عن كل ما سواه'لأنه من باب التأئير بالقوّة كما علمت. قوله: (بتأثير 
الأفلاك) أي بتأثير عقول الأفلاك أو إنه أراد بالأفلاك الأمور الفلكية التي لها تعلق بالأفلاك فيشمل 
الحقول والكواكب لأنهم يقولون إن الشمس تؤثر بذاتها في اصفرار البطيخ والقمر يؤثر في حلاوته 
والشمس تؤثر في حلاوة الفاكهة. قوله: (والعلل) أي وبتأثير العلل كتأثير حركة اليد في حركة 
المفتاح وفي حركة الخاتم» وعطف العلل على ما قبله عطف عام لأن تأثير الفلكيات من باب التأثير 
بالعلة كما تقدم . قوله: (والأمزجة) عطف تفسير. واعلم أن تأثير الطبيعة يتوقف على وجود شروط 
وانتفاء موانع» وأما التأثير بالعلة عند القائل به لا يتوقف على ذلك. قوله: (ونحوها) الأرلى حذفه 
ااال ن شن قوله : (وهم في اعتقادهم إلخ) أي .والطبائعيون مختلفون في اعتقادهم التأثير لتلك 
الأشياء» هذا ظاهره وفيه نظر لأن فيه تقسيم الشيء إلى نفه وإلى غيره لأن من الطبائعيين من يعتقد 
التأثير بالطبع والحقيقة فقط فلعلَ الأولى ترجيع الضمير للعقلاء من حيث هم لا بقيد من نقدم . قوله: 
(وحقيقتها) عطف مرادف . قوله: (الفيلسوف) هو كافر لا بهذا الاعتبار فلا يلزم عليه كفر عامة 
المؤمنين . قوله: (العوائد إلخ) أي كجري العادة أن النار إذا وضعت على الحطب أحرقته وإذا بعدت 
عنه لم تحرفه فهذه العادة تدل على أن النار مؤثرة. قوله: (وظواهر من الكتاب والستة) عطف على 
العوائد وقوله لم يحيطوا بعلمها صفة لظواهر» وحاصله أن المعتزلة اغترّوا بظواهر من الكتاب والستة 
كقوله: من عمل صالحاً ومن يعمل سوءاً فأسند العمل للعبد فيدل على أنه الخالق لفعل نفسه ولذلك 
ترتب الحد عليه فما ترتب القتل على القاتل إلا لكونه خالقاً لفعل نفسه لأنه لو كان المرلى خالقاً 
لفعله لما ترتب عليه الحد بالقتل أو بغيره كذا قال المعتزلة ورد عليهم أهلْ السنّة بأن إسناد الفعل 
للعبد وترتّب الحد عليه من جهة كسبه له والمولى يفعل ما يشاء ولا يُسأل عنّا يفعل. قوله: (ولا 
الاقتداء به) آي ولا يصلح الاقتداء به فهو عطف على تقلیده. قوله: (من عوائد وغیرها) بیان لما لا 
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وتركوا الأنظار الزكية العقلية المستضيئة بأنوار الكتاب والسنّةء ولهذا قيل : إن أصول الكفر 
ستة : الإإيجاب الذاتى» والتحسنن العقلىء والتقليد انرديء» والربط العادي» والجهل 
الفر ةلاسرل قاف هد قرا الات وال م غر ها عل 
البراهين العقلية والقواطع الشرعبة للجهل بأدلة العقول» وعدم الارتباط بأساليب العرب وما 
تقرّر في فني العربية والبيان من ضوابط وأصول. 

فالإيجاب الذاتي هو أصل كفر الفلاسفة حيث جعلوا الذات العلية فاعلة بمقتضى 
الإيجاب الذاتي أي هي علة للممكن المستند إليها من غير اختيار فقالوا لأجل ذلك بنفى 
. القدرة والإرادة وسائر الصفات» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء وقالوا لأجل ذلك بقدم 
العالم وألخوا البرهان القطعي الال على خدوثهء ولا خفاء أنك إذا حققت بما سبق من 
وجوب الحدوث للعالم ووجوب القدم والبقاء لمولانا جل عر عرفت قطعاً أن صدور العالم 
عنه تعالى إنما هو بمحض الاختيار لا بالإيجاب والتعليل وإلاً كان العالم قديماً أو فاعله حادثاً 
لوجوب مقارنة المعلول لعلته وكلا الأمرين مستحيل قطعاً. 


والتحسين العقلي هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة حتى نفوا النبرّات . 


يصلح تقليده والمراد بخير العوائد بعض الظواهر من الكتاب والسنة كما مر . قوله: (وتركوا الأنظار 
الزكية) أي كقولك لو كانت النار مثلاً تؤثر بقَوّة لكان المولى مفتقراً فى إيجاد الإحراق لتلك القَرَة 
لكن التالي باطل فكذا المعدّم . قوله: (ولهذا) أي لأجل كون التمسك بالعادة والظواهر اغتراراً. 
قوله: (أصول الكفر) أي الأسباب المحصلة له. قوله: (الإيجاب الذاتي) هو إسناد الكائنات إليه 
تعالى على سبيل التعليل والطبع من غير اختيار . قوله: (والتحسين العقلي) هو كون أفعاله تعالىٰ 
موقوفة على الأغراض وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. قوله: (والتقليد الرديء) هو متابعة الخير 
لأجل الحمية والتعصّب من غير طلب للحق . قوله: (والربط العادي) هو ثبوت التلازم بين أمر وأمر 
وجوداً وعدماً بواسطة التكرار. قوله: (والجهل المركب) بأن يجهل الحق ويجهل جهله به. قوله: 
(بأساليب العرب) جمع أسلوب بمعنى طريقة من إسنادهم الفعل لمن قام به لا لخالقه فيقولون مات 
زيد فقد أسندوا والموت لزيد لقيامه به لا لكونه خالقاً له فكذلك إسناد الفعل للعبد في الكتاب أو 
السلة إنما هو لكونه خالقاً له . قوله: (وما تقرّر) عطف على أساليب أي وعدم الارتباط بما تقرّر . 
قوله : (وأصول) عطف مرادف وهي القواعد المقرّرة في البيان كقولهم الحقيقة إسناد الشيء لمن قام 
به ولم بقولوا إسناد لخالقه. قوله : (بقدم العالم) أي على تفصيل عندهم وهو أن العقول والأفلاك 
وأنواعاً غيرها قديمة وأما أشخاص ذلك الغير فحادثة عندهم . قوله: (لا بالإيجاب والتعليل) عطف 
مرادف . قوله: (البراهمة) نسبة لبرهام صنم كان في اليمن يعبدونه. قوله: (حتى نفوا التبوات) فقالوا 
إن المولى لم يرسل رسولاً لأن العقل يخني عنه فما حسنه العقل آي فما أدرك حسنه فهو حسن وما 
قبحه فهو قبيح فالرسالة مستحيلة لأنها عبث وعلى كلامهم فالقرآن وغيره من الكتب السماوية ليست 


(1) قوله: «إنما هو لكونه خالقاً لهه لعل الصواب إنما هو لكسب العبد لا لكونه خالقاً له اه. بهامش 
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وأصل ضلالة المعتزلة حتى أوجبوا على ال تعالى مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه 
وعللوا أفعاله وأحكامه بالأغراض وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلى أحكام الله تعالى 
الشرعية إلى غير ذلك من الضلالات . 


acl 


والتقليد الرديء هو أصل كفر عَبْدَةَ الأوثان وغيرهم حتی إا ودا ٤با‏ عل َد وَل 
عل حائرهم مُقَتَدُوك) (ررن: )۴٣‏ ولهذا قال المحققون لا يكفي التقليد في عقائد الإيمان. 


قال بعض المشايخ : لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقادء والربط المادي هو أصل كفر 
الطبائعيين ومن تبعهم من جهلة المؤمنين قرؤوا ارتباط الشبع بالأكل والريّ بالماء وستر العورة 
بالثوب والضوء بالشمس ونحو ذلك ممَّا لا ينحصر» ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي 
المؤثرة فيما ارتبط وجوده معها إما بطبعها أو بقَوَّة وضعها الله فيهاء وأهل السنة رضي الله 
تعال عنهم نور الله تعال بصائرهم لم يفتتنوا بشيء من الأكوان وكوشفوا بالحقاتق على ما هي 
عليه في نفس الأمر› وهذه هي المكاشفة التي بخص الله تعالى بها أولياءه حتى ينجيهم من 
آفات الكفر والبدع في أصول العقائد» وأماالمكاشفة بغير هذافهى ممَّا لا يلتفت إليه 


من عند الله . قولة: (حتى أوجبوا على الله تعالى مراعاة الصلاح والأصلح) آي لإدراك العقل حسنهما 
وأما ضدَهما فهو محال على الله لقبحه عقلاً والمولى لا يجوز أن يفعل القبيح. قوله: (بالأغراض) 
فقالوا إنه تعالى لا يفعل فعلاً ولا يحكم بحكم إلا لغرض باعث له على ذلك لأن الفعل الخالي عن 
الخرض يعده العقل عبثاً. قوله: (وجعلوا العقل إلخ) أي إنهم قالوا إن العقل إذا حلي ونفه أدرك 
الأحكام الشرعية لأن ما أدرك حسنه فهر إما راجب إن كان الحسن عظيماًء وإما مندوب إن كان 
الحسن غير عظيم وما أدرك قبحه فهو إما حرام إن كان قبحه عظيماً وإما مكروه إن كان قبحه غير 
عظيم وما لم يدرك العقل فيه حسناً ولا قبحاً فهو مباح ويقولون إن الرسل مؤكدة للعقل فهم وإن قالوا 
بالتحسين العقلي كالبراهمة لكن لا ينفون بعثة الرسل كالبراهمة. قوله: (إلى غير ذلك) أي وذهبوا 
إلى غير ذلك من الضلالات . قوله: (ولهذا قال المحققون لا يكفى ألتقليد فى عقائد الإيمان) هذا 
بقتضي أن وصف التقليد بالرداءة وصف كاشف والمعرّل عليه أن المقلّد في عقائد الإيمان عاص فقط 
إن كان فيه أهلية للنظر وقد وترك النظر وليس كافراً وإن كان ليس فيه أهلية للنظر فليس عاصياً 
وعلى هذا فالوصف بالرداءة مخصص اححترز به عن غير الرديء وهو التقليد في الأمر المطابق . قوله: 
(ولم يفتتنوا بشيء من الأكوان) أي بشيء من المكونات أي الموجودات العادية أي إنهم لم يفتتنوا 
بمقارنة النار للإحراق مثلاً بل أسندوا التأثير في الإحراق لله وأما غيرهم فافتتن بالموجودات فأسندوا 
التأثير في الإحراق للنار وهكذا. قوله : (وكوشفو! بالحقائق) أي وكشف لهم عن الحقائق وقوله على 
ما هي عليه إلخ بدل اشتمال آي إنهم كشف لهم عن النار مثلاً في نفس الأمر فرأوها لا تؤثر شيا 
والمؤثر في ا!لإحراق إنما هو الله .وكذا يقال في غير النار من بقية الأسباب . قوله: (وهذه هي 
المكاشفة) أي الإدراك لحقائق الأمور على ما .هي عليه في الواقع . قوله: (من آقات الكفر) الإضافة 
للبيان. قوله: (وأما المكاشفة بغير هذا) كالكشف لبعض الأرلياء أن فلاناً ار القوم الفلائيين يحصل 
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الموفقون»› وأما الجهل المركب فهو مما ابتلي به كثير فتجدهم يعتقدون الشيء ء على خلاف ما 
هو عليه وذلك جهل ثم يجهلون أنهم جاهلون وذلك جهل آخر ولذلك سمي جهلاً مركباً : 
كاعتقاد الفلاسفة 1 للأفلاك ا قدمهاء رهذه جهالة عظيمة ثم هم جاهلون بهذا 
الجهل منهم وو اأ عل یر آل ا ay‏ العقائد 
و لي اعت ر اسل شاك حشري قرا اتب 
رالتجسيم والجهة عملاً بظاهر قوله تعالى: لعل امرش اسسوی ال: ]١‏ اينم 

سماو [السلك 9لا حَلقّت دی [س: ]۷٥‏ ونحو ذلك» قال تال : هر ال ا 
التب ينه ایت حكنت هن آم الكت ور متسرهت اما لرن في ووم ر م ما به ينه 


اء لِد E e‏ اللهم اکتبنا فی زمرة ة أوليائك الناجين من کل فتنه دنيا 
وأخرى يا أرحم الراحمين 


(ص): فقَد بان لَك تَضَمُنْ ق من ؤل لا إلة إلأ أله لأسا الثلائة الي يَجِبُ على امكل 
E‏ وهي ما يجب في حَمَه تال وَمَا يَسْتَجيل وَمَا يَجُورٌ. 


لهم كذا في شهر كذا وفي يوم كذا. قوله: (وأما الجهل المركب إلخ) ظاهر الشارح أنه مركب حقيقة 
من جهلين : الأول اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه والثانى جهل المعتقد أنه جاهل والتحقيق 
أن الجهل المركب أمر واحد وجودي وهو اعتقادك الشيء على خلاف ما هو عليهء وإنما سمي ذلك 
مركا لأستلزامه جهلين بطر أخدعما اقا علمك بالميىء» واكان اتقاء غلك نانك مخطء 
في اعتقادك وليست حقيقته التي هي اعتفادك الشيء على خلاف ما هو عليه أحد الجهلين الحاصل 
بهما الترکیب کما هو ظاهر الشارح . قوله : (التأثير للأفلاك) أي للأمور الفلكية كالعقول والكواكب . 
قوله : (من غير بصيرة في العقل) أي من غير تبصر ونظر في الدليل العقلي . قوله: (الحشوية) سوا 
بذلك لقول الحسن البصري فيهم ردوهم إلى حشي الحلقة أي جانبها كما مر . قوله: (فقالوا بالتشبیه 
والتجسيم) أصلهما اعتقاد الشبه والجسمية بهما هنا نفس الجسمية والشبه وذلك لأنهم قالوا إن المولى 
جسم لم افترقوا فرقتين فقالت فرقة : ألله جسم كالأجام ولا شك في كفر هؤلاءء وقالت الفرقة 
الأخرى : إنه جسم لا كالأجسام وفي كفر هؤلاء خلاف والراجح عدم كفرهم . والاعتقاد المنجي 
الصحبح اعتقاد أن الله تعال ليس بجسم أصلاً ولا يعلم ذاته سبحانه إلا هوء واعلم أن التجسيم لازم 
للتشبيه فعطفه عليه من عطف اللازم على الملزوم . قوله: (والجهة) آي إنهم قالوا إن ث تعالى في 
جهة ثم اختلف الجهوية القائلون إنه في جهة فقال بعضهم : إنه في جهة السماء وهؤلاء في كفرهم 
قولان وقال بعضهم إنه في جهة غير جهة العلوّ وهؤلاء كفار اتفاقاً. قوله: («محكمات)) أي لا اشتباه 
في معناها. قوله: («وأخر متشابهات!) أي فى معناها اشتباه والتباس بحسب الظاهر منها. قوله: 
(«فیتبعون ما تشابه منه٥)‏ آي یعتقدون ظواهره ویتمسکون به. قوله: («ابتغاء الفتنة)) آي طلباً لها. 
قوله : («وابتغاء تأويله») أي وطلباً لتأويله لأجل نفي تعجيز المؤول. 


قوله : (تضمن قول لا إله إلا اله) أي استلزام معنى قول لا إله إلا الله أو أراد بالتضمّن معناه 
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(ش): لا خقاء في صدق ما ذکر وت تَبْعٌ كلامه بالاستقراء يشهد له» وليس الخبر 
کالعیان. 
(ص): وَأما ولا مُحَمَدّ رَسُول الله َة قَيّذحْلٌ فيه الإيمَاُ بسار الأنبِيَاءِ وَالْمَلابِكَة 


1 


التب السَمَاوبّةَ قاع الآخر لاله عَلَيِهِ السلا خا E‏ 


جملة ما أتى به ما ذكرنا هنا وكذا غير ذلك مما لا ينحصر كالبعث لعين هذا البدن لا لمثله 


قوله: (بالاستقراء) تصوير للتتبع أي المصور ذلك التتبع بالاستقراء لکن أنت خبير بأن التتبعم 
أي ليس الإخبار بقوله فقد بان إلخ . قوله: (كالعيان) بكسر العين أي كالمعاينة الحاصلة بتتبع كلامه 
سابقاً في قوله: أما استخناؤه عن کل ما سواه فیوجب له کذاء وأما افتقار ما سواه إلیه فیوجب له كذا. 


قوله: (بسائر الأنبياء) أي بباقيهم رالمراد بالإيمان بالأنبياء الإيمان بوجودهم والمعتمد أنه لا 
E N E‏ 
وغيرهم يجب الإيمان بهم إجمالاً. توله: : (والملائكة) هم أجسام نورانية أي مخلوقة من النور لا 
يأكلون ولا يشربون» دأبهم الطاعات ومسكنهم السموات . قوله: (والكتب السماوية) أي المنسوبة 
للسماء لأنها جاءت من جهتها آو المنسوبة للسموّ وهو العلوّء والأول أظهر. قوله: (واليوم الآخر) 
عبدؤه من النفخة الثانية وهي نفخة البعث بانفاق واختلف في آخره فقيل لا آخر له فعليه اليوم الآخر 
من النفخة الثانية إلى ما لا نهاية له وقيل إلى دخول أهل الجنة الجنة وإلى دخول أهل النار النارء 
قيل: سمي بذلك لأنه آخر الأوقات المحدودة وقيل لأنه آخر أيام الدنياء قاله يس. قوله: (جاء 
بتصديق جميع ذلك) أي جاء بطلب أو بوجوب التصديق بجميع ذلك كله أو المراد بالتصديق 
الصدق . 


قوله : (بحسب ما دلت عليه معجزاته) متعلق بتصديق فالمعجزات دالة على صدقه» والمراد 
رر فی را ا ی ا ت ی قوله: (التي لا 
حصر لها) أي التي لا نقدر على حصرها وعدّها وإن كانت محصورة ه في الواقع ونقس الأمر . قوله: 
(والإقرار بذلك) اي برسالته آي الإقرار باللسان وهو عطف على التصديق . قوله : (يستلزم التصديق) 
أي والإقرار باللسان أيضاً فالتصديق يستلزم التصديق والإقرار يستلزم الإقرار. قوله: (كالبعث لعين 
هذا البدن لا لمثله) يعني أن الله تعالى يبعث الخلق بجميع أجزائهم وعوارضهم ويعيدهم» وهل 
الإعادة عن عدم محض أو تقريق أجزاء؟ فيه خلاف والصحيح الأول. قال السعد: الذي ندعيه أن 
معنى الإعادة أن يوجد الله ذلك الشيء الذي يعاد بجميع آجزائه وعوارضه بحيث يقطع كل من رآه أنه 
هو ذلك الشيء كما يقال أعد كلامك أي تلك الحروف بتأليفها وهيئتها ولا يضر كون هذا معاداً في 
زمان وذاك مبتدأً في زمان ولا المناقشة في أن هذا نفس الأول أو مثله وهذا القدر كاف في إثبات 
الحشر اه. فانظره مع قول المصنف لا لمثله اه. يس وقرّر شيخنا العدوي ما حاصله إنه إذا أكل 
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وفتنة القبر وعذابه والصراط والميزان والحوض والشفاعة ونحو ذلك مما يطول تتبعه وهو 
مفصل في الكتاب والستة وتآليف علماء الشريعة . 


ف و مئه وْجُوبُ صِذق الرُسل عَلَيْهِمُ الصَادَةُ وَالسَلامُ اا الت 


الإنسان حيواناً آخر فحصل للآكل سمن بالمأكول جزءاً من الآكل فهل أجزاء المأكول تعود في الآكل 
أو في المأكول أو فيهما؟ فعودها فيهما معاً لا يعقل وإن أعيدت في أحدهما دون الآخر لزم أن المعاد 
ليس جميع الأجزاء وأجاب بأن المعاد هو الأجزاء الأصلية التي تبقى على الدوام كالعظم والعروق 
والعصب وأما السمن فليس من الأجزاء الأصلية لزواله بالمرض وحينئذ فأجزاء المأكول تعاد فى 
المأكول لا في الآكل. وحينئذ فالمراد بالعينية الأجزاء الأصلية وليس المراد الهيكل المخصوص 
الصادق بهيكل الآكل النامي من أجزاء المأكول وإلاً لزم أن المأكول لم يعد بعينه اه. قوله: (وفتنة 
القبر) هي عبارة عن سؤال الميت في القبر عن العقائد فقط وتعاد الروح للبدن وقت السؤال . قال ابن 
: وظاهر الخبر أنها تحل في نصف الميت الأعلى» وغلط من قال السؤال للبدن بلا روء کما 

من قال السؤال للروح بلا بدن وهي حياة لا تنفي إطلاق اسم الميت على المسؤول لأنها أمر 
BRT E O‏ 
والترمذي خلافاً لابن القيمء وهل هو مرَةَ واحدة أو ثلاثاً؟ جزم السيوطي في رسالة له بأن المؤمن 
يسأل سبعاً والكافر أربعين صباحاً وقال لم أقف على تعيين وقت السؤال في غير يوم الدفن. قوله: 
(وعذابه) أي بدلیل قوله تعالی : «الار تروت عا عدر وكا (غان: ولا يمتنع عند العقل أن 
الله يعيد الحياة للجسم أو في جزء منه ويعذب والقول بأن المعذب الجسم ولا يشترط إعادة الروح فيه 
وأن الله يخلق فيه إدراكاً فاسداً لأن الألم والإحسان إنما يكون في الحيْ . قوله : (والصراط) هو جسر 
ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف كما يفيد ذلك الأحاديث الصحيحة» وأبقاها 
أهل السنّة على ظاهرهاء وأنكر هذا الظاهر القاضى عبد الجبار المعتزلى وأتباعه . قوله: (والمیزان) 
قال اللقاني لم أقف على ماهية جرم الميزان من أي الجواهرء كما لم أقف على أنه موجود الآن أو 
سيوجد؟ ( قوله: والحوض) آي حوض النبي ييا الذي يعطاه في الآخرة. قال القرطبي يكون وجوده 
في الأرض المبدلة ولم ينعقد الإجماع على ثبوت الحوض» فقد خالف فيه المعتزلة لأنه لم يثبت 
بالقرآن إلا احتمالاً واما إا اميك الْكردَر )€ کرد : )١‏ ففيه خلاف» والمختار أن المراد به 
الخير الكثير. قوله: (والشفاعة) أي شفاعته ية في فصل القضاء وهي أعظم شفاعاته َة الخمس»› 
وهذه الشفاعة مختصة به لا يشاركه فيها غيره. 


قوله: (ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل) قد تقدَّم استلزام هذه الجملة: أعني محمد رسول 
الله » لأربعة أمور: الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر» وذكر هنا أنه 
يؤخذ منها ثلاثة : وجوب صدق الرسل والأمانة والتبليغ وأضدادها ثلاثة» فالجملة عشرة وسيأتي 
يقول : ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية وهذا واحد وضدَّه ؤهو استحالة الأوصاف الإلهية واحد 
تضمهما للعشرة السابقة فالمجموع اثني عشر تضمها للخمسين المأخوذة من لا إله إلا الهء فالجملة 
اثنان وستون اه. ملوي. قوله: (ويؤخذ منه) أي من قولنا محمد رسول الله وقوله صدق الرسل أي 
لأنه قد حكم على سيدنا محمد بأنه رسول الله والرسول لا يكون إلا صادقاً وبقية الرسل مثله . قوله: 
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عليه لالم يووا رسلا أَمَنَاءَ لمرلا الام : بالحمياتِ جل وَعَرّء وَانْتَحالةُ عل المْنهياتِ 
لْهَا لاهم اوا يلموا الاس فاه الهم وَسُكوټهن فَْرَمٌ ن لا كود في جُيعها 
مُخَالقة لأمر لاا جل وَعَر الي اختارَمُم عَلّى جُويع حلقِه وَأمِنَهُمْ عل سر وَخيه . 


(ش): لا شك أن إضافة الرسول إلى الله تعالى تقتضي أنه جل وع اختاره للرسالة كما 
اختار إخوانه المرسلين لذلك» وقد علمت أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية له وأن الجهل 
وما في معناه مستحيل عليه تعالى فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم من 
الصدق والأمانةء فيستحيل أن يكونوا في نفس الأمر على خلاف ما علم الله تعالى منهم وقد 
أمرنا بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهم فلزم أن يكون جميعها على 
وفق ما يرضاه مولانا جل وعرٌّ وهو المطلوب. 


(ص) : وَيُوْحَدٌ مله جوا الأغرَاض البَسَريُة عَلَيْهِمْ التي لأ تُرّدّي إلى نفص في مَرَاِبهمُ 


E e‏ والحاصل أن إثبات الرسالة لهم وإضافتهم إلى الله 
تلبت صدقهم وعدم كذبهمء وذلك يثبت يثبت أمانتهم» وأمانتهم تثبت عدم تلبسهم بتحرّم أو مكروه» ومن 
جملة المحرّم كتمانهم» وإذا استحال الكتمان تعين التبليغ فحصلت المطالب الثلائة . قوله وإلألم 
يكونوا إلخ) أي وإلاأً يصدقوا لزم أن لا يكونوا رسلا أمناءء وإن شت قلت وإلاً يستحل الكذب 
عليهم لم يكونوا رسلاً أمناء» وذلك لأن الله عالم بكل شيء وقد صدقهم وهو لا يصدق إلا من كان 
صادقاً في دعواء الرسالةء ولا يصدَق من كان كاذباً لأن خبره على وفق علمهء فلو صدق الكاذب مع 
علمه بأنه كاذب لزم الكذب في خبره ثعالى وذلك باطل» والحاصل أنهم لو لم يصدقوا لزم أن لا 
يكونوا رسلاً لأن المولى صدقهم وهو لا يصدق إلا من كان رسولاً لأن خبره على وفق علمه وإلا لزم 
الكذب في خبره تعالى . قوله: (واستحالة فعل المنهيات) عبّر بذلك ليشمل البرهان الأمانة والتبليغ 
معاً لأن ضد كل منهما فعل منهي عنه» فكان أخصض» وعطفه على ما قبله وهو قوله واستحالة الكذب 
عليهم من عطف العام على الخاص لدخول ما قبله فيه والحاصل أن استحالة فعل المنهيات يستلزم 
وجوب الأمانة والتبليغ» فعبّر باللازم دون الملزوم لأنه أخض . قوله: (وصکوتهم) هو داخل في 
الفعلء ولذا أسقطه في الشرح . قوله: (فيلزم إلخ) مفرّع على محذوف أي وقد أمرنا الله بالاقتداء بهم 
فيلزم إلخ. قوله : (على سر وحيه) آي على وحيه السرَ أي الخفي› والمراد بوحيه» الأحكام التي 
جاءت بها الرسل فإنها كانت خفية علينا ولم تظهر إلا على يد الرسل . 

قوله: (وقد علمت إلخ) الأولى أن يقول وقد صدَقهم الله في دعواهم الرسالة وقد علمت إلخ. 
قوله: (من الصدق والأمانة) الأولى الاقتصار على الصدق لأن المولى إنما صدَقهم في دعوى الرسالة 
فتصديق اله لهم إنما يدل على حفظهم من الكذب» وأما الأمانة فدليلها شرعي فلا يبؤخذ من تصديق 
اله لهم والجواب أن المراد أمانة مخصوصة وهي الأمانة في الخبرء وحينئذ فهي راجعة للصدق لا 
مطلق أمانة لأن دليلها شرعي . قوله: (وقد آمرنا بالاقتداء بهم) استدلال على وجوب الأمانة والتبليغ . 


قوله : (التي لا تؤدي إلخ) احتراز من البرص والجذام والمرض المنفر للناس منهم وما وقع 
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اليه عَلَيْهم الصَاأةُ وَالسَلامٌ إذ داك لا يَقْدَح في رِسَاليَهمْ علو مَنريَهِم عند أله اا بل 
ذاك مِمّا يزيد فيهاء فان لك قن كلمي فاد قله حرُوفِها هيع مَا يچب عَلّى 
املف مَعرفَُ من عَقَاِدِ الإيمَانِ في حف تال وَفي حَقَ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ الصَلاَةُ وَالسلدَمٌ. 


(ش) : لا شك أن عجز الكللمة المشرّفة» إنما أثبت له َة الرسالة لا الألوهية وفي 
معناه إثبات الرسالة لإخوانه المرسلين» فلا يمتنع في حقَّهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما 
يقدح في رتبة الرسالة ولا خفاء أن تلك الأعراض البشريّة من الأمراض ونحوها لا تخل بشيء 
من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بل هي ممَّا يزيد فيها باعتبار تعظيم أجرهم 
من جهة ما يقارنها من طاعة الصبر وغيره» وفيها أيضاً أعظم دليل على صدقهم وأنهم مبعوثون 
من عند الله تعالى وأن تلك الخوارق التي ظهرت على أيديهم هي بمحض خلق الله تعالى لها 
تصديقاً لهم إذ لو كانت لهم قَوة على اختراعها لدفعوا عن أنفسهم ما هو أيسر منها من 
الأمراض والجوع وألم الحرَ والبرد ونحو ذلك مما سلم منه كثير ممن لم يتصف بالنبوة وفيها 
أيضاً رفق بضعفاء العقول لئلا يعتقدوا فيهم الإلهية بما يرون لهم صلوات الله وسلامه على 
جميعهم من الخوارق والخواص التي خصهم الله تعالى بها ولهذا استدل تعالى على النصارى 
في قولهم بألوهية عيسئ وأمه عليهما الصلاة Gene‏ 
الطعام ونحوه فقال تعالى : لدد ڪڪ ال ری الوا أ إن آله هو أَلْسَِيحُ أبن مم [المس:: 


لأيوب لم يكن جذاماً. قوله : (إذ ذاك) أي جواز الأعراض البشرية . قوله: (مع قلة حروفها) المناسب 
حروفهما بالتثنية» والجواب أنه أفرد إشارة إلى أن الكلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الراحدة أو 
أن إحداهما لا تخرج من الكفر بدون الأخرى بل لا بد منهما. 


قوله: (من الأمراض ونحوها) كأذية الخلق. قوله: (من طاعة الصبر) الإضافة للبيان. قوله: 
(الصبر) هو تحمل المشاق. قوله: (وغيره) كالتشريع وتسلية الخلق كما وقع في سه نبينا فإنه عرض 
بشري ترتب عليه التشريع . قوله: (وفيها) أي الأعراض البشرية كالأمراض أعظم دليل على صدقهم 
وأعظم دليل على أنهم مبعوثون» فإن قلت ما وجه كون الأعراض أعظم دليل على صدقهم وأنهم 
رسل؟ قلت : إن الأمراض تستلزم كونهم ليسوا بآلهة اللازم لقولهم نحن رسل اللهء فقولهم نحن رسل 
الله مستلزم لكونهم ليسوا بآلهة» ونزول الأمراض أعظم دليل على كونهم ليسوا بآلهة الذي هو لازم 
لقولهم نحن رسل الله » فصح كلامه» وحينئذ فقوله وأن تلك الخوارق قريب في المعنى مما قبله . 
قوله: (رفق بضعفاء العقول إلخ) وفيها أبضاً الرفق بالناس من حيث التسلي بالأنبياء. قوله: 
(والخواص) عطف تفسير . قوله: (لهذا) أي ولأجل كون الأعراض فيها رفق بضعفاء المؤمنين لئلا 
يعتقدوا استدل إلخ. قوله: (في قولهم بألوهية عيسئ) أي لكونه حصل على يديه الخوارق من 
خروجه بدون أب ومن إحيائه الموتى . قوله : (من أكل الطعام إلخ) أي لأنه لو كان إلهاً لكان لا يأكل 
الطعام لكن التالي باطلء فإن قلت : لأي شيء كان أكل الطعام ينافي الألوهية مع أنه يحصل به 
التقوي؟ قلت : لو كان الإله يأكل الطعام لكان محتاجاً له لكن اللازم باطل ولأن من لوازم أكل الطعام 
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ورور 


إلى قوله : تا ایی ان ریم إل رشو مذ حلت ين یه لرل وأ O‏ 
ڪان ي ڪَلان الام الس: ۰ فسبحانه ما أعظم لطفه بخلقه› > جعلا الله تعال ممن علم 
فعمل› وعمل فأخلص› وأخلص فدام على ذلك إلى المماتء ونجا من كل هول وتخلص› 
وقوله فقد اتضح لك إلى آخره کلام حى شاهده معه . 


(ص): وَلَعَلْهّا لاخْيَصَارها مَعَ امالا عَلَى مًا ذكَرَْاهُ جَعَلَها الئَرْعُ تَرَجَمَةٌ عَلّى ا في 


خروج الفضلة المعلومة المتافية للعظمة والكبرياء اللازمين للألوهية ولذا قيل : ما لابن آم والفخر 
وذ حَلِق من ئُطفَة مَذِرَة جره جيِفَةٌ كَذِرَةٌ أي مُبَِةٌ وَهُوَ بيْن الاتَيْن حَامِل لِلْعُذرَة؟» فكيف يڏعي 
الكبرياء والعظمة مع تلك الحالة؟ بقي شيء آخر : وهو أن اعتقاد الألوهية إنما كان في عيسى فقط 
وأما أمّه مريم فلم يعتقدوا فيها الألوهية فقول الشارح بألوهية عيسى وأمّه لا وجه لهء قلت: : علة 
اعتقاد ألوهية عيسى موجودة في مريم فهو لازم فولهم بألوهية عيسى وإن لم يصرّحوا بذلك فقد 
SS EE‏ ة الرزق من عند اله ومن إيلادها عيسى يخير زوج؛ کذاقرر 

شیخنا وانظره مع قوله تعالی: وذ قل أله تی ا س انت ّت للا ادون اتی هن من 
ن اف اش : ٠‏ فإن هذا يقحضي أن أمّه قد اعتقدوا إلهيتها أيضاً فتأمل. قوله: (كانا يأكلان 
الطعام) هو عند صاحب الكشاف كناية عن لازمه من خروج الفضاة. قوله: (شاهدا) أي دلیله معه 
ودليله هو ما تقدم تقريره في المصنف . 


قوله: (ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه) أي من عقائد الإيمان الواجبة في حق الله 
وفي حق رسله» واعلم أن الإيمان والإسلام قيل إنهما مترادفان معناهما واحد وهو التصديق بما جاء 
به النبي َة مما علم من الدين بالضرورة» وعليه مشى المصنف . وقيل وهو المعتمد إنهما متغايران: 
فالإيمان هو التصديق بما جاء به النبي كد والإسلام هو الامتثال الظاهري لذلك» فقول المصنف 
جعلها الشارح ترجمة على ما في القلب أي دليلاً على التصديق القائم بالقلب وهو الإيمانء فالتصديق 
قلبي والدليل عليه هو الشهادتانء ثم إن المصنف علّل كون الشارع جعل كلمتي الشهادة دليلاً على 
الإيمان لكنه ترجي ولم يجزم فقال ولعلها لأجل اختصارها مع اشتمالها إلخ آي أترجى أن الشارح 
جعلها دليلاً على الإيمان دون غيرها مما يؤدي معناها لأجل اختصارها مع اشتمالها على العقائد وإنما 
ترجَي ولم يجزم بذلك لثلا يلزم دعوى علم الغيب لو قطع بذلك لأن نما ذكره لا يتعين أن يكون 
الشارع أراده فقط لجواز إرادة غيره فقط أو إرادته مع غيره» فلاحتمال ذلك أتى بلعل التي للترجي 
فهي بمنزلة أظن وكأنه قال وأظن عندي أن الشارع إنما جعلها دليلاً على الإيمان لاختصارها 
مع اشتمالها على العقائدء ويحتمل أن ن لعل هنا للشك فهي بمنزلة الاحتمال وكأنه قال يحتمل أن 
الشارع جعلها دليلاً على الإيمان ولم يجعل غيرها مما يؤدي معناها من الكلمات مثلها لأجل 
اختصارها إلخ» ويحتمل أن نكون للتحقيق باعتبار ما أخبر به َة من أن «من ذكر هذه الكلمة الشريفة 
دخل الجنة ولا محالة؛ وإنما أفرد الضمير في قوله ولعلها وما بعده مع أنه عائد على كلمتي الشهادة 
لتأويلها فالكلمة فهو من تسمية الشيء باسم جزئه : وإنما آفرد بالتأويل المذكور للتنبيه على ارتباط 
إحدى الكلمتين بالأخرى في الدالة على الإيمان وأنه لا يحصل إِلاً بمجموعهما ولا ينتفع في الإيمان 
بإحداهما دون الأخر ى. قوله: (جعلها الشرع) آي صاحب الشرع أو أراد بالشرع الشارع»› > وللا 
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المَلْب من الإسلام» وَل يبل من أَحدِ الإيمَان إلا بها. 

(ش) : : لا شك أنه َة قد حص بجوامع الكلم فتجد تحت كل كلمة من كلماته من 
الفوائد ما لا ينحصر› فاختار لأمته في ترجمة الإيمان وما يمرحون به في الجنان حيث شاؤرا 
هذه الكلمة المشرفة السهلة حفظاً وذكراً الكثيرة الفوائد علماً وحساً فما تعبوا فيه من تعلم 
عقائد الإيمان الكثيرة المفصلةء جمع لهم ذلك كله في حرز هذه الكلمة المنيع› وتمکنوا من 


فالشرع هو الأحكام والأحكام لا يتأتى منها جعل . قوله: (على ما قي القلب من الإسلام) جعل 
الإسلام في القلب والحال أن الذي في القلب هو التصدين فيكون الإسلام عبارة عن التصديق القلبي 
فیکون مرادفاً للإیمان وهو قول کما علمت» وعلى هذا فتعبير المصنف أوَلا بالإسلام وثانياً بالإيمان 
تفنن . قوله : (ولم يقبل من أحد الإيمان) أي دعوى الإيمان إلا بها فإذا ادعى إنسان أنه مؤمن فلا تقبل 
دعواه عند الناس إل إذا أنى بها بناء على أنها شرط لإجراء الأحكام الدنيوية » ويحتمل أن المزاد ولا 
يقبل من أحد الإيمان والتصديق عند اله إلاً بها بناء على أن النطق جزء من الإيمان أو شرط في 
صحته» وعلى هذا فلا يحتاج لتقدير دعوى تبل الإيمان. واعلم أن الإسلام تارة يكون منجياً عند الله 
وعند الناس وذلك هو الامتثال لما جاء به النبي ظاهراً المقارن للامتثال الباطني الذي هو الإيمان: 
أعني إذعان التفس وانقيادهاء وقولها آمنت بذلك ورضيت المعبر عنه بحديث النفس وبالتصديق وتارة 
يكون الإسلام منجياً عند الناس فقط وهو الامتثال لما جاء به النبي في الظاهر فقط بأن يتراءى منه أته 
مصدق بها كأن يدخل مسجدنا ويجالس المسلمين ويلبس العمامة البيضاء ولا يجحد شيئا مما علم 
مجيء النبي يي به ضرورة مع كونه ليس مصدقاً بذلك في الباطن. قوله : (إلاً بها) يحتمل أن المراد 
لا بغيرها من نحو سبحان الله والحمد للهء فلا ينافي أنه لا يشترط في الدخول في الإسلام لفظ أشهد 
رلا النفي ولا الإثبات ولا الترتيب فإذا قال الكافر الله واحد ومحمد رسوله أو قال محمد رسول الله 
والله واحد كفاه ذلك في الدخول في الإسلام كما هو المعتمد عند المالكيةء ويحتمل أن المراد إلا 
بالتلفظ بها على هذه الحالة من الإتيان بأشهد والإتيان بالنفي والإثبات والترتيب كما هو قول بعضهم 
والخلاف في الدخول بها في الإسلام» وأما في حصول الثواب فلا نزاع في أنه لا يشترط فيه ما ذكر 
لأن مجرد الله واحد ذكر يثاب عليه . 


قوله: (بجوامع الكلم) الباء داخلة على المقصور عليه أي إن جوامع الكلم مقصورة عليه .لا 
تتعداء لخيره» والمراد بجوامع الكلم الكلم الجوامع أي التي قل لفظها ركثر معناهاء فقوله كل كلمة 
إلخ تفسير للكلم الجوامع التي قصرت عليه أو قصر عليها. قوله: (في-ترجمة الإيمان) أي في الدلالة 
عليه . قوله : وما يمرحون) عطف على الإيمان وقوله هذه الكلمة مفعرل اختار أي اختار لأمته هذه 
الكلمة وهي لا إله إلا لله محمد رسول الله في الدلالة على الإيمان وعلى ما يمرحون به في الجنان» 
وعطف ما يمرحون إلخ على الإيمان عطف مرادف. قوله: (علماً وحساً) آي بالعلم والحسء وأراد 
بالحس تقرير الأشياخ للتلامذة» وأراد بالعلم إدراك العلماء بأذهانهم أي إن فوائدها التي يدركها 
العلماء ويقررونها لتلامذتهم كثيرة. قوله: (فما تعبوا) مبتدأ وقوله جمع لهم ذلك خبرء والرابط 
الإشارة. قوله: (جمع لهم ذلك) أي ما ذكر من العقائد التي تعبوا في تعلمها. قوله: (في حرز هذه 
الكلمة) الإضافة للبيان أو من إضافة المشبه به لا للمشبه بجامع أن كلا بحفظ ما فيه . قوله: (المنيع) 


مبحث التكلم على كلمة التوحيد 8 


ذكر عقائد الإيمان كلها بذكر واحد خفيف على اللسان» ثقيل في الميزان» ذي قدر لا يحاط 
به عند المولى الكريم العميم الإحسان. 

ثم كل عقيدة من عقائد الإيمان لمن عرفها سيف صارم يقطع به ظهر إبليس وأعوانه 
ويقذف في القلب نوراً ساطعاً يكشف عنه ظلمات الأوهام ويغسل منها أدرانه فجعل الشرع 
ذكر هذه الكلمة الخفيفة المشرفة جامعاً لسيوف العقائد كلها محصلة لأنوار المعارف 
بأجمعهاء فهو ذكر واحد في اللفظ وفي الحقيقة هو أذكار كثيرةء يقضي العارف بذكره مرة 
واحدة ما لا يقضيه غيره إلا في أزمنة متطارلة. ثم تنبه أيها المؤمن لعظيم رحمة الله تعالى 
وإنعامه علينا بهذه الكلمة المشرفة التي لا يعلم عامة الناس عظيم قدرها إلا بعد الموت في 
الآخرة وهو أن المكلف إنما ينجو من الخلود في النار إذا اتصف في آخر حياته بعقائد الإيمان 


أي كثير المنع والحفظ لما فيه . قوله: (ذي قدر لا يحاط به) وصف ثالث لذكر وحاصله أن الكلمة 
المشرفة لها قدر عند الله تعالى لا قدرة لنا على الابحاطة به وإن كان المولى يحيط به علما. قوله: 
(لمن عرفها) متعلق بما بعده أي سيف قاطع بالنسبة لمن عرفها. قوله: (وأعوانه) أي أولاده من 
الشياطين وهو يالنصب على آنه مفعول معه ليناسب الفقرة الثانية فى قوله وأدرانه» ويحتمل أن الأصل 
وظهر أعوانه» فحذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه فاضت انتصابه» ويحتمل أن أعوانه عطف 
على ظهر أي ويقطع بها أعوانه» وعلى هذا فيقال ما النكتة في كونه عبر في جانب إبليس بالظهر دون 
أعوانه؟ ڈ ثم إنه ليس المراد بالقطع حقيقته بل المراد شدة إذلال إبليس وأعوانه فهو كناية وليس الكلام 
على حقیقته. قوله: (نوراً ساطعاً) أي معارف قوية . قوله: (يكشف عته) أي عن القلب . قوله: 
(ظلمات الأوهام) أي الأوهام الشبيهة بالظلمات أو الإضافة بيانية» والمراد بالأوهام آثار القوة 
الواهمة. قوله: (ويغسل منها) أي من ظلمات الأوهام اا أي أوساخه أي ويغسل أوساخ القلب 
الحاصلة من ظلمات الأوهام. قوله: (جامعاً لسيوف العقائد) أي للعقائد الشبيهة بالسيوف. قوله: 
(فهو) أي ذكر هذه الكلمة المشرفة ذكر واحد. قوله: (هو أذكار كثيرة) أي لاشتمالها على العقائد 
الكثبرة. قوله: (ويقضى العارف) أي بمعناها المتضمن للعقائد ما لا يقضيه غيره إلا فى أزمانء المراد 
بغيره الذاكر لخير هذه الكلمة من الأذكار أو المراد بالغير من لا علم له بمعرفة اندراج العقائد تحتهاء 
وقوله يقضي آي يحصل وقوله بذكره متعلق ببقضي أي إن العارف بمعنى كلمة الشهادة يبحصل من 
الثواب بذكرها مرة ما لا يحصله غيره إلاً في أزمنة متطاولة . قوله: O‏ 
العظيمة. قوله: : (عامة الناس) أي غالبهم وهو ما عدا الخواض . قوله: (وهو أن إلخ) أي ووجه کون 
هذه الكلمة نعمة عظيمة ينبغي التنبيه لها أن الشارع اكتفى بها في الوقت المضيق› وهو وقت خروج 
الروح مع كونه مطالباً باستحضار العقائد كلها فهي نعمة عظيمة من حيث اكتفاؤه بها ولم يطلب من 
الشخص استحضار العقائد تفصيلاً في هذا الوقت المضيت ومفاد الشارح أنه لا بد في حال الحياة من 
استحضار العقائد تفصبلاً مع الإتيان بهذه الكلمة سراء كان مسلماً أو كافراً وأراد الدخول في الإسلام 
وليس كذلك لأن الكافر يكتفى منه بالنطق بها ولا يشترط في دخوله في الإسلام استحضاره للعقائد 
تفصيلاً حين الدخول بالكلمة المشرفة . قوله: (إذا اتصف في آخر حياته بعقائد الإيمان) أي بالتصديق 
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التي تتعللق بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام والغالب عليه في ذلك الوقت الهائل 
الضعف عن استحضار جميع عقائد الإيمان مفصلة فعلمه الشرع بمقتضى الفضل العظيم هذه 
ا کی ر ا کے ی و ت ی ا 
جميع عقائد الإيمان بلسانه أو بة بقلبه واكتفى مله الشرع في هذا الوقت الضيق بمجرد ذكرها 
مجملة» إذ طالما أدارها قبل ذلك على لسانه رقلبه مفصلة» ولهذا قال النبي 4يا : من کان 
اجر كلام لا إِلهَ إلا الله دحل الجَنَةه وقال لل : «مَنْ مات وُو بعلم أن لا إل إلا الله َحَلّ 
الجن فالأول فيمن يستطيع النطقء والثاني فمن لا يستطيعه والله تعال أعلم» وكذا له أن 
يكتفي أيضاً في جواب الملكين الكريمين في القبر بمجرد هذه الكلمة المشرفة حيث يمنعه 
مانع الهيبة والخوف من ذكر عقائد الإيمان لهما مفصلةء وقد ورد أنهما يجتزئان منه بذلك» 
وكيف لا يجتزتان منه بهذا الجواب العظيم . وقد ذكر لهما المؤمن في هذه الكلمة مع 
اختصارها جميع عقائد الإيمان على التمام؟ فما أوسع كرم مولانا جل وعرّ على المؤمن 
وأغزر نعمه وألطف حكمه! جعلنا الله سبحانه وتعالی ممّن عرف قدر نعمه فشكرهاء وممّن 
شكرها فقبل منه ذلك الشكر ووجد عظيم بركتها دنيا وأخرى بجاه سيدنا ومولانا محمد عة . 


بعقائد الإيمان وملاحظتها. قوله: (الهائل) أي المخيف . قوله: (فعلمه الشرع) أي الشارع. قوله: 
(حتی يذكر بها) في نسخه يتذكر بها وقوله جميع مفعول ليذكر وقوله بلسانه أي حالة كون الذكر بها 
للعقائد بلسانه وقلبه. قوله: (أدارها) أي كررها. قوله: (ولهذا) أي ولأجل الاكتفاء ء بها في هذا 
الوقت المضيق . قوله: (من كان آخر كلام إلخ) يعني أن الشخص إذا قال لا إله إلا هشم لم يتكلم 
بعد ذلك بكلام أصلاً ومات دخل الجنة بدون سابقة عذاب وكان ذكره لها على هذه الحالة كفارة لما 
صدر منه من العصيان» وقيل دخل الجنة إما ابتداء أو بعد نفوذ الوعيد. قوله: (فالأول) أي فالحديث 
الأول محمول على من يستطيع النطق سواء كان عاصياً أو طائعاً والحديث الثاني محمول على من لا 
EC ESS‏ . قوله: (وکذاله أن 
يكتفي أيضاً) أي وكذا للشخص آ ن يکتفي وقوله في جواب الملکين آي في جواب سؤالهماء فإذا قالا 
له من ربك وما دينك ومن نبيك وأجابهما بلا إله إلا الله محمد رسول الله كفاء ذلك ولا يحتاج 
لتفصيل العقائدء هذا كلامه واعترض بأن مفاده أن الملكين يسألانه عن العقائد تفصيلاً لأنه جعل 
الإجمال مما يكتفي به وليس كذلك. إذ غاية ما يقرلان له في السؤال: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ 
وهذا سؤال عن العقائد إجمالاً لا تفصيلاً لأنهما لا يقولان ما قدرته وما إرادته إلخ . قوله: (والخوف) 
عطف لازم على ملزوم . 

ألا ترى أن الإنسان إذا وقف قدام سلطان حصل له هيبة وخوف وإذا وقف قدام عفريت مثلاً 
حصل له خوف لا هيبة؟ والحاصل أنه يلزم من الهيبة الخوف لا العكس» والهيبة حالة تحصل في 
القلب عند رؤية العظيم» والخوف عبارة عن الفزع . قوله: (وقد ورد أنهما) أي الملكين. قوله: (وقد 
ذكر لهما) أي للملكين . قوله: (وأغزر) بالغين المعجمة والراء المهملة من الخزارة وهي الكثرة. 
قوله: (قدر نعمه) أي نعم الله . قوله: (بركتها) أي كلمة الشهادة. قوله: (بجاه) أي حالة كوننا 
متوسلين في قبول دعاتنا بجاه سیدنا محمد أي بمرنبته عنده . 
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(ص) فَعَّلى العَاقِل أن يُكَتّر مِنْ ذِكرهَا مُْتَخضراً لما احَوت عليه مِنْ عَمَائِدِ الإيمَانِ 
تر م تاها بلحيه وذ اة برى لهاان الأشرار والخافت إن اء آله تخا ما 
لا يَذخْلُ تحت حطر وبالله تعَالّى توفي لا رب عَيْرَه ولا مَعْبُود سواه أله انه 
نای اَن يَجَُلتَا وَأجَتا عند الَو ئاطِقينَ پِكلِمة السُهَادة عَالِمين بِهاء وَصَلْى أله عَلّى 
سَْدِنا مُحَمُدٍ» عَدَد ما َكَرَهُ الذاِرْودء وَعَمُلَ عَنْ ذِكرءِ العَافِلُون» وَرَضِيّ الله تال عَنْ 


قوله: (فعلى الماقل إلخ) قضية التعبير بعلى : أن الإكثار من ذكرها واجب مع أنه مندوب» 
والجواب أن على هنا ليست للوجوب بل للتحضيض » فالقصد من الكلام التحضيض والحتٌ على 
كثرة الذكرء والمراد بالعاقل المؤمن وسمّاه عاقلا لانتفاعه بعقلهء وأما الكافر لما لم ينتفع بعقله كان 
كالبهائم . قوله: (حتى تمتزج) أي إلى أن تمتزج فإذا امتزجت بلحمه ودمه صارت جبلية له فينتفى 
الطلب حينئذ لأنه إنما يطلب ما كان غير جبلي» ثم إن الامتزاج من أوصاف الأجسام بأن يمتزج جسم 
بجسم ويختلط به وحينثذ فما معنى الامتزاج هنا؟ وأجيب بأن المراد بالامتزاج هنا شدة التمكن فإذا 
أكثر من ذكرها وداوم على ذلك مدة صارت تجري على لسانه وهو نائم لشدة تمكنها من جوارحه فهو 
امتزاج سرياني كامتزاج الماء بالعود الأخضر . قوله: (فإنه یری) أي فإذا امتزجت بلحمه ودمه فإنه 
يرى أي إجمالاً فلا ينافي قوله ما لا يدخل تحت حصر وآراد بالأسرار صفاء القلب والتجليات التي 
ترد عليه وأراد بالعجائب الأمور الظاهرة : كالخوارق للعادة. قوله: : (وباله تعالى التوفيق) هو خلق 
القدرة على الطاعة فهو أخص من الإعانة التي هي خلق القدرة على الفعل سواء كان طاعة آم لاء 
فبينهما عموم وخصوص مطل فالإعانة أعمَّ وقيل إن التوفيق خلق الطاعةء وهذا أقرب لأن التوفيق 
مأخوذ من الوفاق وهو بحصل بالطاعة. قوله: (لا رب غيره) علة لسؤال التوفيق من الله دون غيره. 
قوله : (وأحبتنا) أي من يحبا لا من نحبه كما نقل عن المصنف» والحاصل أن المراد بأحبته من يحبه 
فيصدق بمن يأتي بعده ويحبه وضمير يجعلنا للمتكلم المعظم نفه لا للمتكلم ومعه غيره لثلا يتكرر 
مع أحبتناء على أن الإطناب في الدعاء مطلوب . قوله: (ناطقين بكلمة الشهادة) أي لأجل أن ندخل 
الجنة بدون سابقة بقة عذاب لما ورد في الحديث المتقدم . قوله: (عالمین بها) أي بمعناها مستحضرين 
لما انطوت عليه من العقائد. قوله: (عدد ما ذکره) أي الله وکذا قرله وء غفل عن ذکره» ویصح ترجیم 
كل من الضميرين للنبي بء ثم إن الذاكرين لث أكثر من الغافلين عنه والغافلين عن ذكر النبي أكثر من 
الذاكرين له» وحينئذ فالاحتمالان متساويانء والحاصل أن الواقع في كلام المصنف ذكره بضمير 
الخيبة في المحلين ويقع في بعض الصلوات بضمير الغيبة في ذكره الأول وبضمير الخطاب في ذكره 
الثاني وفي بعضها بضمير الخطاب في الأول والغيبة في الثاني وهي أبلغ لما علمت أن الذاكرين له 
أكثر من الخافلين عن ذكره والغافلين عن ذكر النبي أكثر من الذاكرين له» وفي بعض الصلوات بضمير 
الخطاب في الموضعين . والحاصل أن الصيغ آربع : الغيبة فيهماء والخطاب فيهماء والغيبة في الأول 
والخطاب في الثاني ويالعكس» والراقع في المْمنف الغنيغة الأول وحي القيبة فيهما . قوله: 
(ورضي الله إلخ) السلف يقولون إن الرضا صفة لله لا يعلمها إلا هو فيجب أن نعتقد أن له صفة يقال 
لها الرضا ولا نخوض في معناها بل نفوّض معناها لله وأما الخلف فيووّلونه بالإنعام أو إرادة الإنعام 
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أضحَاب رَسُولِ أل أَجْمَِينِء وَعَنٍ اللَامِينَ لَهُمْ بإخسَانِ إلى يَوْم الذينِء وَسَلام على جَميع 
الأنبيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَء والخمد لو و تالالس : 

(ش): قد آن لنا أن نذكر في شرح هذه الجملة الفصول الأربعة التي كنا وعدنا بذكرها 
هنا وهي بقية الفصول السبعة المتعلقة بهذه الكلمة المشرفة. 

أما الفصل الأول من الأربعة : ففي بيان حكم هذه الكلمة . 

فاعلم أن الناس على ضربين: مؤمن وكافر: أما المؤمن بالأصالة فيجب عليه أن 
يذكرها مرة في العمر ينوي في تلك المرة بذكرها الوجوب وإن ترك ذلك فهو عاص وإيمانه 
صحيح والله أعلم . 

ثم ينبخي له آن يكثر من ذكرها بعد أداء الواجب كما أشرنا إلى ذلك بقولنا في أصل 
العقيدة : فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضراً لما احتوت عليه ويعرف معناها أولا ليتفع 
بذكرها دنيا وأخرى . وأما الكافر فذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع 
القدرة» وإن عجز عنها بعد حصول إيمانه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه 
الوجوب وكان مؤمناًء هذا هو المشهور من مذهب علماء ء أهل السنةء وقل الا ضح ايان 
بدونها مطلقاً ولا فرق في ذلك بين المختار والعاجزء وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقاً 


فهو صفة ذات أو صفة فعلء فعلى أنه صفة فعل فالدعاء به ظاهر وعلى أنه صفة ذات فالدعاء به 
باعتبار متعلقه وهو الإنعام. قوله: : (بإحسان) المراد به الإيمان آي التابعين لهم في الإيمان فتدخل 
العصاة وليس المراد بالإحسان الطاعة وإلاً كان الدعاء قاصراً على الطائعين دون العصاة . قوله: (إلى 
يوم الدين) أي طائفة بعد طائفة إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين أي إلى ما قبل التفخة الأولى 
لأن المؤمنين يموتون بريح لينة تهب عليهم قبل النفخة الأولى فيموتون بهاء والذي يموت بالنفخة 
الأولى الكفار» إذا علمت هذا فقوله إلى يوم الدين أي إلى الزمن الذي يأتي فيه الريح القريب من يوم 
الدين. قوله: (والحمد لله رب العالمين) ختم كتابه بها لأنه من ذوات البالء والأمر ذو البال ينغي 
ابتداؤه بالحمدلة واختتامه بها . 

قوله : (بالأصالة) آي الذي لم يسبق له كمر. قوله : (الوجوب) أي أداء الواجب. قوله: (وإن 
ترك ذلك) أي بأن لم يات بها أصلاً أو أتى بها ولم ينو أداء الواجب عليه» فهو عاص تحت المشيئة 
أي إن شاء المولى عفاعنه وإن شاء عاقبه. قوله: (وآما الكافر إلخ) حاصل ما ذكره الشارح أن 
الأقوال فيه ثلاثة فقيل إن النطق بالشهادتين شرط في صحته خارج عن ماهيتهء وقيل: إنه شطر أي 
جزء من حقيقة الإيمان فالإيمان مجموع التصديق القلبي والنطق بالشهادتين» ؤقيل ليس شرطاً في 
صحته ولا جزءاً من مفهومه بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهو المعتمدء وعليه فمن صدَق 

بقلبه ولم ينطق بالشهادتين سواء كان قادراً على النطق أو كان عاجزاً عنه فهو مؤمن عند الله يدخل 
الجنةء وإن كانت لا تجري عليه الأحكام الدنيوية من غل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين ولا 
ترئه وره المسلمون»› فقول الشارح هذا هو المشهور غير مسلم بل هذا ضعيف . قوله: (وکان مۇمناً) 
أي عند الله . قوله: : (وقيال لا يصح الإيمان بدونها مطلقاً) أي سواء كان قادرا على النطق أو كان 
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وإن كان التارك لها اختياراً عاصياً كما في حق المؤمن بالأصالة إذا نطق بها ولم ينو الوجوب» 
ومنشاً هذه الأقوال الثلائة الخلاف في هذه الكلمة المشرفة : هل هي شرط في صحة الإيمان 
ای ما ار لهت رط ف ولا ت م الال هی الا 

وأما الفصل الثاني من الأربعة: ففي بيان فضلها. 

فاعم أته لو لم يكن في بيان فضلها إلاً كونها علماً على الإيمان في الشرع تعصم الدماء 
والأموال إلا بحقها وكون إيمان الكافر موقوفاً على النطق بها لكان كافياً للعقلاء. كيف وقد 
ورد في فضلها أحاديث کثرة؟ فمنها قول رسول الله چا : «أَفْضَلٌ ما فل أن وَالبيون من فبلې 
لا إل إلا لله وَخده لاشريك ل . رواه مالك في الموطإء زاد الترمذي في روايته «لَه المُلْك 
وله الحَمْدُ وهو على كَل شَيْء فَدِير وروی هو والنسائي أنه َة قال : أفضل لخر لا إل إلا 
الله وأَفْضَل الَعَاء المد لي وروى النسائي أيضاً أنه ية قال : «قال موس عَلَيِْ الصلاء 
وَالسلام: يا رب عَلْمْنِي ما كرك ٻه وَأَذعُوك په فال يا موس فل لا إل إلا اله. قال مُوسىٍ 
عَلَيْهِ الصَلاءُ وَالسَلام يا رَبَ كَل عِبَإِدَك : يَمُولُونَ هُذا. فَال: فْلْ لا إله إلا الله. َال لا إل إلا 
ئت إنْمَا ريد شَيْئاً تَحْصُْنِي به . قال يا موس لو أ السَمْوَات السَبْعَ وَعَامِرَهُنّ عَبْري 
والأرَضِييَ السَبْعَ في فة ولا إل إلا الله في َة لمالّث بهن لا إل إلا الل وقال كلا: «يؤتّى 
برجُل إلى المِيرَانِ وَيُؤّْى بَِسْعَة وََسْعِينْ جلا كَل سِجلٌ مِنْها مَدٌ لر فيها حَطاياه وَذُنُوبهُ 


عاجزأًء وهذا القول منكر وليس مبنياً على القول بأن النطق شطر من الإيمانء لأن من قال بذلك 
شرط القدرةء وأما العاجز عن النطق لخرس ونحوه فيكفيه في صحة إيمانه عند الله التصديق القلبي . 
قوله: (هل هي شرط في صحة الإيمان أو جزء منه أو ليست بشرط فيه ولا جزء منه) هذا لف ونشر 
مرتب : : الأول للأرّل والثاني للثاني والثالث للثالث» لكن قد علمت أن من قال إنه شرط صحة أو 
جزء منه يقيد بالقدرة على النطق› وأما العاجز عله فيكتغي منه بالتصديق القلبي اتفاقاً. 

قوله: (علماً) أي علامة . قوله: (كيف وقد ورد فى فضلها) أي أستبعد وأتعجب من إنكار 
فضلهاء والحال أنه قد ورد في فضلها إلخ . قوله: (الحمد ثل) إنما كان هذا دعاء لأنه ثناء والمشنى 
متعرّض لطلب الإحسان والطلب دعاء فالمراد بالحمد له الثناء على الله بأ صيخة من صيغ الحمد 
وليس المراد به الفاتحة. قوله : (وأدعوك به إلخ) جعل لا إله إلاً لله دعاء لأن فيها ثناء على الله بحصر 
الألوهية فيه والثناء فيه تعض لطلب الإحسان وهو دعاء لكنه في الحمد أشد ولا يلزم من كون الحمد 
أفضل الدعاء» والدعاء ذكر أن يكون الحمد أفضل الذكرء فقولنا أفضل الذكر لا إله إلا الله نظير قولنا 
محمد أفضل الخلق» ونظير قرلنا الحمد آفضل الدعاء: قولنا جبريل أفضل الملائكةء والحاصل أن 
الذكر أنراع دعاء وغيره والحمد أفضل نوع من أنواعه فلا يلزم أن يكون أفضل منه. قوله: (وعامرهن 
غيري) مبتدأً وخبر والجملة حالية آي والحال آن المعمر لهِنّ غيري وهو الملائكة وهذه الحال لازمة 
ويصخ نصب عامرهنْ عطفاً على اسم أن وغير للاستثناء على حذف مضاف أي غير ذكري وطاعتي . 
قوله : (برجل) أي معين» فهذا الحديث وارد في حق رجل معين لا في مطلق رجل. قوله: (سجلا) 
أي كتاباً. قوله: (مد البصر) بفتح الميم وتشديد الدال أي طويل جداً بمقدار المسافة التي يراها 
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نُوضح في َة 1 ليران ل حرج باق دار الأنمّة فيها اة أن لا إل إلا لله مُحَمَد رَسُول 
لته قَمُوضَع في الكمَة الأخرَى رَجَح بِحُطًاياء ودنوه وروي الترمذي أن النبي بي قال: 
«الكَّبِيح نِضفٌ الإيمَانِء وَالحمْدٌ لله تملا المِيرَانَء ّلا إِلهَ إلا الله لَيْس لها دون الله جاب 
ئی قحلم إلیوه وتال کله: ما قال خد لا إل إلا اله مخإصاً من فأو إلا يحت له راب 
السّمَّاءِ حى بُفْضى إلى العَرْش ما ِتْيَب الكبا ره وقال لأبي طالب : يا ع فل لا إل إلا لله 
َة حا لَك بها عند اه رقال ة: مرت أذ أقاِل الاس حٌى يَمُولُوا لا إل إلا انش فإذا 
اوا عصمُوا ملي ماهم وَأَموَالَُم إلا بحَمُها وَجِسَابهُم عَلى اله» وقال كل: «أتاني آتِ مِنْ 
ربّي فَأخبرَني أثهُ من مَات يَشْهَدُ أن لا إل إلا لله وَخدَةُ لا مريك لَه دَحَل الجَنةه» فقال له أب ذز : 
وإِن رَنّی؟ وإِنْ سَرقَ؟ قال : «وَإِن رَنّى» وَإِنْ سَرَقَ» وقال لا : «مَنْ دحل القَبْرَ بلا إ إل إلأاللة 


البصر. قوله: (ثم تخرج) بالتاء الفوقية والمثناة النتحتية مبنياً للمفعول» وقوله بطاقة بكسر الباء نائب 
فاعل والمراد بالبطافة الورقة الصغيرة. قوله: (فيها شهادة أن لا إله إلا الله) أي التي قالها بعد 
الإسلام» كذا في يس» وقال شيخنا الملوي انظر هل هي شاملة لما بدخل بها الكافر في الإسلام فقد 
نقل عن بعضهم أن هذه توزن» ونقل عن بعضهم أنها لا توزن لأنها لا مقابل لها إلاً الكفر. قوله: 
(فترجح بخطاياه) الباء بمعنى على . قوله: (التسبيح نصف الإيمان) أي لأن الإيمان مرجعه لصفات 

سلبية وصفات ثبوتية والتسبيح مفيد لأحدهما . قوله: : (حتى تخلص إليه) أي ترتفع إليه» إن قلت إن 
ل إله إلا الله عرض فكيف ترتفع؟ قلت لا مانع من أن الله يمثل ذلك العرض بجوهر مرتفع إلى محل 
رحمة المولى وسلطانهء وليس المراد أنها ترتفع للربَ جل جلاله لأنه تعال ليس في محل . قوله: 
ا . قوله: (حتی يفضي) بالفاءء آي يصل ذلك القول. قوله: (ما اجتنبت 

لكبائر) أي يحصل ذلك مدة اجتناب ذلك القائل الكبائر ومفاده أن لا إله إلا الله إنما تكفر الصغائر ولا 
a‏ وذكر بعضهم أنها تكفرها بل سيأتي للمصنف التصريح بأن لا إله إلا اله تكفر الكبائرء 
وحينئذ فيقال إن كان هذا الذي ذكره الشارح حديثاً صحيحاً كان راذا على ما ذكره ٠‏ بعضهم من أنها 
تكفر الكبائر » هذا وانظر ما ذكره بعضهم من أنها تكفر الكبائر مع قولهم الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو 
عفو الله إلا أن يقال قولهم هذا طريقة لبعضهم لا إنه متفق عليه تأمل . قوله: (أحاج) بضم الهمزة 
وتشديد الجيم أي أشهد لك بها كما هو في بعض الروايات . قوله: (عصموا) أي حفظوا . قوله: ا 
بحقها) أي إلا إذا فعلوا ما يستحق الأموال كإتلاف مقرم أو مثلين أو ما يستحق الدماء كالقتل والقطع 
لمكافىء عمداً فلا تكون أموالهم معصومة في الأول بل يؤخذ منهم قيمة ما أتلفوه أو مثله ولا تكون 
دماؤهم معصومة في الثاني بل يقتص من الجاني . قوله: (آتاني آت) أي ملك وانظر هل هو جبريل 
أو غيره؟ . قوله: (آنه من مات يشهد إلخ) أي إن من مات مؤمناً يتلفظ بالشهادتين. قوله: (قال وإن 
زنى وإن سرق) أي فله الجنة فقد حذف جواب الشرط د ثم إنه يحتمل أن له الجنة بدرن سابقة 
عذاب» a a‏ . قوله: (من دخل القبر بلا إله 
إلا الله) أي من مات وكان آخر كلامه من الدنيا قول لا إله إلا لله خلصه الله من التارء والظاهر أنه لا 
يعذّب أصلاَ وقيل المراد من مات مصرَاً عليها وإن لم تكن آخر قوله» وقيل المراد بكونه دخل القير 
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خَاَّصَهُ الله من اللار» وقال بلا: َد الاس يفاعي يَوْم القيَامَة مَن قال لا إل إلا الله 
ا a O‏ 
قزل لا[ إل له تفي بها رجه اله إل رت اله على الثارء ونه ا ن ال : تاح الج 
لا إل إلا الله» وروى أنس أ لا إل إلا الله تمن الجَةء وعنه كلا : من لمن عند المَْتِ لا إل 
إلا الله دَحَلَ الجََة» وعنه ڳل : منوا مَوَْاكُم لا إل لأ الله قَإنّها تَهْدِمٌ الذئُوبًّ هَذما» الوا يا 
رَسُول الله فن الها فِي حَبَاټه؟ قال : «هِي أَهْدَمُ هدم وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي 
اله عنه قال : قال رسول الله مَل : من َال لا إل إلا اله نفعت يما مَن وَهْر أصَابة قبل ذلك ما 
أصَابَةٌ» وفي الإحياء قال عليه الصلاة والسلام: لر جَاءَ قاِل لا إِلْةّ إلا الله ضادِقاً بقراب 
الأزض ذَنُوباً عُفِرَ لَه ذْك» وفيه أيضاً وقال ب : ليس عَلّى الى لا إلة إلا الله وَحََةٌ في 


بها أتها تكتب وتجعل في قبره. قوله: (أسعد الناس) أي أولى الناس بشفاعتي . قوله: (وعن عتبان) 
بكسر العين وسكون التاء المشناة فوق . قوله: (غدا علي رسول الله ية) آي مر علي بالغداة . قوله: 
(فقال لن يوافي) بالبناء للفاعل آي لن يجيء عبد يوم القبامة ملتبساً بقول لا إله إلا الهء فالباء في قول 
بقول للملابسة: . قوله: (إلاً حزمه الله على النار) هذا ظاهر في آن لا إله إلا الله تكفر الكبائرء ولا 
مانع من أن اله يعفو عنه ببركتها ويرضى عنه خصماءء. قوله : (من لقن عند الموت لا إله إلا الله) أي 
فنطق بهاء فقي العبارة حذف ولا بد منهء لأن دخول الجنة مترتب على النطق بها بعد التلقين لا على 
مجرد التلقين كما هو ظاهر الحديث» وحاصله أنه إذا حضرت الوفاة إنساناً فلقنه شخص لا إله إلا الله 
فنطق بها ذلك المحتضر فإنه يدخل الجنةء وصفة التلقين أن بقول الجالس عنده وهو في التزع لا إله 
إلا اش ولا يقول له قل لا إله إلا اله فالتلقين يكون عند الاحتضار لا بعد الموت إذ ليس مشروعاً 
عند المالكية» وهو سنّة بعد الموت عند الشافعية . قوله: (لقنوا موتاكم) أي مرضاكم الآيلين للموت 
أو لقنوا من مات منكم بعد دفنه على ما تقدم من الخلاف بين المالكية والشافعية . قوله: (فإنها تهدم) 
بالدال المهملة أي تنقض وبالذال المعجمة أي تقطع . قوله: (وفي مسند البزار) في بعض النسخ وفي 
مسن ابن سنجر بكسر السين وسكون النون وفتح الجيم بدل البزار وهذه النسخة هي الصحيحة لان 
البزار لا مسندلهء كذا في يس عن المنجور. قوله: (يوما) في نسخة يوماً ما وهو ظرف لقال وقول 
نفعته جواب من . والمعنی: من قال في آي يوم أي في آي زمان من دهره لا إله إلا الله نفعته سواء 
كان أصاب قبل ذلك من الذنوب كثيراً أو قليلاء كذا قال بعضهم» ولکن ببعد کون الظرف معمولاً 
لقال أنه لا داعي لتأخيره عن جملة نفعته وقال بعضهم : إن الظرف معمول لنفعته . والمعنى من قال 
لا إله إلا اله نفعته في يوم من دهره» والمراد بيوم النقع وقت الخلوص من المهالك ودخول الجنةء 
إما ابتداء أو بعد الخروج من النار والأظهر آن الفعلين تنازعا الظرف أي من قال في آي زمان من دهره 
ل إله إلا الله نفعته في يوم من دهره وهو وقت الخلوص من المهالك ودخول الجنة. قوله: (اصابه 
قبل ذلك) أي من الذنوب ما أصابه منها أي سواء كان ما أصابه قبل ذلك من الذنوب كثيراً أو قليلا 
قوله : (بقراب الأرض) بضم القاف وكسرها لختان والضمَّ أشهر ومعناه ما يقارب ملأهاء وقوله صادقاً 
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بوره ولا في ُشُورِهِم اني ي انر إِلَيِه عد الصَبْخة ينمْصُود رَوُوسَهُم يِن الراب وَيفُولود 
الحَمْدٌ له الَِي أَذْهَبَ نّا الحَرنَ إِدُ بَا لعمُورٌ شور وفيه وقال أيضاً لأبي هريرة رضي اله 
عنه : هيا أبا هريره إن كل حسَكة تَعمَأها ورد َو القبامة إلا هاةة أن لا إل إلا لث فإئها لا 

نوضَمٌ في ميزان لأنّها لو وُضِعَث فِي مِيزانِ مَن فَالَهَا صَادِقاً رَوْضَِعَتِ السَّمرَاتُ ت اسيم 
والأرَصود السَبَعٌ وما فيهِنْ كات لا إل إلا لله أَزجَحَ مِن ذلِكَ؛ وفيه قال : «مَنْ قال لا إِلهَ إلا 
لله مُخْلِصاً دحل الجَنَهه وقال : «لَذْځلْنّ الجَة كلك إلا مَنْ ّى وَشَرَ عَنِ الله شروذ لير 
ن أله قل يا رسول الله : مَنِ الذِي تأبُی؟ قال : : من ل َل لا إل إلا اله فأكيروا مِن قُؤْلٍ 
ل إل إلا له قبل أذ يخال بكم وَبَينها: : فإّها كَلِمَة الَوْجيدء وهي كَلمَةٌ الإخلاص» وهي 
كَلمَة النَنرّىء وَهِيّ الكَلمَة الطيْبةٌ وهي دوه الى وهي العْرْوَةٌ الوْنقّىء وهي تمن الجََةَه 
وفيه وقال تعالٰ : وهل جرا جراءُ لاسن إا إلا اسن () € ارہس: ٠‏ فقيل الإحسان في الدنيا : 
قول لا إله إلا اء وفي الآخرة الجنة لم قالهاء وكذا قوله عر وجل : لل لَحْسا لى 
اده درنی: ٠۲١‏ وفيه ويروى أن العبد إذا قال لا إل إلأً لله أتت على صحيفته فلا تمر على 
خطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها. وفي كتاب عبد الغفور: عن أبي 


أي مذعناً بمعناها. قوله: (وحشية في قبورهم) الوحشة المنفية الوحشة المشابهة لوحشة الكفار وهي 
شدة الخوف والمشقةء وهذا لا ينافي أن المؤمن العاصي يعدب في قبره كما مر . قوله: (كأني أنظر 
إليهم) هذا من جملة الحديث المتقدم فهو من جملة كلام النبي ية وكأن للتحقيق أي لأني أنظر إليهم 
تحقيقاًء وهذا دليل لكونهم لا وحشة عليهم أي إذا كان عاقبة أمرهم ذلك فلا وحشة عليهم» والمراد 
بالصيحة النفخة الثانية . قوله : (فإنها لا توضع في ميزان) فيه أنه قد تقدّم في حديث البطاقة آنها توضع 
فيهاء وأجاب بعضهم بأن ما تقذم في رجل معين وما هنا في غيره» آر أن ما هنا محمول على الواجبة 
كالتي يدخل بها في الإيمان وما مرٌ في المندوبةء أو يجاب أيضاً بأن ما تقدم من وضعها في الكفة 
كناية عن كثرة الثواب جداً أو أنها لا توضع في ميزان تكون فيه مرجوحة أو مساوية» فلا ينافي ما مر 
من أنها توضع في كفة الميزان فترجح» وإذا جسمت الأعمال في الآخرة هل تبقى على تجيمها أو 
لا؟ نقل عن بعضهم أنها تبقى في أفنية منازلهم ليسروا بها إذا رأوها اه. ملوي . قوله: (صادقاً) أي 
حالة كونه مصدقاً بمعناها ومذعناً به . قوله: (قبل أن يحال بينكم وبينها) أي بالموت. قوله: (وهي 
دعوة الحق) أي دعوة المولى الح لأن المولى دعا إليها عباده وطلبها منهم . قوله: (وهي العروة 
OTS MM‏ 
والعروة في الأصل الخشبة التي توضع فيها عقدة الحبل تشبه أذن الكوزء شبه الكلمة المشرفة بها 

بجامع الاستعانة على المقصود في كل . قوله: (وهي ثمن الجنة) أي فالشخص قد اشترى الجنة بهاء 
فالجنة كالمثمن» ولا إله إلا الله كالثمن. قوله: (للذين أحسنوا) أي في الدنيا بقولهم لا إله إلاً الله 
وقوله الحسنى أي وهي الجنة وقوله وزيادة أي ولهم الزيادة على الحسنى وهي رؤية المولى جل 
جلاله . قوله: (آتت على صحيفته) هذا يقتضي اتحادها وهو أحد أقوال» وقيل إن السيئات تكتب في 
صحيفة على حدتها والحسنات تكتب في صحيفة على حدتها. قوله: (وفي كتاب عبد الغفور) إما 
مستأنف أو عطف على قوله وفي الإحياء وليس معطوفاً على المنقول عن الإحياء لأن عبد الخغفور 
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هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي بي : «إلّ له تارك وَنَعَالى عَمُوداً مِنْ نور بين يدي العَرشِ 
فإذا قال العَبْدٌ لا إلةَ إلا الله اهز ذلك العَمُو قيقُول اله تارك وَنَعَالی لَه اسَكنْ» > يمول له 
َيف نكن وأئت لم تعِْر ِقالها؟ يول فذ عَفْرْت ل يكن عند دلك» وفيه عن أبي ذز 
قال : : أقلت يا رسول الله أوصني . فقالًّ: أوصِيك بتفوى اله ادا عَملْكَ سَيَة فأنبغها بحس 
تخا . ْب يا رَسُول الله أَمِنَ السات لا إل إلا ال؟ قال : e‏ ِن أَْضَل الحُسَنَاتِ» وفيه 
عن كعب أوحى الله إلى موسى في التوراة : ولا من بمُولْ لا إل إلا لله لطت ُهنم عَلّى 
أل الدنَْا وفيه وقال رسول الله ڳلا : من قال لا إل إلا لله ثلاث مَرَابٍ فِي بَوْيِه كائث لَه 
مره لكل ٺپ أَصابة في ذلك اليَوم؛ وفيه ذكر عن ابن أبي الفضل الجوهري قال : «إذا خل 
أْلُ اة اة سيوا أشجارها وَأطبازها وأَنهَارَها وَجَمِبعَ ما فيها يَُولون لا إل إلا لله يمول 
بهم إِبَْضٍ كَلمَة كا نعْمَل عَنها فِي ادنيا وفيه حديث أيضاً قال : يهر العش للات : 
لِمَول المؤمن ع لا إله إلا اش وَلِكَلمَة الكافر إذا قالّهاء غريب إذا مات في أزض عة وعن 
بعض الصحابة رضي الله عتهم : : من قال لا إل إلا الله حالصا من د لبه وَمَدها بالتعظيم عر له 
أربَعَةٌ آلافِ ذَنْب مِنَ الكَبَاِرِ ‏ قل فن لم يكن له هُذِهِ الذَنُوبُ؟ قال : غفرَ لَه مِنْ نوب أبويْه 
هله رَجیرًانه. وذكر عياض في المدارك عن يونس بن عبد الأعلى أنه أصابه شيء فرأى في 
منامه قائلاً يقول له اسم الله الأكبر لا إله إلا الله فقالها ومسح على ما وجده من الأذى فأصبح 
معافى . وذكر ابن الفاكهاني أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي الفقر. وفضل هذه 
الكلمة كثير لايمكن استقصاؤه؛ ولهذا اختار الأئمة ملازمة هذا الذكر في كل حال حتى إن 
منهم من لا يفترّ عنه ليلا ولا نهاراً» ومنهم من يذكره بين اليوم والليلة سبعين ألف مرة وأهل 
متأخر عن صاحب الإحياء قاله يس. قوله: (اهعرّ ذلك العمود) أي فرحاً وطرباً. قوله: (لسلطت 
جهنم إلخ) أي فلا إله إلا الله سور لأهل الدنيا حافظة لهم من جهنم . قوله: (أصابه في ذلك اليوم) 
E CGR‏ 
تلك الليلة . قوله: (نغفل) بضم الفاء. قوله: (وحدث آيضاً) بعني ابن أبي الفضل الجوهري . قوله: 
(يهتر العرش لثلاث إلخ) أما اهتزازه لقول المؤمن لا إله إل لله فلفرحه وسروره بذلك» وأما اهتزازه 
لموت الغريب فلحزنه عليه» وأما اهتزازه لكلمة الكافر إذا قالها فلفر حه وسروره لأن المراد بكلمة الكافر 
الكلمة المشرفةء وأضيفقت للكافر لأنه يدخل بها الإسلام» كذا قيل . وقيل المراد بكلمة الكافر كلمة 
كفره أي الكلمة المكفرة له كقوله العزيز بن الله أو المسيح إله أو ابن الله أو محمد ليس برسول وعلى هذا 
فاهتزاز العرش لكلمة الكافر للغضب . قوله: (ومتها بالتعظيم) أي ومدَها مدا متلبساً بقصد تعظيم 
المولى والمراد آنه أتى بالمذ في مواضع المد بان مد الألف من لا ومد الله . قوله: (أربعة الف ذنب من 
الكبائر) قد مرٌ ما اجتنبت الكبائر وانظر هل يجاب بأن ذلك شرط في فتح أبواب السماء حتى تفضي إلى 
العرش وما هنا ليس فيه تعرّض للفتح المذكور اه. ملوي. قوله: (اسم الله الأكبر) أي الأعظم من غيره 
من الأسماء لأنه دال على اتصافه بجميع صفات الكمال وتنرّهه عن صفات النقصان. قوله : (ولهذا 
N TT‏ قوله : (ملازمة هذا الذكر) آي لا إله إلا 
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التسبّب والمشتخلون بالخدمة والصنائع اثني عشر ألف مرة. وروي أن من قالها سبعين ألف 
مرة كانت له فداءَ من النار. 

وقد ذكر الشيخ أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي في كتابه «الإرشاد 
والتطريز؛ في فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز عن الشيخ أبي زيد القرطبي أنه قال : 
سمعت في بعض الآثار أن من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه من الثار»ء فعملت 
على ذلك رجاء بركة الوعد أعمالاً ادخرتها لنفسى وعملت منها لأهلى» وكان إذ ذاك يبيت 
معنا شابٌ كان يقال إنه يكاشف في بعض الأوقات الجنة والنار» وكان في نفسي منه شيء 
فاتغق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله فبينما نحن نتناول الطعام الشاب معنا إذ صاح 
صيحة منكرة واجتمع في نفسه وهو يقول: يا عم هذه أمي في النار» وهو يصيح بصياح عظيم 
لا يشك من سمعه سمعه أنه عن أمر» فلما رأيت ما به قلت في نفسي اليوم أجزب صدقه» فألهمني 
الله تعال السبعين ألفاً ولم يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالىء فقلت في نفسي الأثر حق» 
والذين رووه لنا صادقوؤن»› اللهم إن السبعين ألا فداء هذه المرأة أم هذا الشابَ من التار فما 
استتممت الخاطر في نفسي إلا أن قال يا عم ها هي أخرجت»› الحمد شه فحصلت لي 
فائدتان إيماني بصدق الأثر وسلامتي من الشاب وعلمي بصدةه انتهى . 


الله . قوله: (واأهل الشسبّب) أي المشتغلون بالتجارة. قوله: (والمشتغلون بالخدمة) أي كالعملة وقوله 
والصنائع أي كالخياطين والحياكين وقوله وأهل التسبب مبتدأ وقوله اثني عشر أي يذكرونه اثني عشر 
والجملة خبر. قوله: (كانت له فداء من النار) أي وقد جرى عمل الناس الآن على ذلك» فينبغي 
للشخص أن يذكر ذلك العدد ويجعله فداء لنفسه أو لوالديه أو لأصحابه» فقوله وروي أن من قالها أي 
لنفسه أو لغيره. قوله: (عن الشيخ أبي زيد القرطبي) أي المالكي . قوله : (أنه قال) أي القرطبي› 
فالواقعة الآتية للقرطبي لا للسنوسي كما قد يتوهم . قوله: (وعملت منها) آي من ذكرها لأهلي أي إنه 
جعل لكل واحد سبعين ألفاً . قوله : (يكاشف) بالبناء للمفعول أي يزال له الحجاب ويطلعه الله على 
الأمور المغيبة كالعرش واللوح والجنة . ولذا قال بعض آهل الله : أطلعني الله على ما في الجنة فأعرف ما 
فيها قصراً قصراً وأطلعني اله على ما في النار فأعرف ما فيها حانوتاً حانوتاً أي دكاناً . قوله: (وکان في 
نفسي إلخ) أي كنت لا أصدقه في دعواه المكاشفة» وهذا من كلام القرطبي. قوله: (منكرة) أي 
مزعجة . قوله : (واجتمع في نفسه) أي انض في نفسه وانکمش . قوله: : (هذه آمي في النار) أي هذه روح 
أمي في التار لأن الجسم لا يدخل النار إلا يوم القيامة فالروح تنفصل بعد الموت عن الجسم فيبقى 
الجسم في القبر» وهي تارة تذهب للجنة أو للنار أو لغير ذلك . قوله: (السبعين آلفا) أي التي ادخرها 
لنفسه لأنه لم يحصل له ثمرتها فيجوز له أن يغْيّر نيته ويجعلها لخيره. قوله : (إيماني بصدق الأئر) هذا 
يقتضي أنه لم يكن مصدقأ بذلك الخبر من قبل» فينافي قوله سابقاً الأثر حق والذين رووه لنا صادقون 
فإن هذا يفيد أنه كان مصدةقأً به من قبلء والجواب أن المراد بالإيمان الاطمئنان فكأنه قال فحصلت لي 
فائدتان الاطمثنان بصدق الأثر» فهو كان مصدقاً به من قبل ثم حصل له الاطمئنان بذلك الحديث على 
حد «ولكن ليطمئنْ قلبي». قوله: (وسلامتى من الشابَ) أي من الاعتراض عليه. قوله: (وعلمي 
بصدقه) هو مع ما قبله فائدة ثانية والفائدة الأولى الإيمان بصدق الحديث» واعلم أن الافتداء من النار 
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وإلى التحريض على التكثير من ذكر هذه الكلمة المشرفة ليفوز الذاكر بعظيم فضلها 
أشرت يقولي في أصل العقيدة: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرهاء ولما كان تحقى هذا الخير 
المظيم لذاكر هذ الكلمة موقوفاً على فهم معناها أولاً ثم استحضاره عند ذكرها ولو بطريق 
الإجمال ثانياًء قيدت فى أصل العقيدة ذكرها بقولى مستحضراً لمعناها بعد أن شرحت لك 
معناها في أصل العقيدة شرحاً لم أر من سمح به على تلك الصفة المذكورة فيها على حسب ما 
ألهم إليه المولى الكريم جل جلالهء فاسرح يا من من الله تعالى عليه بفضله بحفظ هذه العقيدة 
المباركة إن شاء الله تعالى في رياض الجنة حيث شئت وكيف شئت فقد تمكنت بحفظها من 
مفتاح الجنة على أكمل وجه» فقرٌ بذلك عيناً واشكر الله تعالى على جميع أفضاله عليك بما 
يتحسر عليه في الأخرة كثير ممّن لم يوفق لما وفقت» نسأله سبحانه وتعالی أن يجعلا وإياك في 
الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا اله محمد رسول الله اة . 

الفصل الثالث من الفصول الأربعة في بيان كيفية ذكر هذه الكلمة المشرفة على الوجه 
الأكمل 

فاعلم أن ذاكر هذه الكلمة المشرفة على كل حال بقصد القربة يحصل له الثواب لكن 
الأكمل الذي ترد به على القلب المواهب الإلهية والفتوحات الربانية وأمطار الرحمة الخيبية 
بالسبعين ألفاً يحصل ولو أخذ الذاكر أجرة على ذكره. قوله: (على فهم معناها أولاً) أي قبل الذكر 
فإٍذا ذكر ولم يعرف معناها فلا ثواب له أصلاً والمراد فهم معناها تفصيلاً بأن يعلم ما يدخل من 
الصفات تحت كل جزء من معناها. قوله: (ثم استحضاره) أي معناها عند ذكرهاء وهذا شرط كمال 
لا إن الإثابة متوقفة عليه كالذي قبله . قوله: (ولو بطريق الإجمال) بأن لاحظ عند الذكر لا معبود 
بحق إلا الله أو لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقراً إليه كل ما عداء إلا اله الذي هو المعنى الالتزامي 
ولم يلاحظ اندراج العقائد في ذلك . قوله: : (من سمح) بفتح الميم أي من جاد به« وأشار به إلى أن 
شرحها على هذا الوجه مبتكر للمصنف وجاد به على خلق الله . قوله: (بحفظ هذه العقيدة) يعني 
المتن. فوله: (في رياض الجنة) أي في بساتين الجنة في أي مكان شثت وعلى أي حالة شئت» 
يحتمل أن مراده يالرياض: العقائد الشبيهة بالرياضن أو أن فيه حذفاً أي سبب رياغن وهو العقائدء 
وعلی ملين الا ياين فالمراد بالسروح في العقائد ذكر اللفظ المحتوي عليهاء وحينئذ أذكر 
لا إله إلا الله التي هي سبب لبساتين الجنة أو شبيهة بها في آي وقت وفي أي مكان شثت . قوله: 
(على كل حال) متعلق بقوله يحصل له الثواب وقوله بقصد متعلق بذاكر والمعنى أن ذاكر هذه الكلمة 
بقصد القربة يحصل له الثواب على كل حال أي سواء ذكر على الصفة الآتية للشارح أو على صفة 
غيرها واحترز بقوله بقصد القربة عمّا إذا ذكرها على وجه الرياء والسمعة فإنه لا ثواب لهء فعلم أن 
للذاكر ثلاثة أحوال: تارة يذكر بقصد الرياء والسمعة وهذا لا ثواب لهء وتارة يذكر بقصد القربةء 
وهذا إما آن يذكر على الوجه الأكمل أو على الوجه الذي ليس بأكمل وعلى كل منهما يحصل له 
الثواب. قوله : (لكن الأكمل إلخ) لكن حرف استدراك» والأكمل مبتدأء وقوله أن يعظم الذاكر 
خبره. قوله: (المواهب الإلهية) فاعل ترد آي لكن الأكمل الذي ترد المواهب اللدنية على القلب 
بسببه . قوله: (والفتوحات الربانية) أي وترد الفتوحات الربانية على القلب بسببه» وهذا أيضاً مرادف 
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اللدنية التي يقصر عنها الوصف أن بعظم الذاكر ما عظم الله تعال وأن يحسن أدبه مع ما شرف 
مولانا جل وعرّ» وقد علمت أن هذه الكلمة من أفضل الأذكار وأشرفها عند الله تعالى فينبخي 
للمؤمن أن يعتني بشأنها فبتوضأ لها ويلبس ثياباً طاهرة ويقصد موضعاً طاهراً كما يقصده 

للصلاة فيه وليتحر الانفراد والخلوة عن الخلق ما استطاع ويقصد الأزمنة المشرفة كما بعد 
الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها أو ما يتمكن منه من بعض ذلك وبين 
العشاءين والسحر ثم يستقبل القبل ويفنتح ورده أوَلاً بالاستخفار ولو مائة مرة ليخسل باطنه من 
أدران المعاصي ليتهيأً لتحليته بما يرد عليه بعد ذلك من أنوار بقية أورادى ثم ليتبع إثر ذلك 
صلاة على النبي َي ولو خمسمائة مرة ليستنير بها باطنة ويتهياً لحمل ما يرد عليه بعد ذلك من 
سر التهليل وليقصد بذلك کله امتثال آمر الله سبحانه وتعال وطلب رضاه. والذي یعینه على 
إحضار قلبه وقصد القربة في هذه الأذكار أن يذكر على قلبه أمر مولانا جل وع بكل واحد 
منها ليستشعر قلبه هيبة الأمر بمعرفة من صدر منه» وكيفية ذكر ذلك على القلب أن يتعوّذ أوّلا 


لما قبله . قوله : (وآمطار الرحمة الغيبية) أي وترد أمطار الرحمة الغيبية على القلب بسببه وهذا مرادف 
لما قبله فالمواهب اللدنية والفتوحات الربانية والأمطار الخيبية كلها بمعنى واحد وهو الأنوار 
والمعارف التي تحصل في قلب الذاكر . قوله: (أن يعظم الذاكر ما عظم الله) آي وهو لا إله إلا الله 
وتعظيمها وإحسان الأدب معها بالوضوء ولبس ثوب طاهر والجلوس في مكان ظاهر كما بيّنه 
اا . قوله: IG TE a‏ 
إله إلا اله . قوله: (فيتوضا لها) أي لأجل الذكر بها. قوله: (من بعض ذلك) آي من بعض ما بين 

طلوع الفجر إلى طلرع الشمس وبعض ما بعد العصر للخروب. قوله: (والسحر) أي آخر الليل . 
قوله: (ثم يستقبل القبلة) أي لأن استقبالها سيب لتيسير العبادة. قوله: (ولو مائة مرة) أي فأقل من 
المائة لا يحصل به المطلوب وهذا مع اتساع الوقت» فإن كان ضيقاً أتى بما يمكن من الاستغفار ولو 
ق ات . قوله: : (من دران المعاصي) أي من المعاصي الشبيهة بالأدران أي الأوساخ أو أن إضافه 
أدران للمعاصي من الإضافة البيانية. قوله: (من أنوار ب بقية أوراده) أي من الأنوار الحاصلة من بقية 
أوراده أي عقب ذلك وهي الصلاة ة على التب إلا ولا إله إلا لله كما ية تي له . قوله: (إثر ذلك) أي 
عقب ذلك الاستغفار. قوله: (ولو خمسمائة مرة) أي فأقل الورد من الصلاة على النبي ية خمسمائة 
مرة» وقي أقله ثلاثمائة مرة. قوله: (وليقصد بذلك) أي الذكر كله من الاستخفار والصلاة على النبي 
اة والتهليل . قوله: (امتشال أمر الله) أي ولا يقصد أنه يكون ولياً لأنه لا ينبغي ذلك بل قال بعضهم 
من قصد بالذكر أن يكون ولياً كانت عبدة الأوثان أحسن منه من هذه الحيثية » لأن عبدة الأوثان 
يقصدون بعبادتهم التقرّب إلى الله وطلب رضاه» وهذا الشخص إنما يقصد بعبادته منفعة نفسه لا 
امتثال أمر مولاه ورضاءه. قوله: (أن يذکر على قلبه) أي أن يجري على قلبه. قوله: (بکل واحد منها) 
أي من الأذكار الثلاثة ثة: الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل . قوله: (هيبة الأمر) أي الهيبة المقارنة 
للام الاسر سكوڻ الميم مصدر ويصح قراءته بالمدَ اسم فاعل أي هية الآمر وهو المولى جل وع . 
قوله: (بمعرفة إلخح) أي بسبب معرفة من صدر منه الأمر بالأذكار المتقدمة . قوله: (وكيفية ذكر ذلك 
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بلله عزّ وجل من الشيطان الرجيم قاصداً التلاوة لقوله تعالی «فإذا قرات الفَرآنَ قَاسَْعدٌ بالل 
مِنَ السبْطان الرّجيم ثم ليتل إثر التعوّذ قوله تعالى: وما تُمَدّمُوا لمكم مِن حير نجوه 
E O‏ 
ستشعر القلب على ذلك خطاب المولى الكريم جل جلاله وطلبه بفضله من العبد الضعيف 
الحقير الاستغفار واللجأً إلى مولاء الرحيم الرحمن العزيز الغفار فذاب عند ذلك من 
شدة الحياء من المولى الكريم واحتقر نفسه؛ إذ لم يرها أهلاً لخطاب من أوجد الكائنات كلها 
وافتقار جميعها إليه وهو الغني بالإطلاق ذو الفضل العظيم› فعند ذلك ییادر بلسانه وهو يرعد 
من شدة الهيبة والخجل والتعظيم قائلاً : لبيك مولاي وسعديك والخير كله في ديك وهذا 
عبدك الضعيف الذليل عليك معوله في طهارة باطنه وظاهره قول بتوفيقك امتثالاً لأمرك 
مستعيناً بك اللهم إني استغفرك يا مولاي وأتوب إليك من جميع الصغائر والكبائر وهواتف 
الخواطر أو نحو ذلك من عبارات الاستخفارء وليختر منها ما يراه قوي التأثير في باطنه» ثم 
یتمادی حتى يتم ورده من الاستغفار فإذا أتمه حمد الله تعالى ثلاثاً أو سبعاً أو نحو ذلك 
مستحضراً قدر النعمة التي وفقه المولى الكريم لبدثها وتمامها حتى غسل من القلب أدرانه 
وكشف عنه دخان الذنب ورانه يقول في ية ذلك الحمد ف الذي انعم علينا بنعمة الإيمان 
والإسلام وهدانا بسيدنا ومولانا مجمد عليه من الله تعال أفضل الصلاق وأزكى السلام للد 
ایی هَدَسَا لھا وناک لی ول أن دسا ا قد جات رسل رہ را بای € [الاراف: pir:‏ 
ليشرع ! ST a‏ لن َه وملڪ 
إلخ) أي وكيفية تذكره في قلبه أمر مولانا بهذه الأذكار . قوله: ا قرات ر ا ا ارا 
وهو هنا يتلو وما تُقَدَمُوا لأفْيكمْ من حبر إلى آخر السورة فهو تال للقرآن . قوله: (استشعر 
القلب على ذلك) أي من ذلك أو عند ذلك . قوله: (وطلبه بفضله) أي واستشعر طلبه حالة كون ذلك 
الطلب ملتبساً بالفضل لأن ذلك الطلب واجب على الله بل طلبه فضلاً منه لأجل ترتب الجزاء وجعل 
الطلب بفضله من حيث الجزاء المترتب عليه فالجزاء بفضل الله لا إنه راجب عليه. قوله: (فذاب) 
عطف على استشعر . قوله: (واحتقر) عطف على ذات . قوله: : (وافتقار جميعها) مفعول معه أي مع 
افتقار جميعها إليه. قوله: (فعند ذلك) أي فحند استشعاره لخطاب المولى واحتقاره لنفسه. قوله: 
(يرعد) بفتح العين . قوله: (من شدة الهية والخجل) أي من شذة هيبته من الله وخجله آي حياته منه . 
قوله : (قاثلا) أي بعد قراءته الية المتقدَمة التى استشعر منها خطاب المولى. قوله: (وهوائتف 
الخواطر) الإضافة بيانية أي ومن الهواتف التي تهتف في النفس وتخطر فبها. قوله: (وليختر منها) أي 
من عبارات الاستخفار. قوله: (ثم یتمادی) أي على الاستغفار . قوله: (حتی یتم ورده من الاستغقار) 
أي سواء كان ماثة مرَةَ كما مر أو كان أكثر . قوله: (أدرانه) أي أوساخه الحاصلة من تعاطي المحرّمات 
والشبهات المانعة له من المكاشفة والاستغفار يزيل تلك الأاوساخ. قوله : (دخان الذنب ورانه) عطف 
الرّان على الدخان مرادف. والمراد بهما الأدران أي الأوساخ التي تحدث من ارتكاب المعاصي . 
قوله: (يقول فى هيئة ذلك) مرتبط بقوله حمد الله ثلاثاً آو سبعاً أي يقول فى كيفية ذلك الحمد 
الحمد لله إلخ. قوله: (ثم ليشرع إثر ذلك) أي إثر الحمدء وقوله في التعرّذ أي بان قول أعوذ بالل 
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SASS E AO EE AT ل اَي اا اب‎ E 
SE El 
يمكن أن تلحق: إذ مولانا جل وعرٌ على ما هو عليه من الجلال والكمال يخبر أنه يصلى‎ 
بنفسه على سيدنا محمد َة وكذلك ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام على ما هم عليه‎ 
من الكثرة والشرف يتوسلون إلى اله تعالى بالصلاة على حبيبه ومصطفاه من جميع خلقه‎ 
محمد َة فيفرح عند ذلك العبد الضعيف الفقير إذ تفضل عليه مولاه بن أدخله بهذا الخطاب‎ 
الجسيم وما احتوى عليه من الأمر العظيم في روضة التقرّب إلى حبيبه وأفضل خلقه عنده عليه‎ 
من مولانا جل وعلا أفضل الصلاة وأزكى التسليم» فحينئذ يبادر بلسانه وهو يبتهج فرحاً‎ 
لعظيم فضل مولاه جل وعلا عليه إذ فتح له الباب إلى التوصل منه إلى أعظم الوسائل عنده‎ 
سيدنا ومولانا محمد َة فقال مجيبا لهذا الأمر الجليل لبيك مولاي وسعديك والخير كله في‎ 
يديك وها هو العبد الفقير الحقير راكن لمنيع جنابك متوسل إليك بأفضل أحبائك بَا يقول‎ 
بتوفيقك ممتثلاً لأمرك رمستعيناً بك في جميع أموره: : اللهم صل على سيدنا محمد نبيك‎ 
ورسولك ودليلك صلاة أرقى بها مراقي الإخلاص وأنال بها غاية الاختصاص وسلم تسلا‎ 
عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك» أو غير ذلك من كيفبات التصليات التي تليق بجلاله»‎ 
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من الشيطان الر جيم قوله: (وليتل ٳثره على قلبه) آي ويجري على قلبه إن اه ومکيٰڪتَه بصلونَ َل 
الي الآية بعد أن يتعوّذ بلسانه . قوله : (فعند ذلك) أي فعند تلاوته للآية بقلبه بستحضر عظمة التبي 
اة عند الله لكونه تعالىٰ وملائكته يصلون عله. قوله: (لا يمكن أن تلحق) بالبناء للمفعول أي لا 
يمكن أن تدرك لأحد. قوله: (يصلي بنفسه على سيدنا محمد) أي وصلاة الله تشريفه وتكريمه وأما 
صلاة الإنس والجِن والملائكة فهو دعاؤهم أي طلبهم من الله أن يشرفه ويكرمه. قوله: (على ما هم 
عليه من الكثرة والشرف) إنما ذكر الكثرة دفعاً لما بتوهم أنهم إذا كانوا كثيرين لا يحتاجون للنبي قاد 
لأن شأن الجماعة الكثيرة الاستخناء. قوله ay‏ 
مرلانا محمد يفرح ذلك الشخص إذ ت تفضل إلخ . قوله : (بهذا الخطاب) وهو قرله يتا آلب 
ا و و € (الاحزاب. تبة: .]٠١‏ قوله: (فحيتئذ) أي فحين إذ حصل له الغرح 
بإدخاله المولى بهذا الخطاب في روضات التقَرّب إلى يبه . قوله: (وهو يبتهج) أي ينر فرحأً. 
E‏ أن يجري إن اَل 
َة لون عل اَي بحأ آلب ءامو ملوأ عه سرا ليما (6)) على قلبه ويستحضر 
E‏ قوله: (لبيك) أي أجبتك إجابة بعد إجابة. قوله: (وسعديك) أي 
أسعدتنا إسعاداً بعد إسعاد أي إن إسعادك يا أله لنا ليس واحداً بل هر متعدة. قوله: (في يديك) أي 
بقدرتك. قوله: : (لمنيع جنابك) أي لجنابك المنيع» والجناب في الأصل فناء الدار أي ساحتهاء 
ويطالق أيضاً على الجانب» فشبه المولى بملك عظيم له دار وتلك الدار لها فناء كل من وصل لذلك 
الفناء صار محمباً ومحفوظاً تشبيهاً مضمراً في النفس وإثبات الجناب تخييل والمنيع مبالغة في المنع 
أي إنه شديد المنع من كل سوءء ويستمل أن يراد بالجناب المقام والشأن أي شأنك منيع أي شديد 
المنعم وشديد دفع ضرر من انتمى إليك. قوله: (عدد ما احاط به علمك إلخ) اعلم أن المصلي إذا قال 
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ثم يتمادى على ذلك مستحضراً لصورته َة التي ليس ثم في المخلوقات مثلها في الجمال 
مستشعراً عظيم حرمته عند العليّ ذي الجلال ذاكراً عظيم شفقته ورأفته بالمؤمنين وشذة اهتباله 
بهم في حياته وبعد مماته والسعي في مراشدهم وإنقاذهم من كل هول دنا وأخرى ية وعلى 
سائر أنبيائه ورسله أجمعين ليتربى بذلك عظيم محبته في قلبه ويتشعشع أنوار حسن الاتباع في 
ظاهره ولبّه» فإذا فرغ من ورده بالصلاة عليه ية حمد الله تعالى أيضاً على التوفيق لبدء ذلك 
وتمامه ليقيد بالشكر هذه النعمة العظمى خشية السلب علها وأقل ذلك ثلاث أو سبع› 

ليشرع إثر ذلك في التعرّذ قاصداً التلاوةء ثم ليتل إثره قوله تعالى : تاا تم ل إل إل أن 
سحمد: ١1]:ثم‏ ليجب أمر مولانا العزيز بقوله لبيك مولاي وسعديك والخير كله في يديك وها هر 
العبد الفقير الحقير يوخدك بالتهليل منخلعاً من كل شرك ومن كل تغيير وتبديل يقول مخلصاً 
من قلبه ذاكراً لربه : لا إله إلا الله محمد رسول الله ية إلى آخر دور سبحته من التهليلء وليعد 
التعوذ والتلاوة في أول كل دور منها وإن اجتزأً بالمرة الأولى فلا بأس» وليحافظ الذاكر على 
إحضار قلبه لمعنى التهليل ليوز بشمراته ويستضيء ء قلبه بعظيم أنواره وتحصل له الحرية 
العظمى من رفه لشيء ء من الكائنات ويتحلى بالرتبة العليا والشرف الأبهى باستناده علما وحالا 
ظاهراً وباطتاً إلى مولاه المنفرد بالملك والتدبير الذي لا نافع ولا ضار سواه على العموم تبارك 


اللهم صل على محمد عدد الحصى أو عدد الرمل أو عدد ما حاط به علمك يحصل له ثواب كثير 
لكن لا بعدد الرمل والحصى ولا بقدر ثواب من صلّى عدد الرمل بالفعلء ثم إن التحقيق أن النبيّ يا 
ينتفع بصلاتنا عليه لكن لا ينبخي للمصلي أن يقصد ذلك وإنما يقصد نفع تفسه كما يزداد نفعه بتكرر 
العمل بالأحكام الشرعية الواردة عنه» وكذلك الشيخ إذا علّم إنساناً حكمأً فصار يعمل به ويعلمه 
للناس» فإنه يزداد نفعه بتكرر العمل به . قوله: (ثم يتمادى على ذلك) آي على ما ذكر من الصلاة. 
قوله : (اهتباله) بتقديم الهاء من الاهتبال بالشيء وهو الاعتناء به وفي بعض النسخ وابتهاله من الابتهال 
الذي هو التضرّع . قوله: (ليتربى) أي ليتزايد وهو علة لقوله مستحضراً لصورته. قوله: (ولبّه) بضم 
اللام وتشديد الباء أي قلبه . قوله: (فإذا فرغ من ورده بالصلاة) أي المصور بالصلاة. قوله: (لہده 
ذلك) أي الورد. قوله: (هذه النعمة العظمى) أي وهو استعمال ذلك الوردء والحاصل أن استعمأال 
ذلك الررد نعمة عظيمة فينبخي له أن يقيدها ويحبسها بالحمد عليها مخافة من الزوال . قوله: (فاعلم 
آنه لا إله إلا الله) هذا مقول القول . قوله: (سبحته) بضم السين وفتحها. قوله : (ريستضيء إلخ) بيان 
لشمراته. قوله: (ولولوج ”) أي دخول . قوله : (وتحصل له الحرية العظمى من رقه لشيء من 
الكائنات) يعني أن الشخص إذا التفت إلى عبد من العبيد صار رفا لذلك العبد الملتفت إليه فإذا 
استحضر فى قلبه معنى التهليل» وأنه تعالى هو الغننَ عن كل ما سواه وأن كل ما سواه مفنقر إليه فلا 
يلتفت لأحد غيره تعالى فلا يصير رقاً لأحد من المخلوقات. قوله : (باستناده إلى مولاه علماً وحالا 
أي بسبب استناده إلى مولاه من جهة علمه بمعنى التهليل ومن جهة حاله وهو الذكر. قوله: (ظاهراً 
وباطتً) أي في الظاهر والباطن وهو لف ونشر مشوّش فقوله ظاهراً تفسير لقوله حالاً وقوله باطناً تير 


)0( کوله : «ولولوج» هذه الكلمة ليست ف في النسخ التي بأيدينا اه . مصححه . 


۳۱۹ في ذكر فصول أربع تتعلق بكلمة التوحيد 


وتعالى نعم المولى ونعم التصيرء ولهذا كانت هذه الكلمة المشرفة جامعة بين التخلية والتحلية 
فيتخلى الذاكر أولاً من ة5 قلبه ويطرد عنه جميع الخواطر الوهمية وجميع الكائنات التي استعبدته 
من جاه ومال ونساء وبنین ودينار ودرهم ومدح وذمٌ ونحو ذلك بقوله لا إله إلا الله أي ليس ثم 
موی موا ل راغلی لموم بن فو ي ف مه او بر ا ي 
أثر ما حتى ر يستحق أن يعبد أو يطاع أو يخاف أو يعوّل عليه في أثر ما بل جميعه عاجرا أتمْ 
العجز إيصال آمر ما إلى نفسه أو إلى غيره فوجب طرد جميعها من القلب» إذ وجودها كعدمها 
با شك ولا ری وما وجد مع بعض تلك الأمور المخلوقة كالطعام والشراب والمياه 
والثياب والنساء والبنين والأموال والنيران والسلاح والأسود والحيّات والظلمة والجنة والنار 
من المصالح واللذات ومن المفاسد والآلام فليس منها أصلاً ولا يعوّل عليها في شيء من 
قوي وخصلة ذميمة وقذر شديد النتن تجب المبالغة في غسله من البال ليتهيا القلب للتجلي 
بالنور الزكي اللامع من معرفة العليّ ذي الجلال فلما غسل الذكر قلبه بذلك التفي القوي العام 
ر ن لحرن ان ات ال ا ا ا ا 
في حضرة الملك العلامء فقال قول المضطر الأوّاه اليائس يأسا قطعيا دائما من کل ما سواه 
مولاه إثر نفي لا إله إلا الله ولما ابتهج قلبه بنور الحقيقة وكان الانتفاء بها موقوفاً على القيام 


لقوله علماً فكأنه قال بسبب استناده لمولاه في الباطن لاستحضاره لمعنى التهليل وفي الظاهر لذكره 
لمولاه بالتهليل. قوله: (نعم المولى) أي هوء فالمخصوص بالمدح محذوف . قوله: (ولهذا) آي 
ولأجل ما تقدم من أن الذاكر يتحلى بالمرتبة العليا باستناده إلى الله وبتخلص من الرق لشيء من 
الكائنات أي لكون الذاكر ينبغي له ذلك كانت كلمة الشهادة على هذا المنول جامعة بين التخلية 
والتحلية . قوله. : (ويطرد إلخ) آي بأن يطرد إلخ فهر تفسير لما قبله . قوله : (استعبدته) أي صيرته عبداً 
قوله : (لا إله إلا الله) متعللق بيتخلى وفي نسخة بقوله لا إله بدون إلا الله وهي المناسبة لأن المعنى 
المتقدم إنما أخذ من النفي . قوله: (والنيران) أي الدنيوية فلا تكرار به مع قوله والجنة والنار. قوله: 
(من المصالح إلخ) بيان لما وجد مع بعض تلك الأمور وقرله المصالح واللذات راجع للطعام وما 
بعده إلى النيران وقوله والمفاسد إلخ راجع للنيران وما بعدها. قوله: (واللذات) هي أخص من 
المصالح كما أن الآلام أخص من المفاسد. قوله: (تجب المبالغة في غسله من البال) أي من القلب . 
قوله : (ليتهيأ القلب للتجلي) هو بالحاء المهملة وفي نسخة بالجيم أي للظهور. قوله : (بذلك التقي 
القوي العام) أي وهو لا إله . قوله: : (وصلى على الكونين صلاته على الميت المعدوم) وهذا كثاية عن 
إعراضه عن كل شيء حتى عن جسده وروحه الإعراض التامٌ وصار المنظور له هو الله» فالمراد 
بالكونين جسده وروحه» وقيل إن المراد بهما الدنيا والآخرة والأول أحسن؛ ويدل له قول بعض 
الأولياء ما في الجبة إلا الله حيث قطع النظر عن نفسه وروحه ولم يلتفت إلا له فقط . قوله: (حلاه) 
أي حلى ذلك الذاكر مولاه. قوله: (بزينة الدخول) الإضافة بيانة . قوله: (العلام) أي كثير العلم أي 
الكثير متعلقات علمه وإلاً فعلمه واحد. قوله: (الأراه) أي كثير التأوّه أي التوجّع من خوفه من 
مولاه. قوله: (إثر نفي لا إله) معمول لقوله فقال وقوله إلا لله مقول القول. قوله: (بنور الحقيقة) هي 


في ذكر فصول أربع تتعلق بكلمة التوحيد ۴۱۷ 


برسوم الشريعة وذلك لا يكون إلا بالإدمان على ذكر صاحبها المبلغ لها عن الله تعالى سيدنا 
ومولانا محمد ية احتاج الذاكر بعد كلمة التوحيد الدالّة على الحقيقة أن يشفعها بإثبات رسالة 
INDI GD‏ 
إڈ ثر لا إله إلا الله محمد رسول الله لاز وهکذا ينبغي في کل ذکر من أذکار الله تعالى أن لا 
يخفل المؤمن فيه عن ذكر سيدنا ومولانا محمد ية إما بأن يصلي عليه إثره أو يقر برسالته مع 
الصلاة عليه ية أو نحو ذلك مما يوجب تعظيمه والتمسك بأذياله : إذ هو َة باب الله الأعظم 
الذي لا ينال كل خير دنيا وأخرى إلا بالتعلق به» فمن غفل عن ذكره والتمسك بشريعته يإ 
لم بنل مقصده وكان مرمياً به في سجن القطيعة محروماً من خيرَني الدنيا والآخرة» وسيدنا 
ومولانا محمد ية هو دليل الخلق إلى اله تعال» فكيف يصل إلى الله تعالى من غفل عن ذكر 
دلیله؟ 

وقد قال بعض من طبع الله تعال على قلبه ممن يتعاطى التصوف - وليس هو من أهله ‏ 
مقالة قريبة من الكفر - أو هي الكفر بعينه - أن الإكثار من ذكر النبي ية حجاب عن الله تعالى ! 
وقد سلك بعض الضالين مثل هذه العبارةء فقال: إذا أفردت التهليل عن إثبات الرسالة كان 
أبلغ وأسرع في تأثير معنى التوحيد» واحتج لضلاله وتسويل شيطانه بأن قال: للتهليل معنى 
ولإثبات الرسالة معنى» وإذا اختلفت المعاني على الباطن ضعف التأثير وبعدت الثمرةء قال 
وإنما يحتاج إلى وصل الذاكرين عند الدخول في الإسلام» قال بعض الأئمة الراسخين رضي 


الالتفات لما في نفس الأمر وقطع النظر عن كل شيء حتى عن جسمه وروحه أي ولما استنار قلبه 
بالحقيقة الشبيهة بالنور. قوله: (برسوم الشريعة) جمع رسم بمعنى العلامة والإضافة بيانية أي ركان 
الانتفاع بالحقيقة موقوفاً على القيام برسوم وعلامات هي الشريعة لأن القيام بالشريعة علامة على رضا 
المولى وعلى دخول الجنة أو أنه شبه الشريعة بمحل نفيس له علامات تشبيهاً مضمراً فى النفس على 
طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الرسوم تخييل . قوله: (وذلك) أي القيام برسوم الشريعة . قوله: (أن 
يشفعها) أي يصيرها شفعاً أي زوجاً. قوله: (نور توحيده) من إضافة المشبه به للمشبه. قوله؛ (في 
منيع حرز الشريعة) أي الشريعة الشبيهة بالحرز المنيع والإضافة بيانية أي منيع حرز هو الشريعة . 
قوله: (فلهذا) أي فلأجل احتياج الذاكر لشفع كلمة التوحيد بإثبات الرسالة لسيدنا محمد. قوله: 
(محمد رسول الله) مقول القول. قوله: (بأن يصلي عليه إثره) أي إثر الذكر بأن يقول لا إله إلا الله 
صلی على سيدا خمد . قوله : (أو يقر برسالته) أي بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ية . 
قوله: (إذ هو باب الله الأصظم) فيه إشارة إلي أن لله أبواباً كالأنبياء والأولياءء والنبي ية أعظم 
الأبواب . قوله: (وكان مرميأً) أي مطررحاً. قوله: (في سجن القطيمة) أي في القطيعة الشبيهة 
بالسجن» أو إضافة سجن للقطيعة بيانية . قوله: (او هي الكفر بعينه) أو للشك أو للإضراب» وعليه 
فقوله من طبع الله على قلبه أي جعل على قلبه اسوداداً. قولة : (وتسويل) أي وسوسة شيطانية . قوله: 
(قال بعض الأئمة) أي في الرد عليه وكلام هذا البعضن يدل على أن هذه الكلمة مكفرة. قوله: (وقد 
سلك بعض الضالين) قال المقري إن نسخة المؤلف وقد سبك بالباء الموحدة وهي أصوب |.ه. 


۸ في ذكر فصول أربع تتعلق بكلمة التوحيد 


الله تعالٰ عنهم : وهذه المقالة والعياذ بالق تعالى من الفتن التي لا مورد لها غير النار ولا عقبى 
لها سوى دار البوار» وما ذاك إلا مكر واستدراج إلى رفض الشريعة والانحلال من ربقتها 
وتعطيل رسومهاء ولو علم هذا الضال ما تحت قوله محمد رسول الله يله من الأسرار 
التوحيدية والحكم التهليلية لانقشع عنه ذلك العمى فأصاب المرمى اه. اللهم أعذنا من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن بجاه سيدنا ومولانا محمد ية صلاة وسلاماً فصل بهما مع الأحبة بفضل 
الله تعالى إلى الفردوس الأعلى والتمتع هناك في جرواره تعالى بنفيس تلك المواهب والمنن. 

الفصل الراع من الفصول الأربعة في بيان الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة 
على الوجه الأكمل مع المواظبة 

اعلم أن المواظبة على ذكر الكلمة المشرّفة على الوجه الذي ذكرناه أوّلاً يحصل فوائد 
كثيرة؛ منها ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية» ومنها ما يرجع إلى الكرامات التي هي 
خوارق العادات . 

اما الأول: 
بزائل » وإن كانت اليد مغمورة بمتاع حلالء فعلى سبيل العارية المحضة وتصرفه فيه بالإذن. 
الشرعي تصرف الوكالة الخاصة ينتظر العزل عن ذلك التصرف بالموت أو غيره مع كل نفس»› 


ملوي. قوله: (لا مورد لها) أي لصاحبها. قوله: (من ربقتها) الربقة في الأصل العروة التي يستوثق 
بها صغار الضأآن وإضافتها للضمير العائد على الشريعة للبيان والمراد بالانحلال الخلوص وكأنه قال 
رالخلوص من ربقة هي الشريعة أو من إضافة المشبه به للمشبه أي والخلوص من الشريعة الشبيهة 
بالربقة . قوله: (لانقشع) أي لزال. قوله: (المرمى) أي محل الرمي . والشخص إذا أصاب محل 
الرمي فقد فاز بمقصوده فكذلك هذا الضال لو علم ما تحت قولنا محمد رسول الله من الأسرار 
والحكم لنطق بالصواب . قوله: (الأعلى) صفة كاشفة للفردوس لأنه أعلى الجنان. 

قوله: (على الوجه الأكمل) أي من الطهارة واستقبال القبلة واستحضار القلب ومراعاة معنى 
الذكر. قوله: (إلى محاسن الأخلاق) أي الأخلاق الدينية الحسان. 

قوله: (أما الأول) أي وهو ما يرجع للأخلاق الدينية أي التي لها تعلق بالدين. قوله: (من 
الميل إلى فان) أراد به الأمور التي يفتخر بها في الدنيا من مآكل ومشارب وملابس فإذا كان عنده مال 
فلا يلتفت له ولا يحرص على بقائه بل ينفقه وإذا ضاع فلا يسخط عليه . قوله: (وفراغ القلب من 
الثقة) أي من التوتق بزائل وهذا تفسير لما قبله . قوله: (وإن كانت اليد إلخ) فيه إشارة إلى أن الزهد لا 
ينافي كثرة المال لأن المدار على خلوص الباطن من الميل إلیه سواء كان موجوداً عنده أم لا. قوله: 
(فعلى سبيل إلخ) أي فيلاخظ أنها عنده على سبيل العارية . قوله: (المحضة) أي الخالصة عن شائبة 
الملك. قوله: (تصرف الوكالة الخاصة) أي ليست على الدوام بل في زمان معين فقوله ينتظر إلخ 
تفسير لما قبله» ويحتمل أن المراد بالخاصة أن ينفق منه على قدر ما أمر الشرع ولا ينفق منه في كل ما 
بدا له. قوله: (مع كل نفس) بفتح الباء متعلق بينتظر آي ينتظر مع كل نفس العزل عن التصرّف فيه 


في ذكر فصول أربع تتعلق بكلمة التوحيد ۹ 


وذلك ينفي عن النفس التعلق بما لا بد من زواله» ومنها التوكل وهو ثقة القلب بالوكيل الحق 
بيت بسكل عن الاضظراب عند تر الأساب ثقة هشيب الأسباب ولا بقدح فن تركلة 
تلبس ظاهره بالأسباب إذا كان قلبه فارغاً منها بحيث يستوي عنده وجودها وعدمهاء ومنها 
الحياء بتعظيم الله عر وجل بدوام ذكره والتزام نهيه وأمره والإمساك عن الشكوى به إلى 
المعجزة والفقراء غيره» ومنها الغنى وهو غنى القلب بسلامته من فتن الأسباب فلا يعترض 
على الأحكام بلو ولا بلعل لعلمه بمن صدرت منه جل وع المنفرد بالخلق والتدبير الملك 
الوهاب» ومنها الفقر وهو نقض يد القلب من الدنيا حرصاً وإكثاراً لقطعه بأن حاجته ليست 
عند شيء منها وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحاً وذماًء ومنها الإيثار على نفسه بما لا يذمّه 
الشرع» ومنها الفتوة وهي التجافي عن مطالبة الخلق بالإحسان ا إلبهم لعلمه بأن 
إحسانه إليهم وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالی : ول حلقک وا قود )€ [لساند: 
٠١‏ فلم ير لنفسه إحساناً حتى يطلب عليه جزاء ولم ير لهم إساءة حتى يذمَهم عليها . اللهم إلا 


بالموت. قوله: (وذلك) أي انتظار العزل عن التصرّف فيه بالموت مع كل نفس ينفي عن النفس 
التعلق بما لا بد من زواله أي كالأموال والمآكل والملابس. قوله: (ومنها التوكل) أي اتصافه به . 
قوله : (وهو ثقة القلب) أي توثق القلب واعتماده على الوكيل الحق وهو المولى سبحانه وتعالى. 
قوله : (بحيث يسكن) آي القلب عن الاضطراب عند تعذّر الأسباب فإذا تعذرت عليه أسباب الرزق آو 
أسباب التجاة مثلاً كان قلبه ساكناً ولا يحصل له قلق ولا اضطراب ولا سخط لاعتماده على المولى 
التافع الضار . قوله: (تلبس ظاهره بالأسباب) كأن يكون تاجراً أو نجاراً أو حداداً وقوله ولا يقدح 
إلخ آي لأن المدار على الالتفات إلى الله وقطع النظر عن غيره بالمرّة. قوله: (إذا كان قلبه فارغاً 
منها) أي خالياً عن الالتفات إليها. قوله: (الحياء) هو بالمدَ وقوله بتعظيم الله. أي المصوّر بتعظيم 
لله وقوله بدوام ذكره: الباء للسببية» وهو يتعلق بتعظيم. قوله: (عن الشكوى به) أي عن 
الشكوى منه تعال. قوله: (إلى العجزة) بفتحات جمع عاجز أي إلى المخلوقات وقوله والفقراء 
عطفه على ما قبله عطف تفسير وقوله غيره أي المغايرين لذلك الشاكي. قوله: (بسلامته) أي 
المصور بسلامته. قوله: (من فتن الأسباب) أي من الأسباب المفتنة أو أن الإضافة بيانية. قوله: 
(فلا يعترض) أي من سلم قلبه من فتن الأسباب. قوله: e‏ 

قوله : (بلو) أي بالنسبة للماضي وقوله ولا بلعل أي بالسبة للمستقبل أي بأن يقول لو فعلت كذا 
لحصل لي كذا أو يقول لعليّ أذهب للسلطان فيعطيني شيئاً. قوله: اسن رت فعا اى بن 
صدرت الأحكام منه. قوله: (نفض يد القلب من الدنيا) أي ترك القلب تعلقه بالدنيا على وجه 
الحرص على تحصيلها والإكثار منهاء ولا يخفى ما في قوله نقض يد القلب من الاستعارة بالكناية 
والتخييل . قوله: (عند شيء منها) أي وإنما هي عند المولى . قوله: (وسكوت اللسان) عطف على 
قوله نفض يد القلب . قوله: (بما لا يذمّه الشرع) احترازاً مما إذا أراد أن يتصدَق بجميع ما بيده وكان 
يسخط بعد ذلك فإن هذا مذموم شرعاً. قوله: (القتوة) بضم الفاء والتاء. قوله: (التجافي) أي 
التباعد. قوله: (ولو أحسن) أي ولو كان أحسن إليهم أي إنه لر فرض أنه كان آحسن إليهم ثم صار 


۰ في ذكر فصول أربع تتعلتق بكلمة التوحيد 


أن يكون الشرع هو الذي أمر بذمهم أو معاقبتهم فيفعل حينئذ ما أمر به الشرع ليقوم بوظيفة 
التعبّد فقط وهذه الفتوة هى فوق المالمةء ومنها الشكر وهو إفراد القلب بالثناء على الله 
تعالى ورؤية النعم منه في طيّ النقم . والفوائد كثيرة ومن أرادها فليجتهد في آسبابها فيعرفها 
بالذوق . 

وأما النوع الثاني من الفوائد وهو ما يرجع إلى الكرامات : فمنها وضع البركة في الطعام 
ونحوه حتى يكثر القليل ويكفي اليسيرء وهذا مشاهد لأولياء الله تعالى كثيراً» ومنها تيسير 
دنانير أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك منّا تدعو إليه الحاجة وقد كان بعض المشايخ في أول 
أمره حرارا فتعذر عليه شخل الحرارة تعذراً شرعياً فكان إذا قضى وظيفة ذكره برفع رأسه فيجد 
في حجره درهماً يشتري به قوت ذلك اليوم» ونقل عن الشيخ أبي عبدالل التاودي أنه احتاج 
كسوة لأولاده وزوجته وكان كثير الأولاد فاذ شترى شقة وذهب بها إلى الخياط فأعطاه طرفها 
الواحد وأمسك تحته الطرف الآخر فجعل الخياط يجذبها ويفصل منها شيئاً بعد شيء حتى 
OS O‏ 
يا سيدي هذه الشقة ماڌ تتم أبداً؟ فقال له الشيخ خوف الفتنة: قد تمت ورمی له بباقیها من 
تحته » وكان بعض المشايخ لا يتتصب لذكر ولا لصلاة ة على سجادته في خلوته إلا ويخلق الله 
O a O ay‏ 
التوجه أو الذكر يحدقون به يترقبون انفصاله فإذا انفصل التقطوا تلك الدراهم» فمنهم المقل 
ومنهم المكثرء SE‏ . ومتها أن 
يكشف له عن حقيقة ما يريد استعماله من الطعام فيعرف حلاله من حرامه ومن متشابهه 


فقيراً فلا يطلب الإحسان منهم . قوله: (هو الذي آمر بذمّهم أو معاقبتهم) كما لو ارتكبؤا موجب حدّ 
أو تعزير. قوله: (فوق المسالمة) أي فوق المرتبة المسماة بالمسالمة وتسمّى أيضاً بالتفويض وهو 
استسلام الأمور كلها لله وتفويضها إليه . وإنما كانت الفتوة فوق هذه المرتبة لأن هذه المرتبة تجامع 
بقايا النفس فلربما قامت عليه بخلاف الفتوة فإن النفس انمحقت معها ففي الفتوة لا يلاحظ أن فه 
إحساناً على غيره ولا للخلق أذية عليه لانمحاق نفسه بالمرّةء وفي المسالمة لا يسأل الخلق إحسانه 
مع ملاحظة أن له عليهم الإحسان ولا يؤاخذهم بأذيتهم له ولا شك أن الأولى أعلى من الثانية . 
راعلم أن التفويض الذي هو المسالمة فوق التوكل لأن المتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده 
بالاعتماد على ربّه والمفوض ليس له مراد. قوله: (ورؤية النعم منه في طي النقم) فإذا ابتلاه الله بنقمة 
يرى أن فيها نعمة فإذا سلب ماله مثلاً يرى أن هذه النقمة فى ضمنها نعمة لأن مصيبة المال أخف من 
المصيبة في التفس أو في الدين. قوله: (حرَارً) بالحاء المهملة وتشديد الراء بعدها بوزن قزاز أي 
يتعاطى صنعة الحرير. قوله : (الحرارة) بكسر الحاء. قوله: (التاودي) بضم الواو وكسر الدال نسبة 
لتاودة قرية بالمغرب من أعمال فاس. قوله: (شقة) بضم الشين وهي مقطع القماش مثلا. قوله : 
(وأمسك تحته إلخ) أي إنه جلس على الطرف الآخر. قوله: (على سجادته) بفتح السين . قوله: 
(جدداً) أي جديدة. قوله: (معشر أولاده) أي جماعة أولاده والإضافة بيانية . قوله: (استعماله) آي 


في ذكر فصول أربع تتعلق بكلمة التوحيد ۳۲١‏ 


بأمارات يجدها آما من باطنه آو من ظاهره أو من غيره» وكرامات هذا الباب كثيرة لا تحصى» 
إلا أن المؤمن لا ينبغي أن يقصدها بشيء من طاعته وإلاً دخل عليه الشرك الخفي ومكر به 
والعياذ بالله : إذ هي من جملة ما يجب آن يصمَي منها قلبه عند ذكر كلمة التوحيد فليقطع 
التفاته إليها بالكلية وليكن مقصده رضا مولاه الذي لا خلف له منه ولا غنى لمخلوق عنه 
وكشف الحيجاب عن عيني قلبه حتى يتنزه في ذلك الجلال العديم المثال ويواجهه مولاه 
بعجائب وأسرار لا يمكن آن يعبر عنها المقالء اللهم اقتح لنا في ذلك وزدنا من فضلك دنيا 
وأخرى يا أرحم الراحمين بجاه سيد الأولين والآخرين نبينا ومولانا مخمد يَهةٌ وعلى إخوانه 
من النبيين والمرسلين وعلى جميع الملائكة المقربين . 

وإلى فضل هذه الكلمة رما يحصل لذاكرها من الفوائد أشرت بقولي في أصل العقيدة : 
فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب ما لا يدخل تحت حصرء وهذا الفصل الرابع هو آخر 
السبعة القصول المتعلقة بكلمة التوحيد جعلناها سبعة تفاؤلا ورجاءَ من المولى الكريم جل 
وعلا أن يجعلها لنا ولجميع أحبتنا حصنا حصيناً وحجاباً منيعاً من التعذيب بشيء من درجات 
النار السبع كما أنا ختمنا هذه العقيدة وشرحناها بتحقيق معنى كلمتي الشهادة نرجو به من 
مولانا جل وعلا أن يختم لنا ولجميع أحبتنا وإخواننا في الدين بأفضل درجات الإيمان ويجمع 
شملنا وشنملهم إثر الموت مع أوليائه المقربين أهل النعيم المقيم والروح والريحان. 

ولنختم هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى بأدعية مباركة فنقول: الحمد لله الكريم 
الوهاب» المعطي النعم الجليلة لمن شاء بمحض فضله لا لسبب من الأسباب» الفاتح بصائر 
القلوب بجوده حتى خرجت بنورها حجب الكائنات كلها وظقرت بمنتهى الأراب› والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا محمد َة معدن الكمالات والوسيلة العظمى دنيا وأخرى لنيل 
المنى والحاجات» وينبوع الفضائل وأساس جميع الخيرات المشرفة على كل مخلوق له تعالى 
تعاطیه . قوله: (آما من باطنه) آي بأن يقشعر قلبه. قوله: (او من ظاهره) آي بأن يتحرك أصبعه أو 
عضو أو عرق منه. قوله: (آو من غيره) أي بأن تحصل له أذية من بعض الناس تمنعه من الأكل . 
قوله : (ومكر به) بالبناء للمفعول. قوله: (العديم المثال) بالعين المهملة . 

قوله : (يرى لها من الأسرار والعجائب) أراد بالأسرار النوع الأول وهو الأخلاق الدينية وأراد 
بالعجائب النوع الثاني وهو الكرامات . قوله: : (حصتاً) أي أمراً مانعاً وقوله حصيناً أي كثير المنع . 
قوله : (وحجاباً منيعاً) تفسبر لما قبله. قوله: : (درجات الإيمان) آي الدرجات الحاصلة بسبب 
الإيمان . قوله: (والروح) أي وأهل الروح ب بمعنى الراحة. قوله: (والريحان) أراد به مطلق الرزق أي 
الذين يرزقون في قبورهم . 

قوله: (لمن شاء) اللام بمعنى على أو ضمن المنعم معنى المعطي . قوله: (حجب الكائنات) 

من اضافه المشبه به للمشبه أو من قبيل الإضافة البيانية أي حتى خرقت الكائنات الحاجبة لها عن 

مشاهدة المولى ومشاهدة آياته الكبرى. قوله: (بمتتهى الآراب) آي المقاصد. قوله: (لنيل المنى) ا 
لحصول ما يتمناه المرءء وعطف الحاجات على المنى للتفسير. قوله: (ويتبوع الفضائل) أي محل 


۳۲۲ في ذكر فصول أربع تعلق بكلمة التوحيد 


في الأرض والسموات» ورضي الله تعالى عن آله وصحبه الذين هم بعد غيبته ولحوقه بالرفيق 
الأعلى الأنجم الزاهرات» رالذين هم القدوة للخلائق بعده وهم خير الأمة الأئمة اليداة 
وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث اله العظام الرفات» وربا طاتا اش ون َر 
فر کا ورسحنا تن من أَلْحَيرن (63)) دامرد: ٠۴‏ ربا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثيراً ولا يغفر لنا 
الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الخقور الرحيم : ربا لا تَجِعَلنا 
فة لِلْمَوْم الظَالِمِينَ نجنا برَحَمَيَّك مِنْ القَوْم الكافِرين) «لامرف: ۷ اللهم يا غيَّاث المستغيثين 
وملجاأً ذوي الفاقات الملهرفين أسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا في 
الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا الل ومن خيار أهل معرفتك. وأن تمتعنا إثر الموت مع 
الأحبة في جنة الفردوس بجلائل نعمك وجميل رؤيتك» وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا بلا عقو 
ولا محنةء وآن تؤدي عنا جميع قبعاتنا بمحض فضلك بلا خزي دنيا وأخرى يا ذا الفضل 
والمنة. 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى من أنفسنا ومن عوائق قد عسر معها في هذه الأزمنة 
الصعبة النجاة فآمنا يا مولانا من ضررها في ديننا ودنيانا حالاً ومآلاً حتى تفوز بأعظم رضوانك 
في الحياة وبعد الممات. 

اللهم يا أرحم الراحمين إنه قد أسرتنا الأوهام والهوى وضعفت عن النهوض إلى التمتع 
بمنيع جنابك العلي منا القوى» وقد اشتد علينا وثاق القلوب وأضعفها وأعمى عينها توالي 
ظلمات المعاصي عليهاء وتراكم ران الذنوب فقلوبنا تبدو وتندب وإن ضحك منا اللسان 
وتريد النهوض إلى نيل الكمالات شرقاً إليه فيمنعها الأسر والعمى ولا تساعدها عليه القون 
ولا النفس ولا الأركان» فصرنا يا مولانا مطروحين في مضيق سجن الآفات مكبلين فيه بثقل 
قيود الشهودات» فياذا الفضل العظيم الذي لا بح ولا يعلل ولا يقاس بمكيال ولا ميزان يا ذا 


نبعها وظهورها. قوله: (المشرف) أي المفضال. قوله: (بالرفيق الأعلى) متعلق بلحوق والمراد 
بالرفيق الأعلى المولى جل جلاله وقيل الأنبياء والصالحون. قوله: (الرفات) أي العظام البالية» . 
قوله: (ذوي الفاقات) جمع فاقة وهي شدَة الاحتياج أي ومن يلتجىء إليه الناس الذين اشتد 
احتياجهم ٠‏ فقوله الملهوفين تفسير له . قوله : (تبعاتنا) بفتح التاء وكسر الباء الموحدة: جمع تبعة بفتح 
التاء وكسر الباء وهي حقوق الآدميين . قوله: (قد أسرتنا) بفتحات من الاسر أي صيرتنا مأسورين . 
قوله : (الأوهام) أي الخيالات التي يحدثها الوهم كأن يخيل له أنه إذا فعل كذا من الطاعات حصل له 
من الضرر كذا. قوله: (والهوى) أي هوى النفس أي ما تهراه كأن تشتهي النفس أكل كذا فيأكله 
فيمنعه ذلك من العبادة لكسله ونومه. قوله: (وثاق القلوب) أي قيدها. قوله: (وران الذتون) أي 
سوادها. قوله: (وتندب) أي تنوح . قوله: (وإن ضحك منا اللسان) كذا في عدة نسخ والصواب 
الأسنان لأن الضحك لا ينسب إلى اللسان وينسب إلى الأسنان لظهورها عنده. قوله: (تريد النهوض 
إلى نيل الكمال) أي بإلدخول في حضرة ذي الجلال ومشاهدته. قوله: (ولا تساعدها) أي القلوب 
وقوله عليه أي على النهوض لنيل الكمال. قوله: (مکبلين) بفتح الكاف وتشديد الباء أي مقيدين 


خاتمة الكتاب ۳ 


الكرم الحميم الذي فاض على العوالم كلها حتى طمع فيه القريب ومن هو في غاية البعد 
والخسران» قد أمرتنا يا ذا الجلال والإكرام على لسان نبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد 
اة بفكاك العاني وإنقاذه من الأسر الذي ضرره يسير وعرض فانِ» فنحن يا مولانا العانون 
حفيقة الخائفون الانقطاع عمَّا يدوم من الخير العظيم مما خيرت به أولياءك في أعلى الجنان 
ولا عوض له من الفوز منك بجميل الرضوان فمن على قلوبنا وذواتنا المأسورة والمحبوسة 
عن التمتع بلذيذ احضرة جلالك التي لا يملك الصبر عنها بما به أمرتنا يا كريم يا وهاب يا 
رحیم یا رحمن يا من لیس معه في تدبیر ملکه ثان. 

اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا وإخواننا وأحبتنا وذرياتنا واجمع شملنا 
وشملهم بلا محنة مع أكابر أوليائك في أعلى عليين ومتّع جميعنا إثر الموت في أعلى 
الفرودس بلذيذ رؤيتك ومرافقة من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . 

اللهم انفع بهذا الشرح كل من اعتنى به من أهل الخير والإيمانء ومن اللهم على كل 
من حفظ العقيدة أصله بحسن الخاتمة والفوز بعموم الغفران. 

الهم اجعل حفظها لهم نورا عظيماً في الدنيا والآخرة واعطهم بسببها بلا محنة من 
الفردوس الأعلى أعلى المنازل الفاخرة واحفظنا وإياهم إلى الممات من جميع الفتن واجعل 
بيننا وبين الظالمين حجاباً مستوراً في ديننا ودنيانا يا عظيم المواهب نتوسل إليك يا 
مولانا في نيل هذه المطالب كلها بذاتك العلية ثم بنبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد يلا 
ذي النفس الزكية الشفيع المشفع عندك سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد ية وعلى 
آله عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء وحسبنا اله ونعم الوكيل ولا حول ولا ق إلا 
باه العلي العظيم» وحسبنا الله وکفی › وَسَلامٌ عَلَّى عِبادء الْذِينٌ اضطفّى» > وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقيل 
الجبال والأحجار وعدد الرمال وزبد البحار وعدد الأبرار والفجار وعدد ما يختلج في الليل 


وقوله بثقل قيود الشهوات أي بقيود الشهرات الثقيلة أو أن إضافة ثقل للقيود حقيقة والثقل مستعار 
للمشقة وإضافة قيود للشهوات بيانية أو من إضافة المشبه به للمشبه. قوله: (حتى طمع فيه القريب) 
آي قربا معنوياً. قوله: (بفكاك العاني) أي بفكاك الأسير من أيدي الكفار مع أن ضرره يسير ففكنا من 
أسر أنفسنا فإنه أعظم من ذلك. قوله: (فنحن يا مولانا العانون) أي المأسورون. قوله: (من الفوز 
إلخ) بیان لما یدوم ولا عوض له . قوله: (بما به آمرتنا) متعلتق بامنن أي فامنن علينا بالفك والخلاص 
الذي أمرتنا به . قوله: (حجاباً مستوراً) أي حجاباً يحجبنا عنهم خفياً عن الأعين أو أن مستوراً بمعنى 
ساتر لنا بحيث لا يقدرون على الوصول إلينا. قوله: (فى نيل) أي في حصول. قرله: (بذاتك) 
الإضافة بيانية. قوله: (الشفيع) أي الذي يشفع. قوله: (المشفع) أي الذي تقبل شفاعته. قوله: 
(وعدد ما يختلج) أي يتحرك . 


4 خاتمة الكتاب 


والنهار»ء واجعل اللهم هذه الصلاة لنا نجاة من التار يا واحد يا أحد يا مهيمن يا قهار . وسلام 
على جميع الأنبياء والمرسلين. والحمد لله رب إلعالمين. 


وليكن هذا ختام هذه التقييدات : ختم الله لنا بالحسنى› ومنحنا في الآخرة المقام الأسنى› 
وشفع فينا وفي والدينا ومشايخنا وأحبتنا خير الأنبياء الكرام : سیدنا محمد عليه وعلی آله وأصحابه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

قال مؤلفها رحمه الله تعالی 

وكان الفراغ من كتابتها يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر شعبان سنة ۱١١١‏ "أربع عشرة 
ومائتين وألف هلاليةء وذلك ثاني عام من استيلاء القرنسيس على مصرء أعادها الله لاإسلام» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير» وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. والحمد 
لله رب العالمين . والله تعالى أعلم . 

وصلٌی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم 


بيان الحكم وتقسيمه esececeoneanesecanncaseeanaacanececeneaneneseesoseeneceteeseerceBeveacecseeeeeneasaannaesnesse‏ 
بیان ما يجب على المكڵّف شرعاً أن يعرفه في حقَّ مولانا عز وجل a‏ 
بيان الصفات الواجبة لله تعالى ROSS SERS‏ 


wnenonanencaseccceencevrevvoeecsessannensanovenveennonecvcecsecosoecevcaveonuaeneenuunesscdonecscscaocosennee 


مبحٹث المستحيلات فی حقّه تعالی E OE‏ 
مبحث الجائز فى حقّه تعالى aie ARS‏ 


محث برهان الوجود OOOO‏ ا 
مبحٹ برهان وجوب القدم esa ae eee ae aaa‏ 


۳۲١‏ فهرس المحتويات 
مبحث برهان وجوب البقاء له تعالی Use aa‏ 
مبحث برهان وجوب مخالفته تعالی للحرادث TA‏ 
مېحثٹ وجوب قیامه تعالی بنفسه TEST‏ 
مبحث برهان الوحدانية E E EEE‏ 
مبحث وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة eR‏ 
مبحث برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام TE Spee se‏ 
مبحث برهان كون الفعل أوالترك جائزاً في حقّه تعالی TS SSSR‏ 
مبحث ما يجب في حق الرسل TASA ASS‏ 
مبحث التكلم على كلمة التوحيد YOY ....... iS eats‏ 
في ذكر فصول أربع تتعلق بكلمة التوحيد ODES AALS SSS‏ 


